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قَالَ المُصَنْفٌ: [يَاتٌ العِدة: 

(هِيَ) لَعَةَ بِالكسْر: الإخصَاء. وَيالضَّمٌ : الاسْتِعْدَادُ لِلأَمْرِ. 

وَشْرعًا : تربص يَلَرَّمِ المَرأ 
مَذْكُورَةٌ فى «الخْرَانَة)]. 


3 هوام re‏ وو 2 ر بي مده ا 
أو الرجل عند وجود سبَبو» ومَوَّاضع تربصه عشرون 


- 
° 


بَابُ العِدَّةِ 

ذكرها بعد الطلاق؛ لترتبها في الوجود عليه حموي» والعدة مصدر عد 
يعد قاله العيني. 1 

قال الشارح: قوله : (الإخْصَاءٌ) ويقال أيضًا على المعدود. 

قوله : (الاسْتِعْدَادُ) أي: التهيؤ للأمرء ؤيقال: لما أعددته لحوادث الدهر 
من مال وسلاح» أفاده الحموي. 

قوله : (تَرَبْصُ) أي : انتظارء قال تعالی : ترصو انی محکم م اربص 
[الطور:١]‏ قوله : (يَلْرَمُ المَرْأة أي: أو ولي الصغيرة والمجنونة. 

قوله : (عِنْدَ جود سَبّب) أي : التربص» والسبب فى وجوب العدة عليها ما 
کک اا یی قر وسبب وجوبها» اباي ا لوجر نا 
تضمنته المواضع المذكورة من الموانع. 

قوله: (وَمَوَاضِعُ تَرَيْصِهِ عِشْرُونَ... إلخ) قال في «البحر»: وقد ضبط الفقيه 
أبو الليث في «خزانة الفقه» المواضع التي يمتنع الإنسان من الوطء فيها حتى 
تمضي مدة في عشرين : نكاح أخت امرأته» وعمتهاء وخالتهاء وبنت أخيهاء 
وبنت أختهاء والخامسة إذا فارق إحدى الأربع فلا بد من انقضاء عدة 
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َال المْصَنَفٌ: [َحَاصِلُهَا يرجم إلى أن مَنِ امت نگاځها عله لماع رم روالد 


گیگاح أَخْتِهًا َدْبَع سِوَامَاء وَاضْطِْلَاحًا : (تَرَيُصْ يْصٌّ يَلْرّمُ الْمَرْأَةً) او 2 الصَّغِيرَةِ 


المطلقة» حتى تحل له. 

وإدخال الأمة على الحرة» فلا بد من انقضاء عدة الحرة حتى يدخلهاء 
ونكاح أخت الموطوءة في نكاح فاسد» أو في شبهة عقد» فلا تحل تلك 
الأخت له إلا بعد انقضاء عدة الموطوءة فيهماء ونكاح الرابعة كذلك؛ أي: إذا 
وطء الرابعة بنكاح فاسد» أو بشبهة عقد لا يحل له نكاح غيرها إلا بعد مضي 
عدة تلك الموطوءة. 

ونكاح المعتدة للأجنبي حتى تمضي العدة» ونكاح المطلقة ثلاثا حتى 
تنكح زوجًا غيره وتعتد منه» ووطء الأمة المشتراة حتى يستبرئها بحيضة أو 
بشهر» والحامل» فتحرم على من تزوجها حتى تضع. والحربية إذا أسلمت في 
دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملا فلا يحل تزوجها حتى تضع. 

وَالْمَسْبِيةٌ لا توطأ حتى تحيض أو يمضي شهرٌ إن كانت لا تحيض؛ لصغر 
أو كبر» ونكاح المكاتبة ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسهاء ونكاح 
الوثنية» والمرتدة» والمجوسية لا يجوز حتى يسلمن» انتهى مزيدًا أو هي 
بالتفصيل تزيد على العشرين. 

قال الشارح: قوله: (لمّانِع) حو بالج a‏ وإدخال 
الأمة على الحرة» وحق الغير قوله : (لَوِمَ زَوَالُهُ) أي : زوال المانع؛ أي: 
الانتظار إلى زواله. 

قوله: (وَاصْطِلَاحًا) أي: في اصطلاح الفقهاءء وهو أخص من المعنى 
الشرعي قوله: (تَرَيُضُ) أي: حرمات تلزمها وقت تربصها؛ ليوافق قوله بعد: 
وركنها حرمات. 

قوله : (أَوْ وَلِيَ الصَّغِيرَة) مثلها المجنونة» وقصد به الجواب عما ورد على 
قول المصنف: يلزم المرأة من أنه لا لزوم في حق الصغيرة؛ لعدم التكليف. 





َيَمّةَ كاب الطلَاق/ بَابُ العِدَةٍ 0 


6 مس 


(عند وال التگاح) قاد عة لِِنا (أَوْ شبْهته) گیکاج قاسد» 189 


وحاصل الجواب أن الولى هو المخاطب بألا يزوجها حتى تنقضى مدة 
العدة» ولهذا لم يطلق أكثر المشايخ الوجوب على عدة الصغيرة؛ لعدم 
خطابها» وإنما يقولون: تعتد» أفاده فى «البحر). 

قوله : (عنْدَ رَوَالٍ التكاح) أورد عليه أن الطلاق الرجعي لا يزول فيه النكاح 
إلا بانقضاء العدة فما في «البدائع» من جعلها اسمًا لأجل ضرب؛ لانقضاء ما 
بقي من آثار النكاح أولى. 

ويندفع عنه إيراد الصغيرة؛ إذ ليس في التعريف ذكر اللزوم» بل هي مجرد 
انقضاء الأجل» وأولى منه قول ابن الكمال في «الإصلاح» هي اسم لأجل 
ضرب لانتفاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش انتهى؛ لأنه ينتظم عدة أم 
الولد. 

قوله : (قَلَا عِدَّةَ لِْنَا) بل يجوز تزوج المزني بهاء وإن كانت حاملاء لكن 
يمنع عن الوطء حتى تضع »ء وإلا فيندب له الاستبراء وقد مر» لكن في «البحر» 
عن «شرح المنظومة» وسيأتي ذ في الشرح إذا زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى 
تحيض ؛ لاحتمال علوقها من الزناء فلا يسقي ماؤه زرع غيره» ویجب حفظه ؛ 
لغرابته. 

قوله : (أَوْ شُبْهَته) معطوف على الزوال لا على النكاح؛ لأنه لو عطف عليه 
لاقتضى أنها لا تجب إلا عند زوال الشبهة» وليس كذلك «بحر). 

أقول: إن النكاح الفاسد لا تجب فيه العدة إلا بزوال الشبهة» وهو المتاركة. 

فإن حصل دخول فلا بد من المتاركة بالقول: كتاركتك أو خليت سبيلك» 
وإن لم يكن دخول فتصح بالقول والفعل» > كما ذكره المصنف في باب المهر 
عند قولم sy‏ وَالْمُرَادُ بمُتَارَكَةِ الْفِعْلٍ 
0 الأَِدَانٍ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُعْتَبَرَ مُقَارَقَةُ الأَبْدَانِ فِي الْمَرْقُوفَة لِغَيْرِ رَوْجِهَا 

وَالَاء فليتأمل. 
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وَمَرْفُوفَةٍ لِغَيْر رَوْجِهًا]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: ا ا ق م الود (وَسَبَبُ وجُوبِهًا) 


عَقْد (التكاح المُتأَكَدٍ ِالَّسْلِيم وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ) مِنْ مَوْتٍ أَوْخَلْوَةِ؛ أئ: صَحِيحَة 


وفي «البحر» وتقييد الوطء بكونه عن شبهة للاحتراز عما لو تزوج امرأة 
الغير عالمًا بذلك» ودخل بها حيث لا تجب العدة حتى لا يحرم على الزوج 
وطؤهاء وبه يفتى؛ لأنه زناء انتهى وهذا يدل على أن قول شارح «المنظومة» 
سابقًا لا يقربها زوجها حتى تحيض» محمول على الندب. 

قوله : (وَمَرْفُوفَةِ لِمَيْر رَوْجِهَا) دالت اا انيا ىجك ن 

قال الشارح: قوله: (أَوْ شِبّهَة بكسر الشين وسكون الباء» والضمير إلى 
النكاح, وعد اف الشين والباء» وعليه اقتصر الحلبي. 

قوله (لِيَشْمَلَ عِدَة م الوَلَِ) لأنها تربص يلزمها عند زوال شبه النكاح لما 
أن لها فراشًا كالحرة» وإن كان أضعف من فراشهاء وقد زال بالعتق «بحر) 
والتقييد بأم الولد للاحتراز عن المدبرة والأمة إذا أعتقتا أو مات سيدهما فإنه 
لا عدة عليهما بالإجماع» ولو كان يطؤهما كما يأتي في الشرح. 

قول : (عَقَدُ التكاح) أي: ولو فاسدًا «بحر). 

قول : (المُتََكَرِ) بالرفع صفة للعقد قوله : (بالتَسْلِيم) أي : بالوطء. 

قوله : (وَمَا جَرَى مَجْرَا) الذي في «البحر» أو ما يجري مجراه من الخلوة 
والموت» وهو الأنسب؛ لأن السبب أحدهما أفاده الحلبي» والضمير يرجع 
إلى التسليم» وهو عطف عليه. 

قوله : (أَيْ: صَحِيِحَةِ) فيه نظرء فإن الذي تقدم في باب المهر أن المذهب 
وجوب العدة للخلوة صحيحة كانت أو فاسدة» ويأتي له أيضًا. 

وقال القدوري: إن كان الفاسد لمانع شرعي كالصوم وجبت» وإن كان 
لمانع حسي كالرتق لا تجب» وكلام الشارح لم يوافق واحدًا من القولين» 
انی ان: 





يمه تاب الطَّلَاقِ/ بَابُ العِدَة ۷ 


ت 


قلا عِدَّةَ بِخَلْوَةِ الرَنْقَاءِ وَشَرْظهًا : الفُرْقَةُ وَرُكْنْهَا : حُرْمَاتٌ نَابتَةُ بها كَحُرْمَة تَرَوُجء 
وَخرُوجٍ (وَصِحَةُ الطكَاقٍ فيها) أي : فِي العِدَّةٍء وَحَكُمُهًا ؛ رمه يكاخ أخيها] 

قال المْص: ف“ E AE‏ حیض » وار وَوَضْعٌ حَمْلٍ». كما أَقَادَهُ قَوْلِهِ (وَهِيَ 
في) حن (حرة) ولو تابه RRs‏ 0 


قوله : : (قلا عِدَةَ بَخَلْوَةِ الرَنقَاءِ) أي : لفساد الخلوة ة بالمانع الحسي. 

قوله: EE‏ الفرقة قَهُ) فالإضافة في قولهم : عدة الطلاق من الإضافة إلى 
الشرط «بحر» قوله : (ورکنها: حُرْمَاٿ) أي : : لزومات «بحر» أي : لزوم حرمات. 

قوله : (كَحُرْمَةٍ َرَوْجِ) أي : على الغير. 

قوله: : (وَخْرُوج) أي: : حرمة خحروج من منزل طلقت فيه وهي حق الشرع› 
ولهذا لا فط لو أسقطاها. 


ولا يحل لها الخروج لو أذن لها الزوج»› ES‏ ولا يتداخل 
حق العبد» زيلعي في الكلام على الخلوة» أنق السعوة: 

قوله: (وَصِحَةٌ الطّلّاقٍ فِيهًا) ظاهر جعله ركنًا أنه يتحقق في جميع أفرادها 
مع أنه لا يتحقق في البائن» يعد البائن. ولا يتحقق في عدة الثلاث» فالأولى 
حذفهء ولذا لم يذكره شيخه. 

قوله E‏ ُرْمَةُ يكح أَخيهَا) وكذا حرمة أربع سواهاء أو أمة في 
عدتها» وهي حرة. 

قال الشارح: قوله : (وََنْوَاعُهَا... إلخ) لم يذكر المحظورات. 

وقال في «البحرا: ومحظوراتها حرمة التزين والتطيب خصوصًا في 
البائنة» والخروج من المنزل عمومّاء كما سيأتي في الحداد. 

وقد يقال: إن هذه الحرمات داخلة فى قول المصنف : وركنها حرمات. 

قوله: (وَلَوْ كِتَابِيّة لأن الكتابية كالمسلمة حرتها كحرتهاء وأمتها كأمتها 
((بحر). 





۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


نَحْتَ مُسْلِمٍ (تحيض لِطلاق) و زجعا 8 فشخ) حي أَسْبَابِو وَمِنْهُ هة المُرقَةٌ 


كيل انق الرّوْج «نَهْرٌ)]. 
قَالَ المُصَنَف: [(بَعْدَ الدّخُولٍ حَقِيمَةٌ أؤ حكُمًا) ERE SRSA‏ 


قوله: (تَحْتَ مُسْلِم) أما إذا كانت تحت ذمي» فلا عدة لها إذا كانوا لا 
يدينون بها إلا إذا كانت حاملا عند الإمام» خلافا لهما «بحر». 

قوله : (لِطَلَاقِ) أي: طلاق الفحل» والخصي» والمجبوب» كذا في «الدر 
المنتقى» وهو متعلق بالضمير باعتبار مرجعه» وهو العدة وخبره قوله: ثلاث 

قوله: (بجَمِيعٍ أَسْبَابِ) كالفرقة بخيار البلوغ» والعتق» وعدم الكفاءة» 
ا ن السلا د رادم وارتداد أحدهما عند الشيخين» وملك أحد 
الزوجين صاحبه قهستاني مختصرًا قوله : (وَمِنْهُ) ا من الفسخ. 

قوله : (الفُرْقة قبل ابْنِ الرْج) فيه رد على صاحب «الإيضاح» حيث جعل 
الفرقة فيه رفعًا لا فسخًاء فالأقسام عنده ثلاثة: طلاق» وفسخ» ورفع. 

وأشار إلى الفرقتين الأخيرتين بقوله في إيضاحه : كل فرقة بغير طلاق قبل تمام 
النكاح كالفرقة بخيار البلوغ» والفرقة بخيار العتق» والفرقة بعدم الكفاءة فسخ. 

وكل فرقة بغير طلاق بعد تمام النكاح كالفرقة بملك أحد الزوجين الآخرء 
والفرقة بتقبيل ابن الزوج ونحوه رفع» قال: وهذا واضح عند من له خبرة في 
هذا الفن. 

قال في «النهر»: وهذا التقسيم لم نر من عرج عليه» والذي ذكره أهل 
الدار أن القسمة ثنائية» وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدمناء قال السيد 
الحموي: وأيضًا مقتضى كونه رفعًا أن يكون منقصًا للعدد؛ إذ الطلاق يرفع 
القيد وليس كذلك» أفاد بعضه أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (أَوْ حُكمَا) المراد: الخلوةء ولو فاسدةء كما في 
«البحر» و«المنح). 








تمه كاب الطّلَاقِ/ يَابُ العِدّة ٠‏ 
أَسْقَطَهُ فِي الشَّرْح» وَجَرَّمَ د أن قَولَهُ الآتِي : إن طئت رَاجِع لِلجَيبع (ثلاثُ حِيّضٍ 
كَوَامِلٍ) لِعَدَمٍ تَجَرّي الحيضَةء EE‏ لِتَعَرِْ بَرَاَةٍ الرَّحِمٍء وَالكَّانِيَةٌ : لِحَرْمَّة 
التكاح» وَالثالكة+ لتضيلة الجرية E ARGS E‏ 


قوله: (أَسْقَطّهُ) أي: أسقط المصنف قوله: بعد الدخول حقيقة» أو حكمًا 

قوله: (بأنَّ قَوْلَهُ الآتتي) أي : في قوله: ثلاثة أشهر بالأيام إن وطئت. 

قوله: (لِلجَميع) أي: للمعتدة بالحيض بأنواعهاء أو المعتدة بالأشهر 
بأنواعهاء ثم إن هذا لا يفيد تعميم الوطء للحكميء فلو زاد الشارح لفظة 
وعممٌ الوطء؛ ليستغني به عما هنا لكان أولى. 

قوله: (لِعَدَم ب تَجَزِي الحيضّة) مرتبط بكلام محذوف ذكره المصنف بقوله: 
حتى إذا طلق فى الحيض» وجب تكميل تلك الحيضة ببعض الحيضة الرابعة» 
لكنه لم يتجزأًء فاعتبرنا تمامها كما تقرر في كتب الأصول. 

قال فى «الدر المنتقى»: ولا حاجة إلى كوامل ؛ لأنها المرادة عند الإطلاق. 

قوله: (قالأولّى) الأولى حذف الفاء؛ إذ لا وجه للتفريع» أو هي فاء 
الفصيحة؛ أي : إذا عرفت أنها ثلاث» وأردت بيان الحكمة فأقول. .. إلخ. 

قوله : (لِتَعَرُفٍِ بَرَاءَة الرّجم) يقرا تعرف بصيغة المصدر؛ لیناسب ما بعده» 
ويصح قراءته بصيغة الفعل» وبراءة نائب فاعل» والمعنى أنه إنما شرعت 
الحيضة الأولى؛ ليظهر بذلك حال الرحمء هل فيه حمل أو لا؟ وهذا بيان 
للحكمة» وإلا فالدليل الكتاب والسنة. 

قوله: (لِحُرْمَةٍ التكاح) أي : لتعظيم نكاح الزوج المطلق فشرعت؛ ليظهر 
الحزن على الزوج حيث فاتتها نعمة النكاح التي هي عليها من أجل النعم» لما 
يترتب عليها من وجوب طعامهاء. وشرابهاء وكسوتهاء ولباسهاء وعفافها 
بالوطء من الزناء وغير ذلك. 

قوله : (لِمَضِيلَةِ الحرّءَ يَةِ) يعني أن الحيضتين السابقتين تتساوى فيهما الحرة 
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هَا) لان لها فرَاشًا گالحرةء 
خاب أذ اين و فة غل وَرَوْجُهَاء وَلَمُ يدر الأول تَعْتَدُ 


والأمة. فاحتيج إلى إظهار مزية للحرية ودفع لتساوي المعدوم بينهن؛ فشرعت 
الثالثة لذلك قوله : كذا عِدَه أمَ وَلَدِ) أي : مثل ما تقدم في أن عدتها بالحيض. 

e‏ أم الولد» وإن كان أضعف من 

ش المنكوحة إلا أنهما يشتركان في أصل الفراش» والمحل محل 
35 فألحق القاصر بالكامل» ولا نفقة ة لها فى العدة. 

ومما يتعلق بأم الولد حكاية لطيفة ذكرها في «المعراج» هي لما أخرج 
شمس الأئمة من السجن زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار. 

فسأل العلماء عن ذلك فقالوا: نعم ما فعلت» فقال شمس الأئمة: 
أخطأت؛ لأن تحت كل خادم حرة» وهذا تزوج الأمة على الحرةء فقال 
السلطان: أعتقتهن وجدد العقد. فسأل العلماء فقالوا: نعم ما فعلت» فقال 
شمس الأئمة : أخطأت؛ لأن العدة تجب عليهن بعد الإعتاق» فكان تزويج 
المعتدة من الغيرء تالس اللا ا ا ء الجواب في هاتين المسألتين؛ 
ليظهر فضل شمس الأئمة» انتهى وقيل غير ذلك» كذا فى «البحر). 

قوله : (مَالَمْ تكنْ حَايِلًا) أما إذا كانت حاملاء فعدتها وضع الحمل «خانية». 

فول (أو آيسّة) آم إذا كانت كذلك فعدفي لا فهر ةوخن الات 
بالذكر؛ لأن أم الولد ليست صغيرة قطعًّاء وهي من أهل الحيض؛ لأن من لم 
تحضر لم تحبلء انتهى حلبي. 

قوله: 0 مُحَرَمَةَ عَلَيْه) أما إذا كانت كذلك» فلا عدة عليهاء وأسباب 
الحرمة عليه نكاح الغير وعدته. والثالث تقبيل ابن الزوج فلا عدة عليها بموت 
ف ا الك 
بِأرْبَعَةٍ أَشْهُر وَعَشر) هذا مفروض فيما إذا علم أن بين موثيهما 





ية كاب الطَلاق/ بَابُ العِدَة ١‏ 
أو بأَبْعَدٍ الأَجَلَيْد (بَحر)]. 

ثَالَ المُصَئْفُ:آوَلَا نَرِتُ مِنْ زَوْجِهًا؛ لِعَدَم ب 
عَلَى أَمَةٍ وَمَُبْرَةِ كانَ يَطؤْهًا ؛ لِعَدَم الفِرَاش ١جَوْهَرَةٌ).‏ 


بده 


تَحَفْقٍ حَرَييِهًا يوم موه EY,‏ 


أقل من شهرين وخمسة أيام؛ لأن المولى إن كان مات أولاء ثم مات الزوجء 
وهن رة فلا بحب عدة'يموات المؤلى > وتعتن“"للوفاة غدة الحرائر أريعة أشهر 
وعشرًا. 

وإن كان الزوج مات أولا وهي أمةء لزمها شهران وخمسة أيام» ولا 
يلزمها بموت المولى شيء؛ لأنها معتدة الزوج» ففي حال يلزمها أربعة أشهر 
وعشرء وفي حال نصفهاء فلزمها الأكثر احتياطاء ولا تنتقل عدتها على 
الاحتمال الثاني لما قدمنا أنها لا تنتقل في الموت «بحر». 

قوله: (أَوْ بِأبَعَدِ الأَجَّيْن) هذا مفروض فيما إذا علم أن بين موتيهما شهرين 
وخمسة أيام فأكثرء فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض 
احتياطًا؛ لأن المولى إن كان مات أولَا لم تلزمها عدته؛ لأنها منكوحة؛ وبعد 
موت الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر؛ لأنها حرة. 

وإن مات الزوج أولّا لزمها شهران وخمسة أيام» وقد انقضت عدتها منه؛ 
لأنها مصورة أن بينهما قدرها أو أكثرء فموت المولى بعده يوجب عليها ثلاث 

وأما صورة ما إذا لم يعلم كم بين موتيهما ولا الأول منهما فداخلة في 
كلامه؛ لأنها كالأولى عند الإمام» وكالثانية عندهماء كما في «البحر» عن 
«المعراج» وغيره» وبين دليل كل فيه وقال في «الكافي»: إن قولهما احتياط. 

قال الشارح: قوله : TS‏ 

قوله : لِعَدَم مَحَفْقٍ حُرَييهَا) يعني والإرث لا يستحق يستحق بالشك. 

قوله: (وَلَا عِدَّةَ عَلَى أَمَةِ وَمُدَيرَوِ) إجماعًا سواء أعتقهماء أو مات عنهما 
ابحرا. 
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(وَ) كَذَا (مَوْظُوءَةٌ بِشِبْهَةِ) كَمَرْفُوفَةٍ لِغَيْرِ بَعْلِهَا (أو اځ قَاسِدٌ) O‏ 


قوله : (وَكَذَا مَوْطُوءَةٌ بِشِبْهَة) سواء كانت شبهة فعل» أو محلء أو عقدء 
كما فى «الدر المنتقى» أي : إن عدتها بالحيض» ووجوبها بسبب أن الشبهة 

وإيجاب العدة من باب الاأحتياط › ولا حداد عليها فى هذه العدة» ولها 
أن تقيم مع زوجها الأول» ونفقتها وسكناها عليه؛ لأن النكاح بينهما قائم» 
إنما حرم الوطء وليس لها أن تخرج إلا بإذنه. 

فإن آذن لها فلها أن تخرج» وإن لم تنقض عدتها ذكره الأسبيجابي» 
ومراده إذا لم تكن راضية بالوطءء أما إن كانت راضية عالمة» فلا نفقة لها 


ا(بحر). 
قوله: (كُمَرْفُوقَةٍ لِعَيّْر بَعْلِهَا) وكذا الموجودة ليلا على فراشه إذا دعاها 
فأجابته. 


ةي هه 
٠‏ 
۰ 


حكى شمس الأئمة فى «المبسوط» واقعة مناسبة للموطوءة بشبهة دالة على 
أفضلية الإمام على علماء زمانه» هي أن رجلا زوج ابنيه بنتين» وصنع الوليمة» 


ففى أثناء الليل سمعوا ولولة النساءء فسألوا فأخبروا: إنهن غلطن»› 
اوخل روچ کل آع غا اعت فسألوا العلماءء فأجابوا: بأن كل واحد 
يتجنب ما أصابهاء حتى تنقضي العدة» فتعود إلى زوجها» فعسر ذلك عليهم. 

فسأل الإمام كل واحد من الأخوين عن مراده» فقال: كل مرادي 
موطوءتي لا ما عقدت عليهاء فقال: يطلق كل زوجته» ويعقد على موطوعءته. 
ويدخل عليها للحال؛ لأنه صاحب العدة» فرجع العلماء إلى جوابه» أفاده 
صاحب «البحر).. 





يمه كتّاب الطلاق/ بَابُ العدة لذ 


كَمُوَفَتِ (فِي المَوْتٍِ وَالفُرْقَةِ) يَتَعَلَقُ بالصُورَتَيْنِ مَعَا. 
0 0000 نع ونال و و 2 04 6 6 ك. سوه يمع 
() العدّة (فِي) حَقَ (مَنْ لم تحض) خْرّة» أو أمَّ وَلدِ (لِصِعَر) بان لم تبلغ تِسْعًا. 
Nee  [ [ [ [ [100 N SD‏ 
و 7 7 


قوله : (كَمُوقّت) ونكاح متعة قهستاني» ونکاح بغیر شهود» ونکاح محارم 
مع العلم بعدم الحل عند الإمام خلافا لهما «بحر). 

قوله: (فِي المَّؤْت) إنما لم تجب عدة الوفاة؛ لأنها إنما تجب لإظهار 
الحزن على فوات زوج عاشرها إلى الموت» ولا زوجية هنا. 

قوله: (وَالفُرْقَةِ) إنما لم يكتف بحيضة كالاستبراء؛ لأن الفاسد ملحق 
بالصحيح قوله: (يَتَعَلّ) أي: كل من المجرورء وما عطف عليه. 

قوله: (بِالصُورَتَيْنِ) الأولى: صورة الوطء بشبهة» والثانية: صورة النكاح 
الفاسد. 

قوله: (وَفِي حَقَّ مَنْ لَمْ نَحِضُ) سواء كانت حرة» أو أم ولدء أو حرة 
موطوءة بنكاح فاسدء أو شبهة للطلاق» أو الفسخ» أو موت مولاهاء أو 
إعتاقها» قهستاني. 

ول اوا ول ان لعو و ف فوا ا عر لم ص كه رن 
علة عدم الحيض متعددة تارة تكون الصغرء وهذه لا تتأتى في أم الولد» وتارة 
الكبر أو البلوغ بالسن وهما متأتيان فيهاء فلا منافاة بين ذكر أم الولد والصغرء 
كما ادعاه الحلبي. 

فر بأ لَمْ تبلُعْ تِسْعَا) هو المختار. 

قوله : (بأنْ بَلَمَتْ سِنَّ الإيّاس) وهو خمس وخمسون في «المختار» كما في 
«البزازية» وقيل : خمسون سنة» وعليه الفتوى «منح» واعلم أنه يشترط للحكم 
بالإياس في هذه المدة أن ينقطع عنها الدم مدة طويلة» وهي ستة أشهر في اللأصح. 

وهل يشترط أن يكون انقطاع الحيض ستة أشهر بعد مدة الإياس؟ اللأصح 
أنه ليس بشرط حتى لو كان منقطعًا قبل مدة الإياس. وطلقها زوجها فحكم 
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ر 


٤ ء9 2 2 - ی‎ ٩ o بو‎ So ro 
نم امد ظهْرُهَاء فتَعْتَد بِالحَيْض إلى أن تبلغ سن الإياس «جَوْهَرَة» وَغَيْرُهًا].‎ 
قَالَ المُصَنْفٌ:ِ[وَمَا فِي «شَرْح الوَهْبَانِيّة) مِنِ الْقِضَائًِا بِيِسْعَةِ أَشْهُرء غَرِيبٌ‎ 
ا 5 سس ى >1 2 2 فاح عن اه را سه الل اين بج 3ج عون لشت اع لي‎ 
: مالف لجميع الرّوَايَاتِ فلا يَمَتَى بوء كيف وَفِي كع «الخلاصة»: لو قيل لِحنفِيّ‎ 


.6 < ° و جا مك + كي سوه > 5 ع عام اسع 2 € ار چ 
(أو يلغت بالسَّنّ) وخرج بقوله: (ولم تحض) الشابة الممتدة الطهر بأن خحاضت» 
2 - م - ل ل 


بإياسها تعتد بثلاثة أشهرء وهذه دقيقة تحفظ. كذا بخط العلامة باكير كما نقله 
غنه العلامة أحمد بن يونس» كذا في «الحموي». 

قوله: (أَوْ بَلَمَتْ بالسّنّ) وهو خمس عشرة سنة «عناية» قوله: (وَلَمْ نَحِض) 
شامل لما إذا لم تر دما أورأت» وانقطع قبل التمام (بحر). 

قوله: (بِأَنْ حَاضَتْ) أي : ثلاثة أيام» فأكثر إلى العشرة مرة أو مرات» ثم 
انقطع. 

قال الشارح: قوله: (بِتِسْعَةٍ َشْهُر) ظاهره : اه العدة لعبيعة كلها ولي 
كذلك» بل المراد أنه إذا انقطع الدم عنها ستة أشهر تعتد بعدها بثلاثة أشهرء 
فتكون الجملة تسعة أشهر. 

وقال الشرنبلالي في «شرح الوهبانية»: صورتها ممتدة الطهر مضى لها ستة 
أشهر لم ترّ دمّاء فاعتدت بثلاثة أشهر بعد نصف الحول» وقضى به القاضي 
جاز؛ لأنه مجتهد فيه» ويحفظ هذا لكثرة وقوعه. 

وقيل : إن الفتوى عليه» وإنه مذهب مالك» وفي «شرح الزاهدي» وقد كان 
بعض أصحابنا وأستاذينا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورة» انتهى. 

قوله: (قَلَا يُفْتَى بهو) لا داعى إلى الإفتاء بقول: نعتقد أنه خطأ يحتمل 
الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به «نهر». 

وأقول: فيه نظرء فإن الداعى إلى الإفتاء بقول مالك الضرورة» وذلك عند 
عدم وجود قاض مالكي دم وديار أكثر أصحابنا بما وراء «النهر» لا 
يكاد يوجد فيها قاض مالكيء حموي. 

واعلم أن الإفتاء بقول مالك هو عين التقليد» ولا نزاع في جوازه بشرط 








يمه كتّاب الطُلّاق/ بَابُ العِدَةٍ 6 


سل مكاج + ريده كي ا نم حا امع د e NE E‏ تسق كر مسن لان 
قَضَى مَالِكنٌ بذَلِكَ تفذء كما فِي «البَحْرِ) و«النهر»]. 

ا ا روه مجر رع وعم 

قالَ المضَنف: [وَقَدُ نَظمَهُ شَيْخْنَا 11189 


عدم التلفيق على ما ذكره الشيخ حسنء» وأفرده برسالة» ويخالفه ما ذكره 
العلامة ابن المنلا فروخ» حيث صرح بجواز العمل بالتلفيق» وأطال في ذلك 
على وجه التحقيق» وأفرده برسالة أيضًا. 

وعزا القول بجواز التلفيق لابن الهمام في «التحرير» ولصاحب «البحر» في 
بعض رسائله. وأنه قال؛ أي: صاحب «البحر» منع العمل بالتلفيق خلاف 
المذهب» ولغير صاحب «البحر» من علماء خوارزم» بل عزا العمل بالتلفيق 
لأبي يوسف. ولكن كلام العلامة نوح أفندي في رسالته المتعلقة بمسائل 
المسبوق يؤيد ما ذكره الشيخ حسن, انتهى أبو السعود. 

قوله: (مَا مَذْهَبُ الإمَام الشَّافِعِيَ) أي : مثلا. 

قوله: (وَجََبَ أَنْ يَقُولَ... إلخ) وذلك؛ لأنه يجب على الشخص التكلم 
بالصواب لا بالخطاًء وقول الغير فى اعتقاد الحنفى خطأ يحتمل الصواب» 
وتقدم فق النخطية آنمتخل هذا في المجتهد: : 

أما المقلد فلا يجب عليه هذا الاعتقاد» بل نصوا على جواز تقليد 
المفضول مع وجود الفاضل» مع أن المفضول خطؤه أكثرء وقد أشار إلى ذلك 
صاحب «البحر» في بعض رسائله. 

ولذا قال الشريف الحموي: ثم لا يخفى ما في كلام «الخلاصة» الذي 
قوی به صاحب «النهر» بحثه من النظر. 

قوله: (نَعَمْ) استدراك على ما يتوهم من قوله: فلا يفتى به من أنه لا ينفذ 
القضاء به قوله : (بذَلِكَ) أي : بمضي العدة بثلاثة أشهر في ممتدة الطهر. 

قوله: (تَقَدَ) المراد أنه لا يسوغ لحنفي نقضه كما يدل عليه النظم. 

قال الشارح: قوله : (وَقَدْ نَظَمَهُ) أي: حكم هذا الفرع. 
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الحَيْرٌ الرَّمْلِي سَالِمًا مِنَ النْقْنْء كَقَالَ: 


م ك ھە“ 0 5 ع ر lt‏ و 

لِمُمَْدَةَ ظهْرًا بِعِسْعَةٍأَضْهُرٍ وفا دان ا 
r A E Aa‏ 

َمِنْ بَغدِه أ لا وَجهَ لِلنَفْض مَكّذَا 


كا د مُمْتَدَةُ الحَيْضٍء فَالمُفْتَى بِهِ كما فِي حِيّضٍ المَنْح تَفْدِيرُ ظْهْرِهَا بشَهْرَيْنِ 

قوله : (الحَيْرُ) بالخاء المعجمة» والياء المثناة من تحت يعني خير الدين» 
قاله الحلبي قوله: (مِنَ النَقْدِ) أي: الاعتراض الوارد على الزاهدي وشارح 
«المنظومة». 

قوله : (قَقَالَ هو من الطويل قوله: (لِمُعْتَدَة) بالتنوين» ونصب طهر على 
الم قولهء (زفاعدةابتصووقا الفيووزفه رقو فا ك و فر بع شه 

والجملة دليل جواب الشرط الذي هو أن (مَالِكَيٌ يُقَدّرِ) يعني أن حكم 
القاضى المالكى بتقدير التسعة أشهر؛ لممتدة الطهر كان هذا المقدر عدتهاء 
ومن 5 أي : من بعد قضاء القاضى المالكى بهذا المقدار لا وجه لنقض 
الاي ال كذ 49 تمل دنه ازور اللعلدف ا 

قوله: (هَكَذًا يُقَالَ) يعنى ينبغى أن يقال: مثل هذا القول الخالى من نقد 
واعتراض ينظر به عليه؛ لا كما قال بعضهم من أنه يفتى به للضرورة» انتهى 
وقد غلميت وات هذا النظر: 

قوله : (وَأَمّا مُمْتَدَهُ الحَيْضٍ... إلخ) شمل كلامه المحيرة» وهي التي نسيت 
عادتها والتي استمر بها الدم» ولم تنس أيام عادتهاء وهو لا يصح في الثانية؛ 
لأنها ترد إلى أيام عادتها كما في «البحر». 

وفي عبارته ما لا يخفى» فإن الحيض لا يمتد فوق زمنه» فالأولى أن 
يقول: وأما المستحاضة. 

قوله: (فَالمُفْتَى به... إلخ) وقيل : في الأولى تنقضي بثلاثة أشهر؛ لأنها إذا 
قدرت بها علم أنها حاضت ثلاث حيض بيقين «بحر). 





مُه كاب الطلاق/ باب العِدَةٍ ۷ 


َسِبَةُ أَشْهُر لِلأَظهَارِء وَتَلَاثُ حِيّض بِشَهْر احْيِيّاطًا (كَانَةُ آَشْهرِ) بالأهِلّة لَوْ في اله 
وَل قبا لأيّام «(بخر) وَغَيْرَة]. 

قَالَ المُصَنّفُ: [(إِنْ وُطِفْتْ) فِي الكل وَلَوْ حَُكُما كَالْحَلْوَة وَلَّوْ فَاسِدَةٌ كُمَا مَرّ 
وَلَوْ رَضِيعًا تَجبُ العِدَّةٌ لا المَهرُ اقِنيَة. 


قوله: (وَإِلَا فَبالأيّام) أي : عند الإمام» وفي رواية عنه وعن أبي يوسف: 
وعند محمد إتمام الشهر الأول من الرابع بالأيام» والباقي بالآهلة» كما في 
«المحط» و«قاضی خان» و«النظم» و«التتمة» و«الحقائق» و«المبسوط). 

فقد أشكل ما فى «النهاية» عن «المبسوط» أن الخلاف فى الإجارةء وأما 
في العدة فبالأيام بالاتفاق» ونحوه في إجارة الصغرى» قهستاني. 

قال الشارح: قوله: (فِي الكَلٌ) أي: كل الفروع المتقدمة في الحيض» 
والأشهر. 

قوله: (وَلَوْ قَاسِدَة) أطلقها فشمل ما إذا كان فسادها لمانع حسي أو 
شرعى » وهذا هو الحق كما بيناه عند قوله : صحيحة » قاله الحلبى. 

قوله: (كُمَا مَوَ) أي: فى باب المهر لا فى هذا الباب» فإن الذي قدمه فيه 

قوله: (وَلَوْ رَضِيعًا تَجبٌ العِدَةَ لا المَهُرُ) قال في «البحر): فحاصله أن 
الزوج الصبى كالبالغ في الصحيح والفاسدء وفى الوطء بشبهة فى الوفاة» 
والطلاق» والتفريق» ووضع الحمل» كما لا يخفى» فليحفظ. 

ثم رأيت في «القنية» ما نصه تجب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق. 
وفي أحاد الجرجاني قولهما: وجوب المهرء والعدة بوطء الصبي» وقول 
محمد: وجوب العدة دون المهر. 


قال: ولا خلاف بينهم؛ لأنهما أجابا في مراهق يتصور منه الإعلاق» وهو 
أجاب فيمن لا يتصور منه؛ لن ذكره في حكم إصبعه» انتهى حلبى. 
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(5) العِدَّة (لِمَوْتٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُر) بِالْأَهِلَةِ لَوْ في العُرّوه كَمَا مَر]. . 
قَالَ المُصَنف: [(وَعَشْرٌ) مِنَ الأَيِّام بشَرْط بَقَاءٍ النُكّاح صَحِيِحًا إِلَى المَْتِ 


وصورة فراقه أن يزوجه أبوه بعقد فاسد ويطأء ثم يحكم القاضي بالتفريق» 
فتجب العدة لا المهرء وقد علم أن مراد الشارح بالرضيع من لا يتصور منه 
الإعلاق. 

E PE TD قوله: (بالأَهِلة)‎ 

قوله: (لَوْ فِي الغُرَّة) فإن اتفق الموت بعد أيام مثلّا من الشهر يعتبر 
بالأيام» فتعتد بمائة وثلاثين يومًا قوله: (كمَا مَرّ) هو قريب. 

قال الشارح: قوله: (وَعَشْرٌ مِنَّ الأيّام) قال في «شرح الملتقى» ويلزمه عشر 
من الليالي؛ لأن ليلة العاشر تسبق يومه» فلو عقد قبل انقضاء اليوم العاشر لا 
يصح» وقد مر مرارًا أن ذكر كل من الأيام والليالي بصيغة الجمع يقتضي دخول 
ما بإزائه من الآخر. 

وجزم في «الكافي» بان الليالي تابعة للأيام» فمن الظن ترجيح اعتبار 
الليالى بتذكير عشر فى الآية» فإن المميز إذا حذف جاز تذكير العدد, 
ا ۰ 

قال في «النهر»: ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر 
يتحرك في ثلاثة إن كان ذكرّاء وفي أربعة إن كان أنثى. 

فاعتبر أقصى الأجلين» وزيد عليه عشرة استظهاراء قاله القاضى فى 
تفسيره» وتعقب بما في الصحيح أنه يكون في البطن أربعين يومًا نطفة+ ومثلها 
علقة» ومثلها مضغة. ثم تنفخ فيه الروح. 

اللهم إلا أن يكون معنى الحديث أن كمال النفخ في كل عضو لا يكون إلا 
بعد المدة المذكورة., وهو لا ينافي النفخ في بعضها قبل هذه المدة» قاله 
الكازروني. 

قوله: (بِشَرْطٍ بَقَاءِ النكاح صَحِيحًا إِلَى المَوْتَ) فلو اشترى المكاتب 
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وذ 


(مُظَلَقًا) وْطِنَتْ أَوْ لاء وَلَوْ صَغِيرَة أَْ م خت مُسْلِمِء وَلَوْ عَبْدَا فَلْمْ يَحْرْجْ عَنْهَا 
إلا الحامل. 

قُلْتُ: وَعَمَّ كلام مُمْتَدّةَ الظهْرِ كَالمُرْضِعء وَهِيَ وَاقِعَةُ المَنْوَىء وَلَّمْ أَرَهَا لِلآنَء 
فَلْترَاجع ]. 


زوجته» ومات عن وفاء لم تجب العدة؛ لفساد النكاح قبل الموت» فتعتد 
بحيضتين إن لم تلد منه» وقد دخل بها. 

فإن ولدت سعت وسعى ولدها على نجومه» فإن عجزا فعدّتها شهران 
وخمسة أيام» فإن أديا وكان الأداء في العدة كان عليها ثلاث حيض مستأنفة 
تستكمل فيها شهرين وخمسة أيام من يوم موت زوجهاء فإن أديا بعد ما 
انقضت كان عليها ثلاث حيض مستقبلة» كذا في «البدائع». 

فإن لم يدخل بها فلا عدة أيضًا حموي» وفي «البحر» أن سببها الموت 

وشرط وجوبها النكاح الصحيح»› اتب فن النكاع الفانتدة ومبدؤها من 
وقت الوفاة لا من وقت العلم بها 

قولة: (وْطمَت أو © وذلك لأن الموت» مشل الدحول في تكميل المهر 
والعدة. 

قوله : (إِلا الحَامِل) فإنها تعتد بالوضع في الوفاة أيضًا «بحر)». 

قوله: (وَعَمّ كَلَامَه) أي : المصنف ممتدة الطهر؛ أي : فإن عدتها أربعة 
أشهر وعشر. 

له: (كالمُوْضِع) تمثيل لممتدة الطهرء فإن الغالب في المرضعات انقطاع 
الدم عنهن مدته. 

قوله: (وَهِيَ وَاقِعَة المَنْوَى) الإضافة على معنى اللام؛ أي : حادثة وقع 
السؤال عنها لطلب الإفتاء عليها . 

قوله: (قَلْترّاجع) لا حاجة لمراجعتها بعد نصهم أنه لم يخرج منها إلا 
الحامل. 
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قال المُصَنف: [وَفِي حى (أَمَوٍ د 


ا 


تَحِيضٌ) لِطلاق أو فَسْخ (حَيْضَئَان) لِعَدَم النَّجَرّي 
ملم ت تحض) لِطَلَاقٍ أو فسخ. 
وَمَاتَ عَنْهَا رَوْجُهًا ضف الحُرَة) لِقَبُولِ الصيف () فِي حَقٌ (الحَايِلِ) 


مُظلَفَاء ولو امه او بء او مِنْ نا بأَنْ تَرَمّحَ حُبْلَى مِنْ نا فَدَحَلَ بِهَاء 5200006 


م 


قال الشارح: قوله: (وَفِي حَقٌ أَمَةِ) أطلقها فشمل الزوجة القنة» وأم الولدء 
والمدبرة» والمكاتبة» والمستسعاة عند الإمام» ولا بد من قيد الدخول في 
الأمة إلا في المتوفى عنها زوجها «بحر). 

قوله : (لِطَلَاقٍ أو مَْخ) أو نكاح فاسد» أو وطء بشبهة» قهستاني. 

قوله: (لِعَدَم التَجَرِّي) علة لمحذوف تقديره» ولم تجعل عدتها حيضة 
ونصمًاء وهذا الدليل المعقولء وأما المنقول فالحديث. 

قوله: (نِضف الخْرَّة) هو شهران وخمسة أيام في المتوفى عنها زوجهاء 
وشهر ونصف في غيرها. 

واعلم أن الرق منصف نعمة وعقوبة إلا في الصوم» والطهارة» والصلاةء 
وصوم الكفارات» والقصاصء وأجل العنين» وأما إيلاء الأمة» والحدودء 
والنكاح. والطلاق» فهي على النصف «بحر). 

قول مطل را كانت الى اة و و ماو كت او مدره أ وكات 
أو أم ولدء أو مستسعاة» أو كتابية» وسواء كانت عن طلاقء أو وفاة» أو 
متاركة» أو وطء بشبهة. 

وسواء كان الحمل ثابت النسب أو لاء ويتصور ذلك فيما إذا تزوج حاملا 
بالزنا «(هندية). 

قوله : (فَدَخَلَ بهَا) أي : وإن كان الدخول حرامًا ؛ لأنه لا يجوز أن يطأها ما 
تضم كياد يكرد ماق سانا ور فير اوا داورل ا کی 
الخلوة. 

وعبارة «البدائع» المنقولة في «النهر» واشرح الملتقى» خالية عن ذكر 





َيمّهَ كتّاب الطلاق/ بَابُ العِدَةٍ َ 


م مات أو لاتغت اوضع «جَوَامُِ لقَتاوَى». 
(وَضْعٌ) بويع (حَمَلهَا) لأن الحمل ا في البَطْنٍ]. 
قَالَ المضَنف: [وَفِى «البَخر): خُرُوجٌ أَكَْرٍ الوَلّدِ كَالَكُلَ فِي كل الأ 1 


الدخولء فظاهرها أنها تعتد بالوضعء وإن لم يطأ؛ لأنه يصدق عليها أنها 
طلقت» أو مات عنهاء وهي حامل. 

ونظيرها زوجة الصغير الحامل» فإن حملها من فجور والعدة بوضعه» وقد 
يفرق بين المطلقة فلا بد فيها من الدخول ولو حكمّاء وإلا فلا عدة عليها لقوله 
تعالى : لثما لك عَلتِهنَّ ِن عدو تََدُوبَاً [الأحزاب:44] وبين من مات عنها 
زوجها؛ لأن الموت بمنزلة الدخول موجب للعدة» فتأمل ثم رأيت أبا السعود 
as‏ 

قوله: (نُمَ مَاتَ أَوْ طَلَْقَها ... إلخ) أي : E‏ 
تكون عدة موت أو فراق قوله : (وَضْعٌ جَمِيع حَمْلِهَا) ولا ي: يشترط أن ينزل 
جملة. > فلو نزل متفرقًا في أشهر انقضت بآخرهء كما لا يخفى. 

قال في «البحر»: ولو ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخر؛ لأن 
الحمل اسم لجميع ما في البطن» Rl‏ 
بطنهاء ثم حملت بآخر فطلقت» فوضعت الثاني لا تنقضي العدة» بل تتوقف 
على وضع الآخر. 

وفي «المحيط» إذا أسقطت سقطا استبان بعض خلقه انقضت به العدة؛ 
لأنه ولد وإن لم يستبن بعض خلقه لم تنقض به العدة؛ لأن الحمل اسم لنطفة 
متغيرة بدليل أن الساقط إذا كان مضغة أو علقة لم تنقض به العدة؛ لأنها لم 
تتغير» ولم يعرف كونها متخيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق» انتهى 

قوله : (لآنَّ الْحَمْلَ) أي : في قوله تعالى ل 
وهو علة؛ لتقدير لفظ جميع. 

قال الشارح: قوله: (فِي كل الأخكام) من انقضاء العدة» وإذا علق شيئًا 
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إلا في جلها لِلأَرْوَاجٍ اختياطاء وَلا عِبْرة بروج الرس وَلَوْمَعَ الأقَلَ» فلا قصَاصَ 
بِقَظعِوء وَلَا يُْبَتُ نَسَبهُ من المُبَاَةِ لَوْ لأَكلّ مِنْ سين ثم باقيه لأكتر. 

(وَلَوْ) كَانَ (رَوْجُها) المَيْتْ (صَغِيرًا) غَيْرَ مُرَاحِقٍ» وَوَلَدتْ لاقل مِنْ ضفي حول 
مِنْ مّوتِهِ في الأَصَحّ لِعْمُوم يه : ووت لمال 4 [الطلاق .]٤:‏ 

قَالَ لتقت ی خا ات الصَّبيّ) اَن ولد لصف حَوْلٍ فأكثر 


بولادتها وقع. ثم بعد انقضاء العدة لا تحل للأزواج» فتحرم على الأول؛ 
لانقضاء العدة. ولا تحل للثاني؛ لعدم وضع + جميع الحمل احتياطًا فيهماء فتأمل. 

قوله : : (إِلّا في جِلَّهَا لِلأرْوَاحِ) هو المعتمدء وقال ذ في (الهارونيات» لو خرج 
أكثر الولد لم تصح الرجعة» وحلت للأزواج «بحر). 

قوله: (احْتِيَاطًا) وجهه أن الحمل المذكور في الآية اسم للجميع لا 
للبعض » وإن كثر قوله: (وَلَا عِبْرَةَ بخُرُوج الرّأسِ) فلا تنقضي به العدة. 

قوله: (فَلَا قصَاص بِقَطْعِهِ) بل تجب به الدية قوله: (وَلَا يُنْبْتُ و ي 
بخروج الرأس» ولو مع الأقل. 

قال فى «البحر»: وفى «نوادر ابن سماعة» لو جاءت المبانة المدخولة 
حتى يخرج الرأس» ونصف البدن لأقل من سنتين» ويخرج ما بقي لأكثره. 

و رأسه.. فقتله إنسان وجبت الدية» ولا يجب القصاص» وكذلك 
في أذنيه» ولو قطع الرجلين قبل الرأس وجبت الدية» انتهى. 

قوله: (غَيْرَ مُرَاهِق) مفهومه يأتي في قوله: نعم ينبغي ثبوته من المراهق. 

قوله: (نِي الأَصَحٌ) مقابله ما عن أبي يوسف في رواية شاذة» ورويت عن 
الإمام: أنه يلزمها عدة الوفاة في الحالين؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب منه» 
فاستوى الموجود عند الموت› والحادث بعده «ابحر). 


قال الشارح: قوله : (وَفِيمَنْ حَبلَتْ) حبل من باب طرب» كما في «المختار». 





َة كاب الطْلَاتقي/ باب العدة ۲ 


ا إِجْمَاعًا؛ لِعَدّم الحَمْلٍ عِنْدَ المَوْتِ (وَلا تَسَبَ فِي حَالَيو) إِذْ لا م 


لِلصّبئٌ» نَعَمْ يد e‏ 
إل أن 3 أذ تلم حدٌ الإياس «نَهْر2]. 
قَالَ المصَنف: [(وَفِي) حَقَّ (امْرَةِ | لقَارّ مِنّ) اماق 98 11111 


قوله : (لِعَدَمِ الحَمْلٍ عند المَوت) فحين الموت تحققت العدة بالشهور» فلا 
يتغير بحدوث الحمل» أفاده فى «البحر). 
فرع: 

ذكر في «الإيضاح»: أنه إذا حبلت المرأة في عدة الوفاة» فعدتها بالشهورء 
ولو حبلت معتدة عن ثلاث» فعدتها بالوضعء انتهى. 

قوله : (في حَالّيه) أي : فى الموجود وقت الموت» وهى الأولى والحادث 
بعذه» وهى الثانية . 

قوله: (إِذ لا مَاءَ لِلصّبيٌ) أي : فلا يتصور منه العلوق» ولا يرد ثبوت نسب 
ولد امرأة المشرقي من المغربية؛ لأن النكاح إنما أقمناه مقام العلوق؛ ل 
حقيقة » وهو غير متصور هنا حقيقة فافترقا «بحرا. 

قوله: (نَعَمْ يَنبَغِي تُبُوته... إلخ) قال فى «البحر»+ وينبغى أن يثبث التسب 
احتياطًا إلا أن لا يمكن بأن جاءت به؛ لأقل من ستة أشهر من وقت العقد كما 
في «فتح القدير» وتقدم أن المراهق من بلغ عشرًا. 

06 س) يعني : فتعتد باللأشهر بعده» وفيه أنه مناف؛ 
لقوله تعالى : ووك لمال أجلم [الطلاق : ]٤‏ فتأمل قاله الحلبي. 

قال الشارح: قوله: (وفي حَقَّ امرَأَةِ المَارٌ) أي : والعدة فى حق امرأة 

والطلاق البائن ب يعم الواحد والأكثرء وهو بيان للواقع؛ لأنه لا يكون فارًا 
إلا بالطلاق البائن» وقيد بالفار» وهو المطلق في مرض موته؛ لأنه لو طلقها 





۲٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
(البَائِنِ) إِنْ مَاتَ وَهِي فِي العِدَةِ (أبْعَدُ الأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَةٍ الوَئَاةء وَعِدّةِ الطَلّاق) 
اختيّاطاء اَن تربص ع أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفْتِ المَوْتِ» فيها لات حِيضٍ مِنْ 
فت الاق َيِه وَفِيه مُصُوده أنَّالَْلَمْ َرَ فيهًا حَيْضًا تعد بَْدَهَا ثاثِ 
حيض » ٍ حَنَّى لَو امد طهر ها ت ت تبقّی عدَتهّا حتی ملع شش 0 «فنْح)]. 


م 


قَالَ المُصَئْفٌ: [(5) قَيّدَ بِالبَائِنٍ ؛ لأنّ (لِمُطَلَّقَةِ التجَعِي sS‏ 


بائئًا في صحته لا تنتقل» فلا ترث «بحر). 

قوله: (إِنّْ مَاتَ وَهِى فى العِدَّةِ) أي : قبل انقضاء العدة بالحيض أما إذا 
حاضت ثلاثًا قبل موته» فقد انقضت عدتهاء ولم تدخل تحت المسألة؛ لأنه لا 
ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة» وقد أشكل على بعض حنفية العصر؛ 
لعدم التأمل «بحر». 

قوله: (مِنْ عِدَةِ الوَقَاةِ... إلخ) بيان للأجلين فمن بيانية» وليست متعلقة بأبعد. 

قوله : (اختيًاطًا) علة للاعتداد بالأبعد. 

قوله: (وّفيه) أي : كلام الشمني حيث قال فيها ثلاث حيض من وقت 

3 نا ا لير او کک ٤‏ : امي 

7 ع lo E ١‏ سن الإياس» 
ثم إذا بلغته هل تعتد بالأشهر أو تعتبر عدة الوفاة السابقة لم أرَ من تكلم عليه» 
ومقتضى اعتبار العدة بعد الإياس أنه لا بد من انقضاء الأشهر بعده. 

قال الشارح: قوله: (لأَنَّ لِمُطَلَقَةٍ الرَجْعِيَ... إلخ) الكلام متعلق بامرأة الفار» 
ولا يصح هنا طلاق الفار على المطلق رجعيًا على أنه ليس بصحيح حكمًا ؛ 
لاقتضائه أنها إذا طلقت رجعيًاء وزوجها مريض» فانقضى لها أربعة أشهر 
وعشر» وهو حي لا ترثه مع بقاء شيء من حيضهاء وهذا خطأ باطل؛ لبقاء 
عدتها؛ لأنها من ذوات الأقراء» وقد طلقت رجعيًاء فعدتها بالحيض» ولو 
طال الزمان. 





تيم كاب الطّلَاقِ/ بَابُ اليذه 
2 ت ھە ۴ o‏ 3 ه کے ےه 1 ت 
ما لِلمَوْتِ) إِجَمَاعَا () العذة (فِيمِنْ أعْتِقت فِي عِدةٍ رَحِعِيّ لا) عِدةٍ (البائن» و) لا 
(المَوْتِ) أَنْ تَيِمَ (كَمِدَّةَ حرو وَلَوْ) أَغْتِمّتْ (فِي أَحَدِجِمَا) أيْ: البَائِن أو المَوْتِ 


ت 
ص ع 


دة ام لََِءِ الاح في الرَّجْعِيّ دُونَ الأخيريْن]. 


ت 


7 3 هع 2 شعارن و خأ رق کے ی 2 2 
قال المصنف: [وَقد تنتقِل العدة سِتا : كْأَمَةَ صَغِيرَةٍ مَنكوحَةٍ طلقت رَجعيا فتَعتّد 
- 7 - و e‏ 2 2 


ويقتضى أيضًا أنها إذا حاضت ثلاث حيض» وهو حي ولم تمض أربعة 
اندو وغ تر نه وقد صارت أجنبية» وهو غير فار وهو خطأ أيضًا. 

وأما إذا مات» وقد بقي من عدتها بالحيض شيء. فإنها تنتقل؛ لعدة 
الوفاة» وليست مما نحن فيه فإن الكلام فيمن يموت زوجها الفارٌ في عدتها 
والمطلقة رجعيًا لا يكون زوجها فارًا وعدتها بحسب حالها إن كانت تحيض 
بَِلَاثِ حِيّضء وَإِلَّا فتكانَةِ أشهْرِ» وَلِلْحَامِلٍ وَضْعُْ وقد وقع الإيهام في كثير 
من الكتب ك«الكافى» و«العناية» فاجتنبه أقول المراد هنا ما إذا مات المطلق 
رجعةا وفويكقي من عدنها بتكيف E‏ بناكرها :لح مفالقة 
المسألة السابقة» وإن كان زوجها لا يقال له: فار. 

قوله: (مَا لِلمَؤت) أي : فتعتد بأربعة أشهر وعشرء وقوله: والعدة مبتدأ 
ر قزل أف كم .. إلغ نقؤْلة::(أنْ ثكم .+ إل الأولى حذف: 

قوله: (كَعِدَةٍ حُرَّة) فإن كانت من ذوات الأقراء صارت عدتها ثلاث 
حيض» وإلا فثلاثة أشهر «بحر). 

قوله : (كَهِذَةِ أَمَةِ) أي : حيضتين» أو شهر ونصفء أو شهرين وخمسة بلا 
انقلاب إلى عدة الحرة» قهستاني. 

قال الشارح: قوله: (وَقَد تَنَْقِلُ العِدَّةَ سِنَا) فيه أن الانتقالات خمس» وأما 
العدد باعتبار المنتقل عنه الأول» فهو ست. 

قو (طلفك EES OE a‏ 
المولى بخلاف ما إذا كان بائتاء فلا تنتقل بالإعتاق إلى الثلاث. 

كما أفاده قول المصنف: لا عدة البائن والموت» فسقط قول أبي السعود 





3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


ِبر اله فَعَادَ دَمَهَا لد ات وجا تَصِيرٌ» lh‏ 
ال الضف : [(آيسَةٌ اعْتَدَّتُ بِالأَشْهُرِ 4 ثم اد دمُهَا) عَلَى جَارِي E‏ 


خيلك من ردج كر تلت هدتهاة وََسْدَ يكَاحهَا وَاسْتََنَقَتْ بِالحَيْض) لأ شط 
الخلفية تقد نَحَشَّقُ الإيّاس عَن الأضل» وَذْلِكَ بالعَجز الدّائِم إِلَى المَوْتِء وَهُوَ ظَاهِرٌ 


لو لم يقيده بكونه رجعيًا ؛ لكان أولى؛ لأن الحكم لا يختلف» انتهى 

قوله: (فَحَاضصَتْ) أي : قبل تمام العدة» وكذا يقال فيما بعد. 

قوله: (تَصِيرٌ بالأشهُر) ولا تعتبر الأيام التي وجدت حال الصغر قبل 

قوله: (فَعَادَ دَمَهَا تَصِيرٌ با لحيض ) مبني على أحد أقوال٬تاتي.‏ 

قال الشارح: قوله: (عَلَى جَارِي عَادَتِهَا) بأن يكون كثيرًا سائلاء وعليه 
الفتوى» كما في «المعراج») ورزو بذتلك.هها إذا رات بلة تسيرة ؛ غإنياالا 

قوله: : أو حَبِلَثْ مِنْ روج آخر) لأنه تبين أنها من ذوات الأقراء؛ إذ الآيسة 
لا تحبل» انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَ قَسّدَ نِكَاحْهًا) ويكون الوطء وطء شبهة 


قوله :تنيت بالحَيْض) سواء رأت الدم قبل الحكم بإياسهاء أو بعده 
سوا كان نفه O‏ أو في أثنائهاء ولكن عبارة المصنف: فيما إذا كان 
بعد الأشهره أفاده. صاحب «البحر). 

قوله: (لِأنَّ شَدْطً الخَلَفِيّة أي : خلفية الأشهر عن الحيض والخلف هو 
الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل» وأما البدل كالمسح على الخفين» فلا 
يشترط فيه ذلك. 





َم كتاب الطّلَاق/ بَابُ اعد ۷ 


لاد عام 2 > عسي ۹ o 01 o 2 f LS e‏ 0 
الْروَايَة كما في «الْغايَةِ) واختاره في «الهداية» فتعينَ المصير إليهء قاله في «البَحرِ): 
se‏ 


بعد خكايَة سِنَّةِ أفْرّال مُصَحَحَةٍ وَأَقَرَهُ المَُصَنْفُء لكن اخُثَارَ البَهْتَينَُ ما اخُبَارَهُ 
4 و ا روو ر & EES e‏ ل 1 
الشهيد: أنها إن رأنه قبل تَمَام الأشْهّرٍ اسْتَاْنَمَتْ لا بَعْدَمًا]. 


فول و ا وا رو آنا ب اال کا 
فيجب النظر فيما ثبت عن صاحب المذهب الإمام الأعظم» وقد صرح الأقطع 
وتبعه في «غاية البيان» بأن ظاهر الرواية القول بالانتقاض مطلقًاء وهو مختار 
صاحب «الهداية» فتعين المصير إليه» انتهى. 

قوله: (بَعْدَ حِكَايَةٍ سِنَةِ أَقْوَالِ) أحدها: ينتقض مطلقّاء واختاره فى 
«الهداية». 

الثاني : لا ينتقض مطلقًاء واختاره الأسبيجابي. 

الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهرء وإن رأته بعدها فلاء وأفتى به 
الصدر الشهيد» وفي «المجتبى» وهو الصحيح المختار للفتوى. 

الرأبع : ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية» فإنه 
إنما ثبت الأمر على ظنهاء فلما حاضت تبين خطؤه» ولا ينتقض على رواية 
التقدير له» واختاره في «الإيضاح» واقتصر عليه في «الخانية» وجزم به القدوري 
والجصاص › واختاره في (البدائع»). 

الخامس: ينتقض إن لم يكن حكم بإياسهاء فإن حكم به فلا كأن يدعي 
أحدهما فساد النكاح» فيقضي بصحتهء وهو قول محمد بن مقاتل وصححه في 
«الاختيار). 

السادس : ينتقض فى المستقبل » فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعذه لا 
لماي 4:نا تقنيق الأ كيم يا ختوة يفي الأععد ا وها اشير مي 1 
«النوازل» انتهى حلبي: ب 

قوله : (لَكِنٍ اخْتَارَ.. إلخ» وجه الاستدراك توهم أن الإفتاء وقع بظاهر 
الرواية» فرفعه بالاستدراك والمفتى به مقدم على ظاهر الرواية. 





۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
2 ر ضيعم 378 د 2 ر بر 0 ن رو کر و 
قَالَ الممضئف: [قلتٌ : وَهوَ ما اخُتَارَه صَدْرٌ الشْريعَةَ» وَمُنْلاخسروء وَالبَاقَانِى 

aa‏ ا : - سه و 2# ا 0 ۰ lo‏ مه 

وَأَقَرَهُ المصَدْفٌ فِي باب الحَيّْض» وعَليه فالنكاح جَائْرٌء وَتَعْتَد فِي المُسْتَمَبّل بالحيْض 
كَمَا صَحََحَهُ فِي «الخُلَاصَةَ) وَغَيْرِهَاء وَفِي «الْجَؤْهَرَوَا وَدالمُجْتَبَىا أنْهُ الصَّحِيحُ 
المُحْتَارٌءِ وَعَلَيْهِ المَتْوَى» وَفي ات جيح القدوري» وَهَذا الصّ صجيح أوْلى مِنْ تَضْ جيح 


- a 


وع م 
أ 


(الهذايةة وَفى (النَّهْر أنه أغدل الروايات» وتمامه فما علق على «الخلتقى»]: 
وت و مواق بن و و کک عه ر O O O TT‏ 
قَالَ المصَنف: [(وَالصّغِيرَة) لؤْ حَاضَت بَعْدَ تَمَام الأشهُر (لا) تَسْتَأَنِفٌ (إلا إذا 

حَاصَت فِي أَنْنَائِهَا) َتَسْتَأنِفُ بِالحَيْضٍ (كمَا تَسَْأَنِفُ) العِدَةَ (بالشهُورٍ مَنْ حَاضَتْ 

حَيْضَةً) أو يُنْتَيْنِ (ثُمّ أَيِسَتْ) تَحَرّرًا عَنِ المجَمِيع بَيْنَ الأضلء وَالبَدَلِ (و) الإيّاسِ 
قال الشارح: قوله: (قالنکاح جَايْرٌ) لأنه واقع بعد العدة. 


ووو 5 


قوله : (وَتَمَامُهُ فِيمًا عَلَقْتَهُ عَلَى «المُلْتَقَى؛) ما في «الملتقى» لا يزيد عما 
هنا. 

قال الشارح: قوله: (لا تَسْتَأَنِفٌ) لأنه لا يتبين بالحيض أنها كانت قبل من 
ذوات الأقراء بخلاف الآيسة قوله: (إلَا إِذَا حَاضَتْ) استثناء منقطع. 

قوله: (فِي أَنْتَائِهَا) أي: قبل تمامها ولو بساعة قوله: (نُمَّ أَبِسَتْ) أي : 
حكم بإياسها كما قدمناه. 


ر و 


قوله : (تَحَرُرًا عَنِ الجَمِيع بَيْنَ الأضل» وَالَدَلٍ) استشكله في «النهاية» بمن 
شرع في صلاة بوضوءء فسبقه الحدث ولم يجد الماءء فإنه يتيمم ويبني» وبمن 
شرع في الصلاة» فصلى بعضها بركوع وسجود» فعجز عنهماء فإنه يتم الصلاة 
بالإيماء. 

وأجيب بأن التيمم ليس ببدل عن الوضوء» وإنما هو خلف» وبأن الإيماء 
ليس بدلا عن الركوع والسجود؛ لأن البعض لا يصلح أن يكون بدلا عن الكل 
بخلاف الاعتداد بالأشهره فإنه خلف عن الاعتداد بالحيض» فلا يجوز تكميل 
أحدهما بالآخرء انتهى «منح). 

قوله : (وَالإيّاس... إلخ) قال في «القاموس»: أيس منه كسمع إياسًا قنطء 





َيِمّةَ كتاب الطلّاق/ يَابُ العِدَّةِ 1 


2 2 م ل »2 > ه هه 7 8 ° o2‏ و 0 .0 
(سَنَةُ) لِلرُومِيّة وَعَيْرِهَا (حَمْس وَحَمْسُون) عِنْدَ الجَمْهُورٍ وَعَليْهِ النْوّىء وَقِيلَ: الفنوَى 
عَلَى ا سين (١نَهُرٌ)].‏ 


قَالَ المُصَئفٌ: لوَفِي «البخر» ع عن «الجامع؟ E‏ صخر بلحت تلان سَنَة وَلَمْ نَحِض 
ادا 
(وَعِدَّةُ المَدْكُوحَةٍ نِكَاحًا فَاسِدًَا) ام 


وفي «البحر» عنه اليأس القنوط وضد الرجاء وقطع الأمل» انتهى. 

فالإياس واليأس بمعنى القنوط» وسميت آيسة؛ لقنوطها من رؤية دم 

قوله : (لِلِرُومِيّةِ وَغْيْرهَا) وقيل: للرومية خمس وخمسون. ولغيرها ستون» 
وقيل: ستون مطلقًاء وقيل: سبعون. 

وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه» بل أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها 
فيه» وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال» 
انتهى حلبي. 

قوله : (وَقِيلَ: المَنْوَى عَلَى حَمْسِينَ) قال القهستاني: وبه يفتى اليوم كما في 
«المفاتيح) أو ستين أو ثلاث وستين أو ثلاثين» وعنه أنه مفوض إلى مجتهد 
الزمان» وقدره بعضهم بعدم رؤية الدم مرة» وقيل : مرتين» وقيل: ثلاثاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «البَحر) ء عن «الجامع» AE‏ .. إلخ) لعل هذا 
مبني على القول بأن سنه ثلاثون هذا إن قلنا: إنها رأت دم الحيض» ثم انقطع› 
وأما إذا لم ترّ دما أصلّاء فقد تقدم أن عدتها بالأشهر. 

قوله : (وَعَدَةُ المَنْكُوحَةٍ... إلخ) هذه الجملة بتمامها مستغنى عنها بقوله 
سابقًا كذا أم ولد مات عنها مولاها أو أعتقها وموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد 
في الموت والفرقة. 

قوله: (نِكَاحًا فَاسِدَا) كنكاح بغير شهود. 
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e‏ 7 ا ا بف yo‏ ا 8 امزح عور “ونين اد 2 ر و 
قَلا عِدَةَ في بَاطِلء وَكَذا مَوْقَوفٌ قَبْلَ الإجَارَةِ «اخْتِيَارٌ» لكِنَّ الصَّوَابَ ثبوت العدة 
لشي (بحر)]. 
A‏ 7 و سا ىر رد م س 0و رشك ملعن 0 2 س - 5 
قال المصَنف: [(والمَوْطوءَة يشَبْهَةِ) وَمِنْهُ تَرّوْحْ امْرَأَةٍ العَيّرٍ غَيّْرٍ العَالِمِ بِحَالِهًا 


قوله : (قَلَا عِذَّةَ ني بَاطِل) مثاله تزوج المتزوجة عالمًا بذلك انتهى حلبي» 
أو عقد بغير الألفاظ التي ينعقد النكاح بهاء أبو السعود. 

قوله : (وَكَذَا مروف إلخ) قال في «البحر»: وقيد بالنكاح الفاسد؛ أت 
المنكوحة نكاحًا موقوفًا كنكاح الفضولي لا تجب فيه العدة قبل الإجازة؛ لأن 
السب لا يثبت فيه؛ لأنه موقوف. 

فلم ينعقد في حق حكمهء فلا يورث شبهة الملك والحل والعدة وجبت 
صيانة للماء المحترم عن الخلط واحترارًا عن اشتباه الأنساب» كذا في 
«الاختيار» و«المحيط» وهو مشكل مخالف للرواية فقد نقل الزيلعي في النكاح 
الفاسد ما نضه. 

وذكر فى كتاب الدعوى من الأصل إذا تزوجت المرأة بغير إذن مولاها 
ودخل بها الزوج وولدت لستة أشهر من تزوجهاء فادعاه المولى والزوج فهو ابن 
الزوجء فقد اعتبره من وقت النكاح لا من وقت الدخولء ولم يحك خلافا. 

قال الحلواني: هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في 
النكاح الفاسد خلاقًا لما يقوله البعض: إنه لا ينعقد إلا بالدخول» انتهى فهو 
صريح في ثبوت النسب فيه ويتبعه وجوب العدة» فكان ما في «المحيط) 
و«الاختيار) سهوّاء انتهى حلبى. 

قال الشارح: قوله: (غَيْر العَالِم بِحَالِهَا) فإن علم كان زنا ولا عدة فيه ولا 
يحرم على زوجها وطؤها وبه يفتى «نهر» قال الحموي: ودخل تحت الشبهة ما 
لو وطئ معتدته وادعى الشبهة بأن تزوجها قبل زوج آخر وقال: ظننت أنها تحل 
لى أو كان منكرًا طلاقهاء ولذا تستقبل العدة فى هذه الحالة بخلاف ما إذا كان 
عالمًا بحرمتهاء كما في «الفتح». 





َيمّهَ كتاب الطّلاقَ/ بَابُ العِدَة ۳١‏ 


كُمَا سَيَجِيءٌ» وَالمَوْظوءَةٌ بِشْبْهَةِ أَوْ تُقِيمُ مَعْ رَّوْجهًا الأَوَّلِء وَتَحْرُجُ بِإِذْنِه فِي العِذَّةِ؛ 
3 سے هع م كن دق لا ا و ايف ومو مي ره 
وم 2 لاه فه a or‏ ر و ا ر 20 ر 4 6 
قَالَ المُصنف: بَحْرٌّ : يَعْنِي إِذَا لم تكن عَالِمَة رَاضِية كَمَا سَيَجِيءُ (وأم الوَلدِ) فلا 
عِذَةَ عَلَى مُدَيْرَةٍ وَمُعْتَقَةٍ (عَيْرٌ الآيسَةٍ وَالحَامِل) فَإِنْ عِدَنَهُمَا بِالأَشْهُرء وَالوَضع. 


وفي شرح «النقاية» للبرجندي إذا جامع مطلقته الثلاث في العدة مقرًا 
بطلاقها تستأنف العدة ويتداخلان. 

وإن كان منكرًا لا تستأنف» وإن وطى المطلقة بائنة أو ثنتين من غير دعوى 
الشبهة» ومع العلم بالحرمة تستأنف العدة» انتهى. 

قوله: (كُمَا سَبَحِيءْ) أي: في المتن آخر الباب. 

قال الشارح: قوله: (يَعْنِي إذَا لَمْ تَكنْ عَالِمَةَ رَاضِيَةً) أما لو كانت عالمة 
راضية تسقط نفقتها ؛ لحرمة وطئها التي جاءت من قبلها قوله : (كمَا سَيّجيءْ) 
اق قبيل الفروع. 

قوله : (وَُمُ الوَلِّ) ولا نفقة لها في العدة؛ لأنها عدة وطء كالمعتدة من 
نكاح فاسدء وإنما استوى فيها الموت والعتق؛ لأنها وجبت؛ لتعرف براءة 
الرحم لا لانقضاء حق النكاح. 

ولم يكتف بحيضة؛ لأن الوطء بشبهة كالفاسد وهو كالصحيح» وعدة أم 
الولد بزوال الفراش» فأشبهت عدة النكاح وإمامنا فيه عمر وُه فإنه قال: عدة 
آم الولد ثلاث حيض» انتهى أبو السعود. 

قوله: (قَلَا عِدَهَ عَلَى مُدَبّرَةِ وَمُعْتَقَةِ) قال في «البحر»: وقيد بأم الولد؛ لأن 
المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لا عدة عليها بالإجماع كما ذكره 
الأسبيجابي » انتهى حلبي. 

قوله: (غعَيْرُ الآيسَةِ وَالْحَامِلَ) منصوب على الحال وصاحب الحال الثلاث 


ل 
2 


المتقدمة. وهي المنكوحة نكاحًا فاسدّاء والموطوءة بشبهة وأم الولد. 
قوله: (فَإِنَّ عِدَتَهُمَا بِالأَشْهُر وَالوَضْع) هو على سبيل اللف والنشر المرتب. 





۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


(الحَيْضُ لِلْمَوْتِ) أي: مَوْتِ الوَاطِى (وَغَيْرو كَفُرْقة أو مَُارَة؛ لان عِذَةَ َؤَْاء 
لتُعْرَفَ بَرَاءَةٌ الرجم» وَهُوَ بِالحَيْضء وَلَمْ يَكْتَفٍِ بِحَيْضَةٍ احْتِيَاطًا. 

(وَلَا اعدا بحَيْضٍ ظُلّقَتْ فيه) إِجْمَاعًا]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَإِدَا وْطِكَتٍ المُعْتَدَةُ بشْبْهَةٍ) وَلَوْ مِنَ المُطلّقٍ. 


قوله: (الحَيْضُ) جمع حيضة كما يدل عليه حل المصنف» ثم إن كانت 
الموطوءة بشبهة أو المتكوحة نكاحًا فاسدًا حرة» فيعتبر ثلاث حيض» وإن 
كانت أمة فحيضتان. 

قوله: (أَيْ: مَوْتِ الوَاطِى) هذه العبارة أولى ممن عبر بقوله؛ أي: لموت 
أزواجهن لما م الل لأن سيد أم الولد لا يقال له زوج وزوج أم الولد 
إذا مات عنها تكون عدتها كعدة الأمة» أبو السعود بإيضاح. 

قوله: (وَغيْرِهِ) قال في «المنح»: وشمل قوله: وغيره الفرقة في النكاح 
الفاسدء وهي إما بتفريق القاضي أو بالمتاركة» .وابتداؤها من وقت الفرقة والموت. 

قوله: (لأنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ) جواب عن سؤال حاصله لم كانت عدة هؤلاء 
بالحيض » ولم يعتبروا فيهن عدة وفاة. 

قوله: (لِتُعْرَفَ بَرَاءَةَ الرّحِم) أي لا لانقضاء حق النكاح؛ إذ لا نكاح 
صحيح والحيض هو المعرف «منح). 

قوله: (وَلَمْ يَكْتَفٍ بِحَيْضَةِ) قال في «المنح»: فإن قلت: كان ينبغي أن 
يكتفي بحيضة كالاستبراء» قلت: الفاسد ملحق بالصحيح للاحتياط. 

قوله : (وَلَا اتِدَادَ بحَيْض طُلَّقَتْ فِيهِ) لأن الواجب ثلاث حيض أو ثنتان 
بالنص فلا ينتقض عنها أبو السعود عن العيني. 

قال الشارح: قوله: (وَإِذَا وْطِنَتِ المُعْتَدّة) وكذا المنكوحة إذا وطئت بشبهة» 
ثم طلقها زوجها كان عليها عدة أخرى وتداخلتا «نهر). 

قوله: (وَلَوْ مِنَ المُطَلّقي) اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عدتان» فإما أن 
تكونا من رجلين أو رجل واحد. 





َة كاب الطَّلاقِ/ بَابُ العِدَةٍ ۲ 
(وَجَسَتْ عِدَّةٌ أخْرّى) لِتَجَدَّدٍ السَّبَب (وَتَدَاخَلَتَاء وَالمَوْئِنُ) مِنَ الحَيْض (مِنْهُمَا: 
فإن كان الثاني كما إذا طلقها ثلانّاء وقال: ظننت أنها تحل لي أو طلقها 

بألفاظ الكناية» فوطئها فى العدة فلا شك أن العدتين تداخلتا. 
وإن كانت الأولى وكانتا من جنسين كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئت 

بشبهة أو من جنس واحد كالمطلقة إذا تزوجت في عدتهاء فوطثها الثاني وفرق 

بينهما تداخلتا عندنا ويكون ما تراه من الحيض محتسبًا منهما جميعًاء وإذا 

انقضت العدة الأولى» ولم تكمل الثانية» فعليها إتمام الثانية «درر). 
قوله : (لِتَجَذّدٍ السَبَب) وهو وطء الشبهة. 
قوله : (وَتَدَاخَلَنَا) قال في «البحر» والوطء بشبهة يتحقق في صور منها من 

زفت إلى غير زوجها. 
ومنها الموطوءة للزوج بعد الثلاث في العدة بنكاح قبل زوج آخر أو بعده في 

العدة إذا قال: ظننت أنها تحل لى ومنها المبانة بالكناية إذا وطئها فى العدة. 
ومنها المعتدة إذا وطئها آخر في العدة بشبهة أو من في عصمة» فوطئها 

آخر بشبهة» ثم طلقها الزوج» ففي هذه تجب عدتان وتتداخلان» ثم إذا 

تدا خلتا وكانت العدة من طلاق رجعى» فلا نفقة على واحد منهما لها. 
وإن كانت من بائن فنفقتها على الأول» والزوجة إذا تزوجت بآخرء وفرق 

بينهما بعد الدخول» ووجبت عليها العدة» فلا نفقة لها فيها على زوجها؛ لأنها 

منعت نفسها فى العدة» ولو كان الواطئ فى العدة هو المطلق» فلا نفقة لها بعد 

عدة الطلاق» انتهى. 
قوله : (وَالمَرْيْنُ مِنَ الحَيْض مِنْهُمَا) محله إذا كان بعد التفريق بينهما وبين 

الواطئ الثاني أما إذا حاضت حيضة بعد وطء الثانى قبل التفريق» فإنها من عدة 

الأول خاصة» وبقي عليها من تمام عدة الأول حيضتان» وللثاني ثلاث 
حيض » فإذا حاضت حيضتين كانتا منهما جميعًا» وبقيت من عدة الثانى حيضة 

كذا في «الجوهرة». 
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وَ) عَلَيْهَا أَنْ (تُيِمَ ّ) العِدَّةَ (الكَاد يه إِنّ تق ویوا لر با انر او هما وة 
وَفَاقٍ فلو ذف : قَوْلَهُ: وَالمَرْئِيُ مِنْهُمَا؛ لَعَمَّهُمَا وَعَمَّ الْحَايِلَ لَوْ حَبِلَتْ» فاا 


قوله: (وَعَلَيْهَا أن نُتم... إلخ) وجوب الإتمام بالنظر لغير الواطئ الثاني أما 
هو فلاء فلو حاضت المطلقة حيضة» ثم تزوجت باخر ووطتهاء وفرق بينهماء 
ثم حاضت حيضتين بعد التفريق» فقد انقضت عدة الأول وحل للثاني أن 
يتزوجها وليس لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلانًا من وقت التفريق. 

وإن كان ظلاق الأول رجعيًا كان له أن يراجعها قبل أن تحيض حيضتين ؛ 
لبقاء عدته ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاني» فان خا اا موقت 
التفريق» فقد انقضت العدتان كذا في «الخانية». 

وفي «شرح النقاية» للبرجندي يحتمل أن تنقضي العدتان مما ذلك نان 
كانت معتدة عن وفاة» فبعد ما انقضى شهر وطئت بشبهة» فحاضت ثلاث 
حيض بعده» ومضى من الموت أربعة أشهر» فانقضت العدتان معًا. 

ويحتمل أن تنقضى الثانية قبل الأولى بأن كانت الأولى عدة الوفاة» 
والثانية بالحيض» وتنقضي الحيض الثلاث قبل تمام أربعة أشهر وعشر» انتهى. 

رھ (وكن لز بالأشير) كنا إذا كانت وا شم ف غل 
عذثهاء قإنها جم الثانية بالأشهر أيضّاء حموى. ۰ 

فول (او مهما لر مُفْتَدَة وقاة) أى: ]ذا وطعت بكبية» فكد الشهون 
للوفاة» ويحتسب بما تراه من الحيض» فلو لم تر فيها دما يجب أن تعتد بعد 
اضر دي د . عن «الفتح). 

: (فَلَوْ حَذَف قَوْلَهُ: وَالمَرْئَيُ مِنْهُمَا) أي: الذي هو قاصر على من 

5 وقد يجاب بأن المراد بالمرئي الحاصل بالعلم لا برؤية البصر. 

قوله: (لَعَمَّهُمَا) أي: لعمٌّ من تعتد العدتين بالأشهر ومن تعتد بالأشهر 
للوفاة وبالحيض لوطء الشبهة. 

قوله: (وَعَمّ الحَائْلَ) عطف على عمهما؛ يعني : ولعم معتدة الطلاق» 





يم كاب الطَّلّاق/ بَابُ العِدَة ف 


ا 


الوضع ّإ َة لوَا فلا فلا ف تتغير بِالحَمْلٍ كما م وَصَححَة في «البدائِم»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَمَبْدَأُ اعدو بَعْدَ لاقي و) بَعْدَ (المَوْتِ) عَلَى القَْرٍ (وَتَنْقَضِي العِدَُّ 
ون جَهِلّتِ) المَرْأَةُ (بهِمًا) أي : بالطّلَاتٍ وَالمَوْتِءٍ لأَنَهَا أجل لا يشرط اليل م 


والفسخ»› والموت». وهي حائل إذا حبلت في العدة من وطء زوجها أو غيره 
بشبهة» فإنه يلزمها عدتان إحداهما بالحيض» والأخرى بالوضعء ويتداخلان» 
وتنقضي بالوضع؛ لأن الحامل لا تحيض عندناء فينبغي أن يكتفى بوضع 
الحما حلبى عن «البحر). 

قوله: (إلا مُعْتَدَةَ لوَقَا) أي : فعدتها بالشهور ولو حملت. 

قوله: (كُمَامَرَ) لم يقدمه هنا وتبع فيه صاحب «النهر» فإنه قال: وفي 
«الخلاصة» وكل من حملت في عدتهاء فعدتها أن تضع حملهاء وفي المتوفى 
عنها زوجها إذا حملت بعد موت الزوج» فعدتها بالشهورء انتهى. 

وقد مر عن «البدائع» أي: في شرح قوله: وزوجة الفار أبعد الأجلين» 
وقد يقال: إن الشارح أحال على ما تقدم في زوجة الصبي إذا حبلت بعد موته. 
فإنها إذا جاءت بولد؛ لنصف حول أو أكثر عليها عدة الوفاة» ولا تنتقل عدتها 
إلى عدة الحامل» ثم إنها لا تنتقل بالنظر إلى المتوفى. 

وأما بالنظر إلى الواطئ بشبهة» فإنها إذا حبلت منه» فلا بد من وضع 
الحمل» وقد يقال : إنه كالزناء فلا عدة له ويحل العقد عليهاء وإن کان لا 

قال الشارح: قوله: (وَمَبْدَأْ العِدَّةِ بَعْدَ الطَّلّاقٍ... إلخ) لأنه عند الطلاق 
والموت يتم السبب» فيستعقبها من غير فصل فيكون مبدأ العدة من غير فصل 
بالضرورة» كمال. 

كوا ا أَجَلّ فلا يُشْكَرَ رط الِلْم بمْضِيِّو) أي : الأجل قاله الحلبي» 





2 
ص ¢ 


سَوَاءٌ اغتَرَف بالطلاقٍ أو أَنْكَرَ (كَلَوْ طَلّقَ امْرَآََهُ ثُمَ اوا غ و 
القاضي لفق كأ انه نه في شال فى به ف المحم قاد من َف 
الاق لا مِنْ وَقْتِ القَضَاءِ) ١بَرَازِية)].‏ 

قَالَ المُصَنّفٌ: [وَفِي الات المبَهَم ِن وَفْتِ البيَانٍء وَلَوْ شَهدَا بِطلَاقهَاء ثم عد 
يام عَدَلَاء فَقَضَى بِالفِرْقَة فَالعِدَّةِ مِنْ وَقْتِ المَّهَادَةٍ لا القَضَاءء بِخْلافٍ ما 5 
بلقا مذ زَمَانِ) مَاضء فَإِنَّ المَْوَى أَنّهَا مِنْ وَفْتٍِ الإقْرَارٍ o‏ 


قوله: (قَلَوْ طَلْقَّ) تفريع على المصنف. 

قال الشارح: قوله: (مِنْ وَفْت البِيّانِ) لأنه إنشاء من وجه «بحر» وهذه 
الجملة بمنزلة الاستثناء من قولهء ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت» قال فى 
«الشرنبلالية»: والحاصل أن ما ذكره المصنف من أن مبدأ العدة بعد الطلاق لا 
يتمشى على عمومه» بل يستثنى منه من بين طلاقهاء فإن عدتها من وقت البيان 
لا من وقت قوله إحداكما طالق» وإن مات قبل البيان لزم كلّا منهما عدة الوفاة 
تستکمل فیھا ثلاث حیض ۰ انتھی. 

قوله: (وَلَوْ شَهِدَا بطَلَاقِهَا) مفرع على المصنف أيضًا. 

قوله: (مِنْ وَقْتِ الشَّهَادة) على حذف مضاف؛ أي: من وقت تحمل 
الشهادة لا من وقت أدائهاء » فإنهما لو شهدا ذ في المحرم أنه طلقها في شوال 
كان ابتداء العدة من شوال» انتهى حلبي. 

وظاهر الشارح يفيد خلاف المراد» وهذا إذا أديا الشهادة من غير تأخير 
أما إذا أخراها؛ لغير عذر فلا تقبل الشهادة كما فى «البحر» لأن شهادة الحسبة 
لا تقبل إذا أخرت. ۰ 

قوله : (فَإنَّ المَْوَى أَنَّهَا مِنْ وَفْتِ الإفْرَارِ) فلا يحل له التزوج بأختها أو أربع 
سواها حتى تنقضي العدة زجرًا له حيث كتم طلاقها وظاهر «المبسوط» أن 
العدة تعتبر من وقت الطلاق. 

ووفق السغدي بحمل كلام محمد في «المبسوط» على ما إذا كانا متفرقين» 





ية كتاب الطّلَاقَ/ بَابُ العِدَةٍ ۷ 


o ا‎ 


مُطلَقًا تَمْيّا لَِهْمَة المُوَاضَعَةَء لَكِنْ (إنْ كَذْبَنْهُ) فى الإسْتَادٍء أَؤْ قَالَتْ: لا أذري 
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ا ا 000 3 ع 51 و 2 م 8 ا .6 
(وَجَبَتْ) العِدّهٌ (مِنْ وَفْتٍ الإِقْرَارٍ وَلَهَا الثققّة وَالسَكُتىء وَإن صَدَقَنهء فَكذلِك غَيْرَ 
أنه) إِنْ وَطِتَهّاء لَرْمَه مَهْرٌ ثانِ]. 
2 1 0 مايه هع دودخ مدت رديه عش م21( )2 Tz fez‏ 
قال المضنف: [اخبيَارٌء وَ(لا نفقة) وَلا كَسُْوَةَ (ولا سكتى) لها لِقَبُولٍ قَوْلِهَا على 
ا خا وها أنانها E N RS N NS‏ 


وكلام المشايخ على ما إذا كانا مجتمعين؛ لأن الكذب من كل منهما ظاهر وهذا 
هو التوفيق إن شاء الله تعالى» وهو حسن وفي «فتح القدير» أن فتوى المتأخرين 
بالاعتداد من وقت الإقرار مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين. 

فينبغي أن يقيد بمحل التهمة» ولهذا قيده السغدي بأن يكونا مجتمعين 
وأقره صاحب «النهر» و«البحر» و«الحموي». 

قولة » (مطلقًا) سواء عندقة أو مديية» .ولا هوأر تمتها الا فى 
إسقاط النفقة «خانية» قوله: (نَفَيا لِنْهْمَةٍ المُوَاضَعَةِ) قال في «القاموس»: 
المواضعة المراهنة» ومتاركة البيع» والموافقة فى الأمرء وهلم أواضعك 
الرأي أطلعك على رأيى» وتطاعنى على رأيك» انتهى» وهى هنا بمعنى 
الموافقة؛ أي : نفيًا لتهمة أنهما توافقا على إظهار هذا الأمر. 

قوله: (فِي الإِسْنَادِ) أي: في إسناد طلاقها إلى الزمن الذي أقر أنه أوقع 
الطلاق فيه قوله : (فكذلك) أي : فالعدة من وقت الإقرار قوله: (لَرْمَهُ مَهْرْ نَان) 
وهل يتكرر بتكرر الوطآت» يحرر. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا تَفَقَ 
العدة» أما إذا بقى منها شىء» فتجب النفقة والسكنى فيه. 

قوله: (لِقَبُولٍ قَوْلِهَا على تفسها) أي: في حق نفسهاء فيسقط ما وجب 
لهاء قال فى «البحر»: والحاصل أنها إن كذبته فى الإسناد. أو قالت: لا 
أدري فمن وقت الإقرارء وإن صدقته ففي حقها من وقت الطلاق» وفي حق 
الله تحال کو وت اترا ات وهه أن السك مه عحق الل ساق > 





۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
ثم أَكَامَ مَعَهَا رَّمَانَاء إِنْ مُقِرًا بطلَاقِهًا تَنْقَضِي عِدَتْهَا لا إِنْ مُنْكَرَاء وَفِي أَوَّلٍ طَلَاقٍ 


فمقتضاه لزومهاء وإن صدقته. 

قوله: (نُمَ أَكَامَ مَعَهَا) أطلق في العبارة» فشمل ما إذا وطئها أو لا 

قوله: (إِنْ مُقِرًا بطَلَاقِهَا) هذه من أفراد الإقرار بالطلاق إلا أن الحكم فيها 
يخالف ما ذكره المصنف» ولذا قال صاحب «البحر»: فعلى هذا مبدأ العدة من 
وقت ثبوت الطلاق في هذه المسألة» انتهى. 

قال في «النهر»: ويخرّج على التفصيل المذكور في هذه المسألة ما في 
«المجتبى» قال لها: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثاء ثم فعلته ولم يعلم به 
الزوج» ومضى عليها ثلاثة أقراء» وتزوجت بآخر ودخل بهاء ثم طلقها 
واعتدت» ثم أخبرت زوجها بما صنعته» فصدقها لم تحل له؛ لأن عدة المطلقة 
ثلاثا من وقت الفراق لا من وقت الطلاق عندنا. 

وَالأقرَن انا في «الخانية» من اعتبار الإقرار» وعدمه غير صحيح› 
e‏ من اعتبار الشهرة وعدمهاء كما قال : هو الصحيح › 
ويأتي للشارح في الفروع التعويل على الشهرة» وهو يؤيد ما في «الجواهر). 

ولا تنس ما مر عن السغدي والكمال نص «جواهر الفتاوى» تأليف العلامة 
aT‏ 
فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي عدتهاء وإلا فلا وكذا لو خالعها. 

فإن كان الخلع فيما ب بين الناس» وأشهد على ذلك تنقضى العدة» وإلا فلا 
هكذا ذكرواء وهو الصحيح وعن بعض المشايخ خلافه» وذكر الإمام الشهيد 
في واقعاته هذه المسألة» واختار قول من قال: إنه لا تنقضي العدة في الصورة 
التي كتم طلاقهاء وحكى عن بعض المشايخ أنه أفتى كذلك زجرًاء انتهى. 

ونص عبارة «واقعات الشهيد حسام الدين»: طلق امرأته ثلاثاء فلما 
اعتدت حيضتين أكرهها على الجماع إن جامعها منكرًا طلاقها تستقبل العدة» 
وإن كان مقرًا بطلاقها. لكن جامعها على وجه الزنا لا تستقبل. 





يم كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ العِدَة ۳۹ 


«جَوَاهِرُ القَتَاوَّى»: أَبَانَهَا ومام مَعَهَاء ِن اشَْهَرَ تَهَرَ طَلَاقهنَا فيمًا 7 يْنَ الاس تَنْمَضِي› 
وَإِلَا لاء وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَاء لإ :2 الاي a‏ وَإِلّا لا هُوَ 
الصَّحِيحٌ وَكَذَا لَوْ كَتَمَ طلَاقَهَا لم 5: تَنْقَض رَجْرَاء انْتَهَى]. 

ا ليت ال SEER‏ 
النَكاح الفَاسِدٍ بَعْدَ التََرِيقِ) مِنَ القَاضِي بَْنَهُمَاء ثم لَوْ وَطِئَهَا حُذَّ «جَؤْهَرَة) وَغَيْرْهَاء 


وكذا من طلق امرأته ثلانًا أو بائئّاء ثم أقام معها زمانًا إن أقام معها منكرًا 
للطلاق لم تنقض عدتهاء هكذا اختار المشايخ زجرًا لهماء وإن أقام مقرًا 
بالطلاق انقضت عدتهاء انتهى. 

وهذا يؤيد ما قلنا: إن اعتبار الإقرار وعدمه طريقة لبعض المشايخ» وإن 
الصحيح اعتبار الشهرة وعدمها» وقد اختصر المؤلف عبارة «جواهر الفتاوى») 
ضارا سخا الماد 

قوله : (تَنْقَضِيء وَإِلَا لَا) يتفرع على هذا أنه إذا طلقها ثلانًا بعد مدة يحتمل 
فيها انقضاء العدة» فإن كان الطلاق الأول مشتهرًا لا يقع الثلاث» وإلا وقع. 

قال الشارح: قوله: (وَأَشْهَدَ) لعله قيد اتفاقي؛ لأن المدار على الشهرة» 
ولا حاجة إلى ذكر الخلع بعد قوله: أبانها؛ لأن الخلع طلاق بائن قوله: (وَكَذَا 
لو كَنَمَ طَلَاقَهَا) أي: أخفاه؛ والحاصل على ما يفهم من كلامه: أنه إذا اشتهر 
طلاقهاء وكان مقرًا به» فالعدة من وقت الطلاق» وإن كان غير مشتهر » فالعدة 
من وقت الإقرار» وكذا إذا كتمه» ثم أقر بهء وقد علمت الحكم من عبارة 
«(جواهر الفتاوى» :و( الواقعات). 

قوله: : (فَمَبْدَؤْهَا مِنْ وَفْتِ القُّبُوت وَالظَّهُورِ) قال الحلبي: أراد به أن هذه 
المسائل مآلها إلى معنى واحدء ومستثناة من قوله: وميد العدة بعد الطلاق» 
والموت كمسألة الطلاق المبهم» انتهى» ولا يظهر الاستثناء إلا في صورة عدم 
الاشتهار والإقرار» أما عندهما فمن وقت الطلاق كما هو صريح العبارة. 


قولف (بَعْدَ التَمَرِيقِ... إلخ) المراد به: أن يحكم القاضي بالتفريق بينهماء 





4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
وَقَيّدَهُ في «البَحْرِ) بَحْنًا بكُوْنِه بَعْدَ العِدَّةِ؛ لِعَدَم الحَدَ بَوِظءِ المُغتَدَةٍ 

(آ) المُتَارَكَةِ؛ٍ أُيْ : مار الغزم) نين الج (على ترك وَعَههَا) بأد : ول 
لماه : تَرَكْنّكِ بلا وَظءِ وَنَحْوِوء وَمِنْهُ الطلاق وَإِنْكَارُ الاح لَوْ ب بحضرَيهاء ولا لا 
E‏ 

لالص وَإلّا فِكْفِي تَفْرِيقُ الأَبْدَانِ SES a‏ 


و رین وی رمان يصبلع ا ا ا کل ب ارو ي 
الحيض» فيعتبر بعده» أفاده القهستاني قوله : (وَقَيَدَهُ في «البَخر) يَحْنًا ... إلخ) 
أقره عليه من بعده. 

قوله: (بِكوْنِهِ) أي: الوطء قوله: (أيْ: إِظْهَارٍ العَرْم) إنما قيد بالإظهار؛ 
لأن العزم أمر باطن لا يطلع عليه» وله دليل ظاهرء وهو الإخبار به فاعتبر. 

قوله: (وَنَحُوَّهُ) كتركتها وخليت سبيلها قوله: (وَمِنْهُ الطّلَاقُ) أي: من 
إظهار العزم قوله: (لا مُجَرَّدَ د العَرْم) بالجر عطمًا على إظهار من قول المصنفف: 
أو إظهار. 

قوله: (لَوْ مَدْحُولَة... إلخ) قال في «الخلاصة» المتاركة في النكاح الفاسد 
بعد الدخول لا تكون إلا بالقول» كقوله: تركتك أو ما يقوم مقامه كتركتهاء 
وخليت سبيلهاء أما عدم المجيء إليها فلا؛ لأن الغيبة لا تكون متاركة؛ لأنه 
لو عاد يعود» والمراد بهذه العدة عدة المتاركة. فلا عدة عليها بموته إلا 
الحيض بعد الدخحول» ولا حداد ولا نفقة فيها. 

وأخت امرأته في النكاح الفاسد تحرم عليه إلى انقضاء عدتها» ووجوب 

لعدة فيهما إنما هو في القضاءء أما في الديانة لو علمت أنها حاضت بعد آخر 
nT‏ وهل يشترط علم غير المتارك 
بالمتاركة أو لاء قولان مصححان ورجحنا الثاني «بحر». 

قال الشارح: قوله : (وَإلَّا فَيكْفِي تَفْرِيقٌ الأَبَدَانِ) وهو أن يتركها على قصد ألا 
يعود إليها «شرنبلالية» ولا عدة عليها ؛ لعدم الدخول الحقيقي؛ إذ لا تعتبر الخلوة 





ية كاب الطَّلاقَ/ بَابُ العدَّةٍ 5 
وَالْحَلْوَةُ ني التّكاح الفَاسِدٍ لا تُوجِبٌ العِدَّة وَالطلاق فيه لا يُنْقِضُ عَدَدَ الطلاقي؛ 
ل فَسْحْ رة ولا َد في ت ل «بَرَازِيَةُ). 
(َالَث: مَصَث عِدَبِي وَالمدُ تله وكذَهَا ارج قبل كلها مَعَ حلفا ور 
ا المُدَّةٌ (لا) أن الْأمِين إنما به EEE‏ الطَاهِر]. 
ل َالمُقَدَرُ المَذْكُورُ وَلَوْ بِالحَيْضء فَأَكَلُهَا لِحْرَةٍ 


في الفاسد» كما ذكره بعد» وفي «القنية» تزوجها فاسدًاء فأحبلها فولدت لا 
تنقضي به العدة إن كان قبل المتاركة» وإن كان بعدها انقضت. انتهى. 

E OE‏ ال الجاع لمارا عر انالك يط ا ا قاله 
الحلبي قوله: (وَلَا تَعْمَدُ في بَيْتِ الرَّوْج) لأن الله تعالى قال: الا روش 
[الطلاق : ]١‏ في سياق العدة من الطلاق» وهذه عدة متاركة . 

قوله: (قبل َوْلْها مَعَ حَلْفِهَا) لأنها أمينة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أو 
هلاكها عيني» واعلم أن التحليف قولهما لا قول الإمام. 

قوله : (فِيمَا لا يُخَالِفُهُ الظّاهِرُ) أما إذا خالفه فلا كالوصي إذا قال: أنفقت 
على اليتيم في يوم واحد ألف دينار «بدائع». 

قال الشارح: قوله : (قَالمُقَدَرُ المَذّكُورٌ) أي: في النص وهو ثلاثة أشهر. 

قوله: (سِنُونَ يَوْمَا) فيجعل كأنه طلقها في أول الطهر بعد الوقاع» فيجعل 
طهرها خمسة عشر يومًا؛ لأنه لا غاية لأكثره فيؤخذ لها بالأقل» وحيضها 
خمسة؛ لأن اجتماع أقلهما في امرأة واحدة نادر. 

فيؤخذ لها بالوسط فثلاثة أطهار تكون خمسة وأربعين يومّاء وثلاث حيض 
خمسة عشر يومّاء فصارت ستين» وهذا تخريج محمد لقول الإمام ذَِبْه وعلى 
تخريج الحسن له يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر احترازًا عن تطويل العدة 
عليهاء فيجعل حيضها عشرة أيام وطهرها خمسة عشر يومًا؛ لأنا لما قدرنا 
طهرها بالأقل قدرنا حيضها بالأكثر؛ ليعتدلا ففيها طهران بثلاثين يومًا وثللاث 
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ْبَعُونَ مَا لَمْ تَدّعَ السّقْط كُمَا مَرّ في الرَّجْعَةَء وَمَا لَمْ يَكْنْ طَلَاهُهَا مُعَلَمَا معلقا 
بولَادَيهَا ٠‏ قَيْضَمُ لِذَلِكَ حَمْسَة وَعِشْرِينَ لِلنّمَاسِ كَمَا مَرّ في الحَيض. 
(كص) نِكَاحًا صَحِيحًا (مُعْتَدَنَه) أواظوي جه مو اط اتا وا وت 1 


وَلأَمَة 


ووه 


حيض بثلاثين» فصارت ستين» وعندهما عدة الحرة تسعة وثلاثون يومّاء وهي 
أقل مدة تصدق فيها فثلاث حيض بتسعة أيام وطهران بثلاثين. 

قولت ارورم | مقرو ات على ع ب NAD‏ 
وحيضتان بعشرة أيام» وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يومًا طهر بخمسة 
عشر وحيضتان بعشرين. 

قولة: : (مَالَمْ تدّع السّقْطَ) راجع إلى كل من الحرة والأمة؛ والمراد: 
السقط الذي ظهر بعض خلقه ولا بد من مدة يحتمل فيها ظهور ذلك. 

قوله: (كمامَرٌ) أي.:: فى الرجعة قبل الإيلاء عند قول المصنف: ولو 
أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته. .. إلخ قوله: (وما لم يكن) عطف على 
قوله ما لم تدع السقط. 

قوله : (مُعَلَهَا بولَادَتِهَا) أي: أو أوقعه عقب الولادة بلا فاصل. 

قوله : (فَيْضَمُ لِذَّلِكَ) أي: لاعتدادها بستين يومًا مثلا. 

قوله : (للنقاس) أي : عند الإمام طلله, 

قوله : (كمَّا مَرّ في الحَيْض) حيث قال المصنف والشارح: ولا حد لأقله 
إلا إذا احتيج إليه؛ لعدة كقوله: إذا ولدت» فأنت طالق» فقالت: مضت عدتي 
فقدره الإمام بخمسة وعشرين يومًا مع ثلاث حيضء والثاني بأحد عشرء 
والثالث بساعة انتهى» فأدنى مدة تصدق فيها عند الإمام خمسة وثمانون يومًا. 

قوله: (نِكَاحًا صَحِيحًا) أما إذا كان الأول صحيحًاء والثانى فاسدًا لا 
يجب عليه المهرء ولا امال اة علا وج ها إا اة ا 
لأنه لا يتمكن شرعًا من الوطء في الفاسد» فلا يجعل وطأ حكمًا؛ لعدم 
الإمكان حقيقة» انتهى «منح). 





يمه كاب الطَّلاق/ يَابُ العِدَّةٍ 1 


وَلَوْ مِنْ فَاسِدٍ (وَطَلَْقَهَا قَبْلَ الوّظه) ولو حُكُمًا (وَجَبّ عَلَيْهِ مَهْرٌ تام وَ) عَلَيْهَا (عِذَةٌ 
2 


مُبْتَدَأُ) لأَنّهَا مَفْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ بالوظء الأَوَلِ؛ لِبَقَاءِ أَنَرِهِ وَهُوَ العِدَّة وَهَذِهِ دى 
الْمَسَائلَ 'العشر المَبييّة على a‏ 


قوله: (وَلَوْ مِنْ فَاسِدِ) بأن كان النكاح الأول فاسدّاء ثم تزوجها نكاحًا 
صحيحًا وهي في العدة» ثم طلقها قبل الدخول» فالحكم ما ذكره» أفاده 
المصنف. 

قوله: (وَلوْ حُحكمًا) أي: ولو كان الوطء حكمّاء وهو الخلوة والمعنى قبل 
الوطء والخلوة انتهى حلبي» قال أبو السعود ولو قال: قبل الوطء والخلوة 
لكان أولى. 

قولة:.(وَعَلَيُهَا عَدَة مُْتَدََة) أي : وتداخلتا. 

قوله : (لبَقَاءِ أَنّرِهِ وَهُوَ العِدَّةُ فإذا عقد عليها ثانيّاء وهي مقبوضة في يده 
ثاب القبضن الأول عن القبضن المستحق بالفاني كالغاضي إذا اشعرئ 
المغصوب» وهو فى يده يصير قابضًا بمجرد العقد» فكان طلاقًا بعد الدخول. 

ولا يقال: وجب على هذا أن يملك الرجعة عليها؛ لأن الطلاق بعد 
الدخول يعقب الرجعة» ولا رجعة له؛ لأنا نقول: لا يلزم من إقامته مقام 
الوطء في العقد الثاني في حق المهر» والعدة أن يقوم مقامه في حق الرجعة ألا 
ترى أن الخلوة أقيمت مقام الوطء في حقهماء ولم تقم في حق ملك الرجعة» 
قاله المصنف. 

قوله : (وَهَذِهِ إِحْدَى المَّسَائْل العشر... إلخ). 

ثانيهما: لو تزوجها نكاحًا فاسدّاء ودخل بها ففرق بينهما ثم تزوجهاء وهي 
في العدة عن ذلك الفاسد» ثم طلقها قبل الدخول يجب عليه مهر كامل» وعليها 
عدة مستقبلة عندهما» وهذه الصورة دخلت في قول الشارح: ولو من فاسد. 

الثها: لو دخل بها في الصحة» وطلقها بائتاء ثم تزوجها في المرض في 
عدتها وطلقها بائنًا قبل الدخول بها هل يكون فارًا أو لا. 





٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
أنَّ الول في التكاح الأول دُُولٌ فِي الثَّانِي]. 

رابعها: لو تزوجها غير كفءء ودخل بها ففرق القاضي بينهما بطلب 
الولي» ثم تزوجها هذا الرجل في العدة بمهر» وفرق القاضي بينهما قبل أن 
يدخل بها كان عليه المهر كاملا وعليها عدة مستقبلة عندهما استحسانا وعثد 
محمد نصف المهر الثانى» وعليها تمام العدة الأولى. 

خامسها: تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائئّاء ثم تزوجها في العدة» 
فبلغت فاختارت نفسها قبل الدخول. 

سادسها: تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها بائنّاء ثم تزوجها في العدة. ثم 
ارتدت ثم أسلمت فتزوجها في العدة» ثم طلقها قبل الدخول» كذا في «فتح 
القدير» بتكرار التزوج ثلاثاء ولا حاجة إليه في التصوير»ء ويكفي فيها أنه 
تزوجها مرتين » وأن العدة حصلت مرة واحدة» فليتأمل. 

سابعها: تزوجها ودخل بها ثم طلقها بائنًا ثم تزوجها في العدة ثم أسلمت 
فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الوطء. 

امنها: تزوجها ودخل بها ثم طلقها بائئاء ثم تزوجها في العدة» ثم ارتدت 
قبل الدخول. 

تاسعها: تزوج امرأة ودخل بهاء ثم اعتقت فاختارت نفسهاء ثم تزوجها في 
العدة» ثم طلقها قبل الدخول. 

عاشرها: تزوج أمة ودخل بها ثم طلقهاء ثم تزوجها في العدة فأعتقت 
فاختارت نفسها قبل الدخول» كذا في «البحر» عن «فتح القدير» و«المعراج» 
انتهى حلبي» ولا فرق بين السادسة» والسابعة» والثامنة إلا بتكرر التزوج 
وعدمه. 

قوله: (أنّ الدَّحُولَ فِي النكَاح الْأَوَّلِ دُعُولُ فِي النَانِي) هذا عندهما» وعند 
متحتي برقل اله بكر نور لقي العا فلا عدة مبتدأة. ويجب نصف المهر» 
لكن عند محمد يجب تكميل العدة الأولى» وعند زفر لا يجب» انتهى حلبى. 
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عوسي 


قَالَ المُصَنْفٌ: [وَكَوْلُ رُقَرّ: لا عِدَّةَ عَلَيْهَاء قحل لِلأَرْوَاجء أَبْطَلَهُ المُصَنْفُ بِما 


قوله: (أَبَطَلَهُ المُصَنْفٌ بمَا يَطُولُ) حيث قال هذا: وقد يقع كثيرًا في ديارنا 
العمل بقول زفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ من بعض القضاة الذين لا خوف لهم طمعًا 
في تحصيل الحطام الفاني. 

قال الكمال فى فتحه: وما قاله زفر فاسد؛ لاستلزامه إيطال المقصود من 
شرعيتهاء وهو عدم اشتباه الأنساب» ومع ذلك هو مجتهد فيه صرح في «جامع 
الفضولين4 انه لو فض به قاض نفد 'قضاوه؛ لأن للاجتهاد فيه-مساغاء وهو 

5 7 8 5 د > ت و چ Ar‏ رر 
2 رس ےر ےا ا موسي ررصه ء٤‏ 
کم لبه من عِدَوٍ تعندوتها » [الأحزاب [٤۹:‏ انتهى. 

والوجه عندي في هذا الزمان عدم نفاذه؛ لأنه إذا وقع إنما يقع لأجل أخذ 
مال في مقابلته» كما هو المعهود في زماننا من القضاة لا سيما والسلطان إنما 
يولي القاضي ؛ ليحكم بالصحيح من مذهب إمامه» فيكون معزولا بالنسبة إلى 
الأقوال الضعيفة» كما لا يخفى. 

ونقل عن الكرخي : أن هذا هو المشهور من قول زفرء وهو الذي تفعله 
قضاة زماننا لأكثر الله تعالى منهم طمعًا في أخذ الرشوة» فيزوجون في حال 
الطلاق قبل الاستئجال» ولا ينظرون إلى ما نص عليه علماؤنا من أن القاضى 
إذا ارتشى في حادثة لا ينفذ حكمه فيهاء وهم ليسوا من أهل الاجتهادء بل 
مقلدون. 

والمقلد إذا خالف إمامه في مسألة لا ينفذ حكمه فيها على الأصح.ء ومراد 
من قال: بنفاذ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي المجتهدء كما نص عليه 
المحققون» قال الشيخ حافظ الدين: لا خفاء إن علم قضاتنا ليس بشبهة فضلا 
عن الحجة» قاله عن قضاة بلاده في زمانه» فكيف اليوم وأكثرهم مجادلون؟ 
نعوذ بالله تعالى من الجراءة على أحكام الله تعالى من غير علم. 
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وليس للقاضي المقلد إلا إتباع مشهور المذهب لا غير» قال مشايخنا 
المتأخرون: إن الذي يقول له السلطان: وليتك القضاء على مذهب فلان ليس 
ا ل ل ل 
فلا يتعدى المشهور إلا أن ينص السلطان على العمل بخ بغير المشهور. 

فحينئذ يسوغ له ولم يقع مثل ذلك قطء واعلم أن المتأخرين عولوا 
على قول زفر في مسائل معروفة نصوا عليها لموافقتها الدليل والعرف» 
وأعرضوا عن هذه المسألة لما فيها من خطر الشبهة؛ لاختلاط الأنساب» 
ولقد صحبت العلماء العاملين الأكابر قريبًا من سبعين سنة فلم أرَ أحدًا منهم 
قضاة وغيرهم أفتى بجوازهاء ولا حكم بهاء ولا سمعته عنهم فجزاهم الله 
تعالى خير جزاء حيث اجتنبوا ما يريب» وتمسكوا بما لا ريب. قاله م4 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك2'”0 فالواجب على ولي أمور المسلمين أيد الله 
تعالى به الدين» وقمع به المفسدين الفحص عن أحوال المتهورين» فإنه 
مسؤول من الله تعالى عن رعيته أجمعين» قال بي : «من ولى إنسانا عملا 
وفي رعيته من هو خير منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين»' انتهى 


)١(‏ حديث أنس: أخرجه أحمد (۳/ ١١٠٠ء‏ رقم )١1551/7‏ قال الهيثمي ( ٠‏ ©:©: فيه أبو عبد 
الله الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وابن عدي 25١7/١(‏ ترجمة 58 أحمد 
ابن هارون بن.موسى بن هارون)» والضیاء (۷/ ۰۲۳۹۳ رقم .)۲۷٤۸‏ 
حديث الحسن : أخرجه النسائي (۸/ ۳۲۷ رقم .)٥۷١١‏ 
حديث ابن عمر : أخرجه الخطيب (5/ 086. 
حديث وابصة بن معبد: أخرجه الطبراني (۲۲/ ۰۱٤۷‏ رقم .)۳۹۹٩‏ 
حديث واثلة: أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد )595/٠١(‏ قال الهيثمي : فيه إسماعيل 
ابن عبد الله الكندي وهو ضعيف. .والديلمي ,.5١187/5(‏ رقم .0051١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني »١١5/1١(‏ رقم »)١١77‏ قال الهيثمي :)۲٠١ /٤(‏ فيه حنش وهو متروك 
وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق. والخطيب (7757/57)» وابن عساكر (17/47). 








َمَّ كتاب الطّلاقَ/ بَابُ العِدَة ۷ 


ص م 


اصح كَمَا لو ارْتَشَىء إِلَّا أن نَصَّ ١‏ لسُلْطَانِ عَلَى العَمَلِ بِغَيْرٍ | لمَشْهُور يُسَوَعْ 


مَيصِيرُ حَتَفِيا زُفْرِيا: وَهَذَا لم يَقَعء بَلِ الوَاقِعٌ خِلافةُ فَلْيُحفْظ]. 

َالَ المُصَنفٌ: [(ؤْميَةُ ثَيْرُ حال طَلَقَهَا ِمّيٌ أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تعْتدّ) عِنْدَ بي حنيفة 
(إذَا اعْتَقَدُوا ذَّلِكَ) لأنَا أُمِرْنَا بتَرْكهم وَمَا يَعْمَقِدُونَ (وَلَوْ) كَانَتِ الذَمَيّةُ (حَايِلًا تَعْتَدُ 
وضو اثَقَاقَاء وَقَيَدَ الوَلْوَالِجِي بِمّا إِذَا اْتَقَدُومَا () الذَّميةُ (لَوْ طَلّقَهَا مُسْلِمُ) أو 
مَاتَ عَنَْا (تَعْتَدٌ) اثَمَاقَا مُظْلَقَا؛ لأنَّ المُسْلِمَ يَعْمَقدُهُ]. 


قال الشارح: قوله: (ذِميَة) أي : كتابية سواء كانت تصرائية» أو يهودية. 
وإنما تعرض لها؛ لأنه لا عدة على حربية طلقها حربى بالاتفاق» أفاده 
القهستاني قوله: (لم تعْتَد) فلو تزوجها مسلم أو ذمي فور طلاقها جاز «فتح». 

قوله: (عِنْدَ أبى حَنِيقَة) لكن روي عنه أنه لا يطؤها حتى تستبرأ بحيضة» 
وعنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء وقال: عليها العدة «منح» قوله: (إِذَا 
اعْتَقَدُوا ذَلِكَ) أي : عدم العدة المفهوم من المقام» أما إذا اعتقدوا وجوبها 
وجبت» انفاقا فهستانی. 

چ م 5 دم دومنى 8م > 

قوله: (لانا أمرنا بتركهم وما يعتقدون) حذف الشارح بعض التعليل» وذكره 
المصنف بتمامه. فقال: ولأبى حنيفة أن العدة لو وجبت عليها لا يخلوء إما أن 
تجب حقًا للشرع أو للزوج ولا وجه للأول؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا 
للثانی ؛ لأن الزوج لا يعتقده وقد أمرنا بتركهم وما يدينون» انتهى. 

قوله: (وَمَا يَعْتَقَِدُونَ) الواو بمعنى مع وما مصدرية» والمصدر المنسبك 
مفعول معه ويصح جعل ما موصولًا اسميًا حذف عائده. 

قال الشارح: قوله : (وَقَيّدَ الوَلْوَالِجِي بم إِذَا اعْتَقَدُوهًا) والأول أصح» وعلله 
صاحب «الهداية» بأن في بطنها ولدًا ثابت النسب قوله: (انَمَاقَا) من الإمام 
وصاحبيه. 

قوله: (مُطْلَقَا) أي: سواء اعتقدوها أو لاء وبينه المصنف بقوله: سواء 
كانت حائلا أو حاملا قوله: (يَعْتَقِدهُ) أي : الاعتداد المفهوم من المقام؛ أي : 
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2 ا ررك كع ی و ر و و ر 506 يد 
قَالَ المصئف: [(وَكَذَا لا تَعْتَدٌ مَسْبِيّة افْتَرَقَتُ بِتَبَايُن الدَّارَيْنَ) لأنَّ العِدَّةَ حه 


2 


وَجَبَتْ إِنَّمَا وَجَبَتْ حَفًا لِلعِبَادِء وَالحَرْبِيُ مُلْحَقٌ بِالجَمَادٍ (إِلّا الحَامِلَ) فَلَا يَصِحٌ 
وها ا ا مختد بل لان في بَطنها وَلَدَا ثابتَ الست (كُحَريِيّةٍ خَرَجَتْ ينا 
مُسْلِمَة أو ومَبّهٌ أو مُسْتَأمَئة ثم أَسْلّمَتْ وَصَارَثْ وَمَيّه) لِمَا مَرَّ أنه مُلْحَقٌ بالجَمَادِ (إلَا 
الحامل) لِمَا مَرَ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَذَا لا عِدَةَ لَو تَرَوّجَ امْرَآَةَ المَيْر) وَوَطِئَهَا (عَالِمًا بذَّيِكَ) وَفِي 
سخ المَئْنِ (وَدَكَلَّ يهَا) وَلَا بد مِنْهُ وَبهِ يُفْنَى» 11 SG‏ 


قوله : (بتبايُن الدَارَيْنِ) أشار به إلى سبب الفرقة عندناء وقال الشافعي وان 
السبب السبي قوله : (وَالحَرْبئ مُلْحَقٌ بِالجَمَادِ) أي : فلا حرمة لفراشه «منح» 
فيجوز تزوجها فورًا. 

قوله : (لَا لأنََّا مُعْمَدَهُ) الزوج ؛ لأنه ملحق بالجماد. 

قوله : (بَلْ لأنَّ في بَطْنِهًا... إلخ) قد يقال: إن النكاح يصح ويمتنع الوطء 
حتى تضع كما في الحبلى من زناء فلا يصح التعليل بعد؛ لعدم التزوج» وروي 
عنه أنها في حكم الحبلى؛ أي: من الزنا وهو اختيار الكرخي» قهستاني. 


ا 
7 
6 2 


قوله : (أو ذمية) فا لإسلام ليس بشرط» وإنما الشرط الخروج على نية ألا 
تعود إليها كما في «النهاية» لكن في نكاح «الهداية» و«المضمرات» وغيرهما أن 
الخروج ليس بشرط؛ لأنهم قالوا: لو أسلمت في دار الحرب ومضى ثلاث 
حيض بانت منه» ولا عدة عليها عنده خلافا لهماء قهستاني. 

قوله : (لِمَا مَرَ أنه أي : الحربي زوج المهاجرة ملحق بالجماد قوله: (لِمًا 
مر أن في بطنها ولدًا ثابت النسب. 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا لَا عِذَة... إلخ) أي : فلا يمنع الزوج الأول من 
الوطء قوله : (وَوَطِنَهَا) لا حاجة إليه مع قول المصنف: ودخل بها. 

قوله : (عَالِمَا بلَلِكَ) أي: بأنها امرأة الغير. 

قوله: (وَلَا بُدَّ مِنْهُ) لأنه إذا لم يدخل» فلا عدة في النكاح فضلًا عن الزنا. 
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وَلِهَذا يحَد مَعّ العلم بِالحَرْمَة ؛ لأنه زَنَاء وَالمَرْنِنُ بها لا ترم عَلى رَوْجِهًا]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي «شَرْح الؤخنا ته لور لق انم اه لذ قريب وها ين 
مخيص. َحَيضٌ لاحْيِمَالٍ عُلُوقِهَا مِنَ الزَّاء فلا يَسْقِي مَاؤْهُ رَرْعَ عَيْرِوء فَلْيَسْمْظ لِعَرَابَيهِ (بخلافٍ 


الم تقل نك شرم على الأ ل أذ تاي المئة ولا تق لخلا غ 


م 


ت 


الأول اما ضارت اة اة قلت : + يَعْنِي لَوْ عَالِمَةَ رَاضِية گمَا مَرء بر1 
قَالَ المُصَئْفٌ: [فُرُوعٌ : ڪلت مَييّهُ ِي فَرْجِهَا هَلْ تَعْبَد؟ ذ في «البَخر» بَحْنًا : : نعم 


قوله: (وَلِهَذَا) أي : لكونها لا عدة عليها لو تزوج. .. إلخ» والأولى جعله 
كلامًا مستقلًا معللًا بقوله؛ لأنه زنا أو يقدم قوله: لأنه زنا. 

قوله: (م مَعَ العِلّم بِالحُرْمَةِ) أفاد كلامه أن الحد لا يجب إلا بشيئين العلم 
بأنها في عصمة الغير والعلم بالحرمة. 

قال الشارح: قوله: (لا يَقْرَبْهَا رَوْجَهًا. .. إلخ) محمول على الندب لما ذكروا 
أنه إذا رأى امرأته» أو أمته تزني يندب الاستبراء» ولو حبلت لا يطأ حتى 
تضع » وكذا لو رأى امرأة تزني ثم تزوجهاء وإذا حمل كلام شارح «الوهبانية» 
على الندب انتفت الغرابة وقد سبق أنهما قولان. 

قوله : (َلَا يَسْقِي) تفريع على قوله» فلا يقربها زوجها حنى تحيض. 
قوله : (بخلافٍ مَا إِذَا َم يَعْلَم) أي : الزوج الثاني بأنها زوجة الغير. 
قوله : (حَيِتُ َحْرَمُ عَلَى الأَوّلِ) أي : يحرم وطوها؛ لأنه نكاح شبهة حينئذ. 

قوله : (أَنَّهَا صَارَتُ نَاشِرَةَ) بمنع نفسها عن الوطء في عدة الشبهة. 

قوله: (لَوْ عَالِمَةَ رَاضِيَةَ) فإن لم تكن عالمة بأن راجعهاء وهي لا تشعرء 
فتزوجت لا تكون ناشزة» وكذا إذا أكرهت على النكاح قوله: (كَمَا مَرَ) في 
شرح قول المصنف : والموطوءة بشبهة» وقد أحال هناك على ما هنا. 

قال الشارح: قوله : (أَدْخَلَتْ مَنِيِّهُ نِي فَرْجِهَا) أي : أدخلت زوجته من غير 
خلوة ولا دخولء قال في «البحر»: ولم أرَ حكم ما إذا وطئها في دبرها أو 
أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلهاء وفي تحرير الشافعية 
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لاختياجها ؛ لِتَعَرْفِ بَرَاءَةٍ الرَّحِمء وَفِي «التهر» بَحْنَا : إن طَهَرَ حَمْلُهَا نَم وَإِلّا لاء وَفي 
«الْقَنْيَةِ) : َّث تم طلقا می سَبْعة هر فتكت آحَرَ لم يَصِح إِذَا َم نض فيا 
لات حِيّضء وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاذَ ضَتْ قَبْلَ الولَادَةٍ؛ ل لظ تيم لا ل 


وجوبها فيهما. ولا بد أن يحكم على المذهب به في الثاني؛ لأن إدخال المني 
ل ا ل يلاج» انتهى. 

قال في «النهر» أقول: بشني انال إن ظهر حملها كان عدتها وضع 
ال ولا قل عد لما ا 

واعترضه بعض الأفاضل بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة 
التي فرت منهاء وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقل» انتهى 

أقول. إن الانتظار إلى ظهور الحمل لا يقال له: عدة وأورد هذا الاعتراض 
السيد الحموي». ونظر فيه أبو السعود بأن ما ذكره في «البحر» شامل لما إذا 
ظهر حملها أو لم يظهر. 

والثمرة ظهر فيما لو تزوجت قبل التعرف عن براءة الرحم» ثم ظهر خلو 
رحمها صح النکاح على ما ذكره في OT‏ 
الحمل لا على ما ذكره في «البحر» لأنه أوجب عليها العدة. مطلقًا 

وفي «البحر» «المحيط» إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج» فأنزل 
فأخذت الجارية ماءه في شيء» فاستدخلته في فرجها في حدثان ذلك» فعلقت 
الجارية وولدت» فالولد ولدهء والجارية أمّ ولده» انتهى. 

وسكتوا عما إذا وطئها فى دبرهاء والظاهر فيه وجوب العدة أيضًا؛ لأنه 
لا يحصل غالبًا إلا مع الخلوة» وهي موجبة للعدة. 

قوله: (إِذَا لَمْ نَحِض فِيهًا) التقييد بالسبع» اتفاقي. 

ورد ند تعض لا حر ااي ابد حم ل لجا فين ذرات 
الحيض» فلا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر بعد بلوغ سن 





ية كاب الطَّلّاق/ بَابُ المِدَة ١ه‏ 


فال E CC EEO OE‏ 
اا E TS‏ 
الثَلاثِ بِالبَينةِ بَعْدَ | إنْكَارِو» مَلَوْ بَرْمَنَ أنَهُ طَلَقَهَا قَبْلَ دَلِكَ بمُدَةٍ ة طَلْقَةَ لم يَقْبَلَ «بَح]. 


ال الضف [وَفِيه عَنْ «جَوهَرَة): اها ق 0 رَوْجَهَا العَايِبَ EE‏ 


2 
ع 


5 اھا وه ات لی توكنة الق ن اکر را اا كى 


2 


الأنانين .تساي وا 

قال الشارح: قوله: (وَفِيهَا) أي : «القنية» قوله: (وَمَضَتْ عِدَّتَهًا) أي 
يقع الثلاث. 

قوله: (قَلَوْ مُضِيّهَا مَعْلومًا) ويلزم من العلم بمضيها العلم بوقوع الطلاق» 
0 بمعنى قول صاحب «الجواهر» السابق» فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس 

قوله : (بالبيتة) الباء فيها للسببية» وهي في قوله بوقوع للتعدية. 

قوله: (بَعْدَ إِنْكَارِِ) أي: الثلاث قوله: (قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل الثلاث 
المحكوم عليها بها قوله: (بمدة) أي : يحتمل فيها انقضاء العدة. 

قوله: (لَمْ يَقْبَلْ) لتناقضه في الدعوى»› فإنه ادعى أولا عدم صدور الثلاث 
منه» ثم ادعى صدوره» وأنه لم يصادف محلاء فإن قلت: إن التوفيق ممكن 
مجمل إنكاره الثلاث أولًا على عدم وقوعه؛ لعدم مصادفته محلّاء أجيب بأنه 
غير المتبادر. 

قال الشارح: قوله: (أَخْبَرَهَا يِقَُ) هذا الفرع واللذان بعده إنما تظهر في 
الديانة؛ لأن القاضى لا يعمل بخبر الفرد. ولا بالخط› ولا بخبرها بالطلاق» 


فز e‏ أو واحدة بائنة ؛ إذ لا يختلف الحكم. 


و أنَاهًا مِنْه كَتَاتٌ) ولا تدري أنه كتابه أم لا «بحر). 
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co 


لا يَأ أن تعَْدَ وَتعَرَوّجه وَكَذَا لَو قَالَتِ امْرَأَنهُ لرَجُلٍ ی 
عِدَتِي لا بَأ أن E‏ وَفِهِ عَنْ «كافِي الحاكم' : لَوْ شَكَتْ فِي وَفْتِ مَوْتِه تَعتَدُ 


من وَقْتِ تتش ا احتِيّاطًا]. 
قال ارقف [وفيه عن «المحيط): 0000 0 


فول رقلا تاش أت آي مو و اق وع او الروت 
واترزوعة و ا ی 

قوله: (لا 0 أن يَنْكَحَهًا) فالأولى عدمه. وفي «البحر) عن «الخلاصة» 
جاءت امرأة إلى رجل» وقالت: طلقني زوجي» وانقضت عدتي» ووقع في 
قلبه أنها صادقة سواء كانت عدلة أو لا حل له أن يتزوجهاء وإن قالت: وقع 
نكاح الأول فاسدًا لم يحل له وإن كانت عدلة» انتهى» والحل لا ينافي عدم 
الأولوية المفاد من عبارة المؤلف. 

قوله: (وَفِيهِ) أي : «البحر» عن «كافي الحاكم» و«غاية البيان» ونصه: إذا 
O E o‏ 
فيه ينون آذ ا ا او ی الل ا لکن ا 

قال الشارح: قوله : (وَفِيهِ عن «المجيط)) عبارته: وفي «فتح القدير» وعكس 
هذه المسألة إذا قال الزوج: أخبرتني بأن عدتها قد انقضت. فإن كانت في مدة 
لا تقذ تنقضي في مثلها لا يقبل قوله ولا قولها إلا إن تبين ما هو محتمل من إِسْقَاط 
سف مُسْتَبِين الْكَلْقِ؛ فحينعذ يقبل قولهاء ولو كان في مدة تحتمله فكذبته لم 
تسقط نفقتهاء وله أن يتزوج بأختها؛ لأنه أمر ديني يقبل قوله فيه» انتهى. 

فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما هو حقه وحق 
الشرع» وبخبرها في حقها من وجوب النفقة والسكنى» ولو جاءت بولد لأكثر 
من ستة أشهر ثبت نسبه منه؛ لأن حقها في النسب أصل كحق الولد؛ لأنها تُعَيّر 
٠ 50-52 057‏ 


فلم يقبل قوله: ولا ينعقد نكاح أختها؛ لأنه لا يتصور استحقاق النسب إلا 





يمه كتاب الطَّلاقٍ/ يَابُ اعد 0 
م كمه 2 حو و لا 0 6 ا 2 2 ء٩‏ ج ا ا - ع 
كَذبنه في مُذَةٍ تَحْتَمِلَه لم نسْقِظ نَمَقَتَهَاء وَلهُ يكاخ أخيهًا عَمَلَا بخَبَرِهِمَا بِقَدَرِ 
0 سر : e‏ رو > چ ۶ کرو و ا ب 7 1 1 2 
الإِمْكَانِء فَلَوْ وَلْدَتْ لأكثر مِنْ نِضفٍ حَوْلٍء ثبَتَ نَسَبّه ولم مسد نكا أخْيهًا فِي 
E E E 0 ٤‏ 7 2 0 0 
الاصصح. درن الو كات دون المعتّدة]. 

2 N 03 

قَالَ المُصَنف: [فَضصْلّ: فى الحدّاد. 


ببقاء الفراش. فصار الزوج مكذبًا في خبره شرعًا بخلاف القضاء بالنفقة؛ لأنه 
يتصور استحقاق النفقة بغير العدة» فكأنها وجبت فى حقها بسبب العدة» وفى حقه 
بسبب آخرء فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخرى» ذكره محمد في النكاح. 

وقيل: إن قال هذا في الصحة ثم مات فالميراث للأخرى لا للمعتدة» وإن 
قاله فى المرض فالميراث للمعتدة» فإذا قضى بالميراث للمعتدة» قيل: يفسد 
نكاح أختهاء والأصح أنه لا يفسد؛ أنه فور اقاي اله ات بشن 
الزوجية» فنزل منزلة استحقاق النفقة «محيط). 

قوله : (كَذَبَيْهُ) أي : الزوج في قوله: إنها أخبرتني بانقضاء عدتها. 

قوله : (تَحْتَمِلّهُ) أي : تحتمل انقضاء العدة. 

قوله: (عَمَلُا بَخَبَرِهِمَا) كذا في نسخة» وفي أخرى بخبريهماء وهو علة 

قوله: (وَلَمْ يَفْسّدْ نِكَاحٌ أَخْتِهَا) هذا غير صواب كما يعلم من العبارة 
السابقة. 

قوله : (قَتَرثهُ لَوْ مَاتَ) محله ما إذا قال: إنها أخبرتني بانقضاء العدة» ثم 
تزوج أختها ومات لا في صورة الولادة» كما يعلم من العبارة السابقة» فتأمل 
والله تعالى أعلم» واستغفر الله العظيم. 

فَصْلٌ: في الحِدَادٍ 

لما ذكر العدّة» ومن عليه تجب أردفه بذكر ما يجب فيها على المعتدات» 
فإنه في المرتبة الثانية من أصل وجوبها «نهر» وهو من الحد بمعنى المنع لمنع 
الشارع إياها عن الزينة. 
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اح ا ر ج ۴رك رر ت 0 5 7 ر 5 
جاءَ من باب أاحد» ومد وفر» وروي بالجيم» وَهُوَّلعَةَ كما في «القاموس» : 
00 ف E e‏ لقاع دمن E E‏ 
رك الزينَةِ للعدة» وَشَرْعًا : ترك الزّينَةٍ لِلِعِدَةٍ وَنِحْوِمًا لِمَعْتَدَةِ بَائْن أو مَوْتٍ]. 


سه سر عل سل 


وا اث و كاد 


قَالَ المُصَنَفُ: (تَحَُدُ) بِضَمٌ الحَاءِ وَكَسْرِهَاء كُمَا مَرَّ (مُكَلْقَة E‏ 

قال الشارح: قوله: (مِنْ بَابٍ أَحَدَّ) واسم الفاعل للأنثى محد ومحدة 
والمصدر الإحداد وفي نسخة من باب أعد قوله: (وَمَدَ) مضارعه بضم العين 
كينصر غير أنه أدغم, وقوله: (وفَرً)» فيكون من باب ضرب» والمصدر لهما 
حداد بکسر» وهی حاد بغیرها. 

قوله: (وَرَوِيَ بالجيم) فيكون مِنْ جَدَدْت الشيء قطعته؛ فكأنها انقطعت 
عن الزينة وما كانت عليه «حموي». 

قوله: (ترك الريَّة للْعِدّ) أي : مطلقّاء ولو من رجعي أو كانت كافرة أو 
صغيرة » فيكون أعم من الشرعي. 

قوله : (وَنَحُوهًا) كالطيب» والدهن» والكحل. 

قال الشارح: قوله : (بضم الحَاءِ) يعني وفتح التاء من باب مذّء قاله الحلبى. 

قوله: (وكسرهًا) يعني وفتح التاءء فيكون من باب فرّء أو ضمها فيكون 
من باب أعدَّء انتهى حلبي. 


د 
ئللله: 
+ 


الحداد واجب لقوله كل : «لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من 
الثياب» ولا الممشق» ولا الحلى» ولا تختضب. ولا تكتحل» «نهر» والممشق : 
المصبوغ بالمشق؛ أي: وَهُوَ الْمُغْرَةٌ «حموي» وفي أبي السعود عن البدر 
الك ال 

قوله: (مكلفة) أي: بالغة عاقلة» فلا إحداد على صغيرة ومجنونة؛ لعدم 
0 أخرجه آحمد ۰۳۰۲/0 رقم 013387 والنسائي (3/ 270 رقم 60 ) والبيهقي (۷/ 


۰ رقم (۱٥٩۱۰‏ وأبو داود )۲۹۲/۲ رقم »)۲۳۰٤‏ وأبو يعلى »٤٤۳/۱۲(‏ رقم 
۲) وابن حبان 2١55 /١1١(‏ رقم 4705). 








ية كاب الطَلَاقٍ/ بَابُ العِدَة ٥ه‏ 


عام 


نة ولو مه مث حُوحَةً) بنكَاحٍ صَحِيح» وَدَخَلَ بها بدَلِيل قَوْلِهِ : (إذَا انث مُعْمَدةٌ 
بٿ أو مَوْتِ) وَإِنْ أَمَرّمَا المُطَلَّنُ اوا EE‏ إِظْهَارًا 


2 َه 


للتأسفب عَلَى قرات التكاح (يتَرْكِ الزينَةِ) مومهو ووو ووو مومه ووو دوو و مودو ووو 


الكل و اليك الكافرة فى العدة 
را رادا یاد ا 

قوله: (وَلَوْ آم إنما وجبت عليها؛ لكونها مكلفة بحقوق الشرع ما لم 
يفت به حق العبد. ولذا لا يحرم عليها الخروج إلا إذا كانت في بيت الزوج 
وقت الطلاق» ولم يخرجها المولى» ويحل إن أخرجهاء والمدبرة» 
والمكاتبة» والمستسعاة كالقنة «بحر). 

قوله: (مَنْكُوحَة) بالرفع صفة مكلفة فلا إحداد على معتدة العتق كما يأتي. 

قوله : (بيكاح صَجِيح) يأتي محترزه في قوله: ومعتدة نكاح فاسد. 

فونه وخر بق ES e‏ 
لمعتدة الموت فهو مضر؛ لأن معتدة الموت يجب عليها العدة» وإن كانت. غير 
مذقولة» فبجب ليها الحداة».فكاة الصوات إشفاظ هذا القيدء فإن لما 
معتدة يغني عنه» انتهى حلبي. 

قوله : (إِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةَ بتّ) يعنى المبتوت طلاقهاء وهى المطلقة ثلانًا أو 
واحدة باق والمختلعة» ومعتدة الف بخيار الجب والعنة Bs‏ «نهر). 

قوله : (لأَنَهُ حَقُ الشَّرْع) أي : فلا يملك العبد إسقاطه. 

قوله : (إِظهَارًا للتاشف) علة لتحد وأيضًا لآن هذه الأشياء دواعي الرغبة» 
وهي ممنوعة عن النكاح» فتجتنبها لئلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم 
«هداية»). 

قوله : (بتَرْك الرَينَة) متعلق بتحد» والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو 
كحل» كما في «الكشاف» فيستدرك ما بعده» قهستاني. ٠‏ 


وفي «النهر) أنه من ذكر المفصل بعد المجمل» واستشكل تعلق المجرور 





بجليٌ» أو حَرِيرٍ» أو امْتِشَاطٍ بضَّيّقٍ الأَسْنَانٍ (وَالظيب)]. 


قَالَ المُصَئّفٌ: [وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ إِلّا فيه (وَالدَّهْنُ) وَلَوْ بلا طِيبٍ كَرَيْتِ 
حَالِص (وَالخُْحْلٌ وَالحِنَاك وَلِبْسُ المُعَصْفَر وَالمُرَعْمَرِ) وَمَضْبُوعٌ 5 


بتحد بأن الإحداد ترك الزينة» ووجه الإشكال لزوم ملابسة الشيء لنفسه إن 
جعلت الباء للملابسة إلا أن تجعل للتصوير أو من ملابسة الكلي لجزئيه. 

فالكلي:: كرك الزينة طلقا لا يقيد كوتيا من النعقدة» والجركن #خرك 
المعتدة الزينه أو يجرد تحد عن بعض معناه؛ ويراد به: تتأسف. 

قوله: (بجِلِيّ) سواء كان من ذهب أو فضةء أو جواهرء أو قصب «بحرا. 

قوله : (أَوْ حرير) بجميع أنواعه» وألوانه ولو أسود «بحر» واستثنى البهنسي 
الأسود كذا في «الدر المنتقى». 

قوله : (بضيقٍ الأَسَْانِ) وجاز بواسع الأسنان «بحر). 

قولة :(والطيي) اشم مين الطيب» وارك ساط عليه وقوه والدهر 
بالضم اسم العين لقول الشارح: ولو بلا طيب كزيت خالص» فإنه صريح في 
أن المراد به اسم العين. 

قال الشارح: قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهَا كَسْبٌ إِلّا فِيهِ) قال في «البحر): 
وأطلق في ترك الطيب فلا تحضر عمله» ولا تتجر فيه وإن لم يكن لها الكسب 
إلا فيه» انتهى. 

وقوله: لا تتجر فيه؛ أي: بنفسها فلا تمنع عنه بوكيلها «شرنبلالية». 

قوله: (كَرَيْتٍ خالِص) أي: من الطيب» وأدخلت الكاف: الشيرج 
والسمن» وقد ذكرهما صاحب «البحر). 

قوله : (وَالكَخْلٌ) بالفتح استعمال الكحل بالضم «نهر). 


قوله : (والجتاء) لأنه طيب كما في حديث أخرجه النسائي”'". 


.)0٥۰۷۷ أخرجه النسائي (۱۳۹/۸› رقم‎ )١( 








يم كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ العِدَة 0 


ووي هه E EE‏ ر ادي 7 . تع شاع #2 نو e‏ 

بمعرة» ا ررس 917 em SS‏ ِذِ الضرورات تبيح المَحَظورَاتٍ]. 
e‏ ا را Ra‏ عر NS E a sR E SET‏ ا 
قال المضَنف: [وَلا بَأمنَ بِأْسْوّدٌ وَأزرّق» وَمُعَضْفْر خَلِقٌ لا رَائِحَةَ له (لا) حِدَادَ 


0 سوم 2 ا وومةه 0 
0 ا ماه م و . .- 
على سبعة : كافرةء وصعيرة» ومجنوده» و(معتدة عِتق) 1511111100 


قوله: (بمغْرَ . رَةِ) هي الطين الأحمرء وقد يحرك > حلبي عن «جامع اللغة). 

قوله: (أَوْ وَرْسِ) هو ت اضف بون باليمن» حلبي عن «جامع اللغة». 

قوله : (إلا بِعُذْر) أي : فلها لبس الحرير للحكة والقمل» ولها الاكتحال 
للضرورة» ولبس المعصفر والمزعفر إذا تجد غيره؛ لوجوب ستر العورة «بحر) 
لكن لا تقصد الزينة» بل ستر العورة قاله مسكين» وينبغي أن يقيد الجواز بقدر 
ذا OE TOSSES SEO‏ 
مال «فتح). 

E as‏ .. إلخ. 

قوله (مبيحُ المَحْظُورَاتِ) نسبة الإباحة إليها مجازء والمبيح الشارع. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا بَأْسَ بِأَسْوَتَ وَأَرْرَقَ لأنهما لا يقصد بهما التزين 
(نهر). 

قوله : (وَمُعَضْمَر خَلِقَ) قال في «المصباح»: خلق الثوب بالضم إذا بلي 
فهو خلق بفتحتين» والجمع خلقان» انتهى. 

وقال القهستاني: والمراد بالثوب: ما كان جديدًا يقع به الزينة» وإلا فلا 
بأس ؛ لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة» والأحكام تبنى على المقاصد «محيط). 

قوله: (لا رَائِحَةَ لَهُ) لم أره لغيره» ولم يذكره في «شرح المنتقى» إلا أن 
يقال ذكره نظرًا للغالب» فإن الخلق لا رائحة له. 

قوله: (لا جِدَادَ) أي: واجب قوله: (كَافِرَة وَصَغِيرَق وَمَجْنُونَةِ) لعدم 
التكليف وفيه أنه يقال: لماذا لم يخاطب به ولي الصغيرة والمجنونة» كما في 
العدة) وتؤمر الكافرة زوجة المسلم لحقه قوله: (وَمُعَْدَةِ عِنْقِ) لأنه ما فاتها 
نعمة النكاح. 
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کا وَلَدِهِ :و( مُعْتَدَّةٌ (نگا 


ا ااج 


وَيبَاحُ الحِدَادُ 5 قَوَابَةِ ثلاثة 
وَيتبغى جل الريادة على الثلائة ! 


نگاح كاسي) اؤ وَظء بشُبْهَةٍٍ أو لاتق رَجْعِي 
ثئة يام E f‏ أن الريةَ حَمَهُ «منخ» 
ي الرَوْج و لم تكن مُرَوَجَةَ «نَهْرٌ)]. 

قوله : (كَمَوْتِهِ عَنْ أمٌ وَلَدو) تنظير لما قبله» وأما إعتاق أمّ الولد فهو المراد 
بقول المصنف : ومعتدة عتق» فلا وجه لقول الحلبي أشار بالكاف إلى أن مثله 
لو أعتقها. 

قوله: (أَوْ وَطْءٍ بشْبْهَة) محترز قوله: منكوحة» فكان المناسب ذكره مع 
معتدة العتق» قاله الحلبى قوله: (أو طلاق رَجْعَِيَ) محترز قوله: إذا كانت معتدة 
بث أو موت» وكات ينبغي أن يذكر المطلقة قيل الدخول أيضاء فإنها خرجت 
بقوله : معتدة» ا 

وتقدم ما يفيد ندب التزين لمطلقة الرجعي إذا كانت الرجعة مرجوة. 


ران 


قوله: (وَيْبَاحُ الجدَادً) أفاد أنه لا يجب في غير ما تقدم, نبه عليه صاحب 
«البحر» وغيره. 

قولة: (قَقط) ولا يحل فوق ذلك لقول محمد فى «التوادرة: لا يحل 
الإحداد لمن مات أبوهاء أو ابنهاء أو أمهاء أو أخوهاء وإنما هو الزوج 
خاصة. 

قال الكمال: قيل: أراد محمد عدم الحل فيما زاد على الثلاث لما في 
الحديث من إباحته للمسلمات «(على غير أزواجهن ثلاثة ة أيام»”"". 

قوله: (وَلِلرَوْج مَنْعْهَا) قال في «النهر): بقي هل له منعها في الثلاث؟ 
مقتضى الحديث: لاء والمذكور في كتب الشافعية: نعم» وقواعد المذهب: 
لا تأباه» فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه»ء والله تعالى الموفق» 
وتوهم الشارح أنه من تتمة كلام «الفتح» وليس كذلكء وإنما هو بحث 
لصاحب «النهر). 


.)751//9( ذكره ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 








َم كتّاب الطَّلّاقّ/ بَابُ الهِدَة 2 


َال المُصَنْفُ: [وَفِي «الَائْحَانِيُة : وا تُْدَرُ في لِبْسٍ السّوَادِ وَعِي آئِمَك إلا 
الرَّوْجَةَ في حَنّ رَوْجِهَاء فَتُعْدَرُ ا نَةِ يام قَالَ فِي «البَحْرِ: وَطَاهِرهُ مَنْعْهَا مِنَ 
السَّوَادِ تَأسَّا عَلَى مَوْتٍِ رَّوْجِهًا فَوْقَ النّلانَق]. 
قال المصنف؛ Sy‏ لَرِمَهَا الحِدَادٌ فِيمًا بَقِيَ 
(وَالمعْتَدَة) أي 6 : مُعْيَدَّةِ انت ١عَيْيِيَ)‏ ف a‏ عِنْقِ وَکاح فاشك وَأما الجائية 


ا 


bu wv 


قال الشارح: قوله : (وَلا تَعْدَرُ في لبس السوّاد) أي : التي تصبغه بعد موته» 
أو حين الموت» أما السود المصبوغ قبل فظاهر عبارتها أنه لا إثم فيه» 
وعبازتها عل اف الف عن المرا# يموت زوجياء أو ابؤها »أو عيره ما من 
الأقارب فتصبغ ثوبها أسودء فتلبسه شهرين» أو ثلاثةء أو أربعة تأسمًا على 
الموت أتعذر في ذلك؟ فقال: لا. 

وسئل عنها علي بن أحمد» فقال: لا تعذرء وهي آثمة إلا الزوجة في حق 
زوجهاء فإنها تعذر إلى ثلاثه أيام انتهى» فقوله سابقًا: ولا بأس بأسود يحمل 
SS‏ 

قوله: (وظاهزه مَنْعْهَا مِنَ السَّوَادِ. .. إلخ) يحمل على المصبوغ أسود بعد 
0 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «النَهْرا) أي : بحتّاء وأصله لصاحب «البحر». 

قزله+ (لو يلقت) الصشيرة ومعلينا المتخئونة إذا أخاقيك سه 

قوله: (لَرْمَهَا الحِدَادُ فيمًا بَقّي) إلحاقًا لهما بالكافرة إذا أسلمت المنصوص 
عليها. 

قوله : (قْتَعُمٌ) تفريع على العموم المفهوم من عبارة العيني» وفيه إشارة؛ لدفع 
توقف صاحب «البحر» حيث قال: أطلقها؛ أي : المعتدة» فشمل المعتدة عن 
طلاق بنوعيه» وعن وفاة» وعن عتق» وعن غير ذلك» ولم أره صريحًاء انتهى. 

قوله: (إِذَا لَمْ يَخْطْبْهَا غَيْرْهُ) أما إذا خطبها غيره» فيحرم لحديث: (لا 
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or‏ س NSN‏ ع 7 .م هة 
E 0‏ تاد ن "ها بوه ٍ2 
قال المصّنف: [(وَصَحّ التغريض) E O ORA‏ 


يخطب أحدكم على خطبة أخيه». 

قوله: (وَتَرْضَى به) قال فى «البحر»: فإن خطبها فعلى ثلاثة أوجه: إما أن 
تصرح بالرضا فتحرم» ارجا ف أو تسكت فقولان للعلماء» ولم أرَّ هذا 
التفصيل لأصحابناء وأصله الحديث الصحيح : «لا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه)”'' وقيدوه بألا يأذن له» انتهى وظاهر الشرح أن هذا منصوص المذهب» 
وقد علمت ما قيه. 

ف حط دراط رلك اف لس اة و اة رة 
الجلوس والقعود» وفي اشتقاقه وجهان: 

أحدهما: أن الخطب هو الأمر والشأن» يقال: ما خطبك؛ أي: ما 
شأنك» فقولهم: خطب فلان فلانة؛ أي: سألها أمرًا أو شأنًا في نفسها. 

والثاني: أصل الخطبة من الخطاب الذي هو الكلام» يقال: خطب المرأة 
خطبة إذا خاطب في عقد النكاح» وخطب خطبة؛ أي : خاطب بالزجر والوعظ» 
والخطب الأمر العظيم؛ لأنه يحتاج فيه إلى كلام كثير «بحر» عن الرازي. 

قوله: (وَنَضَم) هو غريب «نهرا. 

قال الشارح: قوله : (وَصَح النَعْرِيض) هو لغة خلاف التصريح» والفرق بينه 
وبين الكناية. 

أن التعريض : تضمين الكلام دلالة ليس فيها ذكر كقولك: ما أقبح البخل 
تعرض بأنه بخيل. 
)١(‏ أخرجه مالك (۹۰۷/۲» رقم »)۱١١١‏ وأحمد (۲۸۷/۲» رقم »)۷۸٤١‏ والبخاري (5/ 

٩‏ رقم »)٤۸٤٩۹‏ ومسلم »۱۹۸٥/6(‏ رقم »)۲٥۹۳‏ وأبو داود /٤(‏ ۰۲۸۰ رقم 


۹1۷( والترمذي (2555/5 رقم ۸( ) وقال: حسن صحيح. والطبراني في الأوسط 
(0/ 320557 رقم »)81451١‏ والبيهقي )۷/ 1۸°“ رقم ۱۳۸۱۳). 
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كَأَرِيدُ التَّرَرّحَ (لَوْ مُعْتَدّةَ الوََاةِ) لا المُطَلَفَّةَ إِجْمَاعًا لإِفْضَائِهِ إِلَى عَدَاوَةٍ المُظْلّقء 


والكناية: ذكر الرديف وإرادة المردوف» كقولك: فلان طويل النجاد» 
وكثير الرماد يعني أنه طويل القامة ومضياف. قاله في «المغرب». 

فالمراد به هنا أن يذكر شيئًا يدل على شيء لم يذكره»ء قاله في «البحر» 
وقال القهستاني : والتحقيق أن التعريض هو أن يقصد من اللفظ معناه حقيقة أو 
مجارًا أو كناية» ومن السياق معناه معترضًا به» فالموضوع له والمعرض به 
كلاهما مقصودان. لكن لم يستعمل اللفظ في المعرض به كقول المحتاج 
للمحتاج إليه: جئتك؛ لأسلم عليك» فيقصد من اللفظ السلام» ومن السياق 
طلب شيء» انتهى. 

دازيد ارو ووت تسر الله ل راء اة وما قيل من 
أنه يقول: إنكِ لجميلة» وإني فيكِ لراغب» وإني ا 

فرده في «البدائع» بأنه غير سديد؛ إذ لا يحل لأحد أن يُشَافِهَ امْرََةٌ أَجْتَبيّ 
لا يحل له نكاجها للحال بذلك» انتهى'وفيه نظر! 

فقد أخرج البيهقي عن ابن جبير في قوله تعالى: إل أن تَفُولُوا فول 
مروا [البقرة: ]۲١‏ يقول: إني فيك لراغب» وإني لأرجو أن نجتمع. 

قال في «الفتح» ونحوه: إنكِ لجميلة أو صالحة» فلا يصرح بنكاحها ولم 
يعول على ما في «البدائع» «نهر» قال الحموي: وفيه تأمل ووجهه والله تعالى 
أعلم أنه لا يلزمنا العمل بقول ابن جبير. 

قوله : (لَا المُطَلَقَةَ إِجْمَاعَا) نقله في «النهر) عن «المعراج») وأطلق في 
المطلقة فعم المبانة بقسميهاء. وفي نقل الإجماع نظر يعلم بذكر عبارة 
القهستاني» حيث قال: لا يجوز للمعتدة الرجعية أصلاء وكذا معتدة البائن 
كما في «النهاية» وغيرها عن «شرح التأويلات» لكن في المختار أنه يجوز كما 
للمتوفى زوجها عنها اتفاقًا. 


.)۱۸۷ /۷( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


چ 
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و ا ەت e‏ سر 35 or‏ ا چس هه . ووه 
وَمَفَادمُ وار له لمعتدة عتقى وَيكاح قاب سك وَوَطءِ شبهة (نَهر) > 3 ف «القهستان» عن 
چ ن ر £ - 2 7 2 407 و ته ت € 
(المَضْمَرَاتِ» أن بنَاءَ التغريض عَلَى الخروج (ولا تخرح مَعْنَدَةَ رَجْعِىٌّ وَبَائْن) بأيّ 
2 و‌ - وي 2 و 


ُرْقَةٍ كَانَتْ عَلَى ما في «الظهَيْرِيَة» وَلَوْ مُخْتَلِعَة عَلَى نََقَةِ عِدَيَها في الأصَح اخارً]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [أو عَلَى السّكتى. فَيلْرَمْهَا أَنْ تكُتَرِي بَيْتَ الرّوْج «مِعْرَاجُ». 


قوله: (وَمَفَادَهُ) أي: التعليل» حيث قيد بعداوة المطلق» والضمير فى 
جوازه للتعريضء وبه يفرق بين الخطبة والتعريض قوله: ١لكِنْ‏ في «القَهُسْتَانِنَ») 
عبارته: ولم يوجد نص في معتدة وطء بشبهة› وفرقة» ونکاح فاسد» وينبغي 
أن يعرض للأوليين. وفي «المضمرات» أن بناء التعريض على الخروج انتهى» 
ومراده بالأوليين: المتوفى عنها زوجهاء ومعتدة الوطء بشبهة. 

وبالأخريين : معتدة الفرقة؛ أي : الفسخ» ومعتدة النكاح الفاسد» لكن عدم 
خروج معتدة النكاح الفاسد مبني على ما في «الظهيرية» كما سيأتي» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَا تَخْرُجُ مُعْنَدَةَ رَجْعِيّ وَبَائِنِ) أطلق في البائن» فعمٌ الواحد 
والمتعدّد» وسواء كان المنزل مملوكًا للزوج أو غيره» حتى لو كان غائبًا وهى 
في دار بأجرة قادرة على دفعهاء فليس لها أن تخرج» بل تدفع الأجرة وترجع 
إن كان بإذن الحاكم. 

قوله : (بِأيٍّ فُرْقَةٍ كَانَتْ) ولو كانت بمعصية كتقبيلها ابن زوجها «بدائع). 

قوله: (عَلَى مَا في «الظَهَيْرِيّة)) نقل في «البحر» عن «البدائع» جواز خروج 
المعتدة عن نكاح فاسد» ثم قال: وفي «الظهيرية» وسائر وجوه الفرق التي 
توجب العدة من النكاح الصحيح والفاسد سواء يعني في حق حرمة الخروج من 
بيتها في العدة. وحكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي: أنها لا تعتد في منزل 
الزوج؛ لأنه لا ملك له عليهاء انتهى وفي «المجتبى» لا تمنع المعتدة من نكاح 

قوله : (في الأصَح) به أفتى الصدر الشهيد. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ عَلَى السّكنَى) عطف على قوله: على نفقة عدتهاء 





يم كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ العدَة ۳ 


رلك 45 ر أنه لبواة ولق فين قاسلا 

(مُكَلَمَةَ مِنْ يَبْتِهَا آَصْلًا) لا لَْلَا وَلَا نَهَارَاء وَلَا إِلَى صَحْنِ دَارٍ فِيهَا مَنَازِلُ لمَيْرِو» 
يعني لو اختلعت على ألا سكنى لها لا يباح لها الخروج» وقد مر في الخلع أنه لا 
يصح على إسقاط السكنى ؛ لأنها حق الله تعالى بخلاف ما إذا اختلعت على 
إسقاط مؤنة السكنى بأن تدفع الأجرة من مالهاء فيصح فيحمل هذا عليه للتوفيق. 

قوله: (لَوْ خرَّة)أماالأمة. والمدبرة» وأمَ الولد» والمكاتبة» 
والمستسعاة» فيجوز لهن الخروج في عدة الطلاق والوفاة؛ لأن حال العدة 
مبني على حال النكاح» ولا يلزمهن المقام في منزل الزوج حال النكاح فكذا 
بعده» ولأن الخدمة حق المولى» فلا يجوز إبطالها إلا إذا بوّأها منزلاء» فحينئذ 
لا تخرج وله الرجوع» ولو بوآها في النكاح» ثم طلقت فللزوج منعها من 
الخروج حتى يطلبها الولي «بحرا. 

قوله: (وَلَوْ مِنْ فَاسِدٍِ) أي : ولو كانت العدة من نكاح فاسد» وهذا مستفاد 
من قوله: بأي فرقة كانت على ما بيناء انتهى حلبي. 

قوله: (مُكَلَْفَة خرج الصغيرة والمجنونة» فلا يتعلق بهما شيء من 
التكليف. لكن للزوج أن يمنع المجنونة من الخروج تحصيتًا لمائه» ويمنع 
الصغيرة إذا كانت مطلقة رجعيًا «بدائع». 

والمراهقة كالبالغة في المنع من الخروج» وكالكتابية في عدم وجوب 
الإحداد» فلا يحرم عليها الخروج؛ لأنها غير مخاطبة بحق الشرع إلا إن منعها 
الزوج» فإن أعتقت الأمة أو أسلمت الكتابية حرم الخروج «بدائع». 

قوله: (مِنْ يَيْتِهَا) أي: من مسكنها الذي تسكن فيه قبل العدة» وهو بيت 
الزوج» وأضيف إليها؛ لسكناها» حموي. 

قوله : (لا لَيْلَا وَلَا نَهَارًا) بيان لقوله: أصلا. 

قوله: (وَلَا إلى صَحُنٍ دَارِ فِيهًا مَنَازِلُ لِعَيْره) لأنها بمنزلة السكة» قهستاني 
بخافه ما کات ازل ل ل ٠‏ 1 
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ولو بإذنِه؛ لاله حى الله تَعَالَى بِخِلافٍ نحو أمَةِ؛ لدم حَقٌ اعد 


¢ ا جوا 


(ومعتد تَدّة مَوْتٍ تَخْرّحُ فِي الجَدِيدَيْن وَتَبيث) أَكْثَرَ اللَبْلِ (ِي مَنْرِلِهَا) E‏ 
ل ٠‏ كَحتَاجُ روج حَتَّى لَْ كان عنْدَمَا ماما صارَث گالمُطلقَةِ > قلا يحل لها 


الْخْرُوجُ «فنْ»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَجَوَرَ فِي «القِنْيَةا خُرُوجَهَا لإصلاح ما بَدَا لَهَا مِنْهُ كَزِرَاعَةٍ وَلَا 
وک See‏ اا ER‏ 


قوله : (وَلَوْ بإِذْنِه) تعميم في قوله: ولا تخرج معتدة حتى إن المطلقة رجعيًا» 
وإن كانت منكوحة حكمًا لا تخرج من بيت العدة» ولو أذن الزوج بخلاف ما قبل 
الطلاق؛ لأن الحرمة بعده للعدة» وهى حقه تعالى» فلا يملكان إبطاله بخلاف ما 
لد لكة ا لعومة لحو ر بلك اسا اع 

قوله : (بخِلّافٍ نَحْو أَمَةِ) أي : كالمدبرة» وأمَّ الولد. والمكاتبة؛ أي: فلها 
الخروج سواء أذن الزوج أم لاء وقد تقدم ما فيه. 

قوله : (في الجَدِيدَيْنِ) الليل LE EY Is‏ وفي 
«القاموس» والجديدان والأجدان اليل والنهار. 

قوله: (وَتَبِيتُ أَكْثَرَ اللَيْلٍ... إلخ) الحاصل: أن مدار الحل خروجها؛ 
لشغل المعيشة فيتقدر بقدره» فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف 
الزمان خارج بيتهاء كذا في «الفتح». 

ويدل عليه قوله في «الهداية» لأنه لا نفقه لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا ؛ 
لطلب المعيشة» وقد يمتد إلى أن يهجم الليل» فيحمل ما في المصف على ما 
إذا اضطرت إلى ذلك» أفاده في «النهر» وفي «الجوهرة» يعني ببعض الليل ما 
تستكمل به حوائجها. 

قال الشارح: قوله: (كَرْرَاعَةٍ) وطلب نفقة» وخراج كرم» ولا بد أن يقيد 
بأن تبيت في منزلهاء حموي قوله: (وَلَا وَكيلَ لَهَا) أما إذا وجد لها وكيل فقد 
استغنت عن الخروج» فيحرم عليها. 





َة كاب الطلاق/ بَابُ العِدَةٍ 1 
2ے 0 0٤‏ کی ا و ا 
(طلقت) أو مات وهی زائرة. 


(في َير مَسْكَيهَا ا5ت لله قؤرا) وجوه َلْهَا (وَغتدًان) أي : 


3 2 


5 
ر وس 7 


ور 
معثلة طلا 


Go: 


وَمَوتِ. 
o 9‏ ر 0© .۰ a‏ #مض عر ۴ 0 سه عَم ىو لم م ےر ر 6 مه 
(فِي بَيْتٍ وَجَبَّتْ فِيه) وَلَا يُخْرَجَانٍ مِنْهُ (إلا أن تخرّجء أو يَتَهَدَمْ المَنْزل أو 
تَخََافَ) انْهدَامَهَء أو (تَلَف مَالِهَاء أو لا تحدٌ كِرَاءَ البَيْتِ) وَنَحْوَ ذَّلِكَ مِنَ الضَرُورَاتِ» 


قوله : (طَلْقَتْ... إلخ) سواء كان الزوج معها أم لا ابحر). 

قوله : (وَهي رَائِرَة أي : مثلًا قوله: (لِوُجُوبهِ عَلَيْهَا) أي: العودء فتسارع 
إلى تحصيله «منح» وأفرد الضمير في عليها ؛ لأن العطف بأو. 

قوله: (أَيْ: مُعْتَدَة طاق وَمَوْتِ) عبارة «النقاية وشرحها»: وتعتد المعتدة 
في منزلها ؛ أي: منزل زوجها وقت الفرقة أيّ فرقة كانت» انتهى. 

قوله: (فِي بَيْتِ وَجَبَتْ فِيه) وهو المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى» ودفع 
بهذا البيان ما يقال: إن العدة أول ما وجبت فى البيت الذي صدر فيه الطلاق 
أو الموت» وفي «البدائع» ا قوله: (وَلا 
يُخْرَجَان) بالبناء للفاعل» والمناسب الإتيان بالتاء؛ لأنه للمثثى المؤنث. 


ع ه 


قوله: (إلا أَنْ تُخْرَجّ) المناسب الإتيان بضمير التثنية» وأطلق في الإخراج 
فشمل ما إذا أخرجها المطلق ظلمّاء وما إذا أخرجها صاحب الدار؛ لعدم 
قدرتها على الكراء» ووجدت متزلا بغير كراء» .وما إذا أخرجها الوراتك» وكان 
نصيبها من البيت لا يكفيها «بحر). 

قوله: (أَوْ يَتَهَدَمَ المَنْزِلُ) أي: أو جانب منهء وتخاف على مالها أو نفسها 
«(نهر). 

قزل أو تلت 0ه امم ذلك اذا طلقها بالنادية ھی ای ا 
والزوج ينتقل إلى موضع آخر للكلاأً والماءء وتخاف التلف على نفسها أو 
مالهاء فله أن يتحول بها وإلا فلا. 

قوله: (وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الضَرُورَات) كما إذا لم يكن معها أحد في البيت» 
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فَتَخْرْجٌ لأَهْرَبِ مَوْضِع إِلَيْه وَفِي الطَّلَاقٍ إِلَى حَيْتْ شَاءَ الرّوْجُ» وَلَوْ لَمْ يكْفِهَا نَصِييْهَا 
مِنَ الدَّارٍ اشْتَرَتْ مِنَ الْأَجَانِبٍ «مُجْتَبَى) وَطَاهِرهُ وُجُوبُ الشّرَاءِ لَوْتَادِرَةَ أو الكِرَاءِ 
البَخرٌ):]. 


ع 
کک ت 


فال الوت اك وال فص قَلْتُ : لَكِنّ الّنِي رايته به بن خيي 
«المَجْتَبَى) اسْتَتَرَتْ مِنَ الاسْيَتَا فلحو 


وقلبها يخاف ليلا من أمر الميت والموت خوفًا شديدّاء فلها التحول وإن لم 
يكن شديدّاء فليس لها التحول «ظهيرية» قوله: (فَتَخْرُحُ) أي : معتدة الوفاة كما 
يدل عليه ما بعده. 

قول (لأقْرَبٍ مَوْضِع إِلَيْه) وتعيين المنزل الثاني إليهاء وظاهره تعين 
الأقرب وجوبًا ويحررء وفي «الهندية» وإذا انتقلت لعذر يكون سكناه : في 
البيت الذي انتقلت إليه بمنزله كونها فى المنزل الذي انتقلت منه فى حرمه 
الخروج «بدائع). ١‏ ْ 

قوله: (وَفِي الطلاق) عطف على محذوف تقديره: هذا في الموت. 

قوله: (إِلَى حَيْتُ شَاءَ الرَّوْحُ) هذا إذا كان حاضرًاء أما إذا طلقها وهو 
غائب فالتعيين لها ابجر). 

قول :زات شْتَرَتُ مِنَ الأَجَانب) تتمة غيارته: وأولاده الكبار. 

قوله: (وَظَاهِرُهُ) أي: حيث عبر بالفعل. 

قوله : (أو الكرَاء) وجه الوجوب فيه أن الشراء إذا وجب عند إمكانه» وهو 
331 10 بهد لك اه عدن كانه دهن اموا رن 

قال الشارح: قوله : (بِتَسْحَتِي) الياء للمتكلم» و«المجتبى» بدل» وليست 
الياء للتثنية» أبو السعود. 

فول E‏ أن تيف BU VE‏ كان له ركسي و 
يمكنها المكث بغير شراء أو كراء» فكيف تؤمر بالمكث مع الاستتار؟ انتهى 
حلبي. 


1 
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(وَلَا بُدّ مِنْ سّئْرَةِ بَيتَهُمَا في البَائِنِ) لعَلّا يَخْتَلِي بِالْأَجْتبِيّة وَمَمَاهُ: 
يَمْنَُ الحَلْوَةَ المُحَرّمَةَ (وَإِنْ ضَاقٌّ المَنْزِلُ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَ الرَّوْجُ كَاسِمًا مَخُرُوجُهُ أوْلَى) 
لان مَكْتَهَا وَاجِبٌ لَا مَكْتَهُ وَمَقَادُهُ وُجُوبُ الحُكم به]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: [ذَكَرَهُ الكَمَالُ (وَحسُنٌ أَنْ القَاضِي بَيْنَهُمَا الم ا 


ر 


اال 


ويدل لما في «البحر» ما في «شرح المجمع لابن ملك» لو أسكنوها في 
نصيبهم بأجرة» وهي تقدر على أدائها لا تنتقل» ثم إن الذي في «المجتبى» 
ينافيه ما في «النهر» عن «الخانية» وغيرها لو كان في الورثة من ليس محرمًا 
لهاء وحصتها لا تكفيها فلها أن تخرج» وإن لم يخرجوهاء انتهى فإنه يقتضي 
عدم وجوب الشراء والكراء. 

قوله: (وَلَا بُدَّ مِنْ سُتْرَةِ بَيْنّهُمَا في البَائْنِ) وفي الموت تستتر عن سائر الورثة 
ممن ليس بمحرم لها «هندية» وظاهره أنه لا سترة في الرجعي» وما يأتي من 
قول المصنف: ومطلقة الرجعي كالبائن يفيد طلب السترة فيه أيضًا. 

ويؤيده ما تقدم في باب الرجعة أنه لا يدخل على مطلقة الرجعي إلا أن 
E‏ فيه لكرنها امت أبعي ريسرر: 

قوله : (وَمَقَادُهُ: أَنَّ الحَابِلَ يَمْنَعْ الحَلَوَةَ هَ المَحَرَّمَة) هو لصاحب «البحر) قال 
فيه : فيمكن أن يقال في الأجنبية كذلك» وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد نقل 
بخلافه» وإنما اكتفى بالحائل؛ لأن الزوج معترف بالحرمة» انتهى. 

قوله : (أَوْ كَانَ الرّوْجُ فَاسِقًا) لا يؤمن أن يطأها في الخلوة. 

قوله: (ومقاده وجوت الحكم) قال في «البحر»: وهكذا صرح في «الهداية» 
بأن خروجه أولى من خروجها عند العذرء ولعل المراد أنه أرجح» فيجب 
الحكم به» كما يقال: إذا تعارض محرم ومبيح ترجح المحرم أو فالمحرم 
أولى» فإنه يراد الوجوب؛ لأنهم عللوا أولوية خروجه بأن مكثها واجب لا 
مكثهء كذا في «فتح القدير» وقوله: (به) ؛ أي: بخروجه. 


قال الشارح: قوله: (وحسَنَ) أي : استحبء قال فى «الهندية»: وإن أراد 
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- 
7 
و و 


امْرََةً) بْقَهَ نُْرَقْ مِنْ بَيْتِ المَالٍ (بَخْرًا عَنْ «تَلْخِيصٍ البجَامِع). 

(قاورة على انحلولة تيا وفى «القفتى 6 الأفضل الشيلولة بر وز 
قَاسِقًا بامْرَأَة» قَالَ: وَلَهُمَا أَنْ يَسْكُنَا بَعْدَ النَلاثِ فِي بَيْتِ وَاحِدٍ إِذا لَمْ يَلْتَقِيَا الما 
الأَرْوَاجء وَلَمْ يَكُنْ فيه حَوْفٌ فِتْنَتِ الْتهَى]. 

قَاَ المُصَنَفُ: [وَسْيِلَ شَنْخُ الإْلام عَنْ رَوْجَيْنِ اقترا وَلكُل هما نود سه 
ولا يَلَِْيَانِ التِقَاءَ الأَرْوَاجٍ هَل لَهُمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: تَعَمْء وَأَقَرَهُ المُصَئتْ]. 


القاضي أن يجعل معها امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن» انتهى. 

قوله : (امْرَآةَ بق لا يقال: إن المرأة على أصلكم لا تصلح أن تكون حائلة 
حتى قلتم: لا يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء ثقات» وقلتم : بانضمام غيرها 
تزداد الفتنة» فكيف تصلح هنا؟ لأنا نقول: تصلح أن تكون حائلة في البلد؛ 
لبقاء الاستحياء من العشيرة» ولا مكان الاستغاثة بجماعة المسلمين» وبأولى 
الأمر منهم» بخلاف المفاوز في السفرء زيلعي. ٠‏ 

قوله: (قَادِرَة عَلَى الحَيْلُولَة) بأن تكون بصيرة ذات قوة يمكن الصياح ؛ 
للاستغاثة كذا ينبغي أن تفسرء ولم أره. 

قوله : (وَفِى «المُجْتَبَى): الْأَفْضَلٌ الحَيْلُولَةٌ بسَثر) أي : لو عدلا «بحر» وهذا 
E NEES LE‏ الباق والقتاعين: لأرل : 
لظهور وجهه. 

قوله : (قَالَ) أي : الزاهدي فى «المجتبى» قوله : (يَعْدَ النَلَاثْ) أي : بعد مضي 
العدة قوله : (التقاء الأَرْوَاج) بأن تقابله مكشوفة الوجه والذراعين» وغير ذلك. ۰ 

قوله: (حَوْفَ فِثَِ)ِ أي: بأن يميل إلى وطها أو تميل إليه. 

قال الشارح: قوله: (افْتَرَقَا) أي : بطلاق مطلقًاء وانقضت العدة. 

قوله: (قَالَ: نَعَمُ) المدار على الشرطين المذكورين في «المجتبى» وهو: 
عدم التقائهما التقاء الأزواج» وعدم خوف الفتنة سواء بلغا هذا السن أم لاء 
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قَاَ المُصَنْفٌ: [(أَبَاَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا في سَفَرِ) وَلَوْ في مِصْرٍ (وَلَيْسَ بَبَْهَا) وَبَيْنَ 
وكرنا داقن مك ره عط عاد 1 لامتهرها أن تحت 

(وَإنْ كَانَتْ يَلْكَ) أيْ : مده السَمَرِ (مِنْ كُلَ جَانْب) مِنْهُمَاء وَلَا يُعْتَبرُ مَا في مَيْمَنَةٍ 
وَمَيْسَرَةِ» فَإِنْ كَانَثْ فِي مَفَارَةٍ (حيْرَتُ) بَيْنَ رُجُوع وَمْضَيٌ صي (مَعَهَا وَلِنّ أو لا ِي 
الصُورتَْنِ وَالمَد آَحْمَدُ) غد في مزل الرّْج (3) لَنْ (إِنْ مَرتْ) يما يَصلْحْ للا 
كَمَا في «البَخْرِ) وَغَيْرِة]. 

َال المُصَئْفٌ: لَزَادَ في «النَهْرِ) : وَبَيْنَهُ وبين مَفْصَدِهَا سَمَرٌ E A E‏ 


۰ أ 


كان بينهما أولاد أم لاء والمذكور إنما هو حادثة السؤال. 

قال الشارح: قوله: (رَجَعَتْ) ظاهره الوجوب. وفي «الهندية» ما يفيد 
التخيير» حيث قال: ولو سافر بهاء ثم طلقها بائئاء ثلاناء أو مات عنهاء وبينها 
وبين مصرها ومقصدها أقل من السفر إن شاءت مضت» وإن شاءت رجعت سواء 
كانت في المصر أو غيره معها محرم أو لا إلا أن الرجوع أولى؛ ليكون الاعتداد 
في منزل الزوج» ثم رأيت في «البحر) أنهما روايتان لأهل المذهب. 

قوله : (وَلَا يُعتَبَرُمَا في مَيْمَنَةِ وَمَيْسَرَةِ) أي : من القرى والأمصارء وإن كانت 
المسافة أقل من مدة السفر حتى لا يجب عليها أن تعدل عن الطريق «منح». 

قوله: (فِي الصّورَئَيْنِ) يعني صورة تعين الرجوع» وصوره التخيير. 

قوله: (وَلَكَنْ إِنْ مَوَّتْ) أي: في مضيها أو رجوعها «بحر» والأولى في 
التعين أذ يفول E E E E a o‏ 
E‏ اا وا ا 

قوله : (بمَا يَصْلّحُ للإقَامَة مَة) كمصر أو قرية لا مفازة. 

قال السارع: قوله : (وَيَيْته) أي : محل الإقامة الذي مرت به» وبين مقصدها 
سفر ؛ أي : فلا يجب الاعتداد في ذلك المصر إلا بهذا الشرطء أما إذا لم يكن 
بينهما سفر» فظاهره عدم الوجوب» بل لها أن تذهب إلى مقصدهاء وكذا هذا 
المصر الذي مرت به من جهة مصرها علم ذلك بالقياس على ما ذكره» فتأمل. 
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ED‏ ی سر 
وَكَذَا إِنْ وَجَدَتْ عِنْدَ الإمام ت تحرج جٌُ يمَحْرَمٍ) إِنْ كَانَ (وَتَنْتَقِلَ المَعْتَدَّةُ) المُطَلْقَهُ 
بالبَادية aE‏ 


(مع َع أل الكَلَ) في مَحَفةٍ أو حَيْمةٍ مَْ َوْجهَا. 
(أَوْ تَصَرَّرَتْ بِالمَكْثِ فِي المَكان) الَّذِي طلقا فيه فَلَهُ أَنْ يَتَحَوّل بِهَاء إلا لاء 


وَلَيِسَ لِلرّوْجٍ المُسَاكَرَةٌ , َالْمُعْيدةٍ وَلَوْ عَنْ رَجْعيَ ابَخْرٌ)]. 
قَالَ المُصَئفٌ: [(وَمُدِ مُطْلَّعَةٌ الرَّجْعِيٌ كَالبَائِْنِ) فما راغي انیا ت تمْنَعٌ مِنْ : مَمَارَقَةِ 


قوله: (أَوْ كَانَتْ فِي مِضر) أي : أو كانت المرأة حين الطلاق أو 
الموت في مصر. .. إلخ قوله : (مَضْلَح لِلإقَامَة بأن تأمن على نفسها ومالها 
فيهاء وتجد فيها ما تحتاجهء وإلا فليست صالحة؛ء كما لا يخفى. 

قوله: (وَكَذَا إن وَجَدَتْ عِنْدَ الإمَام) لأن العدة أمنع للخروج من عدم 
المحرم» فإن للمرأة أن تخرج ای و وليس للمعتدة 
جيك وكما a Ee‏ بغير المحرم ففي العدة أولى «منح». 

قوله: (مَعَ أَهْلٍ الكَلّؤ) قال في «القاموس»: الكلاً كجبل العشب رطبه 
ویابسه» انتهى. 

قوله: (فِي مَحَفَةِ) قال في «القاموس»: الحِحَفَّةُ بالكسرء ف کی الا 
كالهودج إلا أنها لا تَقَبّبُء انه 

فول : (أوْ َرَت بالمكث) كأن خافت على نفسها أو مالها. 

قوله : (قَلَهُ أن يَتَحَوّل بهَا) أي : في محفته أو خيمته كما يفاد من «المنح» 
وإن أمكن ستره» فعلت وجوبًا أو ندبًا كما مرء وهل إذا كان فاسقًا وهناك 
قاض يأمره بتحميل امرأة ثقة معهما يجب عليه ذلك؟ يحرر. 

قوله: (وَإِلَا لا) أي: إلا تتضرر بالمكث فليس لها الانتقال معه. 

0 0 لا 0 


اع و" عمد اين 
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رَوْجِهَا في) مده (سَمْرِ) ليام الرَوْجِيةء بخلاف المَبَانَة كما مرا 


م 


کال ال شف :فوع : طَلَبَ مِنَ القَاضِي أَنْ يُسْكِنَهًا بِجِوَارِه لَّا يُجِيبُكٌ و 
للد وي ٠ E‏ قَلَهَا السّكْنَى لَا التَّمَقَةُ 
«تَتَارْخَانِية» لا تُمْنَعْ مُعْتَدَةٌ یکاح فَاسِدٍ مِنّ 00 (مجِتَبّى ) قُلْتُ: :م رَ عَنِ «الْبَرَازِيّةِ) 


ر وو 


جلاف لَكِنْ فِي «البَدَائع) IS‏ ؛ لِنَخْصِينٍ ما na‏ 


من مدة السفرء والمضي إلى المقصد إن كان الباقي إليه في أقل وغير ذلك. 

قوله: (في مُدة سَمَر) أي : السفر الشرعي» وفي «القهستاني» وإنما قيدنا 
بالإبانة؛ لأنه لو طلقها رجعيًا في مفازة وبعدها عن المصرء والمقصد مسيرة 
لبعد نري كاه 24 مجدرة صقرو ولو قال الحد ف العنض اير ال + 
لسرا والباقي أقل خيرت ولو بالعكس رجعتء. انتهى بإيضاح. 

قوله: (بخلان المُبَانة) أي : فإنها ترجع أو تَمْضِي مَعَّ مَنْ شَاءتْ لِارْتِقَاع 
النكاح بينهما «(منح 

قال ا :قوله: (وَإِنَمَا نَعْتَدٌ ني مَسْكن المُمَارَقَّة) أي : لأجل العمل 
بالآية» وهي: «لا o‏ [الطلاق: ]١‏ قوله: (فَلَهَا السّكتى) 

قوله: (لَا النَمَقَ) لأن الفرقة جاءت بمعصيتهاء وسيأتي عدّها من الإحدى 
عشرة اللاتي لا نفقة لهن» وهي بعكس الذمي إذا طلق الذمية» فيجب لها النفقة 
لا 9 كما 9 «البحر). 

قوله: (مَرَ عَنٍ «البَرَازِيَةِه) صوابه «الظهيرية» فإن ذكره في شرح قول 

ال ع معتدة رجعي وبائن» فإن الشارح قال هناك: أي: فرقة 
كانت على ما في (الظهيرية». 

قوله: (لَكنْ فِي «البَدَائِع؛) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين نصي 
«الظهيرية» و«المجتبى» بحمل جواز الخروج الذي أفاده نص «المجتبى» على ما 
إذا لم يمنعها الزوج من الخروج. 





(أَكْثَرْ مُدَّةٍ ا لحَمْلٍ سَئَكَانِ) لِخَبَر اة رضن الله نها كما مر في الراضاع) 


ا 03 


ومو ت 
ر سن 


وَعَنٍ الأَئِمةٍ الثلاثة 
- 0 
2 ص ٠‏ و ro‏ 1 2 2 وا مه 
(وأقلها سِتة أشهر) إجماعا (فيششت نسب ولد وموم 0 


0 


وحمل عدم الخروج الذي أفاده نص «الظهيرية» على ما إذا منع من 
الخروج» وأصل الكلام في «البحر» فإنه قال: وأما الكتابية فلا يحرم عليها 
الخروج؛ لأنها غير مخاطبة بحق الشرع إلا إن منعها الزوج صيانة لمائه. 
قوله : (ككَابية... إلخ) أي : فله منعهن؛ لصيانه مائه. 
قَضلٌ: ق تُبُوتِ النّمَب 
أي : فى بيان ما يثبت النسب فيه» وما لا يتبت» قال الحموي: ومناسبته 


قال الشارح: قوله: [(ككم مُدَّة الحَمُل) أي: أكثر مدة استقرار الحمل 
بالفضم» آي حمل المرأة الولد: فى يطنها » تهستائق: 

قوله : (لَِحَبّر عَائْضَّة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا -) وهو الولد لا يبقى في البطن أكثر 
من سنتين» ولو بظل مغزل» رواه الدارقطني والبيهقي وهو لا يعرف إلا 
سماعًاء وظل المغزل مثل لقلته؛ لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر 
الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو بقدر ظل مغزل» انتهى «بحر). 


- 
5 
ت 


قوله : (وَعَنَ الأَئِمّةِ الثلاثة أرْبَعُ سِنِينَ) وقال: ربيعة سبع سنين» وعن الزهري: 
ست سنئين » وعن الليث: ثلاث سنين » وعن أبن عبيد: ليس لفصله وقت يوقت 
عليه» وتعلقوا في ذلك بحكايات لا يثبت بها حكم» كذا في «الدر المنتقى). 

ا ا و ف ر ا 

قوله : (قَيثْبْتُ نَسَبُ وَلَدِ... إلخ) النسب اشتراك من جهة الأبوين» قهستاني. 





تم كاب الطّلَاق/ بَابُ اعد ۷۲ 
مُعْتَدَّةٍ الرَجْعِيّ) وَلَوْ بِالأَشْهُرِ لإيَاسها «بَدَائِمُ وَقَاسِدٌ التُكاح فِي ذَلِكَ كَصَحِيحق 
I‏ ستاني]. 

قَالَ المُصَنَْفٌ: [(وَإِنْ وَلَدَتْ ا وَلَوْ لِعِشْرِينَ سَنَةَ فأَكُبَرُ لاحِْمَالٍ 
امْتِدَادِ د ظهْرِهَا وَعُلوتِا فِي العِدَةِ (م لم مقر بِمْضِيٌ العِدَّةِ) وَالمُدَةُتَحتَلَهُ (وكَانَتُ) الولَادةُ 


(رَجْعَةً) لَوْ (فِي الْأَثَر منْهُمَا) أَوْ لِتَمَامِهِا وما في المِدّة (لا في الئل للشّك]. 


قوله : (وَلَْ بالأشَهُر) تعميم في المعتدة. 

قوله : (لإِيَاسِهَا) أي : لظن إياسها ؛ لأنه تبين بولادتها أنها لم تكن آيسة» أبو 
السعود. 

قوله: (فِى ذَلِكَ) أي: فى ثبوت النسب لا فى الرجعة؛ لأنه لا رجعة فى 
التكايم ا لعا عدم رك معدل تررك لشي فيه ABIES‏ 
وقت المفارقة لا لأكثر منهماء ويحرر الحكم فيما إذا أتت به؛ لتمامهما. 

قال الشارح: قوله: (لاخْتِمَالٍ امْتِدَادِ طْهْرِهَا) بأن تحيض كل عشر سنين 
مرة» وهذه العلة تظهر في الايسة وغيرهاء قال السيد الحموي: ولا مجال 
للحمل على الزنا أو الوطء بشبهة مع إمكان الحل» وهو أولى أيضًا من كونها 
تزوجت بغيره؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء» انتهى. 

قوله: (وَعْلُوقِهَا) أي: حبلها قوله: (وَالمُدَةَ تَحْتَمِلْهُ) أي : المدة التي عقب 
اللاي تحمل و a‏ 
وثلاثين على قولهما. 

فإذا جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار» فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار» فيظهر كذبها. 

قوله: (وَكَانَتْ الولادة رَجْعَةَ) إنما جعل الرجعة بالولادة دون الحبل ؛ 
لاحتمال أنه انتفاخ قوله: (لِعُلُوتِهِمَا في العِدَّ) والظاهر: أنه منه؛ لانتفاء الزنا 
منهاء فيصير بالوطء مراجعاء انتهى «بحر). 

قول رلت آي لأنه يخكمل العلوق قل الطلاق وبمل عاد فد 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [وَإِنْ تَبْتَ نَسَبْهُ (كُمَا) يَنْيْتُ بلا دَعْوَةٍ اختِيّاطا. 

(فِي مَبُْونَةٍ جَاءَتْ به لأَكَلٌ مِنْهُمَا) مِنْ وَقْتِ الطَّللّاقٍ ؛ لِجَوَازِ وُجُودِه وَقْتَهُ وَلَمْ 
ُقِرَ بِمُضِيّهَاء كَمَا مَرَّ (وَلَوْ لِتَمَامِهِمَا لَا) يَنْبْت النَّسَبُء وَقِيلَ: يَنْبْتُ؛ لِمَصَوّرٍ العُلُوقٍ 
في حال الطلاق]. 
يصير مراجعًا بالشك «بحر). 

قال الشارح: قوله : (وَإِنْ تَبْتَ نَسَبّهُ) موصول بما قبله. 

قوله: (بلا دَعْوَةٍ احْتِيَاطًا) قال فى «البحر»: لأنه. يحتمل أن يكون الولد 
قائمًا وقت الطلاق» لا تيقن يدوا الفزاش» فيكت التسعه الحتاطا : انتنهق. 

قوله: (فِي مَبْتَونَةِ) أي : مختلعة أو مطلقة بائن أو ثلاث؛ أي : مقطوعة من 
النكاح» أو مبتوت طلاقها قهستاني» واعلم أن ثبوت النسب فيما ذكر من ولد 
المطلقة الرجعية والبائنة مقيد بما سيأتي من الشهاده بالولادة أو اعتراف من 
الزوج بالحبل أو حبل ظاهر. 

قوله.: (لجواز وجوده) أي : الحمل؛ أ قيامه وقته ؛ أي : الطلاق. 

قوله: (وَلّمْ قِرَ بمُضِيّهَا) فلو أقرت به» ثم ولدت لأقل من ستة أشهر ثبت 
نسبه؛ لأنها أخطأت في الإقرارء فإن ولدت لأكثر لاء قهستاني عن «الكافي». 

قوله: (كُمَا مر أي: إقرارًا مماثلًا لما مرء وهو أن يكون مع احتمال 
المدة مضي العدة الذي أفاده قوله: والمدة تحتمله. ثم هذا الحكم في 
المصنف مخصوص بالمبتوتة المدخول بهاء أما إذا لم تكن مدخولا بهاء فإن 
جات بولك لستة أشهن أو ا كر من وق لمر لا شت الب 

وإن جاءت به لأقل منها ثبت» حموي عن البرجندي؛ أي: لأقل منها من 
وقت الفرقة. ولستة أشهر من وقت العقدء أبو السعود. 

قوله: (وَلَوْ لِتَمَامِهمًا لّا) خضه بالذكر؛ لأثه فى الولادة للأكثر لا يثبت 
بالأزلى ادرى حلي 1ف لحن ادت د ان فلا يكون منه لحرمة 
وطئها في العدة بخلاف الرجعي ابحر). 





يمه كتَاب الطَّلّاقِ/ بَابُ العِدَة 0 


ل ف طسو د : و ت ا 
قَالَ المصَنف: لَوَرْعَمْ فى «الحجَوْهَرَةِ) أنه الصَّوَاتٌ (إلا بِدَعْوَتِه) لأنه الْتَرَّمَهَء وَهِىَ 
ھەر رو گە E EE AN‏ سل 
شبْهّة عَقَدِ أُيْضَاء وَإِلا إذَا وَلدَتٌ تَوْأْمَيْن أَحَدَهمَا لأقل مِنْ سين 0 


ويحكم بانقضاء عدتها قبل ولادتها لستة أشهر عندهماء فيجب أن ترد نفقة 
ستة أشهر حملا على أنه من غيره بنكاح صحيح» وأقل مدة الحمل ستة أشهرء 
فقد أخذت ما لا تستحقه في هذه الستة أشهر فترده» وقال أبو يوسف: لا 
تنقضي إلا بوضع الحمل. 

قال الشارح: قوله: (وَرَعَمَ في «الجَوْهَرَةا أَنَهُ الصَّوَابُ) قال في «البحر»: 
وأما إذا أتت به؛ لتمام السنتين فمشكل. 

فإنهم اتفقوا على أن أكثر مدة الحمل سنتان» وألحقوا السنتين بالأقل 
منهما حتى أنهم أثبتوا النسب إذا جاءت به لتمام سنتين» وجوابه بالفرق. 

فإنه فى مسألة المبتوتة إذا جاءت به لسنتين من وقت الطلاق لو أثبتنا 
الشبب مده للزم أن يكون العلوق:سابعًا عن الطلاق حتى رخل الوطء» فحينقد 
يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من ستتين. 

وفى الحديث: «لا يمكث الولد أكثر من ستنين فى بطن أمه0(' بخلاف غير 
اة حل الوتاع ك ادن ا ا 

قال في «النهر»: أقول لزوم كون الولد في البطن أكثر من سنتين ممنوع 
بالحمل على جعل العلوق في حال الطلاق؛ لآنه حينئذ قبل زوال الفراش» 
كذا قرره قاضي خان». وهو حسن. 

قال في «الجوهرة»: والمذكور لغير ثبوته» والحق حمله على اختلاف 
الوا وره افعو كل عه ره كما "قال القلار رين ]نقذ خرف ا 
المصنف هناء» وفي «الوافي» وهكذا «(صدر الشريعة» وصاحب «المجمع) وهم 
بالروايه أدرى, حلبي. 

فول وهن فة عفد انا أ كما انها هة فل وا رة الى 


.)۱١١ /۱١( ذكره ابن نجيم في «البحر»‎ )١( 
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وَالآحَرَ لأكْتَرِء وَإِلَا إِذا مَلَكَهَا قَيَْبَتُ ينبت ِن وَلَدَنهُ لاقل مِنْ سِتّة أشْهُرِ مِنْ يوم الشَّرَاء 
وَلَوْ لأكْرِ مِنْ سَتَيْنِ مِنْ وَْتِ الطََلَاقِ» ووو وده ووو وو ووو ووه ووو هه ووه ووه ووو و ووو مومه وو همومه مم مومهو ة تمت 


٠ 


الجواب عن اعتراض الزيلعى» حيث قال: إلا أن يدعيه؛ لآن التزامه وله وجه 
اوا ا وی ف ال اا كر وريه هرد ا 
إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل» وفيها لا يثبت النسب» وإن 
اغا کف ات ات هنا 

قال في «البحر) : وجوابه تسليم أن شبهة الفعل لا يثبت يثبت النسب فيهاء وإن 
ادعاه إذا كان متمحضة» وإلا فلا كما فى المطلقة ثلانًا أو على مال فإنه يثبت 
الکو ا ف ك ع بن هي شي ةمق 
أيضاء فلا يكون بين النصين تناقض. 

وقد صرح ابن ملك في «شرح المجمع» أن من وطىئ امرأة أجنبية رُقَتْ 
إليه» وقيل له: إنها ااك ك فة لعز رتفت شخ ادّعاه 
فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب. 

وقال في «الحدود»: فتحرر أن النسب لا يثبت في شبهة لفعل إلا في 
موضعين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بين شبهة الفعل» وشبهة العقدء 
انتهى ملخصًا. 

فول (والاخر لأكتر) a‏ 
لأنهما خلقا من ماء واحدء وقال محمد لا يثبت نسبهما؛ لأن الثاني من علوق 
حادث» نی فر ان ر ر الت ی ١‏ مختصرًا. 

قوله: (وَإِلَّا إِذا مَلَكَهَا) قال في «البحر»: وشمل الحرة والأمة» لكن بشرط 
ألا يملكها بعد الطلاق» فلو تزوج أمة ثم دخل بهاء ثم طلقها واحدة» ثم 
ملكها يلزمه ولدها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الملك. 

ولا يلزمه إن جاءت لستة أشهر فصاعدًاء ووجهه أنها إذا جاءت به لأقل 
من ستة أشهر يكون ولد المعتدة» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا يكون ولد 





يم كتَابٍ الطَّلّاقَ/ بَابُ العِدَةٍ ۷۷ 
وَكَالطََلَاقِ سَايْرٌ أَسْبَّاب الفَرَْةِ (هبَدَائِعُ؛]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: الَكنْ في «القّهُسْتَانِي» عَنْ «شَرْح الطّحَاوِي) أن الذهوة مشر وله 
فِي الوَلَادَةٍ ا مِنْهُمَا (وإن م تُصَدَفْهُ) المَدأَةٌ (لّا في رِوَايَةِ) وَهِيَ الاو ١فَنْخ).‏ 
(3) يُْبَتُ نَسَبُ وَلَدِ المُطَلَقَةِ وَلَوْرَجْعِيا (المُرَاهَقَةٍ وَالمَدْحُولٍ يها وَكَذَا غَيْر 
المَدْحُولَةٍ (إنْ وَلَدَتْ لأَكل) مِنَ الأقَلَ غَيْرُ المُقِرة بانْقِضَاءِ عِدَيَهَا]. 


المملوكة» وسيأتي إيضاحه في فروع ثبوت النسب. 

قوله : (وَكَالِطّلَاقِ) أي : البائن قوله: (١بَدَائِعُ))‏ عبارتها : وكل جواب عرف 
في العدة عن طلاق» فهو الجواب في المعتدة عن غير طلاق من أسباب الفرقة. 

قال الشارح: قوله : (لَكِنْ فِي «القَهُسْتَانِي») استدراك على قول المصنف: 
وإن لتمامهما لا إلا بدعوته» وعبارة القهستاني : لكن في «شرح الطحاوي» أن 
الدعوة مشروطة في الدعوة لأكثر منهماء انتهى. 

فإنه يقتضي مفهومه أنه لا يحتاج إلى دعوة في الولادة؛ لتمامهماء ويمكن 
جريانه على الرواية التي جرى عليها صاحب «الجوهرة» وغيره» وكلام 
المصنف على الرواية التي جرى عليها القدوري. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ تَصَدَّفْهُ) قال في «النهر»: وفي اشتراط تصديقها روايتان قال 
في «الفتح»: والأوجه عدم اشتراطه؛ لأنه ممكن منه» وقد ادعاه ولا معارض» 
ولذا لم يذكر الاشتراط إلا السرخسي والبيهقي في الكامل» وذلك ظاهر في 
الضعف والغرابة» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَوْ رَجْعِيا) إنما بلغ به؛ لأن الرجعي يخالف حكم البائن بالسهولة 
كما تقدم» فأفاد بها اتحاده مع البائن هنا. 

قوله : (المَرَاهَقَةٍ) هي الصبية التي يجامع مثلهاء وهي في سن يمكن بلوغها فيه 
بأن تكون بنت تسع فصاعدًا» ولم يظهر فيها علامات البلوغ» حموي عن «البناية). 

قوله: (إِنْ وَلَدَتْ لاقل مِنَ الأقَلٌ) وإن جاءت به لأكثر منه لا يثبت؛ 
لحصول العلوق» وهي أجنبية (بحر). 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [وَكَذَا المُقِرّةُ إِنْ وَلَدَتْ لذَلِكَ مِنْ وَقْتِ الإفْرَارِ إا لم تدع حبلا 
َو اذَعَهُ فكَبَالِعَةِ لأكَلَّ مِنْ يِسْعَةٍ أَشْهْرٍ مُذْ طَلََّهَا ؛ لِكَوْنٍ العُلُوقٍ فِي العِدَّةٍ E‏ 


قال الشارح: قوله: (وَكَذَا المُقِرّة... إلخ) قال في «البحر»: وقيدنا بكونها لم 
تقرّبا بانقضائها؛ لأنها لو أقرت به بعد ثلاثة أشهرء ولم تدع حبلاء ثم جاءت 
E‏ 

فإن كان لترمر نين سير ودح A‏ وإن جاءت 
به لستة أشهر أو أكثر لم يثبت؛ لانقضاء العدة» ومجيء الولد لمدة حبل تام 
بعده. 

قوله: (لِدَلِك) أي: لأقل من الأقل من وقت الإقرار؛ أي: ولأقل من 
تسعة أشهر من وقت الطلاق؛ لظهور كذبها بقين ؛ كما صرح به في «التبيين» 
وحينئل.لا فرق بين أن تقرٌ أو لا تقر في أنه لا يثك يقبت السب ]إلا إذا ولدته لأقل 
من تسعة أشهر في الصورتين. 

رالا قيد يعدم الاقرار» الإغلور حلاف ني برست » إن تقول ذال يقت 
بانقضاء عدتها يثبت النسب منه إلى سنتين إن كان بائئاء وإن كان رجعيًا يثبت 
اه و يثبت» أما إذا أقرت وجاءت به 
لأكثر لا يثبت اتفاقًا؛ لانقضاء العدة ومجيء E‏ 

قوله: (فَلّو ادَعَيْهُ فَكَبَالِمَةِ) تكرار مع ما سيأتي متنا مع ما فيه من الإطلاق 
في محل التقييد» انتهى حلبي. 

قوله: (لأَكَلَّ مِنْ يِسْعَةٍ أَشْهُرِ) لأنها إذا ولدت قبل مضي تسعة أشهر من 
وقت الطلاق تبين أن الحمل كان قبل انقضاء العدة» وإن.ولدته لتسعة أشهر 
فأكثر فهو حمل حادث بعد انقضاء عدتها بالأشهر «بحر). 

وإنما اعتبر بتسعة أشهر؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتهاء وستة أشهر أقل مدة 


الحمل» أبو السعود عن الحموي. 





يِمّهَ كناب الطَلَاقٍ/ بَابُ الهِدَّةٍ 


(وَإِلُا لا) لِكَوْيهِ بَعْدَمَاء لَأَنَهَا لِصِعَرِهَا يُجْعَلُ سُكُويُهًا كَالإقْرَارٍ بِمُضِيٌ عِدَتِهَا. 


فونه ايان لزنا على رات بی اکر ار اک ی 


قوله : (لكؤنه) أي: العلوق بعدها؛ أي: العدة. 
قوله : (لأتهّا... إلخ) علة للعلية في الصورتين» وقوله: لصغرها علة قدمت 


على معلولهاء وهو قوله: يجعل. 


(۱) 


قوله: (كَالإِفْرَارٍ بمُضِيّ عِدَتَهَا) فيجري فيه حكم الإقرار المتقدم. لکن يرد 


قال ابن نجيم في «البحر؛ (191/11): : (وْلَهُ وَالْمُرَامِفَةِ لأكَلَ مِنْ تسْعَةٍ أَشْمْرٍ وَإلَّا ل) أي: 
وَيَنْبْتُنَسَبُ وَل إا لتاقو لمر اوقة إن الت a‏ ولم تقر 


بالْقِضَاءِ عِدَيِهَا وَلَمْ تَدّع حَبَلّا وَإِنْ جَاءَتْ به لِتِسْعَةٍ أَشْهُرٍ هر فَأَكْثَرٌ لا يَْيْتُ يَنْبْتُء وَهَذًا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ 
وَمُحَمدٍسَوَاء گان الاق رخًا أ ایا كما أَظلََة الْمُصََّف» وَقال أَبُو يُوسْفَ بشت الست 
ّى سين في اللا الْبَائنِ كَالْكبرَةِ وإَِى سَبْعَة وَعِشْرِينَ شَهرًا في الطلَاقٍ الرَجْعِيٌ ؛ لاله حمل 
اطا في آخر الْحِدَةِ وَهِيَ الثَلانَُ اْْهْر ثم تَأتِي به لِأَكتَر مُدَةِ الْحَمْلٍ وَهِيَ سَنَتَانٍ وَلَْهُمَا أن 
لانقضاءِ عدة ا م متَعَينَةٌ مُتَعيْنَةَ وَحِيَ الْأَشْهْرٌ 4 قَيِمْضِيْهًا يَْكُمٌ اشع ب بالانقِضَاء ء وهر فی | الدَلَالَةَ 


2 
هو 


ق إقرارها » لالهلا تيل الات والإقرار يَحكَولة مدا وَلَدَت قَبْلَ م عة اة م 


2 ا 


وَفْتِ الطلاق ت تم بين أن الْحَمْلَ كَانَ قَبْلَ الْقِضَاءِ ء اة إن لدف عة أطهر قافر فهو حمل 


عات بغ انقضاء يها اهر وذ وح في البدافع ذا عط اتنإ ان E‏ 
ِانْقِضَاءٍ عِدَتِهَاء فَإِنْ جَاءَثْ به لاقل مِنْ سَّة أُشَهُر مِنْ وت الطلاقِ يذ ا 
َة هر أ لأر لا ُت وَصوَابة ندال اة عة كما في الْمُحْتصر أو ندال قزل مِنْ 
وَفْتِ الطّلَاقٍ بقَوْلِهِ مِنْ وَقْتِ الْقِضَاءِ الْعدَة بالْأَشْهْرِ التَلَائةِ وَالْعبَارَتَانِ سَوَاء فيد الْمُصَبَّفِ بِكَوْيهَا 
ظا َه ؛ لَِنّهَا َوْمَات عَنْها رَوجُها وَل تقر ابل ولا بانقضاء ء الْعِدَةِ نَعِنْدَهُمَا إن وَلَدَتْ لِأَكَلَ 
مِن عَشْرَة أَشْهُرِ وَعَشْرََ يام يَنْبْتُ E‏ 
م يٺ ۽ لاله حاوٿ بعد مُضِبها عند يي يُوسُف ب ثبت إلى س رن 
وَل أ رث بانقضاء الد غد رة أشهر وَعَفْر موث لي ْم مر قَصَاعِدًا لَمْ يَْْتْ يبت السب 
من وَكيْْنَا يون حل يها ۽ لائ لو م تذل با وجات پوکږ ق گان أل من سك أَشهُرٍ 
مِنْ وَقْتِ الطّلّاقٍ ب يت نَسَبهُ وَإنْ جَاءَث به لِأكْثرَ مِنْهَا لا ينْيْتُ لِحْصُول الْعُلُوقٍ وَهِي أَجْبِيّةٌ كما 
في عَايَةِ لان لينا پؤنها َم مر يلقِضَائِهَا ل ل 
حبلا ٿم جَاءٽ بوي فلن گان لألَ مِنْ سن أَشْهْرِ مِنْ وَقْتِ الْإمْرَارٍ ينْبْتُ النَسَبُ وَإِنْ جَاءَتُْ به 
ِسِنَةِ أشْهْرٍ أو أكتر لم يَْْتْ النّسَبُ لِانْقِضَاءِ الور ا 
ِكَوْنِهَا لم تَدَع حَبَلا لأنَا لَو كرت بِالْحبَل قَهوَ إفْرَاد مها الْبُوعْ يفيل مها مَصَارَثْ 


ا 


كَالْكَبِيرَةٍ فِي حَقّ نُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ حَيْتٌ إِنّهَا لا يَفَْصِرٌ ر الْقِضَاء عِدَّتَهَا عَلَى َكَل مِنْ يَسْعَةَء فَإِنْ- 


E 


a 


E e 
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(َلَو ادَّعَتْ حبلا هي ككبيرَةِ) في بَعْضٍ الأَحكام (لاغْتَرَافِهَا البلُوغ . و) ثبت 
نَسَبُ وَلَدِ مُعْتَدّةِ (المَوْتٍ لأَكَلّ مِنْهُمَا مِنْ وَفْتِهِ) أيْ: المَوْتِ (إِذَا كَانَتُ كَبِيرَةٌ وَل 
غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [أَمّا الصَّغِيرَةُ فَإِنْ وَلَدَتْ لَأَقَلّ مِنْ عَشَرَةِ َشْمُرِ وَعَشَرَةِ أيّام 


على هذا التعليل أن هذا لا مصلحة للصغيرة فيه على أنها ليست بصغيرة بعد 
حيث حملت وقد تبع الشارح صاحب «النهر» في هذا التعليل. 

والأولى ما ذكره صاحب «البحر» فيه» حيث قال: لانقضاء عدة الصغيرة 
جهة معينة» وهي الأشهر فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاءء وهو في الدلالة 
فوق إقرارها؛ لأنه لا يحتمل الخلاف والإقرار يحتمله» انتهى. 

قوله : (بَعْض الأخكام) قال في «البحر»:. وقيدنا بكونها لم تدع حبلًا؛ لأنها 
لو أقرت بالحبل» فهو إقرار منها بالبلوغ» فيقبل قولها فصارت كالكبيره في حق 
ثبوت نسبه من حيث إنها لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة أشهر. 

فإن كان الطلاق بائنًا ثبت نسب ولدها لأقل من سنتين» وإن رجعيًا ثبت نسبه 
منه إذا أتت به لأقل من سبعة وعشرين شهرًا كما في «غاية البيان» لا مطلمًا. 

فإن الكبيرة يثبت نسب ولدها في الطلاق الرجعي لأكثر من سنتين» وإن 
NE O OE‏ ووطتها ا في آخر الطهرء 

قوله: (لإغْتِرَافِهَابالبُلُوغْ) أي: وهو لايعلم إلا من جهتهاء فالقول لها فيه. 

قال الشارح: قوله : (فَإِنْ وَلَدَتْ) أي: ولم تفرّ بانقضاء العدة كما يعلم من 


گان الطلاق پاتا بت نسب وَلَّدِهَا لاقل مِنْ سين ون گان رَجًِْا ينْْتُ نَسَبُْ دا أنَتْ به لكل 
مِنْ سَبْعَة وَعِشْرِينَ شَهْرًا كُمَا في عَايَةِ الْبَانِ لا مُظلَهًا إن الكَيرَةَينْيْتُ نَسَبُ وَلَدِهَا في الطَّلَاقٍ 
الرَّجْعِيّ ِأَكثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَِنْ طَالَ إِلَى سِنٌّ الاس لِبجَوَازِ اماد ظْهْرِهَا وَوَظَيْهِ إِيّاهَا في آخر 
طهر وير المُصَدْفٍ بِالْمْرَاهَفَة وى مِنْ تَعريرٍ كثير بالصّغِيرَة ؛ لِأَنّ الْمُرَاِقَةَ مي التي تَلِدُ لا 
ما دوتها وَمِنْ تَعْبيرٍ الْهدَايَة بالصَّغِيرَةٍ ة الِّي يُجَامَعُ مِثْلْهَا كُمَا لا يُحْفَى. 
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ول لا وَلَوْ أَقَرَثْ بِمْضِيّها بَْدَ أرْبَعَةِ أَشهُرٍ وَعَشْرِ .وده لسن أُشهْرِ لم ينْبْتْء 
م الآيسَةٍ فَكحَايْضٍ؛ أن عِدَةَ المَوْتِ بِالأَشْهْرٍ لكل إلا الحَامِل» رَيْلْعِيَ. 


(وَإِنْ وَلَدَنَهُ لأكْثر مِنْهُمَا) مِنْ وَقْتِه (لا) يُنْبَتُ «بَدَائِعُ يها فَكَالأَكْثْرِ «بَخْر) 


كي 


المقابلة» ولم تدع حبلا أيضّاء وهذا عندهما وعند أبي يوسف يثبت إلى 
سنتين» والوجه ما بينا في المعتدة الصغيرة من الطلاق» فإن ادعت الحبل فهي 
كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين؛ لأن القول في ذلك قولها حلبي عن «التبيين». 

قوله: (ث ثبتَ) لآنه تبين أنه كان موجودًا قبل مضي عدة الوفاة «بحر). 

قوله: (وَإل 4 لأنه حادث بعد مضيها. 

قوله : (قَوَلَدَنْهُ لِسِنّةِ أَشْهْر) أو أكثرء حلبي عن «التبيين» أما إذا ولدته لأقل 
تبين كذبها في إقرارها 05 العدة» وثبت نسبه وهذا يقتضي تساوي صورتي 
الإقرار وعدمه. 

قوله: (مَكَحَائِض) قال في «البحر»: وشمل ما إذا كانت من ذوات 
الأقراء» وما إذا كانت من ذوات الأشهرء لكن قيده في «البدائع» بأن تكون من 
ذوات الأقراء. 

وأما إذا كانت من ذوات الأشهر بأن كانت آيسة أو صغيرة» فحكمها فى 
الموت ما هو حكمها في الطلاق» وقد ذكرناه» انتهى. ۰ 

وقال في «النهر» : ولم أجده في ي «البدائع» والذي في الشارح . ..الخء 
کک و ی ر 

قوله: (إِلَّا الحَامِلَ) أي: فتعتد بالوضع كغيره قوله: (مِنْ وَقْتِِ) أي 
الموت. 

قوله: (لا يُْبَتُ) لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» حموي. 

قوله : (قكالآككر) مقتضى ما سلف عن «النهر» و«الجوهرة) أنه يثبت؛ 
يا 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(2َ) كَذَا (المُقِرَةٌ بِمُْضِيّهَا) لَرْ (لأَكَلّ مِنْ أَقَلّ مُدَّيَهِ مِنْ وَفْتِ 
الإِفْرَارِ) وَلأَكَلَّ مِنْ أَكْتَرِهَا مِنْ وَفْتِ البَتّ لِلتَيَفّن بِكَذِبِهًا (وَإِلَا لَا) يَنْبْتُ؛ٍ لاخْيَمَالٍ 


قال الشارح: قوله: (وَكَذَا المُقِرَة بِمْضِيّهَا) أي: يثبت.نسب ولدها سواء 
كانت معتدة بائن أو رجعي أو موت» انتهى حلبي. 

قوله: (لَوْ لأَقَلَّ مِنْ أَقَّلّ مُدَيَهِ) لو قال كما فى «الكنز) لو لأقل من ستة 
أشهر لكان أوضح. ' 

قوله : (وَلَأَكَلّ مِنْ أَكْتَرهَا) قال فى «النهر» : هذا إذا جاءت به لأقل من سنتين 
من وقت الفراق» والأكزر a‏ سرك قرا 

قوله : (مِنْ وَفْتِ البَتْ) أراد بالبت البائن والموت. فخرح الرجعي؛ لثبوت 
النسب فيه لأكثر من سنتين» ويكون رجعة. كما تقدم» انتهى حلبي. 

قوله : (لِلتَيَفْنِ بِكَذِبِهَا) أي: حيث أقرّت بالانقضاء ورحمها مشغول» أبو 
السعود عن «الدرر». 

قال في «التهر»: واعلم أن التيقن بكذبها ظاهر فيما إذا قالت: انقضت 
عدتي الساعة» ثم جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار. 

أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار المطلق» ولأقل من 
سنتين من وقت الففراق» فالتيقن بكذبها غير ظاهر؛ لجواز أن عدتها انقضت.فى 
ثلاثه أشهر مثلّا» ثم أقرت بعد ذلك بزمن طويل» وعلى هذا ينبغي ألا يثبت 
النسب وأن يقيد إطلاق المتون بما إذا قالت: انقضت عدتي الساعة» انتهى 

وقد يقال: إن في إلحاق نسبه عند الإطلاق نظرًا إلى الولد؛ لأن النسب 
حقه فيحتاط فيه. 

قوله : (وَإِلّا لّا) أي : ألا تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر بأن جاءت به لستة 
أشهر فأكثر من وقت الإقرارء أو جاءت به لأقل منهاء ولأكثر من سنتين من 
وقشه البك: 
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حُدُوَيْهِ بَعْدَ الإِفْرَارِ]. 

قَالَ المد ا وَلَدِ (المُعْتَدَِّ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ (إِنْ + - 
َلَادَنّهَا بَحْجَةٍ e‏ : وَبِرَجُلٍ (أو حَبَلِ ظاھِر) وَمَل تک 
لادا بكزنه گان ظَاهِرَ في «البَحْرِ) 1 َعَم 0 إِفْرَارِ) الرَوْج (يو) 000 


والعلة إنما تظهر فيما إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت الإقرار فهي 
قاضزة» والعلة.في الأخزئ أن الولد. لا يمكث في البطن أكثر من سنتين. ۰ 

قال الشارح: قوله: (أَوْ طَلَاقِ) شامل للمطلقة رجعيّاء وفيه إذا جاءت به 
لأكثر من سنتين إشكالٌ؛ لأن الفراش ليس بِمُنْقَضٍ في حقها؛ لأنها تكون 
مراجعة؛ لكون العلوق في العدة. لاوا 

ولذا قال في «البحر»: والحق أنها إن جاءت به لأقل من سنتين احتيج إلى 
الشهادة كالبائن» والأكثر ثبت نسبه بشهادة القابلة اتفاقاء لقيام الفراش 

قوله: (إِنْ جحِدَتٌْ ولَادَنَهَا) بالبناء للمجهول, والفاعل الزوج في الطلاق» 
والورثة أو بعضهم في الموت» انتهى حلبي مزيدًا. 

قوله : (بِحُجَةٍ نَامّة) وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بأن دخلت المرأة 
بيتا» ولم يكن في البيت أحد» والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة 
برؤية الولد» وسماع صوته «منح» وقد يقع النظر من الشاهدين من غير قصدء 
فيريان الولد نازلا منهاء أفاده صاحب «النهر». 

قوله: (قِيْلَ: وَبرَجْلٍِ) أي: على قولهما قوله: (أو حَبَلِ ظَاهِرِ) المراد 
بظهوره 6 أن تكو ما لھا و اا وج غا ال کر ا ا لك 
من شاهدهاء أبو السعود عن العلامة قاسم. 

قله (فِي «البَخر) بَحْنَا؟ نَعَمْ) عبارته كما في «الحلبي»: ولا يخفى أنها 
إذا ولدت وجحد الزوج ولادتهاء وادعت أن حبلها كان ظاهرًا وأنكر ظهوره» 
فلا بد من إقامة البينة عليه؛ أي: رجلين أو رجل وامرأتين» فظهور الحبل عند 
الإنكار إنما يكون بإقامة البينة؛ لآن الحبل وقت المنازعة لم يكن موجودًا حتى 
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بالحَبَل» ولو نكر تَعيينة َكْفِي شَّهَادَةٌ القَابلَةِ إِجْمَاعًا]. 
قَالَ المُصَنّفٌ: [كَمَا تَكْفِي في مُعْتَدَة رَجْعِيٌ وَلَدَثْ لأكْثْرِ مِنْ سََيْنِ لا لأكَل. 


يكفي ظهوره؛ لأنها بعد الولادة» ولم أرّ من صرح به» انتهى. 

فهذا تصوير؛ لثبوت الولادة بالحبل الظاهر؛ إذ لا يكون ذلك إلا بإثباته» 
وليست مستقلة عن مسألة المصنف كما توهمه المؤلف. فتأمل. 

وفي «النهر»: أو حبل ظاهر يعرفه كل أحدٍ أو إقرار به؛ أي: بالحبل من 
الزوج؛ لأن النسب في هذين ثابت قبل الولادة» كذا في «الفتح» وهذا ظاهر 
فى أنها لو ولدت» وقد كان الحبل ظاهرًا فأنكره اكتفى بالشهادة؛ لكونه كان 
RAL‏ 

قوله: (بالحَبّل) على حذف؛ أي : التفسيرية. 

فوله: (وَلَوْ أَنْكَرَّ بالبناء للمجهول» فيشمل إنكار الزوج وإنكار الورثة› 
انتهى حلبي. 

وقال في «البحر»: وقيد المصنف بقوله: إن جحدت ولادتها ؛ 0 
بؤلادتها» و انکر تعن الولف انه تت ته مه ادد اعا ( ماعا و لا قت 
نسب الولد إلا بشهادتها إجماعًا ؛ اال اکر هو غير دا الس 

قوله: (تَكَفِى شَهَادَةَ القَابلَّة) يعنى إذا أنكر تعيين الولد لا بد من شهادة 
الغائلة يأ هذ و یو ی می الهاو ی ور اه 
وصورة اعتراف الزوج بالحبل خلافًا لما في «البدائع» من عدم الاشتراط فيهما 
عند الإمام» حلبي مزيدًا من «البحر). 

قال الشارح: قوله: (كمَا تكفي) أي: شهادة القابلة. .. إلخ وهو تقييد؛ 
لإطلاق قوله: أو طلاق الشامل للرجعي» والبائن كما أشرنا إليه. 

قوله : (لأكر مِنْ سَتَتَيْنَ) وذلك لأن الفراش ليس بمنقض في حقها ؛ لأنها 
١ 0‏ َّ 

دلا لأقَلّ) فإن ولدت كذلك» فكالمعتدة عن طلاق بائن؛ لانقضاء 
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(أَو تَصْدِيق) ب بض (الوّرَثَةِ) يبت في ع حَقٌ المقَرَينَ. 
ونما (ينبَتُ النَسَبُ فِي حَقٌ غَيْرهِم) حَنَّى النّاسٍ كَاقَة. 
(إنْ كَمّ نِصَابٌ الشَّهَادَةَ بِهِم) O O Ra‏ 


فراشها بالولادة (بحر) فلا يث يثبت إلا بأحد الطرق الأربعة التي ذكرها المصنف. 

فول أو تضبديق بَقْض الور أي: على ولادتها إن مات الزوج بعد 
الإنكارء ولم يشهد على الولادة أحد؛ لأن الإرث خالص حقهمء 0 
تصديقهم › وفيه إيماء إلى أنه لا ي* يشترط لفظ الشهادة» ولا مجلس الحكم» و 
العدد. ولا العدالة «نهر). 

ثم إن كان المصدق رجلا أو امرأة لم يشارك جميع الورثة» ولو صدقها 
رجل وامرأتان منهم شارك المصدقين والمكذبين» كذا في «شرح الجامع 
الصغير» فلا بد من العدد عند الكل ؛ ليتعدى فى حق الكل «بحر» عن «الخانية) 
أي : كل الورثة المصدقين والمكذبين» 00 

قوله: (فِي حَقَّ المُقِرينَ لو قال: فيثبت في حق من أقرّ لكان أولى؛ 
لشموله الواحدء ولأن المقرّين إذا تعدد وأثبت في حق غيرهم» فلا يصح قوله 
بعد : (وَإِنْمَا يثبَتُ النَسَبُ فِي حَقَّ غَيْرهِم.. .. إلخ)ء إلا أن يحمل على التعدد مع 
عدم العدالة» أفاده الحلبي. 

CC E‏ ا ا ا 
النسب من الميت؛ ليظهر فى حق الناس كافة» فقالوا: إذا كانوا من أهل 
الشهادة بأن يكونوا ذكورًا أو 7 إناث» وهم عدول ثبت؛ لقيام الحجة فيتناول 
المنكرين أيضًا. 

قوله : (في حو حَقَ غَيْرهِم) أي : غير المقرّين من المكذبين. 

وقوله : (حَبَّى النّاس كَافَة) ؛ أي: ثبونًا منتهيًا إلى عموم الخلق. 

قوله: (إِنْ تَمّ صاب الشَهَادَةٍ بِهِمْ) ظاهره: أنه لا بد أن يكون في الشهادة 
أحد من غير الورثة» ثم يتم النصاب بالورثة وليس كذلك كما علمت. 
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له وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ عَلَيْهِ الوَرَتهُّ وَهُمْ مِنْ مِنْ أَهْل التَّصْدِيقٍء 
قَالَ n‏ ال يَيِعٌّ تِصَابهًا (َا) يُشَارِكٌ المُكَذْبِينَ» وَهَلْ يُشْتَرَط لفط 
الشَّهَادَةِ وَمَجَلِسٌ الحُكم؟ الأَصَح: “171 


وشرح المصنف متنه بما لا يفيده» حيث قال: بأن كان فيهم رجلان 
عدلان» أو رجل وامرآتان عدول» فيشارك المصدقين والمكذبين جميعًا؛ 
والحاصل: أن ثبوته بغير الورثة يستفاد من قوله: بحجة تامة» وأما ثبوته 
بالورثة فقط أو بهم مع غيرهم فهو ما أفاده المصنف والشارح هنا 

قوله: (بأَنْ شَهِدَ مَعَ المُقِرّ وَجُلُ آخَرَّ) أي : بأن شهد مع المقرّء الذي هو من 
الورثة رجل أجنبي» وفي تعبير الشارح ب(شهد) إشارة إلى أنه لا بد من لفظ 
الشهادة» والعدالة» ومجلس القاضي نظرًا للأجنبي فليراجع» انتهى حلبي مزيدًا. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ عَلَيْه الوَرَنَةُ) أي : صدق الورثة المقر بالإقرار» انتهى. 

وأشار به الشارح إلى أن ما اقتصر عليه المصنف ليس بلازم» بل يكفي 
ولو كان النصاب من الورثة» وقوله: الورثة بصيغة الجمع ليس بقيد» بل المراد 
أن يتم النصاب بشخص آخر. 

قوله: (وَهُمْ مِنْ أَهْلٍ المَضْدِيقِ) بأن يكونوا عاقلين بالغين» وتصديق غيرهم 
لا يعتبر قوله: (وَلَا يَنْمَعُ الرْجُوع) أي : e‏ ىة 
الرجوع» بل يقاسمه في حصته» ولو كانوا نصابًا يثبت في حق غيرهم أيضًا. 

قال الشارح: قوله : (وَإِلّا يم نِصَابهَا) بأن صدق واجد وامرأة «(منح». 

SS ا‎ 

قوله: (وَهَل يشرط .. إلخ) في «النهر»: والأصح أنه لا يشترط لفظ 
الشهادة» ومجلس الحكم؛ لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم» 
وير ع اح رالا لحرا صا لا راي جار بور كوارا اي لخن 
الشهادة لا يثبت يثبت النسب إلا في حق المقرين منهم «فتح). 





مه كناب الطّلّاقّ/ بَابُ العِدَةِ AV‏ 


لا نطلرًا ل لافار وسر طوا الحدد نظرا لشبه «الشهاد:». ول المضتف عن 
الرَيّمِيَ مَا يُفِيدُ اشْتِرَاطِ العَدَالَةَ ثُمَّ قَالَ: فَقَوْلُ شَيْحْنًا: وَيَنْبَفِي أَلَّا تُسْتَرَظ 
العَدَالَة» مِمّا لا نَع قُلْتٌ: وَفِيِهِ أَنَهُ كيت تُشْترَظ العَدَالَةٌ في المُقِنٌ اللّهُمّ إِلا أنْ 


يقَالَ لأجل السَرَايَةِ تمل وَلْيرَاجغ]. 
قَالَ المُصَنَْفٌ: [(وَلَوْ وَلَدَتْ كَاخْتَلّهَا) في المُدَةَ (قَقَالَتِ) المَرْأَةُ: (تَكَخْتي 


0 0-7 ص ak‏ ا Ee on 1 f‏ 7 و 
منذ نِضْفٍ حَوْلٍء وَاذَعَى الأقل» فالقَؤْلٌ لها بلا يَمِينِ) وَقَالا: تَحَلِف وَبهِ يف 


قوله: (نَظَرًا لِشْبْهَةِ الإقَرَار) قال فى «البحر»: ولو صدقها رجل وامرأتان 
منهم شارك المصدقين e.‏ فكان ذلك كشهادة غيرهم إلا أنهم لم 
يعتبروا لفظ الشهادة والخصومة بين يدي القاضي؛ لأنه يشبه الإقرار؛ لأنه 
يشاركهم بإقرارهم. 

فمن حيث إنه يشبه الشهادة اعتبر العدد من حيث أنه يشبه الإقرار لم تعتبر 
الخصومة» وإثبات لفظ الشهادة توفيرًا على الشبهين حظهما. 

قوله: (مَا يُفِيدٌ اْتِرَاطٍ العَدَالَِ» وهو ما قدمناه عنه في شرح قوله: إن تم 
نصاب الشهادة بهم قوله: (فَقَوْلَ شَيْحْنَا) أي : في «البحر». 

قوله: (يِما لَاينْبَفِي) لمصادمته المنقول قوله: (وَفِيهِ أَنّهُ.. إلخ) جملة: 
أنه. .. إلخ مبتدأ والخبر قوله: (وَفِيهِ) ؛ أي : هذا البحث يقال ويرد على هذا 
الاشتراط. 

قوله: (فِي المَقِرٌّ) هم الورثة المصدقون. 

قوله : (اللّهُمَ إلا أن يُقَالَ لأَجْلٍ السّرَايَةِ أي : لأجل سراية ثبوت النسب إلى 
غير المقرّء وعدم جزمه بهذا الجواب» وإن كان ظاهرًا من ديانته» ويفهم منه أن 
المقرّ إذا لم يتم نصاب الشهادة به لا يحتاج إلى التعديل ؛ لعدم السراية» فتأمل. 

قال الشارح: قوله: (فِي المّدّة) أي : قدر المدة التي دخلت فيها تحت نكاحه. 


قوله : (فَقَالَت) من عطف المفصل على المجمل. 


قوله : (بلا يَمِينِ) أي : عند الإمام ذيله. 
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كما سَيَجِيءٌ فِي الدَّعْوَى (وَهُوَ) أي: الوّلّدُ (ابْنُْ) بِشَهَادَةِ الطَاهِرٍ لَهَا بالولَادة مِنْ 


ناد لها عن انلاح 
0 ِنْ نَكَحْتْهًا فَهِيَ طَالِقُ فَتَكَحَهَاء َوَلَدَتْ لِيِضْفٍ حَوْلٍ مُذَ تَكَحَهًا لَرْمَهُ 
نَسَبْهُ) احْتَيَاطًا ؛ لِتَصَوّرٍ الوّظءِ حَالةَ العَقْدِء ا ا 


قوله: (كُمَا سَيَجىءٌ فى الدَّعْوَّى) من أن الفتوى على التحليف فى المسائل 
الستة» ولا يحرم عليه بهذا ؛ لجواز أن تكون حاملًا من زنا وا 
تسمع بينته أو بيئة ورثته على تاريخ نكاحها بما يُطابق قوله؛ لأنها شهادة على 

والنسب يحتال؛ لإثباته مهما أمكن, والإمكان هنا يسبق التزوج بها سرًا 
بمهر يسير وجهرًا بأكثر سمعه الشهودء انتهى أبو السعود. 

قوله: (بالولادة) تصوير للظاهر»ء وفي «البحر) لأن الظاهر شاهد لهاء 
فإنها تلد من نكاح لا من سفاحء» ولا من زوج تزوجت بهذا الزوج في عدتهء 
وهو مقدم على الشاهد الذي يشهد له. وهو إضافة الحادث. 

وهو النكاح إلى أقرب الأوقات؛ لأنه إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب 
وعدمه قدم المثبت له؛ لوجود الاحتياط فيه» حتى إنه يثبت مع الإيماء مع 
القدوة عل الجن رف مان الاه رف ا( اي عد عا 

قوله: (لِعَصَوْرٍ الوَطْء حَأَلةَ العَقْدٍ) بأن عقدا بأنفسهماء وسمع الشهود 
كلامهما أو وكلا في ذلك فوافق النكاح الإنزال» والثاني أحسن ولقائل أن 
يقول: إن الحمل على ما إذا تزوجهاء وهو مخالط لها حمل المسلم على 
الحرام. وهو لا يجوزء. ولذا فر بعض المشايخ عن هذا التصور. 

وقال: لا حاجة لي هذا التكلف» بل قيام الفراش كاف» ولا يعتبرا مكان 
الدخول؛ لأن النكاح قائم مقامه كما في تزوج المشرقي مغربية» وبينهما مسيرة 
سنة» فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجهاء لح اف نوات اقيق 
أن التصور شرط. ولذا لو جاءت امرأة الصبي بولدٍ لا يثبت نسبه» والتصور 





يمه كاب كد يَابُ الْعِدَّةٍ ۸۹ 


و لفل » 2 ا 
0 لَوَكَذَا لأر ولو بيوْم» وَلَكِنْ بَحَتَ فِِهِ في «المَنْح) وَأَكَرَهُ في 
«البَخْر) (و) رمه (مَهْرُهَا) بِجَعْلِهِ وَاطِنَا حُكُماء Sanaa‏ 


ثابت فى المغربية؛ لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات» فيكون صاحب 
خطوة أو جحتاء احوى اد 

قوله : (لَمْ يُْبَتْ) لآن العلوق حينئذ من زوج قبل النكاح «بحر). 

قال الشارح: قوله : (وَكَذًا لأَكَُرَ) لأنه تبين أنها علقت بعده؛ لأنا حكمنا حين 
وقع الطلاق بعدم وجوب العدة؛ لكونه قبل الدخول والخلوه» ولم يتبين بطلان 
هذا الحكمء حلبي عن «التبيين» قوله : (وَلَوْ بِيَوْم) أي : لحظة» انتهى حلبي. 

قوله : (وَلَكِنْ بَحَتّ فِيِهِ في «المَنْح)) بأن منعهم النسب في مدة يتصور أن 
يكون منه» وهو سنتان ينافى الاحتياط فى إثباته» والاحتمال المذكور فى 
غاية البعدء فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهرء وربما 
تمضي دهور لم يسمع فيها ولادة في ستة أشهر. فكان الظاهر عدم حدوثه» 
وحدوثه احتمال» 00 احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه؛ لاحتمال ضعيف 
ا فرضوه؟ وا منه ؟ E‏ 56 ا 5 
وهو يطؤهاء ویس الناس كلامهماء» وهما على تلك الحالة» ثم وافق 
الإنزال العقد» أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون من 
غيره» انتهى. 

أقول: ظاهر كلامه أن الاحتمال الذي استبعده لا يأتي هنا مع أنه لا بد 
منه أيضًا على فرضن ثبوت التسي. 

تولك زو اقاة فى ga RE‏ واليدة واف 11ل عا رفن 
النقل قوله : (بِجَعْلِهِ وَاطِنًا حُكمًا) قال فى «النهر»: لأنه بثبوت النسب منه جعل 
واطئًا حكمّاء وما قيل من: أنه لا يلزم؛ إذ قد يكون الحمل عن إدخال المني 
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ا 3 ب راق ا ا لان 2 رك و 2 اه 
وَلَا يَكُونْ به مُخصنًا «نِهَايَةُ (عُلَّقَ طَلَاقهَا بِوَلَادَتِهَا لَمْ تُطَلَّق بِشَهَادَةٍ امْرَأَة) بَلْ 
بج بحجُة تَامَةَ اوا لیا کا م 


الفرج بدون جماع رد بأنه نادر» والوجه الظاهر هو المعتاد. 

قال الشارح: وكان ينبغي وجوب مهرین مهر بالوطء» ومھر بالنکاح کما لو 
تزوج امرأة حال وطئها انتهى» لكن إذا كان الأصح في ثبوت النسب إمكان 
الدخول» ولیس إلا بما ذكرء وهو آنه تزوجها وهو يطؤها إلى آخر ما قدمنا. 

وقد حكم بمهر واحد في صريح الرواية» فالفرع المشبه به مشكل؛ 
لمخالفته لصريح المذهب» وأيضًا الفعل واجد. وقد اتصف بشبهة الحل» 
فيجب مهر واحد هذا حاصل ما في «فتح القدير» انتهى. 

قال الحلبي : وأجاب شيخنا عن هذا الإشكال بأن تصور هذه المسألة فيما إذا 
أجاب الزوج» وقبل قولها: أولج وأمنى» ثم قبلت فالوطء فيها خاصل في صلت 
العقد غير متقدم عليه» .ولا متأخر عن وقوع الطلاق؛ أي : بخلاف ما إذا وطء أولا 
حرامًاء ثم أجرى العقد قبل النزع. فإنه لما سقط الحد بالعقد وجب مهر للوطء 
الأول» والمهر الثاني وجب بالعقد الجاري حال وطئه» وليس في تلك إلا المهر 
الذي حصل بالعقد» فلا وجه لكلام الزيلعي» ولا يقاس أحد الفرعين على الآخر. 

قوله : (وَلَا يَكُونٌ به مُخْصنًا) أي : لعدم تيقن الوطء» فإذا زنى فحده الجلد. 

قوله: (يَلْ بحَجَّة تَامَّةِ)أي: رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأنها ادعت 
الحنث» فلا يغبت إلا بحجة تامة» وقبول شهاده النساء ضرورية» خلا تظهر في 
حق الطلاق. 

قوله: (خلافًا لَهُمَا) فقالا : تطلق بشهادتها ؛ لأنها حجة فى ذلك قال كيار : 
«شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال»””' وشرط في «البدائع» على 
قولهما أن تكون المرأة عدلة «بحر). 

قوله: (كُمَامَرً) حيث قال في شرح قول المصنف: إن جحدت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۷۸) بنحوه. 








َة تاب الطَلاقي/بَابُ الد 1 
ETE‏ ور ماه و فل عي E‏ 1 38 اي 9 23001 5 
ر( لو أقَرّ) المُعَلقُ (مَعْ ذْلِكَ بِالحَبّل) أؤ كَانَ ظَاهِرًا (طلقَف) بالولادَة (بلا 
شَهَادَةٍ) لإِقْرَارَهِ بذَلِكَ]. 
قال الضف [و1عا النْسَيق وَلوَازمة كأمومية الودنة :قله يلمت يلون شيا 
القَابِلَةَ اتَمَاقًا «بَخر) (قَالَ لأمَيه : إِنْ كَانَ فى بَطنِكِ وَلَد) 5 إن کان بها ل 


(فَهُوَ مِنّيء قَسَهِدَتْ امْرَآةٌ) ظاهِره يَعْمُ غَيْرَ القَابِلَةِ (بالولادق, فَهِيَ أمُ وَلَدِ) 


ولادتها. .. إلخ وَاكْتََيَا بِالْقَابلَةِ. 
قوله: (مَعْ ذَّلِكَ) أي : التعليق. 
قوله : (طَلْقَّتُ بِالولَادةٍ بلَا شَهَادَة) هذا عند الإمام؛ لأن الإقرار بالحبل 


- 


إقرار بما يفضى إليه» وهو الولادة» ولأنه أقر بكونها مؤتمنة» قيقبل قولها في 
و ۰ 

وأما فيما إذا كان الحبل ظاهرًاء فلأن الطلاق معلق بأمر كائن لا محالة» 
فيقبل قولها فيه» وعندها تشترط شهادة القابلة المنح). 

قوله: (لإِقْرَارَه بذَلِكَ) أي : بالولادة؛ أي: حكمًا كما أوضحناه. 

قال الشارح: قوله: (وَآَمَا النَّسَبُ) أي: في قائمة الفراش كما يعلم من 
مطلقة الرجعي إذا جاءت به لأكثر من سنتين» وقوله: كأمومية الولد؛ أي: كما 
في مسألة المصنف المذكورة. 

قوله : ا الوَلَدِ) أي: إذا كانت أمة» وأدخلت الكاف ثبوت اللعان 
فيما إذا نفاه» ووجوب الحدّ بنفيه إن لم يكن أهلا للعان «بحر». 

قوله : (تَشَهِدَتْ امْرَأة... إلخ) إنما يحتاج إلى هذا عند الإنكار. 

قوله : (ظاهِره يَعُمّْ عَيْرَ القَابلَة» البحث لصاحب «النهر» وعبارته: وقد ذكر 
في المختصر المرأة دون القابلة» وكثيرًا ما يذكرون القابلة؛ والظاهر: أن 
كونها القابلة ليس بشرط. 

قرف قي و ی ر ی و 
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8. 


إِجْمَاعَا (إِنْ جَاءَت به لأَكَلّ مِنْ ضف حول يِن وَْتٍ مَقَالَيو وَالأكئرٌ مِنْهُ لا 
لاخْيمَالٍ عُلُوقِهِ بَعْدَ مَقَالَتو]. 

ان التكاك لق ارين E‏ كز شاي بن اك م إلى شقن 
حى يفيه «عَاية» (كَالَ لِفَُام : هُوَ ابْيِي وَمَاتَ) المُقِرٌ. 

ا 

(قاّت: أَمه) المَعْروقَة بحْرية الأضل وَالإشلام» وَبأَنّهَا أمُ العلا 
وشو انه اة ااا إن جولث خرَيتها) أذ أنوميها ل ترثاء 
مُ ولد أبي) فَيْدٌ انَعَاقِيُ]. 


ا 


\ mg مع‎ 


المدعي بقوله فهو مني» وإنما الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة 
اتفاقا «درر). 

ويثبت وإن لم تصدر منه دعوة لسبقها منه بقوله : فهو مني» انتهى أبو السعود. 

قال الشارح: قوله : (قَالَ لِغْلَام) أي : يولد مثله لمثله» ولم يكن معروف 
النسب ولم يكذبه. 

قوله : (يرتانه) فلها الثمن والباقي للولد قوله: (اسْتِحْسَانًَا) والقياس ألا يكون 
لاا لرك الآن الندي يليت بالكاع الناسد» وبالوظء بشبهة» و باهر الولة: 

فلا يكون إقرارًا بالزوجية لها وجه الاستحسان أن المسألة مفروضة فيما 
إذا كانت معروفة بالحرية والإسلام» وبكونها أم الغلام. 

والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعًا وعادة؛ لأنه الموضوع لحصول 
الأولاد دون غيره» فهى احتمالات لا تعتبر فى مقابلة الظاهر القوي» وكذا 
ایال کرت ای و وانقضت عدتها ؛ لأنه لما ثبت النكاح وجب 
الحكم بقيامه ما لم يتحقق زواله (بحر). 

قوله : 500 زيادة أو إسلامها ؛ ليكون محتزز الثالث. 

قول (آنت آم ود آيي) .آي ء۶ قلا ترثين. 

قوله : (قَيْدٌ اتقَاقيئ) فائدة ذكره أن للوارث أن يقول ذلك كما في «البحر» 
عن «غاية البيان» انتهى حلبي. 





تَيِمّةَ كتاب الطلاق/ بَابُ العِدَّةٍ ۹۳ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [إذ الحُكُمُ كَذَلِكَ لَوْلَمْ يَقْلَ شَيْئَاء أو كَانَ صَغِيرًا كُمَا فِي (البَحْر». 

(أَوْ كُنْتٍِ تَصْرَانِيّةَ وَفْتَ موْتَهِ وَلَمْ يُعْلّمْ إِسْلَامُهَا) وَفْنَهُ (آَوْ قَالَ) وَارِنَهُ (كَانَثْ 
وَجَة له وَهِي َمَةٌ ا بَرِثْ فِي الصُّوَرٍ المَذكُورَة وَهَلْ لَهَا مَهْرُ المئل؟ قِيْلَ: نَعَمْ. 

روح َمَتَهُ مِنْ عَبْدِو َجَاءَتْ بوَلَدٍ قَادّعَاهُ المَوْلَى َم يَكْبَتُ نَسَبَة) روم فسخ 
التّكاحء وَهُوَ لا يَقْبّنُ المَسْحَّ (وَعُتِقَّ) الوَلَدُ (وَتَصِيرٌ) الأَمَهُ (آمْ وَلَدِو) 22001 


4 
٠ 


قال الشارح: قوله: (إِذْ الحكمُ كَذَلِكَ) والحكم عدم الإرث. 

قوله: (أَوْ كُنْتِ نَضْرَانِيَةً محترز قوله: والإسلام؛ أي: فلا ترثين؛ 
لاختلاف الدين قوله: (وَلَمْ يُعْلَمْ إسْلَامُهَا) أما معلومة الإسلام لا يسمع فيها 
قوله ذلك. 

قوله: (وَقْتَهُ) أي: وقت الموت قوله: (أَوْ قَالَ وَارِنَهُ) قيد اتفاقى كما قال 
الشارخ: ۰ 

قوله : (لَا تَرثٌُ) لأن الحرية الثابتة بظاهر الحال تصلح لدفع الرق» ولا 
تصلح لاستحقاق الإرث» انتهى «منح» وهذه العلة قاصرة على ما إذا كانت 
حريتها مجهولة. 

قوله: (قِيْلَ: نَعَمْ) قال في «النهر»: وفي سكوته عن المهر إيذان بعدم 
وجوبهء وأوجب التمرتاشي لها مهر المثل؛ لأنهم أقروا بالدخول. ولم يثبت 
كونها أمّ ولد بقولهم» وارتضاه في «فتح القدير» ورده الاتقاني بأن الدخول إنما 
يوجب مهر المثل في غير صورة النكاح إذا كان الوطء عن شبهة» ولم يثبت 
التكاح هناء والأصل عدم الشبهة» انتهى حلبي ويحرر الواجب. 

فإن قيل: هو المسمى قلنا هو غير معلوم؛ إذ لو علم لما قال الورثة ما ذكر. 

قوله: (لَمْ يُثبَتُ تَسَبهُ) هل هذا فيما إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت 
التزوج» والا فلا مانع من ثبوته من السيد قوله : روم فسخ التكاح) أي لأنه 
لو ثبت النسب من السيد لزم فسخ النكاح. 


قوله : (وَهُوَ لا يَقْبّلُ المَسْحَ) يعني أن النكاح بعد تمامه لا يقبل الفسخ» 
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لإِقْرَارِه ببِنوَتِهِ وَأَمُومَتِهًا]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَدَتْ أَمَنّهُ ا لَهُ وَلَدا نونف تُبُوتُ َسَبهِ 
لِضْعْفِ فَرَاشِهًا ر بين انق اسْتَوْلَدَهًا وَاحجِدٌ) غَيَارَةٌ «الدُرَرِ) : 
جاءَت بول لا شت الد 


5 26 


جَاءَت بِوَلِدٍ لا يبت النسَبٌ ل 0000 
واحترزنا بقولنا بعد تمامه عن نحو الفسخ بعدم الكفاءة بالبلوغ والعتق؛ لأنه 
قبل التمام. 

فإن قلت: قل يفسخ بالردة» وتقبيل ابن الزوج ونحوهما وذلك بعد التمام» 
قلت : ذلك انفساخ لا فسخ, انتهى حلبي. 

قوله : (لإِقرَارِهِ ببِنوّته) علة لقوله: وعتق الولد؛ أي: فلزم حريته» وإن لم 
يثبت الملزوم وهو البنوة» وقوله: (وَأْمُومَتِهَا) ؛ أي: ولإقراره بأمومتها لابنه» 
وهو علة لقوله: وتصير أم ولد. 

قال الشارح: قوله: (المَْطُوءَةٌ) ليس قيدًا إلا في حل الدعوة» أما إذا ادعاه 
من غير الموطوءة ثبت نسبه» لكن يحرم عليه استلحاقه. 

ذكر في «الهندية»: لو زنى بامرأة فحملت» ثم تزوجها فولدت» إن جاءت 
به لستة أشهر فصاعدًا ثبت نسبهء وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت 
نسبه إلا أن يدعيه» ولم يقل : إنه من الزناء أما إن قال: إنه مني من الزنا لا 
يثبت نسبه ولا يرث منه. 

قوله: (عبارة «الدُرَرِ): : اسْتَوْلَدَاهَا) الحكم لا يختلف في الصورتين» لكن 
إذا ادعيا معًا ثبت نسبه منهما قوله : كأ وَل كَاتبهًا مَؤْلَاهَا) فإنها إذا أتت بولد 

يثبت النسب من المولى إلا إذا ادعاه لحرمة وطئها عليه» انتهى حلبي. 

والتشبيه في عدم ثبوت نسب الثاني إلا بدعوته فحال الولد بعد الكتابة 
يخالف حاله قبلهاء فإنه يثبت بغير دعوة قبلها. 





تَيمّةَ كاب الطلاق/ يَابُ العِدَّةٍ ۹۵ 


6€ 


قَالَ المُصَنّفٌ:[وَسَيجِيءٌ فِي الاسْتِيلاد. ن الفِرَاشَ عَلَى أَرْبَع مراف وق اا 
kS‏ اا دول كَمَرَوْج المَعْرِبِي بِمَشْرقِي بَبَْهُمَا سَنَُه فَوَلَدَتْ لسن أشْهْرٍ مذ 


؛ لِتَصَوُرِهِ كَرَامَةَ أو اسْتِحْدَامًا «فَنْح» لَكنْ فِي «النَّهْرِ): الاقْتِصَارٌ عَلى الثاني 


¢ 


أَوْلَى؛ لأنّ طَّ المَسَافَةِ لَيْسَ مِنَ الكَرَامَةٍ عِنْدَنَا]. 


AN 


قال الشارح: قوله: (عَلَى َرْبَع مَرَاتِبَّ) ضعيف : وهو فراش الأمة لا يثبت 
النسب فيه إلا بالدعوة. 

ومتوسط: وهو فراش أم لولدء فإن النسب وإن ثبت فيه بلا دعوة» لكنه 
اي 

وقوي: وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي» فإن الولد لا ينتفي فيه إلا 
الان ٠‏ ۰ 

وأقوى: كفراش معتدة البائنء فإن الولد لا ينتفي فيه أصلَا؛ لأن نفيه 
متوقف على اللعان» وشرط اللعان قيام الزوجية» وهي في البائن ليست 
بقائمة» حلبي مزيدًا. 

قوله: (وَقَدِ اكُتَُوا) أي: في ثبوت النسب بقيام الفراش» وهو عبارة عن 
حل الوطء عن عقد» وإن لم يحصل دخول حقيقة أو حكمًا كالخلوة. 

قوله : ترج الَذرين بغر يتما سف آي: مثلا. 

قوله : (فَوَلَدَثْ لِسَِّة أَشْهر) أي : أو أكثر قوله: (مُذْ تَرَوَجَهَا) التزوج مصدر 
مجرور بمذ قوله: (لِتَصَوّرِ) علة لقوله: وقد اكتفوا. 

قوله: (أَوِ اسَيَخْدَامًا) أي : لجني يأمره بحمله في أسرع وقت إلى زوجته 
فيباضعهاء ولو اعتبروا زيادة ساعة مع أقل المدة؛ ليتحقق فيهما الذهاب لكان 

قوله: (لأنَّ طَىَ المَسَافَةِ) أي: سيرها في أقرب وقت» وشبهت المسافة 
بثوب يطوى» ويدخل بعضه في بعض تشبيهًا مضمرًا في النفس» وذكر الطيّ 
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قال المُصَنْفٌ: [قُلْتُ: لَكن فِي ١عَمَائِدٍ‏ التَّمْتَارَانِي» جَرَّمَ ِالأَوّلٍ تَبْعَا لِْمْفْتِي 
التَقْلَيْن النَّسَفِىَء بَلْ سُعِلَ عَمّا يُحْكَى أن الكَعْبَةَ كَانَتْ تَرُورٌ وَاحِدًَا مِنّ الأَوْلِيَاء 
هَل 1 القَولُ به؟ فَقَالَ: خََرْقُ العَادَةِ عَلَى سَبِيل الكَرَامَةٍ لأَهْل الولَايَةِ جَايِرٌ 
عند فل ال و ل اة ها ا رى ارما ااا ر 
قَوْرّاء َل a.‏ 
قَالَ المُصَئفٌ: وَتَمَامِهِ في «شَرْح الوَهْبَانِيةِ) لمام esa‏ 


قال الشارح: قوله: (لَكِنْ في ١عَمَائِدٍ‏ التَّْتَارَانِي») مراده «شرح عقائد النسفي» 
للموائ تيقد الديق القكازانن.. 

قوله : (جَرَمٌ بالأوّلِ) وهو كونه كرامة. 

قوله : (لِمُفْتِي التَْلَيْن) هما الإنس والجن سميا به؛ لثقل الأرض بهماء أو 
لثقلهما بالتكليف أو الذنوب . 

قوله : (بَلَ سَّيِلَ) أي : النسفي» انتهى حلبي. 

فر الک آي يتاءهاء آنا الحراصة وما "ستاذاها متنا علا إلى أخلى 
السموات» وسفل إلى تخوم الأرضين» فلا ينتقل وهو القبلة التي يتوجه إليهاء 
فلا يقال: إذا رفعت الكعبة فإلى أي شيء يتوجه المصلون. 

قوله : (القَولٌ به) أي: بما ذكر من الزيارة. 

قوله : (قَقَالَ: خَرْقَ العَادَة... إلخ) جواب عاءٌ أفاد الجواز في المسؤول عنه. 

قر ولا لن بان ى ولات تالكا اة ن 
المعجزة إنما تكون أثر ؛ ای فب رو ا سا 

قوله: (وَبِادْعَائِهَا) أي : وبادعاء الولى الرسالة يكفر فورًا ؛ لتكذيبه القرآن» 
فإنه نص على ختم النبوة EE‏ محمد يَكِيِةٍ قال تعالى : «إوَحَاتَم 
ليّيَعَنَ» [الأحزاب : .]4٠‏ 

قال الشارح: قوله : (وَتَمَامِهِ في «شرح الوهبانية») قال فيها : 





ية كاب الطّلَاقِ/ يَابُ العِدَّةٍ 


ممو ووم م ووو و ووم يي ييا 


ومن لولي قال طي مسافة 
ایی واو کو ا 
كإحياء ميت وانشقاق ونبع ما 
من القل من طعم وكالقلب للعصا 
وإشباتها في كل ما كان خارقا 
وفي منقذالمصري ألحق أن ما 


۹۷ 


eeecesesnnecesesecsececesessenesssecessaccececsecccsneenscseceees 


يجؤز جهول ثم بعض يكفر 
معجزةممايجل ويكبر 
من اليد والإشباع للجمع يكثر 
عن النسفي النجم يروى وينصر 


به قد تحدىىالأنبيا لا يصور 





قال الشونيلالي :فى متقل الحصرق؟ أى< كماب المضرى » تعتمت 
الأبيات أن من يعتقد طى المسافة البعيدة فى زمن يسير لولى» استجهله بعض» 
وبعض كفره. 

وقد منع العلماء أن تكون المعجزات الكبار كرامة لولي كإحياء الموتى» 
وقلب العصا حية» وانشقاق القمر» ونبع الماء من اليد وإشباع الجمع الكثير 
من الطعام القليل إذ لو جاز إجراؤه بطريق الكرامة لم تبق فائدة للتخصيص. 

وقي کلام القاضى أبى زيد ما يدل على أنه ليس :بكقر قال الشارح: 
مسافة بعيدة فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ثبت نسبه منه لحملهم إمكان 
الوصول منه لها كرامة» وفى «التاترخانية» هذه المسألة تؤيد الجواز؛ أي : فلا 
الكرامات دون ما فيه نص قاطع على المنع كالقرآن» والإنصاف ما ذكره الإمام 
يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدًا من الأولياء» هل يجوز القول به؟ 

فقال: نقض العادات على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل 


السنة» وهو المشار إليه بقول المصنف يروي وينصر؛ أي : بنص محمد: أنا 
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مؤمن بكرامات الأولياء» ولم يفسر ذلك والالتباس بالمعجزة ينتفي بعدم دعوة 
النبوةة لأن المعجرة تظهر على أثر دغوى الرّسالة؛ والولى لو اوعى ذلك كفر 
من ساعته» ولم تبق كرامة» فكيف تلتبس بالمعجزة؟ إلى هذا اتا مالبيت 
الآ خير انتهى كلام الشزنبلالي: 

وقال محشي «شرح ابن الشحنة على الوهبانية»: ولما كان البيت الأول 
مله على :نا حالف ما درو الي ورلا قرو م أن ها كان معخرة لبن 
جاز أن يكون كرامة لولى أردفه الك اف ع اع ال ي 
٠ ENSUES LE)‏ 

فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في 
المدة القليلة» وظهور الطعام» والشراب» واللباس عند الحاجة» والمشي على 
الماء» والهواء» وكلام الجماد» والعجماء» ودفع المهم من الأعداء عمن 
توجه إليهم البلاء وغير ذلك من الأشياء» انتهى. 

والولي هو المداوم على فعل الطاعات» واجتناب المعاصي المعرض عن 
الانهماك فى اللذات» قال ابن حجر : كذا قالوا: ويتجه أن هذا ضابط للولى 
الكامل» ا الولاية يحصل لمن وجد فيه صفة العدالة الباطنة بالشووط 
المذكورة عند الفقهاء. 

والكرامة ظهور خارق للعادة غير مقارن لدعوى النبوة على يد من عرفت 
ديانته واشتهرت ولايته باتباع نبيه في جميع ما جاء به وإلا فهي استدراج أو 
سحر أو إذلال» كما وقع لمسيلمة الكذاب - لعنه الله تعالى - أنه جاءه أعور 
يدعو له» فدعا له فعميت الصحيحة أيضّاء ويسمى إهانة يظهر الخارق على يد 
عامي تخليصًا له من فتنة» ويسمى معونة وتمامه في «الحلبي). 

قوله: (مِنَ السَّيّر) أي: من كتاب السيرء وهي جمع سيرة وأصلها سيرة 
النبي ية في مغازيه» ثم أطلقت على مطلق جهاد. 
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و كال ل ا جور ول تشع تكدز 
تإلكاتها في كل منا كان خارق: عن التسهن النجم روق ويتصضر 
ئ: يُنْصَرٌ هَذَا القَوْلُ بِنَصّ مُحَمَّدِ: إِنا نُؤمِنُ بِكَرَّامَاتٍ الْأَوْلِيّاء]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: : [(عَابَ عَنٍ امْرَأَتِه ته قَتَرَوَجَتْ بآحر وَوَلَدَتْ أوْلَاءًا) نم جاء الروْج 
ول (كَالأَوْلَادُ لاني عَلَى المَذْمَبٍ) الَنِي رَجَعَّ | ا وَعَلَيْهِ المَنْوَى كَمَا في 
(الحَانَية) وَ(الجَوهَرَةِ) وَ«الكافِي» وَغَيْرهَاء وَفِي «(حاشية ة شَرْح المَنَارٍ) لابن الحتببي : 
وَعَلَيّهِ المَنْوَى إِنٍ اخْتَمَلَهُ الالء لكِنْ فِي آخر دَعْوَى المجمّع» ٠‏ حُكِي أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ 


الست 


قوله: (وَمَنْ لِوَلِيّ) من مبتدأ صلته قال: وطي مسافة مبتداً ولولي متعلق 
به» أو بيجوز ويجوز خبر المبتدأ» وقوله: جهول خبر من. 

قوله : (وَإِتْبَاتَهَا... إلخ) أسقط المؤلف أبيانًا علمت مما ذكرناه سابقًا. 

قوله : (النََجُمُ) مصدر نجم اباجن لمعا وتات ما ظهر يطلق على النبات 
الذي لا ساق له ومنه قوله تعالى : «وَألتَجَمْ وَلنّجَرٌ مَمَجُدَانٍ ©6 [الرحمن ]٦:‏ 
وعلى مطلق كوكب» وعلى الثريا والكلام على التشبيه البليغ ؛ أي : النسفي الذي 
كالنجم» أو المصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي : الظاهر» والمجرور متعلق بيروى 
والجملة خبر إثباتها. 

قوله: (هَذَا القَوْلُ) المروي عن النسفي قوله: (إِنَا نُؤْمِنُ) في نسخة إنا نؤمن 
بكرامات الأولياء؛ أي: ولم يفصل بين خارق وخارق. 

قال الشارح: قوله: (غَابَ عَنِ مراي فَتَرَوَّجَتْ بآخَر) شامل لما إذا بلغها 
موته» أو طلاقه فاعتدت وتزوجت ثم بان بخلافه» ولما إذا ادعت ذلك» ثم 
بان بخلافه» انتهى حلبي. 

قوله: (إِنِ احْمَمَلَهُ الحَال) أي : بأن تلد لستة أشهر فأكثر من وقت نكاح 
الثاني» وإلا فمن الأول» وحينئذ لا فرق بين المذهب» وبين قول أبي يوسف 
صم لا a‏ 

قوله: (ځکي أَرْبَعَة َقْوَالٍ) ونصه مع الشارح : وَالْمَنْعِيَ إِلَيْهَا رَوْجَهَا يعني : 
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٢ 18‏ ي دسم مع ع .عو رو و و و ەي اي ES‏ 
ثم أفتى بمّا اعْتَمّده المصّنف. وعلله ابن مَالِكِ بأنه المستفرش حَقِيقَة فالوّلد 
لِلفِرّاشٍ الحَقِيقِيَ» وَإِنْ گان فَاسِدَاء وَتَمَامُهُ فيه فَرَاجِعْهُ]. 

و دقو 8 جع د عد 

قال المصنف: [فرَوع : نكح امه 10 11 3211110 


المرأة القن اصرف موت زوجها إذا اععدت وتروجحك + «وأتت برلة:نجاء 
الأول؛ أي الزوج الأول حيّاء فهو له؛ ائ الولد للأول. 

عند أبى حنيفة : مطلقًا ؛ أي : سواء أتت به لأقل من ستة أشهر أو لا؛ لأن 
النكاح الأول صحيح» والثاني فاسد فاعتبار الصحيح أولى» والثاني في 
رواية» وعليه الفتوى؛ لأنه هو المستفرش حقيقة» والولد للفراش الحقيقى وإن 
كان فاسدّاء أو يجعله؛ أي: أبو يوسف الولد للأول إن أتت به لأقل من ستة 
أشهر من حين العقد؛ أي : عقد النكاح الثاني؟ لتيقننا أن العلوق من الأول. 

وأما إذا كان لأكثر من ستة أشهر» فالولد للثاني وحكم له به؛ أي: محمد 
بالولد للأول إن كان من حين ابتداء الثانى بالوطء إلى الولادة أقل من سنتين» 
وإن كان أكثر منهما فهو للثاني؛ لأنا تيقنا أنه ليس من الأول؛ لأن النكاح 
الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتان: 

وإنما وضع المسألة في الولد إذا المرأة ترد إلى الأول إجماعًاء وعلى هذا 
الخلاف لو سبيت امرأة» فتزوجها رجل من أهل الحرب» فولدت أولادًا وكذا 
لوادعت الطلاق» واعتدت وتزوجت بار والزوج الأول جاحد من 
«المحيط» انتهى حلبى. 

قوله: (ثُمَّ أَْتَى بِمَا اعْتَمَدَهُ المُصَنْف) لكن لا بد من تقييده بما قيده ابن 
الحنبلى ؛ لأنه لا يتم إلحاقه بالثاني» وبين الوضع والعقد أقل من ستة أشهرء 
وحينئذ فلا وجه للاستدراك. 

قال الشارح: قوله : (نَكحَ أَمَةَ) أي : عقد أمة الغير» وحاصله آنه تزوج 
أمة» ثم طلقها ثم شراهاء ثم ولدت فتارة يكون طلاقها قبل الدخولء وتارة 
بعذه» وإذا كان بعذه. 





َم كاب الطلاق/ باب العدة 11 
ع - چ اك 2 - 

ا 0 a E‏ أ“ چ اچ E E‏ ا 

فطليهَا فشراهاء فوّلدت لأقل مِنْ يِضْفٍ حَوْلٍ منذ شْرَاهَا لزمه ةة 


وإذا كان بعده فتارة يطلقها رجعيّاء وتارة يطلقها بائنًا بينونة صغرى» وتارة 
يبينها بينونة كبرى» فإن طلقها قبل الدخول, ولا يكون إلا بائنّاء فإن كان بين 
الوضع وبين الطلاق أقل من ستة أشهر» ومن وقت العقد ستة أشهر فأكثر ثبت 
الو ل ف 

وإن كان بعد الدخولء. وطلقها رجعيّاء فإن كان بين الشراء والوضع أقل 
من الأقل لزمه نسبهء وإلا لاء ولا نظر لوقت الطلاق» وإن طالت المدة» وإن 
طلقها بائئا صغرى» فإن كان بين الوضع والشراء أقل من الأقل» وبين الوضع 

وإن كان بين الوضع والشراء ستة أشهر فأكثر لا يلزمه إلا بالدعوة» وإن 
كانت البينونة كبرى» فلا نظر لوقت الشراءء بل لوقت الطلاق» فإن كان بين 
الوضع والطلاق أقل من سنتين ثبت نسبه» وإلا لا. 

والفرق بين البينونة الصغرى حيث اعتبر فيها وقت الشراء وبين البينونة 
الكبرى حيث لم يعتبر فيها ذلك أن الوطء بعد الشراء حرام في الكبرى دون 
الصغرى» فليتأمل. 

قوله: (فَطَلَبَهَا) الطلاق ليس بقيدء بل كذلك إذا اشترى زوجته قبل أن 
يطلقها في جميع ما ذكرنا؛ لأن النكاح يفسد بالشراءء وتكون معتدة إن كان 
بعد الدخول حتى لا يجوز له أن يزوجها لغيره ما لم تحض حيضتين» فيكون ما 
ولدته قبل ستة أشهر من وقت الشراء ولد المنكوحة» وبعده ولد المملوكة لما 
بينا أن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقاتء أبو السعود. 

قوله: (فَشَرَاهَا) ليس بقيد» بل المراد: أنها دخلت فى ملكه بأي سبب 
كان» ولا بد من كونه قبل الإقرار بانقضاء العدة» أبو السعود. 

قوله: (لَرْمَهُ) أي : تسيه سواء أقرٌ به أو نفاه» كما فى «الزيلعى») لأنه ولد 
المعتدة؛ أي بالنسبة لغيره بأن أراد أن يزوجهاء وأما بالنسبة إليه فهى مملوكته. 
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ر 


ولا لا إلا المُطلَقَة قبل الذحُول وَالمُبَائةَ بتكي تين فَمُذْ طَلَقَهَا ٠‏ لَكِنْ في الثَانية ينبت 


قوله : (وَإِلّا لا أي : وإن ولدته لستة أو أكثر لا يثبت نسبه منه إلا أن يدعيه؛ 
اداح ع اك راد للمرزاي ره اع لبر امير 
E 0 AE‏ وكان الحكم المتقدم 
مختصًا بالمطلقة واحدة بعد الدخول رجعية» أو بائنة استثنى هذه الصور 
الثلاث» واعلم أنه في البينونة الصغيرة يعتبر وقت الشراء» وإن كان ثنتين من 
وقت الطلاق. انتهى حلبى مزيدًا من «البحرا. 

قوله : (قَبْلَ الدَّحُولٍ) شامل للطلقة» والطلقتين» والثلاث» انتهى حلبي 
ال 0 

قوله الاه )ای : بعد الدخول انتهى حلبي» وفي «البحر) 
ا La‏ المختصر المطلقة قبل 
الدخول» للحي فإنه فيهما لا اعتبار بوقت الشراء» وإنما يعتبر وقت 
الطلاق ففي الأولى ي+* يشترط الثبوت نسبه ولادتها لاقل من ستة أشهر» وفي 
الغائية:لستصح فأقل + انتهى + 

فول كمد طلقهنا) ىة ابرم الوه إلؤذان قله لأفر نو نين اشر ما 
طلقها؛ أي: ولتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج؛ لأن العلوق حدث في 
حال قيام النكاح وإن أقل لا يلزمه؛ لآن العلوق سابق على التزوج» أبو 
السعود. 

قوله : : (لَكنْ فِي الَانيَة ... إلخ) يعني المبانة» وإن اعتبر وقت الطلاق 
فيهاء لكن لا تعتبر SS‏ ت لسنتين منه فأقل ؛ 
لأنه لا يمكن إضافة العلوق إلى ما بعد الشراء للحرمة الغليظة» فيضاف إلى 
أبعد الأوقات» وهو ما قبل الطلاق حملا لأمرها على الصلاح «بحر» وأبو 
السعود. 





َم كاب الطّلّاقِ/ بَابُ اعد ۲ 


دعوو ف الا نر َه ef‏ واد ماه < 2 2 e‏ 
لِسََتَيْن كَأَقَل» وَفِي الرَّجْعِيٌ لأَكْثر مُظْلَقَا بَعْدَ أن يَكُونَ الأَكَل مِنْ تِضْفٍ حَوْلٍ مُنْدَ 
ع 


شَرَاهَا فق المسالكئنء وَكذَا لو أَعْتَفَها بَعْدَ الشُرَاءئ]. 
َالَ المُصَنَفٌ: [وَلَوْبَاعَهَا فَوَلَدَتْ لأَكْتّرِ مِنَ الأَلَ مُذْ بَاعَهَا َادَعَاهُ مَل يَفْتقِر 


قوله: (لِسَنْتَيْن) هذا على ما ذكره صاحب «الجوهرة» وادعى أنه الصواب» 
وقواه صاحب «النهر» وقدمناه. 


قوله: (وَفِيٍ الرَجَعِيٌ لأكثر) أي : من سنتين» وقوله: مطلقًا؛ أي: سواء 
کان اف الا کر فک سين أو اكد 

قال في «البحر»: وقد علم مما قدمه المصنف أن هذه الأمة لو كان طلاقها 
رجعيّاء فإنه يثبت نسب ولدهاء وإن أتت به لعشر سنين بعد الطلاق أو أكثرء 
اتعهئ خی 

وإنما ذكر الرجعي» وإن كان داخلًا في قوله: أول الفروع فطلقها؛ لأنه 
يخالف البائن الواحد فيما زاد على السنتين» وإن استويا في اعتبار وقت 
الشراءء فتأمل. 

قؤلة: الجخ الكو )اف تحن Ga E‏ 
مقتضى عبارته» ا لآن ل ر اردتا ا ی 
حلبي. 


وإنما يعتبر وقته في البينوتة الصغرى كما قدمناه عن «البحر» وهي أولى 
المسائل. 


قوله: (وَكَذَا لو أَعْتَقَهَا بَعْدَ الشَّرَاءِ) قال فى «البحر»: وأشار باقتصاره على 


الشراء إلى أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يعتقها بعد الشراء أو لا. 

وعند محمد يثبت النسب إلى سنتين بلا دعوة من يوم الشراء؛ لأنه من يوم 
الشراء بطل النكاح» ووجبت العدة» لكنها لا تظهر فى حقه للملك» وبالعتق 
ظهرت وحكم معتدة تقر بانقضاء مدتها ذلك» انتهى حلبى. 
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E 2 2‏ لو ع لوعو رك f ory Fp o rr oF oF‏ 
لِتَصْدِيقٍ المشْتَري؟ قَؤْلانٍ» مات عن آم ولو أو أَغْتَقَهًا وَوَلَدَتْ لِدون سين لزمَه» 


وََأَكْثَرٍ لا لا إلا ا أن دف ir‏ تَرَوَّجَتْ فِي العِدَّةٍ فَوَلَدَتْ سیر من عِنْقَهِ أو مويه 
رانف حول ار رجت EET‏ ل لِكوْنَِا مُعْتَدَّة بخلافٍ 


حون 


N 


َو 2 


لوت ا الود إن نه للرّوْج اتََانا] 
ال الال و ا فَوَلَدَتْ لاقل من سين مذ بائف: 
ولا قل ر الال مذ تروجٽ؛ الود لاو ِفْسَادِ يكَاح الآحَرِء وَلَوْ لأكْثَر مِنْهُمَا مُذْ 


ب o‏ دعو ت £ ٤‏ اك 


يَانَثْ وَلِنضصف د ين فالوّلد للثاينى» ولو لاقل مِنْ نصفه Nees‏ 


ج 


2 ج ن 
2 


قال الشارح: قوله : (قَْلّان) قال أبو يوسف: لا يثبت إلا بتصديق المشتري 
ا ف ا 
(بحرا. 

قوله : (لدُون سَنْتَيْنِ) الذي فى «الهندية» عن «العتابية» إلى سنتين» 
واوا جات ا و ا سفانت ولدها إلى سحن من ردت 
العتق ونحوه في «البحر). 

قوله : (وَلأَكْثَر لَا إلا أَنْ يَدّعِيه) أي : إن جاءت به لأكثر من سنتين لا يلزمه 
إلا أن يدعيه» فإن ادعاه لزمه» انتهى «بحر وهذا لا يظهر إلا في صورة العتق. 

قوله: (وَلَوْ تََوَجَتْ) أي: أم الولد قوله: (فِي العِدّة) أي: من الموت أو 
العتق» كما في «البحر» ويدل عليه ما بعد قوله : (لِكَوْنِهَا مُعْتَدَّم أي : والحكم 
المذكور حكم المعتدة. 

قوله: (بخِلَانٍ مَالَو تَرَوَجَتْ... إلخ) قال في «الهندية»: أم الولد إذا 
نكحت نكاحًا فاسدًا ودخل بها الزوج» وجاءت بولد يثبت النسب من الزوج» 
وإن ادعاه المولى كذا في «خزانة المفتين). 

قوله : (فَإِنَهُ لوج اتَقَاقَا) هذا لا يظهر إلا في مسألة العتق. 

قال الشارح: قوله: (لِمَسَادٍ نِكَاحٍ الآخَرِ) ولعدم إمكان إثبات النسب؛ 
المدة من العقد أقل من ستة أشهر قوله: (وَلَوْ لأَكَلّ مِنْ نِضْفِه) أي 0 





يمه كاب الطلاق/ باب العِدَة ۱٥‏ 


€ 


َم يَلرَمْ الأول EE‏ والتكاع مجيخ ولو كَل ِنْهُمَاء وَلِنِضْفِهِ نَفِي عِدَ 
«البَخْرِ) تًا أنه لِلأَوّلء لَكِنهُ تقل هنا عن «البَدَائِعِ' أ ِلنّائي؛ لد بان إِقْدَامَهًا 
عَلَى اروج لیل القضاء عدنيا ع لو عَلِمَ ب ا فالتکاځُ اميد و ردقا لِلأَوّلٍ 
إِنْ أَمْكَنَ إِنْبائُْ مِنّْهُ أَنْ تَلِدَ لأَقَلَّ مِنْ سَتََيْن مُذْ طَلَّنَ أَوْ مَاتَ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [وَلَو تكح امرَأةء فِجَاءَتْ بِسَقْطٍ مُسْتَبِينِ الخِلْقّة فَإن لأرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ 
فنس ََسَبْهُ لِلَاني» وَإن لأَرْبَعَةٍ إل يَوْمّا فَتَسَبْةُ للأوّلِء وَقَسَدَ النْكَاحُ الكل من «البَحْرِ). 


سنتين من وقت فراق الأول» وهو مفهوم قوله: ولنصف حول مذ تزوجت. 

قوله: (لَمْ يَلْرَْ الأوّلَ) لكونه بعد الأكثر من سنتين» ولا الثاني؛ لكون 
المدة من وقت التزوج لا تبلغ أقل مدة الحمل» فهو إما من وطء شبهة أو زنا. 

فول (وَلَوَ لأقل مَنْهُمَا) أى: من وقت طلاق الأول: 

قوله : (وَلِنِضْفِه) من نكاح الثاني «بحر» قوله : (أَنَهُ لآوّلِ) لأن نكاح الثاني 
فاسد بخلاف الأول» فيلحق به. 

قوله : (لَكِنَهُ تَقَلَ هُنَا عَنِ «البَدَائِع») أي : والنص هو المنبع» فلا يعول على 
البحث معه» ونقله هنا؛ أي: في ثبوت النسب قبيل قوله: إلا أن يدعيه. 

قوله: (دَلِيلٌ انقِضَاءٍ عِدَتِهَا) أي: من الأول» وبعد انقضاء العدة منه لا 
يلحقه النسب قوله: (حَنَى لَوْ عَلِم. .. إلخ) قال في «البحر»: هذا إذا لم يعلم 
أنها كانت معتدة وقت النكاح. 

فإن علم ووقع الثاني فاسدًا أو جاءت بولدء فإن الولد يثبت من الأول إن 
امج انه من ان شا سروم ل الل كن مين مل لفيا 1ن : أو مات ولستة 
أشهر فأكثر منذ تزوجها الثاني. 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق» ولستة أشهر من وقت 
التزوج فهو للثاني» كذا في «البدائع». 

قوله: (بأَنْ تَلِدَ لكل مِنْ سَتَتِيْنْ) هو موضوع المسألة» فلا حاجة إليه. 

قال الشارح: قوله : (قَتَسَبْهُ لِلنّانِي) وجاز النكاح؛ لأن خلقه لا يستبين إلا 


م 
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م 2 م هاس پک ی اک ننه 1 a:‏ 7 . 0 
قلت : و لسسع E‏ قَوَلَدَتْ مِنْهُ لا ب شت الست سنه 
عمو 5 


ولا جب ا انه يكاح بَاطِل]. 
بَابُ الحَضَانَة 
فالالا ها 


- ممعي 


ِمنْح الحَاءِ وَكَسْرِهَا + تَرْبِيَةُ للد (تَقيتٌ 3 نبت للأمٌ) النسَيي لطاع ال RAR‏ 


في مائة وعشرين يوماء فيكون أربعين يومًا نطفة» وأربعين علقة» وأربعين 
مضغة (بحر). 

قوله : 0 أئ © بهمهر وشهود: 

قوله ت يكبت النَسَبُ مِنْهُ) لأنه ليس بشبهة بقرينة عدم وجوب العدة منه» 
والله ا واستغفر الله العظيم. 

اب الحَضَانَة 

يقال: حضنت ولدها حضانة من باب طلب وحضن الطائر بيضها إذا جثم 
عليه يكنفه بخضنيه» كذا فى «المغرب» «بحر). 

وَالْحْضَْنٌ ما دون الائط إِلَى الْكَشْح «نهر». 

والكشح بوزن الفلس ما بين الخاصرة إلى الضلع والخصر وسط الإنسان» 
أبو السعود عن مختار الصحاح» والمناسبة بينه وبين ما قبله أنه لما ذكر ثبوت 
النسب عقب أحوال العدة ذكر من يكون عنده الولد» حموي. 

قال الشارح: قوله : 9 الوّلَدِ) هذا معناه لغق وأما معناه شريعة فهو تربية 
الأم أو غيرها ممن له الحضانة الصغير أو الصغيرة قبل الفرقة أو بعدهاء 
قهستانى مزيدًا. واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته» ويجبر على إمساكه» 
وحفظهء وصيانته إذا استغنى عن النساء؛ لأن ذلك حق للصغير عليه «بحر). 


قوله EDE‏ : الحضانة» وهل هي حق من ته تعس ل اوق ال 
قولان» وسيأتي الكلام على ذلك» قوله: (الكه لديز EE‏ 





يم كاب الطَلَاقِ/ بَابُ الحَضَانَ ۷ 


(وَلَوْ) كِتَابِية أَوْ مجو فد أن ليد الفرقة ]أ 


DD :‏ قاجرَةً) د يضيع الول 
«البحر) وَ«الْتَهْر) ا 


تثبت لهاء انتهى حلبى وكذا الأعت»؛ والخالة. والعمة منها. 

قوله : (وَلَوْ كِتَابِيّة» لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين؛ وهي أشفق : عليه 
من أبيه» لكونه من مائها الخارج من ترائبها القريبة من القلب» حموي وغيره. 

قوله: (أَوْ مَجُوسِيّة) بأن أسلم الأب وأبت عن الإسلام حموي». أو كانا 
على دينهما وترافعا لينا قوله : (أَوْ بَعْدَ الفِزقةِ) أي : هذا إذا كان قبل الفرقة» بل 
ولو كان بعدهاء وسواء كانت الفرقة بطلاق أو موت. حموي. 

لما روي: «أن امرأة جاءت له ية وقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى 
له وعاء» وحجري له حواء» وثدبي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه منه. فقال كَل أنت 
N aS‏ 

له: (إِلَّا أن تكوق مرد سرا لقت دان الندرب ألا تبحر 

ل ل 

قوله: ورا 2 يَضِيعٌ الوَلَدٌ بو) هو بمعنى عبارة مسكين وغيره: أو فاجرة 
ا وةب E‏ ور ل 
الحضانة ما لم يقترن بعدم الأمن خلافا لظاهر الزيلعي» والعيني و«الدرر». 

ولهذا قال عزمي زاده: ولا ينبغي إهمال هذا القيد؛ لأن الكافرة أحق 
بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان فالفاجرة المأمونة أولى» أبو السعود. 

قوله: (وَغْنَاءِ) بالكسر فالمدٌ التغني؛ والمراد: أنها تخرج بقصده للناس» 
وأما المغنية لنفسهاء فلا تكون مضيعة قوله : (بَحْنَا) راجع إلى كل من «البحر» 
و«النهر). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳١٥۱ء‏ رقم 15097). 
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قَالَ المُصَنَْفٌ: [قَالَ المُصَنْفُ: وَالْذِي يَظْهَرُ العَمَلَّ بإطلاقهم كُمَا هُوَ مَذْمَبُ 


E ES 2-6‏ هم E N‏ 
الشافعئ أن الفَاسِمَة برك الصّلاة لا حَضاتَة لهاء E EE‏ 


قال في «البحر»: وينبغي أن يكون المراد بالفسق في كلامهم هنا الزنا 
المقتضي لاشتغال الأم عن الولد بالخروج عن المنزل ونحوه لا مطلقه الصادق 
بترك الصلاة لما سيأتي أن الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان» 
فالمسلمة الفاسقة أولى» انتهى. 

قال فى «النهر»: وأقول فى قصره على الزنا قصور؛ إذ لو كانت سارقة» أو 
مغنية» أو نائحة» فالحكم كذلك. وعلى هذا فالمراد: فسق يضيع الولد به» انتهى. 

فعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى على قلبها محبة الله تعالى» 
وخوفه حتى شغلاها عن الولد. ولزم ضياعه نزع منها ولم آره» انتهى حلبي. 

قول : للا وجه لاعتراض صاحب «النهر» على أخيه بعد قوله: ونحوه» 
المنزل. 

قال الشارح: قوله: (قَالَ المُصَئْفٌ... إلخ) عبارته بعد أن نقل عبارة 
«البحر»): لكن عندي فى الاستدلال عليه بما ذكر نظر؛ لأن الذمية إنما تفعل ما 
تفعل مما يوجب الفسق على جهة اعتقاده ديئًا لهاء فكيف يلحق به الفاسقة 
المسلمة» فالذي يظهر إجراء كلام الكمال وغيره على إطلاقه كما هو مذهب 
الشافعى وليه من أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لهاء انتهى. 

وبعد ما علمت أن المدار على الضياع تحققت أن بحث المصنف لا وجه 
له» قال آبق السعود: إن مجرد الفجور لا يوجب سقو ط الحضانة إلا إذا كانت 
غير مأمونة. 

وتقدم أنه لا ينبغي إهمال هذا القيد» وعليه فعدم السقوط بترك الصلاة 
نكوث بالأولق حيك كانت مأمونة» وحينئذ فبحث صاحب «البحر» قوي خلاقًا 
لما ذكره مصنف «التنوير» وإن أقرّه فى «الدر» انتهى. 





ية كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ الحَضَائَةٍ ۱۰۹ 
حَقُّ بالوَلَدِء وَلَوْ سَيْكَة السيرَةِ مَعْرُوقَةَ بِالمُجُورٍ ما لَمْ يُعْقَلَ ذَلِكَ. 
(آَوْ غَيْرَ مَأْمُوَةِ) ذَكَرَهُ في للدي بِأَنْ تَخْرُجَ كُلَّ وَفْتِء وَتَتْرْكَ الوَلَدَ ضَائِعًا 


٤ 


و( ا e‏ واا لدت ديك الولة فز انكاتة) 


ا 


وَفي «القنيّةَ) : لام 


قوله: (وَفِى «القَنيّة). .. إلخ) يحمل على الفجور غير المضيع» فيوافق ما 
تقدم» انتهى حلبي. 

فول و م ی ا کر چن الا 

قوله : (مَا لَمْ يُعْقَلْ ذَلِكَ) من العقل كما في «البحر» وجميع نسخ المؤلف» 
وهو صحيح | لمعن ما لم يعقل الولد حالها. 

وفي «النهر» وتبعه الحموي ما لم تفعل ذلك بالتاء المثناة فوق من الفعل» 
وفسره بقوله: أي ما لم يثبت فعله عنهاء وهو صحيح أيضاء أفاده الحلبي. 

أقول: كيف يصح هذا مع قول «القنية» معروفه بالفجور؟ فإن معرفتها به 
تقتضو وقوعه منها. 

قوله : (ذكَرَهُ في «المُجْتَبَّى)) حيث قال: ولا حق في الحضانة لغير 
المحرم» EET‏ وَلَا لِلْعَصَبَةٍ الْمَاسِقٍ وَلَا إلى مَؤْلَى 

أقول: إنها إذا لم تكن مأمونة بأن تخرج كل وقت. .. إلخ» كانت فاسقة 
فيستغنى عنه بقوله : (أو فاجرة) فلا حاجة لذكره إلا أن يعمم بأن يقال: أو غير 
مأمونة» ولو باشتغالها بالعبادة» كما بحثه الحلبي آنًا. 

قوله : (وَلَدَتْ ذَلِكَ الوَّلَدَ قَبْلَ الكتابة بَةِ) وأما المولود حال الكتابة» فهي أحق 
به لدخوله فيهاء أبو السعود. 

وظاهره أنها إذا ولدت قبل الكتابة لا يعود إليها الحق بعد الكتابة» والذي 


يظهر عوده بعدها كما يفيده التعليل بالاشتغال عن خدمة المولى» فإنها بعد 
الكتابة غير مشتغلة بخدمته. 
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لاشيكالين خد امو لی لکن إن كان الوَلَد رَفِيعًا كن أحؤيو» لأنة للمؤلئ 


«مجتبی»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(أوْ مُْرَوْجَةً بِعيْرٍ مَحْرَّمه) الصَّغِيرٍ (أَوْ أَبَتْ أَنْ تُرَبِيَهُ مَجَانًا وَ) 
الحَالُ أَنَّ (الأب مُعْسِرٌ وَالعَمّة تقْبّلُ ذَلِكَ) أي : تَرْبيئهُ مَجَانَا AS‏ 


قوله: (لاشْتِعَالَهَنَ بِخِدْمَةِ المَؤُلَى) ولأن في الحضانة نوع ولاية» ولا 
ولاية لهن على أنفسهن» فعلى غيرهن أولى» وفي «القهستاني» إذا أعتقن 

قال الشارح: قوله : (أو مُتْرَوّجَة بِغَيْر مَحْرّم) لقوله كِ: أنت أحق به ما لم 
تنكحي» ولان زوج الام د يعطيه نزرًاء وينظر إليه شزرًا» زيلعي. 

وقوله: نزرًا؛ ا قليلاء وشزرًا؛ ا نظرًا لمبغض «عناية» والمحرم 
كعمه؛ والمراد: المحرم الرحم» فلو كان محرمًا غير رحم كالعمٌ رضاعًاء أو 
رحمًا من النسب محرمًا من الرضاع كابن عمه نسبّاء وهو عمه رضاعًاء فهو 
الاي 

ولوادعى تزوجها وأنكرت» فالقول لها ولو أقرت به. لكنها ادعت 
الطلاق» فإن لم تعين الزوج»› فالقول لها لا إن عينته» وينبغي أن يكون مع 
اليمين فى الفصلين» انتهى أبو السعود عن «النهر). 

قوله: (وَالِعَمَّةَ تَقْبَلُ ذَلِكَ) قيده الشرنبلالي في «كشف القناع» بما إذا كانت 
غير متزوجة بغير محرم للصغير؛ او و 
9 0 ع ا ا أو 
المثل إذا ES‏ 

فإن اختل حالها لا يدفع إليها؛ لأن الأم إذا كانت فاجرة» أو تخرج غالب 
الأوقات» وتترك البنت ضائعة لا تستحق حضانة» فكيف إذا كانت المتبرعة 
بمثابتهاء انتهى. 





تَيَمّهَ كناب الطّلاق/ بَاتُ الحَضَائَةِ ۱۱ 


IN دده‎ <o of E 12 كع ا س0‎ 9 o x” 
وَلا تَمْنَعْهُ عن الأمٌ» قِيل لِلأمَّ: إِمّا أن تمْسِكِيهٍ مَجّاناء أو تَذفَعيه لِلعَمَةَ (عَلى‎ 


2 


المَذَْبٍ) وَل يَرْجِعُ العم وَالعَمَّةٌ عَلَى الأب إِذَا أَيْسَرَ؟ قِيلَ: نَعَمْ ١مُجْتَبَى)‏ 


ومنه يعلم أن الحكم ليس قاصرًا على العمة» بل الأجنبية في حكمهاء فزال 
توقف المؤلف الآتي» ثم قال؛ أي: في عبارة «الخانية» و«الظهيرية»: وهي 
صغيرة لها أب معسر»ء وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي؛ أي : وترضع الولد 
مجانًاء ولا تمنع الولد عن الأم تأبى ذلك» وتطلب الأجر ونفقة الولد اختلفوا فيه. 

والصحيح أن يقال: إما أن تمسكي الولد بغير أجرء وإما أن تدفعيه إلى 
العمة» وتقييدهم العمة باليسار» والأب بالإعسار يستفاد منه أنه إذا كان الأب 
موسرًا تكون الأم أحق بإمساك الولد بأجر المثل نظرًا للصغير؛ إذ لا ضرر فيه 
غل :الا ت الوسر 

فلا تقدم العمة المتبرعة» قال أبو السعود: ولم أرَ ما المراد بيسار العمة 
في كلام صاحب «الدرر» وغيره كافتح القدير» والظاهر: أن المراد به القدرة 
على الحضانة» انتهى. 

قوله: (وَلَا تَمْتعْهُ عَنِ الأمٌ) بل تمكنها من النظر إليه؛ لأنه لا يجوز» ولو 
من الأب أو الأم. قال في «الهندية» الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع 
الاخر عن النظر إليه» وعن تعاهده «تتارخانية». 

وذكر الشرنبلالي في ١حاشية‏ الدرر» أن الأجنبية تؤمر بالإرضاع عند الأم 
ما لم تتزوج بخلاف من لها حق في الحضانة حيث لا تؤمر بالإرضاع عند 
الأم؛ بل تؤمر الأم بدفع الصغير إليها بالشرط المتقدم» وهو عدم كونها 
متزوجة بغير محرم الصغيرء انتهى أبو السعود. 

قوله: (عَلَى المَذْهَب) وقيل: لا ينزع منها. 

قوله : (وَهَلْ يَرْجِعٌ العَمٌ وَالعَمّةُ) ذكر العم لا يناسب هناء ولعله مفروض 
فيما إذا أنفق العم على أولاد أخيه لفقره» وذكر الشارح في فروع النفقة أن 
الأخ يجبر على نفقة أولاد أخيه؛ ليرجع بها على الأب» انتهى. 
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وَالعَمّةُ لَيْسَتُ بِقَيْدٍ فِيمَا يَظهَرً]. 


قَالَ المُصَنّفُ: َوَفَى «المَنْيَةِ) : تَرَوّجَتْ أمّ صَغِير تُوُفْيَ أَبُو وَأَرَادَتْ تَرْبِيتَه بلا 
تَمَقَةَ مُقَدَرَق وو ف A N‏ 


- 


والحاصل: أن الإنفاق من العم ونحوه إن كان بأمر القاضي رجع» وإن 
كان بأمر من عليه النفقة فقولان» ثم هذا ينافي قول المصنف: والعمة تقبل 
ذلك» وإذا كان المراد: أنها تقبله» والنفقة مقدرة عليه» وتصير ديئًا في ذمته. 
يقال: إن الأم أولى بهذا. 

قوله : (وَالعَمَة لَيْسَتْ بِقَيْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ) قد علمت مما ذكره الشرنبلالي آنفا أن 
الأجنبية كذلك» وفى «الحموي» فى لعي مق الومو :و الكناهرة اند لفتنة 
ليست بقيد» ی 5 «التتارخانية» ما يشير 
إليه» انتهى. 

قال الشرنبلالي في «رسالة كشف القناع» يجب على الحاكم إذا ادعى 
الأب وجود متبرعة أن يحتاط» فلا يجيب بمجرد ادعائه» ولا بمجرد حصول 
امرأة تدعي التبرع؛ لأن الحق الثابت للأم شرعًاء فلا يبطل بمجرد قول 
غيرهاء ولا بحضور المدعية» وطلبها أخذ الولدء فإنه قد يفعل تواطنًا وتحيلا ؛ 
و ٠‏ 

فإذا مالت الأم إلى ترك الولد؛ لعدم قدرتها على ترك الأجرة مع إمساك 
الولد؛ لضرورة مؤنتها واحتياجها يحتاط في أمر الصغير» وينظر في أمر الأجنبية 
التي تزعم التبرع ؛ لدفع التواطؤ مع الأب؛ لإضاعة التقرير وتحملها بالصغير» 
هل للأجنبية لبن؟ وهل معها رضيع يزاحم التي تريد التبرع بإرضاعه» وحضانته؟ 
وهل للمتبرعة قوة وقدرة على الرضاع والسهر؟ انتهى وتمامه في «أبي السعود). 

قال الشارح: قوله : (بلا َقَقَةِ أي : من مال الصغير الموروث له من أبيه 
المنح). 

قوله : (وَأَرَادَ وَصِيّهُ تَرْبِيَتَهُ بهَا) أي : بالنفقة من مال الصغير» ولم أرَ حكم 





يم كناب الطلاق/ بَابُ الحَضَائَة 11۳ 
ب لعالة» وني «الخاري» تزؤغنت راعتيى» وظليت ر و ا ت 
GI AE A 7 NÎ a‏ 
مجاناكء وَلا حاضنة لهء فله ذلك. 

سكي ەور ەه 6مس ل يضر ل يومد اهانض 

(وَلا تحبر) مَنْ لها الحضانة (عليهَا 121 


ما إذا كان الأب هو الطالب في هذه الحادثة» ومقتضى التعليل الدفع إليها. 

قوله: (إِيْقَاءَ لِمَالِهِ) قال في «المنح»: بعد ذكر ما في «المنية» وله وجه 
وجيه؛ لأن رعاية المصلحة في إبقاء ماله أولى من مراعاة عدم لحوق الضرر 
الذي يحصل له؛ لكونه عند الأجنبي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (تَرَوَجَتْ) أي : الأمء وقوله: (بأَجْنِيٌ) ؛ أي ؟ عن الضبي: 

قوله : (وَالْتَوَمَهُ) أي : التربية والأولى تأنيث الضمير. 

قول ولا حاضئة له) يفيك بمفهومةه أنه إذا وجدت حاضنة طالة للا جر 
تقدم عليه؛ لأنه لا حق له بخلاف ما إذا كان الطالب الأب» وقد وجد متبرعة» 
كما تقدم. 

قوله: (قَلَهُ ذَلِكَ) أي: أخذه. والأولى التصريح به لعود اسم الإشارة إلى 
غير مذكور في عبارته. 

قوله: (وَلَا تَجْبَرُ مَنْ لَّهَا الحَضَائَةُ... إلخ) قال في «البحر»: اختلفوا في 
وجوب حضانته على الأم ونحوها من النساء» وفي جبرها إذا امتنعت. 

فصرح في «الهداية» بأنها لا تجبر؛ لأنها عست أن تعجز عن الحضانة» 
وصححه في «التبيين» وفي «الولوالجية»: وعليه الفتوى» وفي «الواقعات»: 
والفتوى على عدم الجبر لوجهين: 

أحدهما: أنها ربما لا تقدر على الحضانة. 

والثاني: أن الحضانة حق الأم» ولا تجبر على استيفاء حقها. 

وفي «الخلاصة)» وقال مشايخنا: لا تجبر الآم عليهاء وكذلك الخالة إذا 
لم يكن لها زوج ؛ لأنها ربما تعجز عن ذلك» انتهى. 
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تيت لَهَا) بان لَمْ يَأَحُذْ تَدي عَيْرهَاءٍ أ لَمْ يكُنْ لآب وَلَا لِلصّغِيرٍ مَالُء به 
نت انك وسَيَجيءُ فِي التَّمَقَةٍ وَِذَا أَسْقَطتٍ الأمٌ حَقَّهَا ys‏ 


ت 
a‏ 


إِذَا 


ع د 


فأفاد أن غير الأم كالم في عدم الجبرء بل هو بالأولى كما في «الولوالجية» 
وذكر الفقهاء الثلاثة أبو الليث. وَالْهِنْدُوَانِي وَخْوَاهَرُ زَّادَهْ أنها تجبر على 
الحضانة» وتمسك لهم في «فتح القدير» بما في «الكافي» للحاكم الشهيد الذي 
هو جمع كلام الإمام محمد لو اختلعت على أن تترك ولدها عند الزوج. 

فالخلع جائزء والشرط باطل؛ لأن حق الولد أن يكون عند أمه ما كان 
إليها محتاجًا زاد في «المبسوط» فليس لها أن تبطله بالشرط» فهذا يدل على أن 
قول الفقهاء الثلاثة هو جواب ظاهر الرواية. 

وأما قوله تعالى : #إوإن ماسر ضع لث اى [الطلاق ]٦:‏ فليس 
الكلام في الإرضاع» بل في الحضانة. 

قال في «التحفة»: ثم الأم» وإن كانت أحق بالحضانة» فإنه لا يجب عليها 
إرضاعه؛ لأن ذلك بمنزلة النفقة» ونفقة الولد على الوالد إلا أن لا يوجد من 
ترضعه فتجبر؛ والحاصل: أن الترجيح قد اختلف. والأولى الإفتاء بقول 
الفقهاء الثلاثة» انتهى. 

قلت: كيف يفتى به» وقد أطبقت فتوى المشايخ على الأول» وكثيرًا ما 
يعدلون عن ظاهر الرواية إلى الإفتاء بغيره؟ 

قوله: (مَنْ لها الحَضَانَةُ) لفظ من يعم الأم وغيرهاء وبالتعميم صرح 
المصنف. 

قوله : (إلَّا إِذَا تَعَيّنَثْ لَهَا) أي: فتجبر من غير خحلاف» قال في «الفتح» : 
فإن لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف. 

قوله : (أَوْلَمْ يَكنْ للآب. .. إلخ) قد يقال: لماذا لم تقدر النفقة على الأب » 
رن ا ار : (بهِ يُقَتَى) راجع إلى قول المصنف : ولا تجير. 

قوله : (وَإِذَا أَسْقطّت... إلخ) هذا على أنها حقها» ولا تجبر عليها. 
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مُتَرَوْجَةٍ قَتََْقِلَ لِلجَدَةٍ «بَخْرٌ»]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَا تَقْدِرُ الحَاضِئَةٌ عَلّى إِنْطَالٍ حَوٌّ 0 حت لو 
اخْتَلَعَتْ عَلّى أن ترك وَلَدَمَا عند اروج صح الحَلُْ ول الط له ى الود 
َلَيْسَ لَهَا أَنْ تُبْطِلَهُ بِالشَّرْطِء وَلَوْ لَمْ يُوَجَدْ غَيْرْهَا أخيرث بلا لاف نه ونا به 
مَا لَوْ وْجِدَْ وَامْتَتمَ مِنَ القَبُولٍ «بَحْرُ) وَحِيئَِذٍ قلا أَجْرَةً لا جَؤْهَرَةٌ)]. 
قال المُصَنفٌ: 1[ وَتسكْق) الخافية (أجْرَةَ الحَضَائَةٍ إِذًا لم نَكْنْ مَنْكُوحَةً وَلَا 


قال الشارح: قوله: (وَلَا تَقْدِرُ الحَاضِنَةٌ عَلَى إِنْطَّالٍ حَقَّ الصَّغِير) هذا على 
أن الحضانة حق الولد» فتجبر عليهاء وهو قول الفقهاء الثلاثة» وقول 
المصنف: : (ولا تجبر عليها) مبني على أنها حقهاء فقد جمع المصنف بين 
TS‏ 

قوله: : (وَيَطْلَّ الشَرْط) مة مقتضى القول الأول صحته قوله E‏ 
الحضانة» وذكر الضمير نظرًا للخبر. 

قوله: (وَلَوْلَمْ يُوجَدْ غَيْرْهَا أَجِرَتْ بلا خِلَافِ) تكرار مع قول «المتن» إلا 
إذا تعينت قوله: (وَهَذَا... إلخ) أي : قولنا: ولو لم يوجد غيرها. 

قوله: (يَعُم. لود و O‏ 
مراد كما يؤخذ من «النهر» فالمراد بالعدمي ما يعم الحقيقي والحكمي› و 
«البحر» وظاهر كلامهم أن الأم إذا امتنعت وعرض على من e‏ من 
الحاضنات» فامتنعن أجبرت الأم لا من دونها. 

قوله: (وَحِيئَيِذ) أي : حين إذا لم يوجد غيرها بالتفسير السابق. 

قوله : (فَلَا أَجْرَةَ لََا) لأنها قامت بأمر واجب عليها شرعًا. 

قال الشارح: قوله : (وَتَسْتَحِقٌ الحَاضِنَةٌ) الأولى أن يقول الأم؛ لقصور هذا 
الحكم عليها. 

قوله : (إِذَا لَمْ َكُنْ مَنْكُوحَةً) هذا بالنسبة لولده منهماء أما لو كان ولده من 
غيرهاء فلها ذلك مطلقًا سواء كان النكاح قائمًا أم لاء صرح به الزيلعي بقوله: 
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معتدة لأبيه) وهي غ ا إِرْضَاعِهِ وَتَمَقَتِهِ كما «البَْحَرِ) ع عَن «السُرَاجِيةَ) خلاقًا لما 
تَقَلَهُ المَصَنْتُ عَنْ «جَوَاهِرِ المَتَاوي» وَفِي «شزح النْقَايَة) ِلباقان ء عن «البخرالمجيط): 


سيِلَ أبُو حَفْص عَمَّن لَهَا إِمْسَاكُ الوَلَي اك N‏ فَقَالَ: عَلَى 
الأب اا جَمِيعًا؟ وَكَالَ نَجَمْ الأَيِمَّةِ: المختار أنه عليه الشكتى فى الخَضائَة 


ولو استأجر منكوحته؛ لترضع ولده من غيرها جازء انتهى أبو السعود. 

واعلم أن المعتدة عن طلاق رجعي ليس لها طلب الأجر؛ لإرضاع ولدها 
اتفاقاء وفي المبتونة زوايتان «دزر» والفتؤى على أن لها ذلك #شرنبلالية». 

قوله ا رَةِ إِرْضَاعِهِ) فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة أشياء 
ST‏ ونفقة الولد» أبو السعود عن الشرنبلالي. 

قوله : (عَنِ «السراج جيّةِ)) قال في «المنح» : والظاهر أنه أراد بها «فتاوى 
سراج الدين» قارئ «الهداية») ونصها: سئل هل تستحق المطلقة أجرة بسبب 
حضانة ولدها خاصة من غير رضاع له؟ فأجاب: نعم تستحق أجرة على 
الحضانة. 

وكذا إن احتاج إلى خادم يلزم به انتهى» ويحتمل أنه أراد بها «الفتاوى 
السراجية» المشهورة» لكني لم أقف على ذلك في بابه بنسختي» والعلم أمانة 
في أعناق العلماء والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله : (خِلَانًا لِمَا تَقَلَهُ المُصَنْفُ) من أن المبتونة بعد فطام ولدها ليس لها 
أجرة الحضانة» فإنه يقتضي أنها إنما هي للإرضاع فقط. 

قوله: (وَلَيْسَ لَهَا مَسْكَنٌ) يفيد بمفهومه أنه إذا كان لها مسكن لا يجبر 
الأب عليه» وقد يقال: إن هذه,حادثة السؤال» ولا نظر لهذا القيد» ويدل عليه 
كلام نجم الأئمة. 

قوله: (عَلَى الأب سُكْنَاهُمَا جَمِيعًا؟) وفي «التفاريق» لا يجب كذا في 
«الخزانة» وينبغي ر ووی اا ر حف لا يستلزم حر 
المسكن بخلاف النفقة «نهر» وقد اختلف الترجيح في هذه المسألة. 
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وَكَذَا إن اخحَاحَ الصَّغِيرٌ إِلَى حادم يلْرَمُ الأبُ بو کا اة مت الا 
فِي مَالٍ المَحْضُون لِوَلَدِو وَإِلَا فَعلَى مَنْ ن رم ت 


قال التضنت :31ل هنا زنواغذ) تفتفبية قتف فق عرز أن لمان 
انا e‏ نو انق نو اناو رقع ا َ 
كالرْضاعَة» وَالله تَعَالى أغلم (ثم) أي بَعْدَ الام 0009090006 135070 


قوله: (وَكَذَا إِنِ احْتَاجَ الصغير إلى خَادِم) فهو مثل ما إذا كانت بض 
واحتاج أولاده إلى خادم أو أكثر» فإنه يفرض عليه نفقتهم» قال المصنف في 
باب النفقة: ولو له أولاد لا يكفيهم خادم واحد فرض عليه نفقة لخادمين أو 
أكثر اتفاقاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (قَالَ شَيْخُنَا) هو الرملي قوله : (وَقَوَاعِدُنَا تَقْنَضِيه) فإنه 
من جملة النفقة» را ف اعنم أن تققد الطفل ات فیا وفي 
«الفتاوى الخيرية» سئل في رجل مات عن زوجته» وبنت منهاء وعن أخوة 
يريدون انتزاعها من أمها. 

هل لهم ذلك أم الأم أحق بحضانتها ما دامت عازبة؟ وإذا طلبت لحضانتها 
أجرًاء هل تجاب إلى ذلك أم لا؟ أجاب : ليس لأحد انتزاعها من أمهاء وإبطال 
ا 0 

وفي «السراجية» أن الأم ت تستحق أجرة على الحضانة إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدة لآبيه» وهو بإطلاقه يعم؛ أي: في مال المحضون»› أو مال الأب إن 
کان له مال» وإن لم یکن له مال» ولا أب وجب عليها حضانته ديانة» والله 
تعالى أعلم. 

قوله : (نُمّ حَوَّرَ. .. إلخ) حيث قال: سئل في رضيع يتيم لا مال له» وله أخ 
لأب معسرء وأمه ذات لبن» هل إذا طلبت من القاضى أن يفرض لها أجرة 
راف را ا ا ور ارا ر ا 

أجاب : لا يجيبها القاضي إلى ذلك» بل لو كان للصغير أب معسر تجبر 
أمه على إرضاعه» كما صرح به في «البحر» نقلّا عن «الخانية» فكيف بالأخ, 
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عند عدم ملي ارب اشم أمُ الأب وَإِنْ َلَتُ) بالشّرْط المَذْكُورِ: 2 
الأ وخر عن أمّ الأب بل عَنِ الْحَالَةٍ ع (بَخَر)]. 


بان مَاتَْ» ولم تفيل ا ا ٺ بجي (أُم الأ وَإِنْ عَلَتْ 
أ 


والحضانة بهذا الحكم أولى» والله تعالى أعلم. 

قوله: (بِأَنْ مَانَتُ) الأم أو لم تكن أهلًا للحضانة؛ كما في «البحر» 
و«النهر) أي : بأن كانت فاجرة غير مأمونة. 

قوله: (أَوْلَمْ تَقْبَلْء أَوْ أَسْقَطَتْ) بأن اختلعت على إسقاطها أو ارتدت» 
وفي نسخة بالواوء وقال الحلبي : وهذا مبني على عدم الجبر كما لا يخفى. 

قوله: : (أو َوَوَجَتْ بِأَْنِيّ) أما إذا تزوجت بمحرمة الرحمء فلا تسقط كما 
يأتي قوله : (أمُ الأمٌ) هذا هو المعتمد وذكر الخصاف : إن الخالة أولى من أم 
الأم» حموي. 

قوله : (عِنْدَ عَم أَهْلِيّة القّربَى) يعني إنما تنتقل الحضانة إلى العليا عند عدم 
أهلية القربى» لخد صادق بموتها وتزوجهاء وعدم أمانتها. 

قوله: : م أم الأب وَِن عَلَتْ) لأنها من الأمهات ولهذا تحرز ميراث 
الأمهات وهو السدس. ولأنها أوفر شفقة «درر». 

قوله : (بالشَّرْطٍ المَذْكُورِ) وهو عدم أهلية القربى. 

قوله : (١يَحْرُ))‏ عبارته نقلا عن «الولوالجية» : جدة الأم من قبل الأب وهي 
ااال تر را هن كانت من قراية الام انها ال رابا 
الأم» انتهى. 

وظاهره تأخير أم أبي الأم عن أم الأب. بل عن الخالة أيضّاء وقد صارت 
حادثة الفتوى» انتهى. 

ووجه ذلك أن الأخت لأم والخالات متأخرات عن أم الأب» فإذا كنّ 
أولى من أم أبي الأم؛ لكونهن من قرابة الأم فمن كانت مقدمة عليهن» وهي أمّ 
الأب أولى بالتقدم. 





يم كتّاب الطلاق/ بَابُ الحَضَائَةٍ ف 


الألحتُ لاب کک هذا 0 لِقَوَابَةِ الام 


بتاتِ الاخ م امشات كليق) ثم حال ام تلد تحال الأب كَذَلِكَ عات 


ا وَالآيَاءِ بهذا التَرْتِيب]. 


قال الشارح: قوله : (نُمَّ الأَحْتُ لأب وَأُمٌ) لأنها أشفق» حموي وغيره. 

قوله : (لأنَّ هَذَا الحَقّ) أي : الحضانة» وقوله: (لِقَرَابَةِ الأ ؛ أي فلذا 
قدمت الأخت لأم على الأخت لأب. 

قوله: (ثُمَ الأَحْتُ لأب) هذه رواية كتاب النكاح اعتبار القرب القرابة: 
وفي رواية كتاب الطلاق الخالة أولى منها؛ لأنها تدلي بالأم» وتلك بالأب» 
قال في «الفتح»: فعلى رواية كتاب النكاح تدفع بعد الأخت لأب إلى بنت 
الأخت الشقيقة» ثم إلى بنث الأخت لأمء ثم إلى بنت الأخت لأبء ثم إلى 
الخالة الشقيقة» انتهى. 

وفي غيره أن أولاد الأخوات لأب وأم» أو لأم أحق من العمات والخالات 
باتفاق الروايات» وأما أولاد الأخوات لأب فالأصح أن الخالة منهن أولى «نهر). 

قوله: (ثُمّ لأب) جرى على ما في «الفتح» وهو ضعيف لما صرح به 
صاحب «البحر» وغيره من أن الصحيح أن الخالات أولى منهاء وقد ذكرها بعد 
جريا على المعتمد. 

قوله: (ثُمّ الخَالَاتُ) أي: خالات الصغير لا خالات أمه وأبيه؛ لأنهن 
مؤخرات في الرتبة قوله: (نُمَ بَنَات الأخ) أي : لأب وأمء أو لأم؛ أو لأب فيما 
يظهر» قاله الحلبي. 

قوله : ثم العَمَّاتُ كَذَلِكَ) أي : عمات الصغير على ترتيب الخالات 
السابق» وهو معنى كذلك الآتي قوله کک عَم مات الأمكات وَالآبَاءِ) ظاهر 
العطف بالواو استواء العمات من جهة الأمهات والآباء. 





1۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 

قال المُْصَنَفٌ:1نمَ العَصَبَاتُ بترتي الإزْثِ» فَيْقَدُمُ الأَبُ ثم الجَدَ ثم الاح 
الشَّقِيقُ ثم لأب ثم بَنُوهُ كَذَّلِكَء ثم العم ثم بوه وَإِذَا اجتمغوا الائ ثم E‏ 
اخْتِيَارُ سِوّى فَاسِقٍ وَمَعْتُوو وَابْنَ عَم لِمُشْتَهَاةٍ وَهُوَ غَيْرُ مَأمُونِ م ثم دا لم تكن عُصْبَةٌ 


وقوله: بهذا الترتيب» فتقدم العمات الشقيقات» ثم لأم ثم لأب. 
ومقتضى قوله سابقًا : أن هذا الحق لقرابة الأم أن تقدم عمات الأم على عمات 
الأب» وهو الذي تفيده عبارة «المنح» عن «الفتح» ومثله في «الهندية». 

قال الشارح: قوله: (نُمَ العَصَبَاتٌ بتَرْتِيبٍ الإرْث) أفاد أن مرتبة الذكور من 
العصبات مؤخرة عن مرتبة من تقدم من النساءء ومراتب العصبات أربع : 
الفروع» والأصول» وفروع الآباء» وفروع الأجداد» ولا يتأتى هنا مرتبة 
الفروع؛ لأن المحضون لا فرع له» وذكر الشارح الثلاثة. 

قوله: 2 الجَد) أي : أبو الأب وإن علا «بحر). 

قوله: (ثُمَّ بَنُوهُ كَذَلِكَ) فيقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب». ومثله 
قوله: ثم بنوه كذلك» انتهى. 

وأشار بصيغة الجمع إلى أن أولاد الأخ الشقيق أو لأب» وإن سفلوا 
مقدمون على العم» وبه صرح في «البحر). 

قوله: (وَإِذَا اجُتَمَعُوا) بأن كان له عمان قال الحلبي» وينبغي إسقاطه 
والاستغناء بما يأتي» فإنه راجع إلى الكل. ٠ ٠‏ 

قوله: (سِوَّى فَاسِقٍ) استثناء من قوله: ثم العصبات» قال في «البحر» ولا 
للعصبة الفاسق» ولا إلى مولى العتاقة تحررًا عن الفتنة» انتهى وظاهره ولو كان 
ال عاو 

قوله: (وَمَعْتُوو) لأنه لا يؤمن أن يخدع فيهاء ولا يتأتى منه حفظ عادة. 

قوله: (لِمُشْتَهَاةٍ) أما إذا كانت لا تشتهي كبنت سنة مثلاء فلا منع؛ لأنه لا 
فتنة» وكذا إذا كانت تشتهي وكان مأمونا ا 


قوله : (نُمَ إِذَا لَمْ تكن عُضْبَةٌ) من كان التامة. 





تَيَمّةَ كتّاب الطَّلَاقَ/ بَابُ الحصَانة ۱۲۱ 


fa قاط الوق ان ل سد للم لس كدره‎ yT KT AKS م م‎ i 
فلذوي الارخامء ََدْفَعٌ لأخ لأم ثم لابيهء ثم لِلعم للام. ثم للخالٍ لا بَوَيْن» ثم لام‎ 
. ران ١عَيِيدُ  (بَخَرًا‎ 
لوت مايه ره‎ SLE e ere ی ر‎ 2 
قال المصنف: [فإن تَسَاوَوا فَأَضْلحَهُمء ثم أَوَرَعَهُمْ ثم أَكْبَرُهُمْء ولا حى لِوَلدِ‎ 
eRe عَم وَعَمَّةِ وَخأل وَحَالة؛ لِعَدّمِ المَحْرَمِية اا سسا‎ 


قوله: (فَلِذَوِي الأرْحَام) المراد به: كل قريب ذي رحم محرم من 
المحضونء وهو غير عصبة» وإنما فسرناه بذلك؛ لأنا لو أجريناه على إطلاقه 
يصح؛ لأنه يناقض قوله بعد: ولا حق لولد عمٌّ وعمة» كذا يستفاد من الشلبي. 

قوله : (قَتْدْفَعُ لآخ لأمٌ) بهذا علم أن مرادهم بذوي الأرحام هناء وفي باب 
ولاية الإنكاح قرابة ليست بعصبة لا المذكور في الفرائض من أنه قريب ليس 
بذي سهمء ولا عصبة؛ لأن بعض أصحاب الفروض داخل في ذوي الأرحام 
هنا كالاخ لام 0 

قوله: (ثُمٌ لأم) قال في «البحرا: ثم الخال لأب وأم» ثم لأب ثم لأم؛ 
لأن لهؤلاء ولاية عند الإمام في النكاح» فالأول ذكر الخال لأب؛ لأنها عبارة 
«البحر). 

قوله: (١بَحْرٌ))‏ ظاهره أن صاحب «البحر) عزا ما ذكر إلى «البرهان» 
و«العيني» ولم يوجد فيه عزو إليهما. 

قال الشارح: قوله : (فَإِنْ تَسَاوّوا) أي: كأخوة. وأعمام في درجة واحدة. 

قوله: (نُمَ أَوْرَعَهُمْ) أي : إن استووا في الصلاح يقدم الأورع. 

قوله: (وَلَا حَقَ لِوَلَدِ تَمّ. .. إلخ) عبر بالولد؛ ليعم الذكر والأنثى» وهذا 
في حق الأنثى المشتهاة إذا كان ابن العم غير مأمون كما تقدم» وأما الذكر 
فيدفع إليهم فيبدأ بابن العم لأب وأمء ثم ابن العم لأب كما في «البحر». 

قوله: (لِعَدَم المَحْرَمِيّة) هذه العلة تقتضي عدم الدفع إليه» ولو كانت غير 
مشتهاة» وعبارة «التحفة» تفيد أن الرأي للقاضي» ونصها : ليس للجارية غير ابن 





۱۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


- 0 0 ھم وى لس هه ۹ 40م ع وه سوسياة ۶ 9 2 مه 

() الحَاضِئةُ (الَمْيّه ولو مَجُوسِية (كَمُسْلِمَةٍ ما لَمْ يَعْقِلْ دِين) يني تَقْدِيرُهُ بسع 
FE af ATE ERIS 5‏ موص ومع 816 وو وما شك 3 

سِنِينَ ؛ لِصِحَةٍ إِسْلَامِهِ جِيئئِذٍ «نَهْر) (أو) إلى أن (يحاف أن يلف الكفر) 2001001111 


العمّء فالاختيار إلى القاضي إن رآه أصلح ضمها إليه» وإلا وضعها عند أمينة. 

وفي «الشلبي» عن «الولوالجية» أن الذكر يدفع إلى مولى العتاقة» ولا تدفع 
إليه الأنثى» فالذكر يدفع إلى المحرم وغيرهء والأنثى لا تدفع إلا إلى المحرم 
وهذا يفيد أن الذكر يدفع إلى ابن العمّء ولا تدفع إليه الأنثى. 

قوله: (والذَمَيةِ... إلخ) احتزز بها عن المرتدة» فإنه لا حق لها فيها؛ لأنها 
تحبس وتضربء فلا تتفرغ له» وليس في دفعه إليها نظرء فإذا أسلمت يدفع 
إليها «بحر). 

قوله: (مَجُوسِيّة) أي : إذا أسلم زوجها وأبت» وإنما قلنا ذلك؛ لأن تزوج 
المسلم المجوسية لا يجوز قوله: (كَمُسْلِمَةِ) أي : في ثبوت الحضانة لها. 

قوله: (١نَهُرٌ))‏ عبارته: ولم أرَ من قدر لذلك مدة» وينبغي أن يقدر بسبع 
سنين ففي «فتاوى قارئ الهداية» المراد بالصبي في قولهم: يصح إسلام الصبي 
العاقل من بلغ سبعًا فما فوقها؛ لأنه روي أنه ية : «عرض الإسلام على علي 
ابن أبي طالب وڪ وهو ابن سبع سنين فأجابه» '. 

لذلك قال السيد الحموي: وأقول هذا إنما يتم إذا كان المحضون أنثى»› 
أما إذا كان ذكرًا فلا؛ لأنه بعد سبع سنين تتم مدة حضانته على أن عبارة قارئ 
«الهداية» لا تدل على مدعاه» انتهى. 

قلت: بل تدل؛ لأنه فسر الصبي العاقل بمن بلغ السبع» وقد وقع التعبير 
بمادة العقل هنا. 

قولة : (أؤ إلى أن يُكَاف) باليثاء للمجيول؟ أي: يخاف من لاحل 
الحضانة بعدها لو القاضى كذا ظهرء قال الحلبى: وهو عطف على قوله: ما 
لميعقل دان البعتى والتقدين ر ی کا لے آل د أو إلى أن 


)١(‏ ذكره القندوزي في «ينابيع المودة» وهو خبر مشهور. 








ِم كتاب الطَلاق/ باب الحَصَانة ۲۳ 


ييه وَإِنْ لَمْ يَعْقِلَ ديا «خر (و) الحَاضِنَةٌ (يَسْقْظ حَفها پنگا عَبْر مَحْرمِو) 


أي : الصَّغِيرِء وَكَذَا | يِسَكْنَاهَا ند المبغضينَ ل لِمَا في «القَنيّةَ) : 3 تَوَوَّجَتَ الام 
2 فا 1 الأ في بَيَتَِ الراب للب أذ ]. 


قال المصضلف: لوَفي «البَخر): قَدْ تَرَدَدَتْ فِيمًا لو أَمْسَكَنْهُ الْخَالَةُ وَنَحَوُهَا في بَيْتِ 
95-6 عَازِبَة وَالطَاهٌِ السّقُوظ قِيَاسّا عَلَى مَا مر َكِنْ فِي «الَهْرِا: وَالطَاهِرٍ عَدَمُهُ 
يخاف» فلذلك لم يجزمهء انتهى. 
ولم يمثلوا لخوف ألفته الكفر؛ والظاهر أن يفسر سببه بنحو أخذه 
لمعابدهم» وفي «الحموي» عن «الفتح» وتمنع أن تغذيه بالخمر أو الخنزير. 
فإن خيف ضم إلى ناس مسلمين» انتهى» وانظر إذا لم يوجد من يضم 
من المسلمين» هل ينزع من يدهاء انتهى. 
قوله: (فَيدْرَعْ مِنْهَا) لأنها حينئذ غير أمينة عليه. 
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ ديْنَا) بأن لم يبلغ السبع. 
قوله: (وَالِحَاضِئَةِ) أي: سواء كانت أمّا أو غيرها. 
قوله انق عقي الى تبلط طبااكي مهة عن أن الحو اناق 


قوله : (بنكاح عَيْر مُحَرَمَةِ) أي : بمجرد العقد؛ لأنه عند الفقهاء حقيقة في 
العقد مجاز في الوطء كما لا يخفى» وقيد بغير المحرم؛ لأن الزوج لو كان ذا 
رحم محرمًا للصغير كالجدة إذا كان زوجها الجد أو الأم أو الخالة إذا كان 
زوجها العم لا يسقط حق الحضانة؛ لانتفاء الضرر عن الصغير. 

قوله : (المُبْغْضِينَ لَهُ) أي ا » وهذا يعمٌ ما لو سكنت به عند أجانب 
يكرهونه» ويحرر قوله: (قللاب أَحْذَهُ) لأن الرّابٌ في الغالب يكره ابن الزوجة. 

قال الشارح: قوله : (قِيَاسَا عَلَى مَا مَر) وهو السقوط عند سكنى الجدة في 
بيت الراب 





۲۶٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


وو الحَضَائةُ(بالفزكة كه البَايئة؛ لوال ا َالَو لها في ني الوج: 


قوله: (لِلمَرْقٍ البيّن... إلخ) قال الحموي: وفيه تأمل» ووجه في الرمز ما 
استظهره في «البحر» بأنه يتضرر بسكناها به في بيت الأجنبي» انتهى. 

وقال الحلبي : وَفِي النّفْسِ مِنْ هَذَا الْمَرْقِ شَيْءٌ فَإِنَ 
فَالْأَجْبُِ أَوْلَى كُمَا هُوَ الْمُشَاهَدٌءِ انتهى. 

وفيه: إنه ليس المراد أنها تطعمه من مال ذلك الأجنبى» بل المراد أنها 
تسكن عنده فقط ؛ ا فو وا إل ف ر والتقييد 
يكون الحاضنة لا 3 تستحق الحضانة إلا إذا كان لها بيت خاص بها فيه حرج. 

فالوجه مع صاحب «النهر» لأن الراب» وإن كان لا ينفق على ولد زوجته 
يكرهه لتعلقه بأمه» وربما يمنعها أو يمنعه من بعض أغراضه بخلاف الأجنبي. 

قوله: (قَالَ) أي: صاحب «النهر» وأصله لصاحب «البحر) حيث قال: 
ودخل تحت غير المحرم الرحم الذي ليس بمحرم كابن العم فهو كالأجنبي 
هناء فإذا تزوجت سقط حقهاء وهذا يؤيد ما تقدم من أنه لا حضانة لابن العم. 


ص 


الوّاتٌ إِذّا كَانَ كَذَلِكَ 


قوله: (البَائِتَةِ) وأما الطلاق الرجعى فإنه لا يعود حقها به حتى تنقضى 
عدتها ؛ لقيام الزوجية «بحر). ۰ 

قوله: (لِرَوَالٍ المَانِع) أي: أن عود الحضانة إنما ثبت؛ لزوال المانع» 
وليس من عود الساقط» وقولهم: يسقط حقها معناه منع منه مانع» والتعبير 
بالسقوط مجاز ونظير ذلك الناشز تسقط نفقتهاء ثم إذا عادت إلى منزل الزوج 
تجيب» وكذا الولاية تسقط بالجنون والارتداد» ثم إذا زال ذلك عادت الولاية 
«نهر). 

قوله : (وَالقَْلُ لََاُ مع يمينها #بحر» بحا 

قوله: (فِي تفي الرّوْج) بأن قال لها الأب: تزوجت بزوج آخر وأنكرت» 





َيَمّةَ كتّاب الطّلاق/ بَابُ الحَضَانَةٍ 0 


وَكَذَا فِى تَظَلِيقِهِ إِنْ أَنْهَمَنْهُ لا إِنْ عَيَنَنْهُ (وَالحَاضِئَةٌ) أما أو غَيْرَمَا (أَحَقٌ به) أي : 


8 لدم و 57 ر ر 37 2 2 5 
بالغلام حتى يستعني عن النسًاءِ» وودر يسبع › وو یقتّی ؛ لأنه العالب]. 
N E 2 0‏ ل م ف نز و ا شيا ی د ر ا 
قال المصَنف: [وَلوٍ ا خمّلمًا في سِنْهء فَإِنَ أكَل وَشَرِبَ وَلبسّء وَاسْتَنْجَى وَحُْدَهُ فع 


قوله : (وَكَذَا في تَطَلِيقِهِ) أي : القول قولها مع اليمين «نهر» بحنًا. 

فول"( إن أتمنة) الكنها لل ا ا کی کی ا ل ری اد کن ن 
ادعى عليها النكاح بحكم هذا الإقرار لا يلزمهاء انتهى شلبي. 

قوله: (لا إِنْ عََّتَنْهُ) أي: إن عينت الزوج لا يقبل قولها حتى يقرّ بذلك 
الرجل انتهى؛ أي : لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقر به الزوج» شلبي 
كيان 

قوله: (حَنَّى يَسْتَمْنِي) لأنه إذا استغنى يحتاج للتأدب بآداب الرجال 
وأخلاقهم. والأب أقدر على التأديب «بحر). 

وله (وَقُدَرَ بسَبْع) هو قول الخصاف» وخا ااه ا إذا 
بلغ السبع يهتدي بنفسه إلى الأكل» والشرب. واللباس» والاستنجاء وحدهء 
فلا حاجه إلى الحاضنة. 

قوله: (وَبهِ يُّفْتَى) مقابله ما روي عن الخصاف أيضًا من التقدير بثمان» 
وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين» وقد علمت المفتى به. 

قوله: (لأَنَهُ العَالِب) أي: في حصول الأشياء الأربعة فيه وهي: الأكل» 
والشرب» واللباس» والاستنجاءء ثم من المشايخ من قال: المراد من 
الاستنجاء تمام الطهارة بأن يطهر وجهه بلا معين. 

ومنهم من قال: بل من النجاسةء وإن لم يقدر على تمام الطهارة» وهو 
المفهوم من ظاهر كلام الخصاف «بحر» وفسر الكرماني الاستنجاء بأن يمكنه 
أن يفتح سراويله عند الاستنجاء ويشده بعده. 

قال الشارح: قوله: (فَإِنْ أَكَلَ... إلخ) ظاهره: أنه لا يقع فيهما تخالف» 
وهو كذلك كما في «البحر» عن «الظهيرية». 





۱۲۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


ع 2 


ليه 4 وَلْوْ جَبرًا. وإ لا الام الج لام أذ لأب (أَحَقْ يهَا) بالصّغِيرَة (حَنَّى تَحِيضٌ) 
أَيْ : ل ف اهر الاي وَلّو اخْتَلَمَا في حَيضِهًا ٠‏ فَالقَْلُ لِلأُمٌ بحرا بَخنًا. 

انو ا ؛ وَيُعْمَلَ بِالعَالِتِء وَعِنْدَ مََالِك: حَتى يَحْتَلِمَ 
العْلامٌء وَتَرَوَجَ الصَّغِيرَة وَيَدْخْلَ بها الأ «عَيني). 

(وَغَيْرَهُمَا احق بها حَنَّى تَشْتَهَى) وَقَدْرَ ع وبه يُفْنَىء وَبنْتُ إِخُدَّى عَشَّرَةَ 
مُشْتَهَاةٌ اتَمَاقًا «زَيْلَعِي)]. 


قوله: (وَلَوْ جَبْرّا) أي : يجبر الأب على أخذه؛ لأن نفقته وصيانته عليه 
بإجماع» فيجير وكذا غيره من العصبات «در منتقى). 

فو (وَإِلّا) بأن فقدت الأربعة أو بعضها لا يدفع إليه. 

قوله: (وَالجَدَةٌ لام أو لأب) أي: وإن علت قوله: (أَيْ: تَبْلْعَ) وبلوغها إما 
بالحيضء أو الإنزال» أو السنّ» ووجهه أنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة 
آداب النساء والمرأة على ذلك أقدرء وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ 
والأب فيه أقوى وأهدى «بحر». 

قوله : (في ظاهر الرَوَاية يَةِ) مقابله رواية محمد الآتية. 

قوله : (فِي حَيضِهَا) أو في البلوغ بالسنّ «بحر). 

قوله: (قالقَوْل للأَم) كما لو ادعى تزوج الأم» وأنكرت بجامع أنه في كل 
يدعي سقوط حقهاء وهي تنكر «بحر) مزيدًا. 

قوله: (وأقول) هو لساب اله وعبارته: وأقول: ينبغى أن ينظر إلى 
ها AOE E LE O‏ لكي 

قوله: (وَيعْمَلَ بِالعَالِب) أي : في هذا السن» هل هو الحيض أو عدمه؟ 
ولم يتكلم صاحب «النهر» على ما إذا اختلفا في البلوغ بالسن» فكأنه سلم 
لصاحب «البحر» فيه. قوله: (وَغَيْرُهُمَا) أي: الأم والجدة بقسميها. 

قوله: : (وَفذَرَ بتٍسْع) قذزه أبو الليق» وفي «الولوالجية» ليس لها حد مقدر؛ 
لآنه يختلف باختلاف OE‏ 





َم كتاب الطَلاق/ بَابُ الحَصَانة ۲۷ 
قَانَ المُصَنّفُ: [(وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَّ الْحُكُمَ في الأ وَالِجَدَةِ كَذَلِكَ) وَبهِ يُقْنَى ؛ لِكَثْرَة 
الفَسَادٍ «رَيْلّمِي) وَأَقَادَ أنّهُ لا تَسْقُطْ الحَضَانَةٌ بتَرَرْجِهًا مَا دَامَتْ لا تَصْلْحُ لِلرّجَالٍ إِلّا 
فِي رِوَايَةِ عن الثاني إِذَا گان نات بها كما في «القَنية»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ:[وَفِي «الظّهِيريّة) : امْرَأَةٌ قَالَتْ : هَذَا ابْنْكَ مِنْ بنْتِيء وَكَدْ مَانَتْ 
أَغطنِي تََقَتَُه فَقَالَ: صَدَهْتٍ لَكِنْ أَمهُ لَمْ تَمْتْء وَهِيَ فِي مَنْزِلِي» وَأَرَادَ أَخْدَ الصّبِيٌ» 


e 
E وم مو انا‎ 


SE‏ ا 000 ا مو برغو و 5 0 ر ا چ روو 
يمنع حَتى يعلم القاضي أمه. وتحضر عنده» فتأخذده؟؛ لانه أقر بانهًا جدته وَحاضنته» 


2 
مه» 


قال الشارح: قوله: (كذلِك) أي : أحق بالأنثى حتى تشتهى ببلوغ السن 
المتقدم. قال في «النقاية»: وهو المعتبر لفساد الزمان وروى الخصاف عن أبي 
يوسف مثله. وفى «الخلاصة»: و«غياث المفتى». والاعتماد على هذه الرواية»؛ 
لفساد الزمان «بحر» وفى «الوقاية» وه والمعتمد؛ لفساد الزمان. قال فى 
«البحر»: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. 
قوله: (وَأْفَادَ) أي : المصنف بقوله: حتى تشتهى من غير تقييد. 
قوله: ١بتَرَوْجِهًا)‏ أي : البنت المحضونة» والأظهر أن يقول: بتزويجها. 
قوله: (مَا دَامَتْ لَا تَضْلْحُ لِلرّجَالِ) ظاهره أنها إذا صلحت لهم قبل البلوغء 
وقد:زوحها أبوها أنة لأا تحضياتة لأمهنا اتفاقا اخ )»: 
قوله: (إلا في رِوَايَة) وهي ضعيفة؛ لأن الرواية عن أحدهم لا تتأدى 
قوله : (يسْتَأتسُ) أي : للزوج بها؛ أي: تذهب بها عنه وحشة الانفراد. 
قال الشارح: قوله : (وَفِي «الظهيريّةِ»... إلخ) دخول على المصنف. 
فول وقد مانت ماهد من حمل الد عو : 
قوله: (فَقَالَ: صَدَقَتَ)أي: فى أنه ابق > وانت دته 


قوله : (فأغطني)بهمزة القطع قوله: (وَحَاضنته) أي : لها حق الحضانة في 
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2 ومو‎ 2 AS flo ٤ 0 ONT Arlo مي او بد ت‎ a 
ثم اذّعَى أَحَمَيّةِ غَيْرهَاء وَذَا مُحْتَمّلء فَإِنْ (أخضرّ الأب امُرأةء فقال: هَذِو ابْنتكِ وَهَذا)‎ 


ابي (مِنْهَاء وَقَالَتٍِ الجَدَّةٌ: لا) مَا هَذِهِ ابْنَتِي (وَقَدْ مَانَتْ 
لِلرّجُل وَالمرْآَةِ الي مَعَهُ وَيُدَُْ الصِّيُ إِلَيْهِمَا)]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [لأنَ الفِرَاشيَ لَهُمَاء فَيَكُونُ الوَلّدُ لَّهُمَا (كَرَّوْجَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدّ 
قَادّعَى) الرَّوْحُ (أََهُ ابه لا مِنْهَا) بَلْ مِنْ غَيْرِهَا (وَعَكْسَتْ) فَقَالَتْ: هُوَ ابني لا مِنْهُ. 
(حَكِمَ بِكَوْنِه ابن َهُمَا) لِمَا قُلنَاء وَكَذَا لَوْ قَالَتْ الجَدَّةُ: هَذَا ابْنْكَ مِنْ بني المي 


E ر‎ 2 e 
ابنټی ام هذا الوّلد فالقوّل‎ 


0 - 8 روو 6 عت 6ه بل و‎ 5 EES و ھک‎ o 
قَقَالَ: بل مِنْ عَيْرهَاء فَالمَوْلٌ له وَيأخذ الصَبى مِنْهَاء وَكَذَا لو أحَضر امْرَأةء وَقّال: ابي‎ 
مِنْ هَذْهِ لا مِنْ بِنْتِكِء وَكَذْبَيْهُ الجَدَّةٌء وَصَدَّقَتْهَا المَرْأَةٌ فَالأبُ أوْلى به؛ لأنه لما قَالَ:‎ 


نو 
8 
2 

2-8 


قوله : (ثُمّ ادَعَى أَحَقَّيّةِ غَيْرِهَا) وهي الأم. 

قوله: (وَهَذَا مُحْتَمَلُ) أي : لصدقه وكذبهء فلا يظهر الحال إلا بحضور من 
ادعى أنها أمه» ومحتمل بصيغة اسم الفاعل؛ أي : محتمل للوجهين. 

قوله : (فَإِنْ أخضَرٌ الأبُ امْرَآَة أي : يولد مثل هذا الولد لها. 

قوله: (وَقَدْ مَانَتْ ابْتتي... إلخ) هذه هي الدعوى السابقة ولا تكرار؛ لأن 
ما تقدم من كلام الشارح. 

قوله : (وَالمَرْأةٍ الَّتِي مَعَهُ) يفيد هذا أنها صدقته في دعواهء وحكم ما إذا 
كذبته لم يأت به الشارح» وحرره. 

قال الشارح: قوله: (لا مِنْهَا) عطف على محذوف تقديره من غيرهاء 
ووضحه الشارح بقوله: بل من غيرها قوله: (لا مِنّْهُ) هو على قياس ما تقدم. 

قوله: (حُكِمَ بِكُوْنِه انا لَهُمَا) بيان لوجه الشبه قوله: لعا لا من أذ 
الفراش لهما فيكون الولد منهما قوله: (لَوْ قَالَتْ الجَدّة) هي جدة بدعواها. 

فل ودا بان فال لهاء صدفك ما انامامة .وقد عذب هذا 
الرجل» ولكني امرأته «بحر). 

قوله: (لأَنَهُ لَمّا قَالَ. .. إلخ) هذا التعليل يظهر في هذه المسألة» وفيما 
قبله» وعلة المسائل المتقدمة ما ذكره بقوله: لأن الفراش . .. إلخ. 





تمه كاب الطَّلَاقَ/ بَابُ الحَضَانَةٍ 1 
هَذَا ابْيِي مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ فَقَدْ أَنْكَرَ كَوْنَهَا جَدَّتَهُ فَيَكُونْ مُنْكرًا لِحَقّ حَضَائَتِهَاء وهي 
ترك ل EERE‏ 

قَالَ المُصَئْفُ: [(وَلَا حَيَارَ لِلوَلَدِ عِنْدَنَا مُظلَقَا) ذَكَرًَا كَانَأَمْ 0 خِلَافًا لِلشَّافِعِي 
قُلْتُ: وَهَذَا قَبْلَ البُلْوغْء أمَا بَعْدهُ قبَحَيّرَبيْنَ أبَوَيْهء وَإِنْ أَرَادَ الانفِرَادَ فَلَهُ ذَلِكَ مُوَيّد رَادَم 
مَعْزِي لِلْامْْيَة) وَأَقَادهُ َوه : (بكَمَتِ الجَارِيةُمَبْلَعَ النْسَاء إِنْ بكرا ضَمّهَا الأَبُ إِلَى نَفْسِه) 


قوله: (وَهِي أََرّتْ لَهُ بِالحَقّ) لأنها أقرت بأن الولد ابنه. والأب له حق 
الحضيانة ف الجملة: 

قوله : (انْتَهَى مُلَخَضًا) هي عبارة «الظهيرية» بعينها لا تلخيص فيها كما هي 
منقولة فى «البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَا خِبّارَ لِلوّلَدِ عِنْدَنَا) المراد بعدم خياره: أنه إذا بلغ 
السن الذي ينزع فيه من الأم. يأخذه الأب ولا يخير الصغيرء أفاده في «البحر». 

قوله: (وَهَذَا قَْنَ البْلُوغْ) صادق بزمن الحضانة» وليس مرادّاء بل المراد 
ما بعده قبل البلوغ قوله: (فَيُخَيِّرْ يَبْنَ أبَوَيْهِ) إلا إذا كان فاسقًا يخشى عليه 

والمعتوه إذا بلغ السن الذي سقطت فيه حضانة الحاضنة يكون عند أبيه» 
كما تك قر «البحر» مالقا لحف الكمال أنهبيكون غند أمة. 

قوله: (وَإِنْ أَرَادَ الانْفِرَادَ فَلّهُ ذَلِكَ) أي: إن كان مأمونًا عليه» وإن كان 
مخوفًا عليه» فله أن يضمه إلى نفسه كما ذكرنا» شلبى عن «الولوالجية». 

قوله: (وَأَقَاده) أي: أفاد ثبوت التخيير للبالغ» وأن له الانفراد. .. إلخ» 
وفيه أن المصنف أفاد التفصيل بين البكرء والثيب» والغلام. 

قوله: (مَبْلَعَ النْسَاءِ) بالحيض أو بالسنّ. 

قوله: (ضَمَّهَا الأَبُ إِلَى نَفْسِه) لأنها سريعة الانخداع» شلبي عن الولوالجي. 








حاشية الطحطاو على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الخامس 
o o N‏ 


ص ر 
واي 
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إِلّا إِذَا دَخَلَّتْ في السّنَّ» وَاجتَمَعَ لَهَا أي Ts‏ 
(وَإِنْ تيا لا) يَضُمُهَا (إِلَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ ا مُونَةَ عَلَى نَفْسِهًا) فللآب وَالِجَدٌ 
الصَّم؛ ا لِعَيْرِهِمَا كما في الابْتِدَاء «بَخر) ء عن «الظهيرية»]. 
ل االتصلت :[راشد فين سقس ران ددر روا قل ران تيه 
قوله: (وَاجْتَمَعَ لَهَا رَأَيّ) أي: تم عقلها بحيث لا تنخدع 
قوله : (قْتَسْكُنٌ حَيْتُ أَحَبَّثْ) أي: وليس للأب ضمها إلى نفسه؛ لزوال 
ولايته عنهاء كذا في «الشلبي» قوله: (لا يَضْمّهَا) للعلة المذكورة قريبًا. 
قوله: (إلَّا ذا لَمْ تَكُنْ مَأَمُونَة فإن اختلف الأب والثيب البالغة سئل عن 
حالهاء فإن كان كما يقول: ضمها إلى نفسه. كذا في «الولوالجية». 
قوله: (وَالجَدٌ) مستدرك بما يأتيى صريحًا في «المصنف». 
قوله: (لَا لِعَيْرِهِمَا كما فِي الابْتِدَاءِ) والفرق أن الأب والجدّ كان لهما حق 
الحجر في ابتداء حالهاء فجاز لهما أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة 
أما غير الأب والجد لم يكن له حق الحجر في الابتداء» فلم تكن له ولاية 
الإعادة» لكن يترافعون إلى القاضي ليسكنها بين قوم صالحين؛ لأن للقاضي 
ولاية على الناس» ولو لم يترافعوا ربما ترتكب ما يلحقهم الضرر به من العار 
وغير ذلك. انتهى شلبي. 
فقول الشارح: كما في الابتداء يرجع إلى صورتي الإثبات والنفي» ثم إن 
هذا ينافي ما يأتي ف في «المصنف» من قوله: وإن لم يكن لها أب ولا جدّء 
ولكن لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدًا . .. إلخ. 
وهو المذكور في الشارح الزيلعي» قال الشلبي: وينبغي العمل به لا سيما 


Ok 
قال الشارح : قوله : (إذَا عَقِلَ) أي : بلغ كما تدل عليه عبارة «الولوالجية»‎ 
وبه صرح في «الهندية) ) قوله: (وَاسْتَغْنَى برَأيهِ) أما إذا كان معتومًا أن فو ا‎ 


فهو عند الأب «نهر) 


َِمَّ كتاب الطّلاقي/ بَابُ الحَضَاَ ١‏ 


ا إِذا لَمْ يَحنْ مَأمُونَاعَلَى نَفْسِهِء ل لِدَفْع فة أو عَارِ وَتَأَدِييهُ إذَا وَقَعَ مِنه 
سىء ولا تَمَقَهَ عَلَيْهِ إلا أن يتبَرَعَ «بخر)]. 
قَالَ الشف [(وَالجَدٌبمَْلٍ الأب فيو) فِيما ذكرَ (وَإنْ لم يكن لَهَا أت ولا جد 


5 لَكِن (لَهَا أ أو عَم كله مها إن لَمْ يَكُنْ مفْسِدًاء وَإِنْ كَانَ) مُفْيِدَ مُفسِدًا (لا) يُمَكُنْ مِنْ 
ذَلِكَ (وَكَذَا الحُكُمْ فِي كُلَّ عَصَبّة ِي رَحِم مَخْرَم مها قَِنْلَمْ يكن لَهَا لها أت ولا جد ولا 


قوله: (إلا إذا لم يكن مأثونا على تقية) أن كان امردضبية الويعه أو 
فاسقًا. 

قوله: (قَلَهُ ضَمهُ) أشار باللام إلى أنه لا يجب على الأب ذلك. 

قوله: (لِدَفْع فِثَْة) أي : فتنة الولد بوقوعه في الفواحش أو افتتان الناس به. 

قوله: (أوْ عَارٍ) أي : أو لدفع عار عن نفسه» فإنه يعبر بفساد ولده» كذا في 
«الدر المنتقى» وذلك كخوف لواط به. 

قوله : (إِذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْءُ) أي : مخالف للشرع والكلام في البالغ لما ذكر 
0 أن للأب أن يؤدب ولده ° إذا وقع منه شيء. 
ا ل 

قال الشارح: قوله : (فیما EE‏ من أحكام البكر» والثيب» والغلام» 
والتأديب. 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهَا أبٌ) هذا قاصر على الأنثى» ولم يتكلم على 
الذكر» هل هو كذلك؟ ويحرر. 

قولة» (إن لج يكن مفنيذًا) اى#فاسكاء ولبين المزاديه الإفساةقن 
المال» فإنه يوضع عند أمين غيره قوله : (مِنْ ذَلِكَ) أي : من الضم إليه. 

قوله: (وَكَذَا الحُكُمْ في كُلَّ عَصَبَة) يعني أن حكم الأخ والعمٌ من التفصيل 


بين كونهما مفسدين أو لا يأتي في كل عصبة. 





1۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


غَيْرْهُمَا مِنَ العَصَبَاتِء أَؤْ كَانَ عُصْبَةٌ مُفْسِدٌء َالنَظرٌ فيهًا | إلى الحاكمء ؛ فَإِنْ) كَانَتْ 
(مَأَمُونَةٌ كَلَّاهَا تَدْمَردُ ِالسّكتىء وَإِلّا وَضَعَهَا عِنْدَا المْرَأ (أَمِيئَةٍ كَادِرَةِ عَلَى الحِفْظ بلا 
َرْقٍ في ذَلِكَ بَيْنَ بكر وَتَيْبِ ب) لأَنَّهُ جُعِلَ نَاظِرًا لِلمُسْلِمِينَ ذَكَرَهُ العَيْني وَغَيْرهُ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: إا َع الور حدٌ السب يَدْقمهُمْ الأب إِلَى مَل ؛ و 


2 
چ2 و 


أو يُوَجُرْهُمْ َيْنِْقُ عَلَيْهِم مِنْ أَجْرَتِهِم بخلاف الإتاث» ولو الات مدنا يُذْفْعْ 
كسب الاد ن إلى وین كما في سَائِرٍ الأَمْلَاكِ مود اده مَعْزِيًا لل «خلاصّة». 


قوله : (وَإلا وَضَعَهَا عِنْدَ امْرَأةِ أَمِينَةِ قَاوِرَةٍ عَلَى الحِفْظِ) ظاهره: وإن لم تكن 
مرزوقة من بيت المال» والقادرة على الحفظ هي أن تكون بصيرة سليمة يمكنها 
الصياح عند رؤية منكر فيما يظهر. 

قوله : (لأَنَهُ جل نَاظِرًا لِلِمُسْلِمِينَ) علة لقوله: فالنظر فيها إلى الحاكم. 

قال الشارح: قوله : (وَإِذَابَلَعَ الذّكُورُ حَدَّ الكَسب) أي : ولم يبلغوا الاحتلام» 
وإلا فتصرفهم لأنفسهم قوله: (لِيَكْتَسِبُوا) وينفق عليهم من كسبهم. 

قوله : (بخلاف الإثاث) فإن نفقتهن واجبة» وإن كنّ غير عاجزات» ولا 
يؤخرهن» ولا يدفعهن إلى الاكتساب» وهذا غير تعليمهن الصنائع» فإن الأب 
يحتاج عادة إلى دفع دراهم منه» كما سيأتي. 

قله ولو الات مر بأن ينفق المال على غير مقتضى الشرع والعقل. 

قوله: (يَدْفْعُ كَسْبَ الابْن إلى أمِين) أئ: بعد إخراج نفقته منه. 

قولة: (كماافى سائر الأنَلاك) أي: أملاك الصبى إذا مانت تحفايد 
الأبء وكان مبذرًا ول الي للمطلقة ب إلخ) ل لأن المنكوحة 
لا تخرج ولو من غير ولد إذا أوفاها معجل مهرها. 

وفى «الهندية» مكان الحضانة مكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما 
نانف کے و ارادا أن يخرج من البلد» وأراد أخذ ولده الصغير ممن له 
الحضانة من النساء ليس له ذلك» حتى يستغني عنها. 





تَِمّةَ كتّاب الطلاق/ بَابُ الحَصَانَة ۳۳ 


بَائِنَا بَعْدَ عِدَِمَا (الُرُوجٌُ بِالوَلّدٍ مِنْ بَلْدةِ إِلَى أخرى بَيْتَهُمَا تَقَاوْتٌ) فَلَوْ بَْنَهُمَا 


تفَاوْتُ بِحَيْتُ يُنْكِنه أنْ يُبْصِرَ وَلَدَه نم يَرْجِعَْ فِي نَهَارِه لَمْ تمْنَعْ مُظلَا؛ ؛ لأنه 
كا لانْيَمَالٍ مِنْ ا إلى اة لث ا 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(إلَا إِذَا الْتَقَلَتْ مِنَ القَرْيَةِ إِلَى المضرء وَفِي عَكْسِه) لِضَرَر الوّلّد 


وإن أرادت المرأة أن تخرج من منزل الصبي الذي هو فيه إلى غيره» 
للزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد أو لم يكن» انتهى. 

قوله: (يَائنَا) ومطلقة الرجعي حكمها حكم المنكوحة «بحر). 

قوله: (بَعْدَ عِدَّتَهَا) أما المعتدة فلا يجوز لها الخروج مع الولد وبدونه. 
ولا يجوز للزوج إخراجها «١هندية».‏ 

قوله : (الخُرُوِجُ بِالوَلَدٍ مِنْ بَلْدَة... إلخ) قال في «البحر»: الذي يظهر عدم 
صحة التعبير بالسفر أو بالخروج على الإطلاق؛ لأن السفر إن كان المراد به 
الشرعي لم يصح؛ إذ لا ب يشترط في منعها عن الخروج به أن يكون بين الوطنين 
ثلاثة أيام. 

وإن كان المراد السفر اللغوي» فلا يصح أيضًا؛ لأنه إذا كان بين المكانين 
تقارب لا تمنع مطلقًاء فهو كالانتقال من محلة إلى أخرى» وكذا التعبير بمطلق 
الخروج لا يصحء فالعبارة الصحيحة ليس لها الخروج من بلدة إلى أخرى 
بينهما تفاوت» انتهى واختارها المصنف. 

قوله : (فَلَوَ بَيْتَهُمَا تَعَاوْتٌ. .. إلخ) يستثنى من ذلك نقلتها من مصر إلى قرية» 
فليس لها ذلك مطلقّاء انتهى «بحر» أي : سواء كان بينهما تفاوت أو تقارب. 

قوله: (لَمْ تَمْنَعْ مُطْلَقَا)ُ سواء كان وطنها أو لاء وقع العقد فيه أو لاء كما 
فى «الهندية» أذن لها الأب أو لاء كما فى «أبى السعود». 

فوله: (من مَحَلَةَ إلى محل آي من خارة إلى أخرئ في بللا والحده وفي 
«القاموس» المحلة بالكسر جماعة بيوت الناس أو مائة بيت» انتهى. 


قال الشارح: قوله : (إلا إا انْمَقَلَتْ مِنَ القَْيَةِ إِلَى المِضْر) ظاهره: جواز 





۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


بتَحَلْقِِ بَخْلَاتٍ أَهْل السَّوَادٍ ١‏ گان) ما انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ. 


إلا داگ 
النقلة إلى المصرء ولو كان بينهما تفاوت بمدة سفرء وهو ظاهر ما فى «البحر) 
تدف قال: ااا ت ی بال قد من بده إلى | خري 
بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من قرية إلى مصر. 

فإن لها ذلك؛ لأن فيه نظرًا إلى الصغيرء حيث يتخلق بأخلاق أهل 
المصرء وليس فيه ضرر على الأب» انتهى. 

ويخالفه ما في «الهندية» عن «المحيط» حيث قال: وإن أرادت أن تنقله من 
قرية إلى مصر جامع » وليس ذلك مصرهاء ولا وقع النكاح فيهاء فليس لها ذلك 
إلا أن يكون المصر قريبًا من القرية على التفسير الذي قلناء كذا في «المحيط). 

والتفسير الذي قدمه عنه هو أن الأب إذا خرج لمطالعة الولد يمكنه 
الرجوع إلى منزله قبل الليل» ويمكن حمل عبارة «البحر) عليه؛ لقرينة قوله: 
وليس فيه ضرر على الأب. 

فإن الضرر إنما ينتفى عن الأب بقرب المسافة إلا أنه على هذا لا وجه 
للاستثناء؛ بل القصيل الحقدة نري فى هت اا ابا كما يجري بين 
المصرين والقريتين. 

وأما من مصر إلى قرية» فليس لها ذلك مطلقاء كما أفاده قوله: وفى 
عكسه لا؛ أي: ليس لها الانتقال من مصر إلى قرية مطلقًا. ٠‏ 

قوله: (إلَا إِذَا كَانَ مَا انْتقَلَتْ... إلخ) تفيد عبارته: حيث عمّم في المنتقل 
إليه أنه استثناء من قوله: ليس للمطلقة الخروج . .. إلخ» وهو الذي تفيده عبارة 
«الكنز) حيث قال: ولا تسافر مطلقة إلا إلى وطنهاء وقد نكحها ثمة» وحينئذ 
كان الأولى الإتيان بالواو؛ ليفيد هذا المعنى. 

وإذا نظر إلى المصنف في ذاته يتجه الاستثناء؛ لأنه يرجع إلى قوله: وفي 
عكسه لاء والمعنى أنها ليس لها أن تنقله من المصر إلى القرية إلا إذا كانت 
القرية وطنهاء وقد نكحها ثمة» وإذا علم جواز الانتقال في هذه الصورة يعلم 





ية كاب الطَّلاق/ بَابُ الحَضَائَة ١‏ 


(وَطْنَهَا وَكَدْ َكحَهَا ثَمّة) أي: عَنَدَ عَلَيْهَا في وَطَنِهَاء وَلَوْ فِي قَرْيَةٍ عَلَى الأَصَحٌّ 
ا o‏ 912 ر د ی ا ر 2 ود ډه ِ و 2ه 
إلا إِلَى دَارٍ الحَرْب إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُسْتَأْمَئَيْنِ (وَهَذَا) الحُكُمُ (فِي الأمٌ) المُطَلْقَةِ فَقَط. 


جوازه فيما إذا نقلته من قرية إلى مصرء أو إلى قرية» أو من مصر إلى مصر. 

قوله : (وَطَنَهَا وَقَدْتَكحَهَا نمه خرج ما إذا لم يكن وطنًا لهاء ولم يتزوجها فيه؛ 
لفقد الأمرين» وما إذا كان وطنهاء ولم يتزوجها فيه أو تزوجها فيه» وهو غير 
وطنها؛ لأن التزوج في دار الغربة ليس التزامًا للمكث فيها عرفاء كما في «الهداية». 

وإنما كان لها ذلك إذا اجتمع الأمران» ولو بعدت المسافة» كما في 
«الحموي»؛ لأنه التزم المقام فيه شرعًا وعرفًاء قال يك : «من تأهل ببلدة فهو 
منهم). 

وروى ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» : «أن عثمان ولي صلى 
بمنى أربعًاء ثم قال: قال يَكِِ: من تأهل ببلدة فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم» وإني 
تأهلت منذ قدمت مكة»"'' وقوله : ثم بفتح المثلثة اسم إشارة للمكان. 

ر( ع یو ا اد ا ا ج 
الاصطلاحية» وهي العقد قوله: (وَلَوْ ِي قَرْيَةِ عَلَى الأصَمٌ) مقابله ما في اشرح 
البقالي» من أنها لها ذلك» وهو ضعيف» قاله صاحب «البحر). 

قوله: (إلا إلى دار الحَزب) أي : فليس لها النقلة لو اجتمع الأمران» وكان 
الولد لمسلم أو ذمي» كما في «الحموي» وغيره. 

قزل کا ا ی ی ات ا 
الذار الأضاية لهشنا» وميا لا ا فين المقاء في دار الإسلام سنة إلا بعقد 
ل 

قوله: (وَهَذَا الحُكمُ) أي : الذي ذكر من الخروج والتفصيل فيه. 

كول 4 ل ا وهي مقيدة بما تقدم» والأولى حذفه؛ لأنه 
000 أخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد )١51/7(‏ قال الهيثمي: فيه عكرمة بن إبراهيم» وهو 


صعيقف 








يل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


(آَمَا غَيْرُ هَا) كَجَدَّقٍ َأمَ وَلَدِ أَغيَقّتْ (كلا تَقْدِرُ عَلَى د قله لِعَدَم العَمَدِ بَينَهُمَا. 
01 یه كما يُمْنَعُ الأب مِنْ إِخْرَاجِو مِنْ بَلَد أن ا ضَامًا مَا بَقِيَتْ 


حَضَاَتُهَاء كلو (أَحَدَّ المُطَلّنُ وَلَدَهُ مِنْهَا لِتَرَوّجهَا) جَارَ (لَهُ أَنْ يُسَافِرَ به إِلَى أَنْ يَعُو 
كما ىف «السْراجِيّة)]. 


قَالَ المُصَئْفٌ: لَوَقَيَدَهُ المُصَْتُ فِي شَرْحِهٍ يما إِذا لَّمْ يَكْنْ لَه مَنْ يَْتَقِلُ الح لَب 
بَعْدَمَاء وَهُوَ ظَاهِرٌء وَفِي «الحاوي»: لَّهُ إِخْرَاجهُ إِلَى مَكَانِ يُمَكُنْهَا أَنْ تُنْصِرَ وَلَدَهَا 


اما 


موضوع المسألة قوله: (كَجَدَة وَآمٌ وَلَدِ أَفيقَت) أي: وولدها حي» ويفهم 
الحكم في غير الجدة من الحاضنات بالأولى» حموي قوله: (قَلَا تَقْدِرُ عَلَى 
نَقَلِهِ) وإن كان أصل العقد فيه «هندية». 

قوله : (لِعَدَّم العَقَدِ بَيَْهُمَا) أي : بين الزوج والجدة» وبين الأب وأم الولد؛ 
أي: وولاية الإخراج بحكم العقد > كما في «الشلبي». 

قوله : (إِلّا بإذّيه) أي : الأب أو من له حق الحضانة من الرجال. 

فزن يق بد أن الحكم لا يخص الأم» بل كل حاضنة كذلك فيما 

قوله : (لَهُ أَنْ يُسَافِرَ به إلى أن 0 فى «الشرنبلالية» عن «البرهان» 
کت 8 لا يخرج الأب و إقامته قبيل استغنائه» 
وإن لم يكن لها حق في الحضانة؛ لاحتمال عودها بزوال المانع» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَقَيّدَهُ المُصَنْفٌ) كالحموي وصاحب «النهر». 

قوله: (وَفِي «الحَاوي»: لَهُ إِخْرَاجَهُ) هذا تقييد لقوله: كما يمنع الأب من 
إخراجه» وكان ينبغي أن يذكر بعذه. 

قال في «النهر»: وقيد بالأم؛ لأن الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه ما 
بقيت الحضانة لهاء وقيده في «الحاوي القدسي» بغير القريب. 

أما المكان القريب الذي لا يقطعه عنها إذا أرادت أن تنظر ولدها كل يوم» 
فإنه يجوز كما في جانبها وهو حسن,ء انتهى. 





م كتاب الطُلَاقِ/ بَابُ الحَصَالَةٍ ۷ 


a‏ وي الراب إِذَا سَقَطَتُ حَضَانَةُ الم وخر الأنت له دشر عدن 
ٺ يُرْسِلَهُ لَهَاء بل هي ذا أَرَادَتْ أَنْ تَرَاهُ لا تُمْنَعْ من القع و E‏ 
ا يُسَافِرٌ به بَعْدَ تَمَام حَضَانَيِهَاء وَبِأنَّ غَيْرَ الأب مِنَ العَصَبَاتٍِ كَالأب. 


ا 


أقول هذا ينافي ما قدمناه عن «الهندية» من أن الزوج لو أراد أن يخرج من 
البلد» وأراد أخذ ولده الصغير ممن له الحضانة من النساء ليس له ذلك» حتى 
يستغني عنها ء» انتهى. 

وفي «القهستاني»: فلا يخرجه الأب إلا أن يستغنى» ولا غيره ممن 
يستحق الحضانة نظرًا للصغير» انتهى. 

وظاهر «الشرنبلالية» كما هو المفهوم من نقل أبي السعود عنها أن تقييد 
الحاوي هذا إنما هو را- جع إلى قول ورمع ا e‏ 
الحضانة» وهو المنقول عن «البرهان» سابقًا وهو ظاهر» ويدل عليه قوله كما فى 
جانبها. فإن ذلك مفروض فيما إذا كانت الحضانة لهاء ا ا 
وحينئذ فالأولى أن يكون ما فى «الحاوي» تقييدًا للمصنف» ولكن حمل ما فى 
«النهر» من قوله: EE Dl‏ زال المانع» فر چ بلك ا 
إذا بلغ الحدّ الذي لا حضانة لها فيه» فلا يقيد بذلك» والله تعالى أعلم. 

وله لاي علي اسل .. إلخ) وكذلك يقال في جانبها: وقت 
حضائفيهنا دة ار اعرد قرول (بِأَنَهُ يُسَافِرُ بِهِ بَعْدَ تَمَام حَضَائَيِهًا) أي : بعد 
مضي سبع سنين في الخلام» وتسع في الجارية» وتقييد الحاوي السابق فيما إذا 
بقيت مدة الحضانة» لكن منع منها مانع. 

قوله: (وَبِآنَّ غَيْرَ الأب مِنّ العَصَبّات) نصه في «فتاواه»: سئل في صغير يتيم 
بلغ من السن سبع سنوات» وأمه متزوجة بأجنبي طلب ابن عمه المراهق ضمهء 
هل يجاب إلى ذلك أم لا؟ أجاب: إن ادعى المراهق المذكور البلوغ دفع إليه 

قال في «المنهاج للعقيلي»: وإن لم يكن للصبي أب» وانقضت الحضانة 
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وَعَرَاه لل«خلاصة» و«الَاتَرْحَاية»]. 


َال المُْصَنّفٌ: [(قَرعَ): َرَج بالوَلَدِ ثم طلقا ٠‏ اله بردو إذ احرج ينها ا 
يلر مه رده ِن بير ذبا رمه گمَا لو حَرَجَ وا طلقهَاء قله 


رده «بحر وَاللّهُ ال أَغلَمُ]. 
بَابُ التَمَقَةِ 
قَالَ المُصَئفٌ: [بَابُ التَمَقَةِ 
فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقربء غير أن الأنثى لا تدفع إلى غير 
المحرم» ومثله في «الخلاصة» و«التتارخانية» وغيرهما. 
وإنما قيدنا بدعوى البلوغ؛ لأن الصغير لا حق له في الحضانة؛ لأنها من 


باب الولايات» كذا فى شرح المجمع) لابن ملك» وليس هومن أهل 
الولايات» كما ذ فى (الأشباه» والله تعالى أعلم. 


قوله : (وَعَوَا دمغلا صَة)) أي : عزا الإفتاء الثاني لا الأول كما عملت. 

قال الشارح: قوله : (خَرَ رَجّ بالوَلَدِ) أي : إلى غير بلد أمه. 

قوله : (لا يَلْوَمُهُ رَدْهُ بل يقال لها : اذهبي إليه وخذيه. انتهى «بحر). 

قوله: (لَرْمَهُ) فعليه أن يجيء به إليها «بحر). 

قوله : ( كما لو حَرَجَ به مَعْ أمّهِ) أي: إن أخرجهما إلى محل» فردها دونه 
ثم طلقها يلزمه رد الولد؛ لأنها لم تأذن بإخراجه منفردّاء بل إنما خرجت معهء 
ثم طرأ الفراق» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ التَمَمَةٍ 

قال الشارح: أورد في «مباحث النفقة» في ذيل كتاب الطلاق تبعًا لصاحب 
«الهداية» فإن من جعلتها مباحث نفقة مطلقة» وبعضهم أوردها في ذيل كتاب 
النكاح؛ لوجوب نفقة المنكوحة» وبعضهم أوردها في كتاب على حدة لما فيها 
من مباحث نفقة ذوي الأرحام» والمماليك وهي لا تتعلق بالنكاح ولا بالطلاق. 





يمه كتّاب الطّلَاقَ/ بَابُ التَمَقَد ۱۳۹ 


وہ لا وه في 02 0 
هى لَعَةَ: ما ينْفقه الإنسّان على عِيَّالِه. 
f‏ >6 وم EEC ah of ETE‏ رو ر د وت ا 2 
عَلى العَيْرِ يأَسْبَابٍ ثلاثةٍ : رَوْحِيَةٍ وَقَرَابَة وَملك) بَدَأْ بالأول لِمْنَاسَبَةِ مَا مَرّ أو لأنهًا 
عو لا 2 2 عاد م 
أصّل الوَّلِدِ (فتجبٌ لِلرَّوْجَةٍ) بيكاح صَحِيح» الراك وق جا الك ف وماق اممو الم م اولع دخ ووو ان ا 


قوله : (هي الطْعَامّ... إلخ) بهذا يعلم أن النفقة المرادة هنا ليست مشتقة من 
للمنفق» وهذا بناء على أن الأسماء الأعلام لا تشتق من المصادر وهو المشهور. 

وقيل : تشتق منها فهى النفوق بمعنى الهلاك؛ إذ بها هلاك المال» أو من 

قوله: ا بالكسرة والضم اللباس «مغرب)». 

قوله: (وَالسْكنَى) اسم من الإسكان لا من السكون كما في «الصحاح» 
فيسكنها بين جيران صالحين » انتهى قهستاني. 

قوله : (وعرفا: هي الطعَام) أي : في عرف الناس» وقد قصرها بعضهم عليه 
اصطلاحًا كما يدل عليه ما فى «القهستانى» حيث قال : فذكر قاضى خان أن النفقة 
الواجبة هي هذه الثلاثة إلا أن أكثرهم ؛ منهم المصنف ذهبوا إلى أنها الطعام. 

قوله: (بأَسْبَاب لانّة) أي : بأحد أسباب الثلاثة. 

قله وملك ارول و ا فإن المالك يجبر على الإنفاق عليهم 
بالاتفاق. وكذا البهائم عند أبي يوسف. وأما عند غيره فيفتى به ديانة» وأما 
العقار فلا يفتى بالجبر وإن كان تضيعه مكرومّاء قهستاني. 

قوله : (لِمَنَاسَبَةٍ مَا مَمّ) وهو الطلاق؛ لأنها محله. 

فوله: (أو لأنَهًا أَصَلّ الوَلن) أي" الأضل فى ثبوت التفقة تلولد؛ لأته 
فرعها شلبى؛ أي : فهى مقدمة على الغريبء إلا أن هذا لا يظهر فيما إذا كان 
القريب من غير الأبناء. 
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َلَوْبَانَ قَسَادُهُ أو بُظْلَانْة رَجَمَ بمَا أَحَدَئْهُ مِنَ التَمَقَةِ «بَخْرٌ»]. 
e‏ ر 4 کرو کا 00 ر ره ره 3 
قَالَ المُصَنف: [(عَلَى رَوْجِهَا) لأنْهًا جَرَاءٌ الاختباس» وَكُل مَحْبُوس لِمَنْفِعَةِ غَيْرهِ 


و 


رور وھ یوو ےو 0 يو 5 1 
مه نفقته كمفت وقا 2 لاز ( 8 111 
2 ب وقاص ووصى ری 


قولة4 فلو بان فسادة) بآن:ظين أنيا متهدة القيرو قال فن والح ا وراد 
بالزوجة الزوجة في نفس الأمر بتكاح صحيح؛ لآنه لا نفقة للزوجة بنكاح فاسد 
لا قبل التفريق» ولا بعذه. 

فول أو بطل كان طم أا اة ر اعا قال ف #الظييزية 1 الو أذ 
امرأة أخذت نفقتها من زوجها أشهرًاء ثم شهد شاهدان أنها أخته من الرضاع 
يفرق بينهما ويرجع الزوج عليها بما أخذتء انتهى. 

قوله : (رَجَعَ ما أَحَدَنْهُ مِنَ الَمَقَّ) لأنه إنما دفعه على ظن اللزوم» ولم يلزم. 

قوله : ((بَحُرٌ)) لم يذكر في «البحر» الرجوع إلا في الباطل» وهو المذكور 
في «الظهيرية» وذكر الشلبي : الرجوع في الفاسد إذا كان بتقدير القاضي. 

أما لو أنفق عليها بغير أمر القاضي» فلا يبرجع ومثله في «الهندية» وفيها 
راجعوا أنه في النكاح بغير شهود تستحق النفقة كذا في «الخلاصة» ونقله 
الحموي» ونظر فيه بأنه من أفراد الفاسد. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى رَّوْجِهَا) ولو عبدًا كما في «شرح الملتقى». 

قوله : (لأَنّهَا جَرَاءُ) هذه العلة عقلية» والنقلية الإجماع. 

وقوله تعالى: «#وعل الولو له. دفن وكسْوَئيُنَ بِالمحرُوف © [البقرة:۲۳۳]. 

قوله: (وكل مَحْبُوسٍ... إلخ) قياس من الشكل الأول أنتج لزوم النفقة 
للزوجة قوله : (وَقاض) ووالٍ كما فى «البحر) فتجب نفقة هؤلاء فى بيت مال 

قوله : (وَوَصِيّ) فت فتجب نفقته في مال | لصبيء وظاهره ولو كان غتيّاء ومحله 
فی هدة عمله “واشتغاله يمهمات الصبى لا فى غير وقت الاشتخال كما الا ييخفى. 





تَيمَّ كتّاب الطّلّاقَ/ بَابُ التََقَ 14١‏ 


وَعَامِل وَمُقَاتِلَةِ قَامُوا بِدَفْع العَدُرٌء وَمُضَارِبٍ سَافَرَ بمَالٍ مُضَارَبَةٍ وَلَا يُرَدْ الرَهْنُ 


(وَلَوْ صَغِيرًَا) جدًا فِي مَالِهِ لا عَلَى أبيه إِلّا إِذَا كَانَ ضَمِئَهَا كَمَا مر في الْمَهْرٍ. 


قوله : (وَعَامِل) هو من تَصّبّه الإمام لأخذ الصدقات. 

قوله : ا أي : شأنهم القيام بدفع عدو المسلمين» بحيث 
أعدوا أنفسهم لذلك» فتجب النفقة لهم ولذريتهم. 

قوله: (وَمُضَارِبٍ سَائْرَ بِمَالٍ مُضَارَبةِ) فتجب نفقته في مالها بالمعروف بخلاف 
ما إذا كان في المصر كما يأتي» وذكر الزيلعي هذه الستة وزاد عليهم الوالي. 

قوله : (وَلَا يُرَدُ الوّهْنُ) قال في «البحر»: واعترض بأن الرهن محبوس لحق 
المرتهن» وهو الاستيفاء؛ ولذا كان أحق به من سائر الغرماء مع أنه سمع أن 
نفقته على الراهن» وأجيب بأنه محبوس لحق الراهن أيضًاء وهو وفاء دينه عند 
الهلاك مع كونه ملكا لهء انتهى. 

فقوله: مع كونه ملكا له» ترجيح لجانب الراهن في وجوب النفقة عليه 
وحده مع كونه محبوسًا لحقهماء والشارح أخل به» انتهى حلبي. 

قوله: (إلَا إِذَا كَانَ ضَمِنَهَا) أي : عند العقد فإن لم يضمنها يستدين الأب» 
ثم يرجع على الابن إذا أيسر» وفي «الشرنبلالية» عن قاضي خان: وإن كانت 
كبيرة وليس للصغير مال لا يجب على الأب نفقتهاء ويستدين الأب عليه. 

ثم يرجع على الابن إذا أيسر أقول هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة 
ولا مصلحة في تزويج قاصرء أو رضيع بالغة حد الشهوة» وأطاقت الوطء بمهر 
كثير » ولزوم نفقة يقررها القاضي تستغرق ماله إن كان أو يصير ذا دين كثير. 

ونص آهل المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أو فسقًاء 
فالعقد باطل صرح به في «البحر» وغيره» وقدمه المصنف في باب الولي» كذا 
ذكره الحلبي وأبو السعود. 

قوله: (فِي المَهْر) أي: في باب المهرء وتقدم أن المهر في حكم النفقة. 
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(لَا يَقْدِرٌ عَلَى الوّظء) لأنَّ المَانِمَ مِنْ فَبْلِِ]. 
قَالَ المْصَنّف: ا او فا و كادف (سسلمة أذ 

الوّظء) أو تُْ َشْتَهَى لِلوَظء فِيمَا دُونَ المْرْج» ل 

َعَقَهَ كَمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيُن. 
(فَقِيرَةٌ أو َا مو أو لَا) ؟ 

أو مَعْتُوهَةَ أَوْ كَبيرَةً لا لا وطاً]. 
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قوله: (لأَنَّ المَانِعَ مِنْ قَبْلِِ) أي: فقطء أما إذا كان المانع منها أيضًا كأن 
كانت صغيرة لا تطيق الوطءء فلا نفقة لها كما يأتى. 

قال الشارح: قوله: (أَوْ فَقَيرًا) ليس عنده قدر النفقة لزوجته «منح» فتستدين 
عليه بأمر القاضي قوله: (وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً... إلخ) وسواء كانت حرة أو رقيقة 
كما في (شرح الملتقى» ولا وجه للمبالغة بالمسألة. 

قوله : (أَوْ تَشَْهَى لِلوَطءِ) لأن الزوج يستمتع بها بالدواعي. 

eS‏ لاط ارط اا 

قوله: (كَمَالو كانا 5 5-0 ولو كانا صغيرين لا 
م مود لأن المنع معنى جاء من قبلها فغاية ما في الباب 
ا لا تستحق كذا في «النهاية». 

قوله: (كَأَنْ كَانَ الرَّوْجُ صَغِيرًا) نظير لما في المصنف و«الجامع) وجوب 

قوله: (أوكانث رَئْقَاء) أشان.ية إلى الإيزادء والجواي: المذكورين فى 
«شرح الملتقى» وعبارته ولا يرد نحو الرتقاء والقرناء؛ لأن المعتبر إيجاب 
النفقة احتباس ينتفع به الزوج بالوطء» أو بدواعيه» والثاني موجود هناء انتهى. 

قوله : (لَا نُوطًأ) يصح رجوعه إلى المعتوهة أيضًا بأن كان الطبع ينفر منهاء 





ية كعاب الطَاق/ باب ال 4 


َال المُصَيَفٌ: [وَكَزَا مَ صَغِيرَةٌ تَسْلْحُ للد ة أو الاسْيئْئّاس. 


ِن أَْسَكَهَا في بيه عِنْدَ الذَانِيء وَاحْتَارَهُ فِي «التّحَفَة وَلَوْ مَتَعَتْ نَفْسَهَا لِلمَهْرِ) 
دَحَلَ بها 23 0 عد الاي وَعَلَيْهِ المَنْوّى كما فِي «البَخْر) وَ«التَهْرٍ) 


وعدم وطء الكبيرة إما لعدم اشتهائهاء أو لحلول مرض بها يمنع من وطئها. 

قال «البحر»: النفقة واجبة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى 
بيت الزوج» أو قبل ذلك. 

قال الشارح: قوله : (واختاره في «التَّخْمَةِ») وصاحب «الإيضاح» أيضًا كما 

فى «البحر)» فما ذ GE Es.‏ > وأن 
المج و وى قير وقیل : بنت تسع»› انتهى مفرع على ما يشترط 
لوجوب النفقة صلاحيتها للوطء. 
فرع: 

ذكر في «الخلاصة» أبو الصغيرة التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي 
فرض النفقة على الزوج» وظن الزوج أن ذلك عليه ففرض لها النفقة لا يجب 
عليه شيء» والفرض باطل. 

إذ قال في «البحر» ونظيره ما في «الظهيرية» لو فرض لها القاضي النفقة 
فأخذتها أشهرء ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاعء وفرق القاضي بينهما 
رجع الزوج عليها بما أخذت من النفقة انتهى» وهو يفيد الرجوع بالنفقة في 
مسألة «الخلاصة» فليحفط. 

قوله: (وَلَوْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا لِلمَهْر) إنما وجبت لها النفقة؛ لأنه منع بحق» 
فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله» فيجعل كلا فائت» انتهى «بحر). 

قوله : (دَخَلَ بها أَوْ لّا) عنده وعندهما تسقط بالمنع بعد الدخول إلا إذا كانت 
سلمت نفسها وهي دون البلوغ لعدم صحة تسليم الأب» أبو السعود عن العيني. 

قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) لأنه لما طلب تأجيله كلهء فقد رضي بإسقاط حقه 
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وَارْتَضَاه محش الأَشْبَا) له مع بِحَقٌّ فَتَسْتَحِقٌ ال لنْمَقَهَ (بِقَدْرِ حَالِهِمَا) بو ۾ يُفْتَىء 


في الاستمتاع» قال الولوالجي: وبقول أبي يوسف يفتى استحساتًا بخلاف 
البيع؛ ولأن العادة جارية بتأخير الدخول عند تأخير جميع المهر. 

وفي «الخلاصة» أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع 
و«الصدر الشهيد» كان يفتي بأن لها المنع» انتهى. 

ذكره صاحب «البحر» فى باب المهرء فقد اختلفت الفتوى» وقدمنا هناك 
عن «الهندية» أن تأجيل الف بمنزلة تأجيل الكل عند أبى يوسف» والحاصل 
أن التأجيل صحيح لوقوعه بالرضاء ولها N‏ 

وإن لم يكن لها حق الطلب؛ لصحة التأجيل» والظاهر أن محل ما ذكر ما 
لم يشرط الدخول أما إذا أجل الكل» وشرط الدخولء فلا يكون راضيًا 
بإسقاط حقه في الاستمتاع. 

قوله: (بِقَّدْرٍ حَالِهِمَا) هو قول الخصاف قوله: (بِهٍ يُفْتَى) مقابله قول 
ا ااا 
المشايخ» ونص عليه محمد. 

وقال في «التحفة» و«البدائع»: إنه الصحيح نظرًا إلى قوله تعالى : لفق 
ذل كو نون سقيقة كين لز E‏ اقفن وكا E‏ ا ل 
انها 4 [الطلاق : ۷]. 

وأجاب في «الهداية» بأن نقول بموجب النص» فيخاطب بقدر وسعه» 
والباقي دين في ذمته» واتفقوا على نفقة الموسرين إذا كانوا موسرين» وعلى 
نفقة الت كانوا معسرين. 

وإنما الخلاف عند اختلاف حالهماء وعلى المفتى به تجب نفقة وسطء 
وهو فوق نفقة المعسرة» ودون نفقة الموسرة» فإذا كان الزوج مفرط اليسار يأكل 
الحلواء» واللحم المشوي والباجات والمرأة فقيرة تأكل في بيتها خبز الشعير لا 
يجب عليه أن يطعمها مما يأكل بنفسه ولا مما كانت تأكله في بيت أهلهاء ولكن 





َيِمّةَ كتّاب الطلاق/ بَابُ التَفَقَة f‏ 


ويُحَاطَبُ بِقَدْرٍ وِسْعِهِ وَالبَاقِي دَيْنٌ إِلَى المَيْسَرَو وَلَوْ مُوسِرًا وَهِيَ فَقِيرَةٌ لا يَلْرَمُهُ أَنْ 
ال المُصَنْفٌ: [(وَلَوْ هي فِي بَيْتٍ أبِيهَا) إِذَا َم يَُالِبْهَا الرّوْجالنقلةِ به يُفْمَى 
وَكَذَا إِذّا طَالَبَهَا وَلَمْ تَمنَيمْ أو امْتَتَعَتُ. 


يطعمهما الوسطء وهو خبز البّر وباجة» أو باجتين «بحر) ملخصًا. 

قوله: (بَلَ يُنْدَبٌ) قال في «البحر»: قال مشايخنا يستحب له أن يواكلها ؛ 
لأنه مأمور بحسن العشرة معهاء وذا في أن يواكلها لتكون نفقتها ونفقته سواء. 
انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ هي فِي بَيْتِ أَبِيهًا... إلخ) قال في «البحر»: وأشار 
المصنف إلى أن شرط وجوب النفقة تسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت 
وجوب التسليم» ونعني بالتسليم التخلية» وهي أن تخلي بين نفسها وزوجها 
برفع الموانع من وطئهاء أو الاستمتاع بها إذا كان المانع من قبلهاء أو من قبل 
غير الزوج. 

فلو تزوج ببالغة حرة صحيحة سليمة» ونقلها إلى بيته» فلها النفقة» 
وكذلك إذا لم ينقلهاء وهي بحيث لا تمنع نفسهاء وطلبت النفقة» ولم يطالبها 
هو بالنقلة» فلها النفقة فإن طالبها بالنقلة» وامتنعت. 

فإن كان امتناعها بحق بأن امتنعت لاستيفاء مهرها المعجلء فلها النفقة» 
وكذا لو طالبها بالنقلة بعدما أوفاها المهر إلى دار مغصوبة فامتنعت., فلها 
النفقة؛ لأنه بحق» ولو كانت ساكنة منزلها فمنعته من الدخول عليها على سبيل 
الور جن فال حولي إلى مرل او اکر ل رلا فإني اجفاع إلى 
منزلي هذا اخذ كراءهء فلها النفقة. انتهى (بدائع». 

قوله : (به يُفْتَى) وقال بعض المتأخرين من أثمة بلخ: لا تستحق النفقة إذا 
لم تزف إلى بيت الزوج» والفتوى على جواب الكتاب» وهو وجوب النفقة إذا 
لم يطالبها بالنقلة «بحر). 





14.5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


(لِلْمَهْرِ أ مرضت في بَيْتٍ الرّؤْج) لن نها التَّمَقَةَ اسْتِحْسَانًا 2 الاحتباس» 
وكا لَوْ مَرِضَتْ ثُمّ إِلَيْهِ ُقِلَتْء َو فِي مَنِْلِهَا بَقِيَتْ وَلِنَفْسِهَا مَا مَتَعَتْء وَعَلَيِْ الفَنْوَى 
كما حَرَرَهُ فی ي «القنح»]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي «الحَانَيّة): : رضت عِنْدَ الرَوْج قَانْتَقَلَتَ لِدَارِ 
يکن تَقْلْهَا به 2 بِحِحَمَةٍ وَنَحُوِهَا قَلَهَا اللَقَمَهُ وَإِلَّا لا ذا َاتَهَاء 


أبيهاء إن لم 


ا 


قوله : (فَإِنَّ لَهَا النَمَقَةَ اسْتَِحْسَانَا) قال في «البحر»: وقيدنا بكونها لم تزف ؛ 
لأنها لو مرضت في بيت الزوج مرضًا لا يستطيع معه الجماع لم تبطل نفقتها 
بلا خوف؛ لأن التسليم المطلق هو التسليم الممكن من الوطء والاستمتاع» 
وقد حصل بالانتقال؛ لأنها كانت صحيحة» كذا في «البدائع». 

قوله : (كُمّا حَرَّرَهُ في «الفنح)) قال في «البحر»: وحاصله أن المنقول في 
ظاهر الرواية وجوب النفقة للمريضة سواء كان قبل النقلة أو بعدهاء وسواء 
كان يمكنه جماعها أو لاء كان معها زوجها أو لاء حيث لم تمنع نفسها كما 
صرح به في «البدائع» و«الخلاصة» و«الذخيرة» و«غاية البيان» معزيًا إلى: «كافي 
الحاكم» و«المبسوط» و«الشامل» واشرح الطحاوي» فكان هو المذهب 
وصححه في «فتح القدير» وقال إن الفتوى عليه» انتهى وتمامه فيه. 


قال الشارح: قوله: (إِنْ لم یکن قله أي: إلى بيت الزوج. 
قوله : (بِوِحَفَةِ) بكسر الميم شبه الهودج. 


2 


قوله : (فَلَها النمَقّة) أي : لوجود التسليم أولا منهاء ثم إنها لم تمنع نفسها 
بعد» بل المانع عذر سماوي لا يستطاع دفعه. 


قوله : (وإلا لا) أي: إن كان يمكن نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوهاء 
فلم تنتقل فلا نفقة لها «بحر». 


و و 


قوله : (كمًا لَا يَلَْمُهُ مُدَاوَاتِهَا) أي : إتيانه لها بالطبيب والأدوية» وانظر هل 
ما يصرف عليها في نفاسها من الأدوية فلا يلزم؟ فليحرر. 





تَيَمّهَ كتاب الطلاق/ بَابُ التَمَقَ ١‏ 
e 7‏ لام ا معي شرب به لع وى مه ا ص ٤ه‏ 
(لا) نفقة لاحد عَشْرَ: مرتدق» ومقبلة ابِنْه» ومعتده موټ› ومنكوحَة فَاسِدٍ أو 

ر رع 


7 0 7ه 228 و ا چ 1 وء عا مه 2ه دثى َه 2 م 0 
عدتِه» وَأمَةٍ لم تَبَوَّاء وَصَغِيرَةٍ لا تؤطاء وَ(خارِجَةٍ مِن بِيِتِهِ يغير حَق) وهي الناشِرة 


هه 


قوله : (لا تَقَمَهَ لأَحَدَ عَشَرَ) الأولى لإحدى عشرة. 

قوله: (مُرْتَدَِ) لأنها تحبس لترجع إلى الإسلام» فلم تكن محبوسة بحق 
الزوج. 

قوله: (وَمُعَبلَةِ ابْيِه) فلا نفقة لهاء وتجب لها السكنى؛ لأنها حق الشرع كما 
تقدم. 

قوله : (وَمُعْتَدَةِ مَوْتِ) ولو حاملًا إلا أم الولد الحامل» فلها النفقة من كل 
المال كما يأتي. 

فول ومک ا ا و عدن و وميه رهما رةه السو 
لزادت على إحدى عشرة» ووجه ذلك أن النفقة إنما تجب في النكاح 
الصحيحء أو أثره وهما ليسا كذلك. 

قله 177 ل يأ آي ٠:‏ أمه متكرعمة والسده ؤلم يبرنها ولاه “انها 
عو E‏ وات ا 

وفي «الهندية» عن (التتارخانية» عن اليتيمة سئل والدي ‏ رحمه الله تعالى- 
عن أمة زوّجَها مولاها من إنسان» وهي مشغولة بخدمة السيد طول اليوم» وبخدمة 
الزوج بالليل» فقال: نفقة اليوم على المولى ونفقة الليل على الزوج» انتهى. 

ف وة ر ار س د أو الاس اس ا کل 
الثاني الذي اختاره صاحب «التحفة» و«الإيضاح». 

قوله: (وَهِيَ النَاشِرَة) هي في اللغة العاصية على الزوج» المبغضة له» وفي 
الشرع كما قال الخصاف : الخارجة من منزل زوجهاء المانعة نفسها منه. 

والمراد بالخروج: كونها في غير منزله بغير إذنه؛ ليشمل ما إذا امتنعت 
عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء معجل مهرهاء وما إذا أخرجت من منزله 
بعد الانتقال إليه «(بحر). 





۱۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
#2 2 ع حو حي ع ع ای O‏ الى 1 2 ٠‏ 2 0 چ 
حَتَّى تَعُودَ وَلوْ بَعْدَ سَفْرو خلافا للشافعئٌ» وَالمَوُلَ لها فِي عَدم النشوز بِيَمِينِهَاء 
مرك ا ِ؟5 - 2 ٤ A‏ 2 ' 

وَتَسْقَط به المَمَرُوضَة لا المُسْتَدَانَةَ ني الأصَحٌ كَالمَوْتٍ]. 


قَالَ المُصَئْفٌ: [قيّدَ بِالحُرُوجٍ ؛ لأَنّهَا لَوْ مَانَعَْهُ مِنَ الوَظءٍ لَمْ تَكْنْ تَِشَرَف وَشَمِلَ 


قَالَ المُصَّفُ: وقولي: لاء لخارجة أولى من قول بعضهم : لاء لناشزة؛ 
لأنه يحتاج إلى تفسيرهاء فيؤدي إلى التطويل» والمقام مقام الاختصارء انتهى. 

قوله : (وَلَوْ بَعْدَ سَفَرِه) فتخرج عن أن تكون ناشزة «بحر» عن «الخلاصة» 
وفائدته: أن النفقة إذا كانت مقضية» أو متراضى عليها تلزمهء وأما إذا عدما 

قوله : (وَالقَوْلُ لَهَا فِي عَدَم النُشُوزِ بِيَمِينِهًا) فإن حلفت أخذت النفقة» وإن 
نكلت سقطت «بحر» ويظهر ذَلِكَ فِي المدة الماضية فتلزمه نفقتها إِذَا كانت 
بالقضاءء أو الرضى» وإن أقام بينة تشهد له عَلَّى النشوز» فإن شهدوا أنه 
أوفاها المعجل. 

وهي لم تكن في بيت الزوج سقطت النفقة وَلوْ شهدوا أنها ليست فِي طاعة 
الزوج للجماع لا تقبل؛ لأنه يحتمل أنها تكون في بيته» وَلَا تكون فِي طاعته» 
وبه لا تسقط النفقة؛ لأن الزوج يغلب عليهاء انتهى «خلاصة». 

قوله: (وَتَسْقْطْ به المَفُرُوضَةٌ) يعني إِذَا كاتنت لها عليه تفققه أشهتز 
مفروضة» ثم نشزت سقطت تلك الأشهر الماضية بخلاف ما إِذَا أمرها 
ا لادا فا دانع ع انها ا سقط كنا سباق و عسيالة المورت» 
انتهى حلبي. 
فى المنزل (بحر) والمفاعلة على غير بأبها. 

قوله : (لَمْ تكن بَِشَرْة) لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود 
منها بدليل أن البكر لا توطأ إلا كرما «بحرا. 





يمه كتّاب الطلاق/ بَابُ التَمَقَة ۱44 


اغتبار في زَّمَانِنَاء بخِلَافي ما إِذّا حَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ اله يم 00 5 
ل ا اه ِيَنْقْلَهَا فَلَهَا النَمَقَهّ وَكَذَا لَوْ أَجَرَتْ نَفْسَّهَا؛ٍ لإِرْضَاع 


وله كان كان الستوة» اق" اند يتكان ته ولق كان ليا ما لأحرة: 
فاه انو اتود َ 

قوله: (فَمَتَعَنْهُ مِنَ الدخول) أما إذا لم تمنعه من الدخول» ومنعته من 
الوطءء فلها النفقة كما إذا منعته في منزله كما لا يخفى. 

قوله : (لَمْ تَكُنْ سَأَلَنهُ الله فإن قالت له: حولني إلى منزلك؛» أو اكْمَرٍ لي 
منزلا أنزله فإني أحتاج إلى منزلي هذاء آخذ كراءه» فلها النفقة» ولو منعته من 
الدخول عليها. 

قوله : (وَلَوْ كَانَ فيه شِبْهَةُ) يعني لو كان البيت الذي يريد الزوج نقلها إليه 
بني» أو شري بمال مشتبه لا يعرف حله من حرمته قوله : (فامتة مُتَنَعَتْ مِنْهُ) أي : 

من الانتقال إليه. 

قوله : (لِعَدَم اعْتِبَارِ الشَبْهَةٍ في رَّمَانَنَا) قاله صاحب «الهداية» في «التجنيس». 

ولب دت ف کے ال ایو ف ت 
لأنه ليس منزلا له أصلا «بحر» وهذا شروع من الشرح في مفهوم قوله: بغير حق. 

قوله : (أَوْ أَبَتْ الذَّهَابٌ إِلَيْ) بفتح الذال المعجمة. 

قولة؟ و ال م و ا دل رها عل ا نوصل 
ظاهر الرواية تجبر على السفر معه فلا نفقة نفقة لها إذا امتنعت أفاده ذ فى «البحر). 

E يت‎ RA ENE Cs 
الزوج في بلد آخر قدر سفر فبعث إليها الحمولة والزاد حتى تنتقل إليه» ولم‎ 
تجد محرمًا» فلم تذهب إليه تستحق النفقة» كذا في «وجيز الكردري».‎ 

وظاهر التقييد بقدر السفر أنها إذا امتنعت فيما دونه لا نفقة لها؛ لأن 





١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


صَبيّ وَرَوْجُهًا شريف و تَخُرْح» وقیل: کون تاشر 


قَالَ المُصَنْفٌ: 25 تَمَقَهَ لِنَقْص 
التَسْلِيمُ» قَالَ في «المُجْتَبَى): وَبهِ عُْرفَ جَوَابُ وَاقِعَةٍ في زَمَانِنا 000 


المرأة لها أن تخرج إلى ما دون السفر بلا محرم» وهذا على القول بأن له 
السفر بهاء وفيها سئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصلي والمرأة تأبى 
أن تكون معه» قال : ليس لها ذلك» كذا في «الظهيرية). 

قوله: (وَرَوْجُهَا شَرِيفٌ) أي: يتعير بإرضاع زوجته ابن الغير بأجرة. 

قوله: (وَلَمْ تَخْرّْجْ) أي: من منزل الزوجء أما إذا خرجت فيضاف في 
الور الى الخ روج عبت كاذ يقير إدنهه 

قوله: (وَقِيلَ: تَكُونُ ناشرَة) حکايته بقيل تشعر بضعفه» وبه يسرح في 
«البحر» والذي تقدم آخر باب القسم أن الزوج منعها من الغزل ومن أكل ما 
يتأذى برائحته ومن الحناء والنقش إن تأذى برائحتهما والإرضاع أشق من 
الغزل؛ لكونه بمنزلها كما هو مشاهد» فمقتضاه أن يكون المنع فيه أولى. 

وتكون ناشزة بالمخالفة وفي «النهر» من الرضاع عن «الخانية» يكره 
الإرضاع من غير إذن زوجها إلا إذا حافت هلاكه» فحينئذ لا بأس به» انتهى. 

قال في «البحر»: وينبغي وجوبه» وفي «الولوالجية» والواجب على النساء 
ألا يرضعن من غير ضرورة» فإن فعلن فليحفظن أو ليكتبن» انتهى. 

وذكر صاحب «البحر» في شرح قوله: حافظ الدين ذف في «الكنز) ولهم النظر 
والكلام معها ما نصهء وقالوا: هنا له أن يمنع امرأته من الغزل ولا تتطوع 
بالصلاة والصوم بغير إذن الزوج كذا في «الظهيرية». 

وينبغي عدم تخصيص الغزل» بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية 
للكسب؛ لأنها مستغنية عنه؛ لوجوب كفايتها عليه وكذا من العمل تبرعًا 
لأجنبي انتهى» وهذا كله يؤيد القول الثاني. 

قال الشارح: قوله: (لِنَفْصٍ التَسْلِيمُ) أي: الواجب عليهاء والإضافة من 





يمه كتاب الطَّلّاقٍ/ بَابُ التَمَقَة 6١‏ 


و 


أنه ل تَرَوّجَ من المُحْتَرِفَاتِ الي کن ِالتَّهَارٍ في مَصَالِجها وبالليْلِ عنده و 
لَه انتم قَالَ في «النَمْرِ) وَفيه نَظد! 
و إِذَا حَبَسَهَا هُوَ بِدَيْنٍ لَه قَلَهَا النّمَقَهُ فِي الأصَعٌ 


1١ 
3 


إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (بِأنَهُ َو تَوَوّجَ... إلخ) الياء لتصوير الواقعة. 

قوله: (مِنَ المُحْتَرقَاتِ) كالقابلة والغاسلة والماشطة. 

قوله : (مَلَا تَقَقَةَ لَهَا) أي : لنقص التسليم» وأقر القهستاني ما بحثه الزاهدي. 

قوله: (قَالَ ذ في «التهر»: وَفِيهِ نَظَرٌ) أصله لصاحب «البحر» حيث قال بعد 
نقل كلام «المجتبى) مع أنه سياتي أن القابلة لها الخروج»› انتهى. 

وبيّن الحلبي وجهة النظر بأنها معذورة لاشتغالها بمصالحهاء فلم يجعل 
نقصًا للتسليم بخلاف من سلمت نفسها بالليل دون النهار» أو عكسه من غير 
عذر» فإن نقص التسليم ينسب إليهاء فلا نفقة لهاء انتهى. 

أوفيه أن المحبوسة ظلمًا والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معذورة» وقد 
سقطت نفقتهن» فلتكن هذه كذلك على أن كلام الزاهدي في «المجتبى» عام 
للمعذورة وغيرها. 

وبحث صاحب «البحر» بالقابلة لا يظهر؛ لأن الكلام فيمن تخرج جميع 
اليوم أو الليل» والقابلة ليست كذلك. 

والذي ا عن «الهندية» في الأمة إذا اشتغلت بخدمه السيد نهارًاء 
وبخدمة الزوج ليلاء وجوب النفقة ليلّا وقياسه هنا كذلك» فليتأمل. 

قوله: (وَمحُْبُوسَة) شمل إطلاقه ما إذا حبست على دين» وكانت قادرة 
على إيفائه أولّاء وما إذا حبست قبل النقلة أو بعدهاء وعليه الاعتماد» وفي 
«فتح القدير» وعليه الفتوى 

E Yl O ERR DES SOE 
جهة الزوج › وقد فات الاحتباس هنا لا من جهته «بحر».‎ 

قوله (إلّا ذا حَبَسَهَا هو بدَبْنِ) أشار بالاستثناء إلى تقييد المصنف» ففي 
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١اجَوْهَرَة‏ وَكَذَا َو قَدَرَ عَلَى الؤْصُول إِلَيْهَا في الحَبْسٍِ «صَيْرَفية» كيه ملف ]. 
اماس رد رسا ال سيد 
فَالصَّحِيحٌ سقو طهَاء وَفِي «البَحْرِ) ع عَنْ «مَآلٍ القَتَاوّى»: وَلَوْ خيف عَلَيْهَا الفَسَادَ تُحبسن مَعَهُ 


إطلاقه مؤاخذة قوله: (وَكَذَا لَوْ قَدَرَ عَلَى الوّصُولٍ إِلَيْهَا فِي الحَبْس) أي: وقد 
0_0 أو ظلمًا. 
ا 
تفصيل وعند أبى يوسف إن بدين لا تقدر على أدائه تجب وإلا لاء قال: وهذا إذا 
لم يقدر على الوصول إليها في الحبس» وإن قدر قالوا : تجب النفقة» انتهى. 

قوله: (كُحَبْسِهٍ مُطْلَّقَا) أي : سواء قدر على الأداء أم لاء أو حبس ظلمًا ؛ 
أي : فإن النفقة تجب عليه؛ لآن الاحتباس هنا فات؛ لمعنى من جهة الزوج 
(بحر) عن (الخلاصة» على أنها محبوسة لحقه؛ لأنه لا يرضى بخروجها حال 
حبسهةه. 

قال الشارح: قوله: (لَكِنْ في «نضحيح القَدَورِيٌ... إلخ) قال في «النهر»: 
قيد بحبسها؛ لان حبسه مطلقًا غير مسقط لنفقتها كذا فى غير كتاب إلا أنه فى 
«تصحيح القدوري» نقل عن قاضي خان أنه لو حبس في سجن السلطان ظلمًا 
اختلفوا فيه» والصحيح أنها لا تستحق النفقة» انتهى. 

والذي فى «الهندية» عنها تستحق بدون لا النافية والأمر عليه ظاهر ولا 
استدراك والخطأ في نقل صاحب «التصحيح» أو صاحب «النهر). 

قوله: : (وفي «البحر» ع عَنْ «مَآلٍ القَتَاوَى». .. إلخ) عبارته وفي «الخلاصة» أنها 
إذا حبسته» وطلب أن تحبس معه فإنها لا تحبس» وذكر فى في امال الاو 
إلخ والظاهر أن التقييد بحبسها له اتفاقي. 

فول تخسن مه عة ولو كانت هى قير الخابنة له و أن فين 
ذلك بما إذا كان الحبس يصلح لجمعهما أما إذا كان هناك رجال آخرون يختلط 
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عد المُتَاخُرينَ (وَمَرِيضَةٍ لّمْ ثوّف) أَيْ لَا يُمْكِنْهَا الانِْقَالُ مَعَهُ أضلاء فَلا تَقَمَةَ لَهَا وَإنْ 
لم تَمْنَعْ نَفْسَهَا ؛ لِعَدَّم التَسْلِيم تَقدِيرًا «بَخر)]. 
قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَمَعْصُوبَةِ) كَرْمًا (وَحَاجَةِ) وَلَوْ تَفْلَا (لا مَعَهُ وَلَوْ ِمَخْرّم) لِمَوَاتِ 
الاختئاس (وَلَوْ مَعَهُ فَعَلَيِْ تمَقَة الحَضَرٍ خَاصّةً) لا تَفَقَهُ السَّفَرٍ وَلَا الكرّاء. 
بعضهم ببعض فينبغي ألا يجاب لذلك لا سيما إذا كان المكان مظلمًا ومكان 
قضاه الحاجة متحدًا. 
قوله : (لَا يُمْكِنْهَا الانْيِقَالٌ مَعَهُ أَضْلًا) أما إذا انتقلت بالفعل» أو طلبت 
النقلة. فلم ينقلها الزوج. فلها النفقة حيث كان يمكنها الانتقال» وفيد 
بقوله : لم تزف؛ لأنها إذا زفت. 
استحقت النفقة كما قدمته عن «الخانية» والأولى للشرح التعبير بالواو بدل أي. 
قال الشارح: قوله : (وَمَغْصُوبَةٍ كَرْهًا) تبع في هذا التقييد صاحب «النقاية» 
لسن الحترارياء ولا فرق بين أن تكون راضية بالغصب أو لا حموي» ورضاها لا 
قوله: (وَحَاجَةٍ) قيد به؟؛ لأنها لو كانت معتمرة أو تاجرة» وليس معها 
قبل أن تسلم نفسها أو بعده وهو ظاهر الرواية؛ لأن الامتناع من جهتهاء 
فأوجب سقوطها سواء كانت عاصية في الخروج أو طائعة «بحر). 
قوله : (وَلَوْ تَفْلَا) الصواب أن يقول ولو فرضًا؛ لأنه محل الخلاف قال فى 
«المنح» وفي الرواية عنه يؤمر الزوج بالخروج معهاء والانفاق عليها إذا آرادت 
حجة الإسلام انتهى؛ لأنه إذا فهم الحكم في الفرض يفهم في النفل بالأولى 
قوله: : (وَلَو مَعَه) ا EE‏ ولو كان الحج نفلا كما في 


عر 


«الهندية» قوله : (فَعَلَيْهِ تَفَقَة نَقَقَهَ الحَضَر خَاضَّة) فينظر إلى قيمة الطعام في الحضرء 
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(امْتَتَعَتُ المَرْأَةٌ 6 مِنَ الطَحْنٍ وَالحَبْزٍ (إِنْ كائّث مِمّنْ لا تَخدِمٌ) أو گان با ع 
(مَعَلَيْهِ أَنْ َأتِيَهَا بعًا eee‏ 
يجب عَلَيْهِ وَلا يَجُو رها أَخْدٌ الأجرَة عَلَى ذَلِكَ؛ لِوْجُوبهِ عَلَيْهَادِيا اة وَل 0 
ل فم الأغمال بن َي وقايلمة؛ قجعل أغمان الخارج على علي جه 
وَالدَاخِلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا مَعْ اا ا 


ولا ينظر إلى قيمته في السفرء انتهى «بحر). 

قوله : (مِمَنْ لا نَخْدِمُ) أي: ممن لا تباشر هذه الأعمال بنفسها. 

قوله : (أَوْ كَانَ بها عِلَةٌ) أي : تمنعها من مباشرة الأعمال. 

قوله: (لا يَجبٌ عَلَيِّْ) أي : أن يأتيها بالطعام المهيأء ولا بمن يهيئه لها 
استفيد الأول من المصنف» وصرح بالثاني في «المنح» ثم إذا لم يجب عليه 
هل تجبر؟ 

ذكر صاحب «البحر» عن حافظ الدين في بعض المواضع أنها تجبر» وقال 
السرخسي : لا تجبر» ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح» انتهى. 

قوله: (عَلَى ذَلِكَ)؛ أي: الخبز والطبخ المفاد بذكر الطعام؛ لأنها لو 
أخذت لأخذت على عمل واجب عليها في الفتوى؛ أي: الديانة» فكان في 
معنى الرشوة» فلا يحل الأخذ «منح» موضحًا. 

قوله : (لِوَجُوبهِ عَلَيْهَا ديانة) فالقاضي لا يجبرها عليه «هندية». 

ق( وجرت الكل عل ال هة اة 

قوله ا( الأغمَال) أي أعمال المعيفة. 

قوله: (فَجَعَلَ أَعْمَالَ الخَارج) أي : خارج البيت كإتيان الحطبء والماء؛ 
وتحصيل النفقة قوله: (وَالدَاخِلٍ عَلَى فَاطِمَةَ) أي : داخل البيت كالطحن والخبز 
والعجن. 

قوله: (مَغ أَنَهَا سَيِّدَ سَيّدَة نِسَاءِ العَالَمِينَ) ولو عائشة من حيث أنها بضعته يلل 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَحِبُ عَلَيْهِ آلَهُ الملَحْنٍ 50 شَرَابٍ وَطَبْخْ گکوز وَجَرَةٍ وَقِذرٍ 
ومَغْرَكق) وَكَذَا سَائِرُ أَدَوَاتِ البَيْتِ كَحْضْرٍ وَلبْدٍ وَطْنْفْسَّق وَمَا تَمََطْفْ به وَتزِيل 
وكذلك هي أفضل من مريم وقوله تعالى: «#إواصطقلك عل سك الصلييت » 
[آل عمران: ]٤١‏ فالمراد: عالمي زمانها كما ورد في حديث؛ أي : وإذا علم 
الحكم في فاطمة» فهو في غيرها بالأولى وقمسته هذه دليل الوجوب ديانة» 
وإنما لم يكن واجبًا قضاء للزوم الحرج به على من لا يعتاد مباشرة هذه الأعمال. 

قال الشارح: قوله: (وَيَحِبُ عَلَيْهِ آلَةُ الصَّحْنِ) أي: تحصيل آلته» وهي 
الحجران» وما يتبع ذلك. 

قوله: (ككوز وَجَرّة) يرجعان إلى الشراب. 

قوله: (وَقِدْرِ وَمَغْرَفَة) يرجعان إلى الطبخ والمغرفة بوزن مكنسة ما يغرف 
به «قاموس» قوله : (أدَوّات) جمع أداة» وهي الآلة «قاموس». 

قوله : (وَلبْدِ) اللبد كجلد واحدًا للبودء انتهى حلبي عن «جامع اللغة». 

قوله: (وَطْنْفْسَةِ) مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس 
واحد الطنافس البسط والثياب وحصير من سعف عرضه ذراع والطنفس بالكسر 
الرديء السمج «قاموس» والمراد: البسط. 

قوله: (وَمَا تَتَنَظَفُ بهِ) قال في «الهندية»: ويجب لها ما تتنظف به» وتزيل 
به الوسخ كالمشط والدهن» وما تغسل به الرأس من السدر والخطميء وما 
تزيل به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل البلد. 

وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه» بل 
مرعلى اسار آنه اد ماو شاه تر عي 

وإذا هيأه لها فعليها استعماله»ء وأما الطيب» فلا يجب عليه منه إلا ما يقع 
به السهولة لا غير يجب عليه ما تقطع به الصنان» ولا يجب الدواء للمرض» 
ولا أجرة للطبيب» ولا الفصد ولا الحجامة كذا في «السراج الوهاج» وعليه 


ەم له 


من الماء ما تغسل به ثيابهاء أو بدنها من الوسخ كذا في «الجوهرة المنيرة». 
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برد د ص 


الوَسَحْ : كتشط واشتان وَمَا يَمْنَعٌ الصّنَانَء وَمَدَاس رِجْلِهَاء E‏ 
و«البحر» وَفيه جر القَابِلَة عَلّى مَنِ اساجرها من رَوْجَةٍ رذق 0 جََاءَتٌ بلا 
ا ا EEE E O‏ 
لِتَجَدّدِ الحَاجَةَ حرا ويَردًا aaa ba‏ 


قزل (كمشط) مكلك وككتف: وعتق» وكمكل : ومليز آلة يمشط بها 
«قاموس» قوله: (الصّنَانَ) بالضم داء الإبط كالسنة بالكسر. 

قوله : (وَمَدَاسِ رِجْلِهَا) يختلف باختلاف البلدان. 

قوله: (وَلَوْ جَاءَتْ بلا اسْتَئْجَارِ قِيلَ: عَلَيِْ... إلخ) ظاهره أنها منصوصة» 
وليس كذلك قال في «البحر»: جاءت بغير استئجار» فلقائل أن يقول عليه لأنه 
مؤنة الجماع» ولقائل أن يقول: عليها كأجرة الطبيب» 

وأصله فى «وجيز الكردري» ويؤخذ من قوله: كأجرة الطبيب أن النفاس 
E OSB‏ له. 

قوله: (وَتُفْرَضُ لَهَا الكَسْوَة... إلخ) كان على المصنف أن يصل الكلام 
على الكسوة وبعضه ببعض» فكان يقدم قوله: وتزاد في الشتاء جبة ولحافًا هنا 
أو يؤخر هذه الجملة هناك» واعلم أن تقدير الكسوة مما يختلف باختلاف 
الأماكن والعادات. 

فيجب على القاضى اعتبار الكفاية بالمعروف فى كل وقت» ومكان فإن شاء 
القافي :فرضها اعانا وة ها رها وني اة داش اي 

قرله: ا(فی کل ضف حول مر إلا إذا تزوجها وينى بها» ولم بعت 
إليها الكسوة» فلها أن تطالب بالكسوة قبل مضي ستة أشهر «بحرا وفي 
«البدائع» الكسوة على الاختلاف في النفقة من اشا حاله أو حالهما فر 
(لِتَجَدَدٍ الحَاجَة) أي: حاجة المرأة. 

قوله: (حَرًا وَبَرْدَا) أي: وقت الحر والبرد» فيجب عليه أن يدفع عنها 
أذاهما؛ لأن جميع ما تحتاج إليه المرأة من لباس بدنها وفرش بيتها مما تنام 
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3 2 910 ي ا و كا جو م‎ o2 
(وَلِلرَوْجَ الإنفاق عَلَيْهَا بِنَفْسِه) وَلَوْ بَعْدَ فَرْضٍ القَاضِي «خخلاصّة»].‎ 
7 2 5 و كي‎ TE ت رار 0 ع‎ 0 1 
قال المصَنف: 1لا أن يَظهّرَ يلقاضى عَدَمْ لإنفاقه فيفرض) اي : يَقَدَرٌ (لهًا)‎ 
دوه لش هاس ا‎ e 9 ا ی کی و مون لاير مرك ووو‎ 
بظلبها مع حَضِرَتَهِ وَيَامره إن شكت مطله وَلمْ يكنْ صَاحِبَ مَائِدة؛ وو ا م‎ 


عليه» وتتغطى به لازم على الرجل إما أن يأتي به. 

وأما أن يفرضه القاضي عليه أصنافًا أو دراهم كل ستة أشهرء وتعجيلها لهاء 
وينبغي أن يلي الزوج شراء الأمتعة لها كما قدّمناه في الانفاق إلا إذا ظهر مطلهء 
أو خيانته في الشراء لهاء فحينئذ هي التي تلي ذلك بنفسها أو بوكيلها «بحر». 

قوله : (وَلرّوْج النْمَاقٌ عَلَيْهَا بنفْسِهِ) لكونه قوامًا عليها لا ليأخذ ما فضل» 
فإن النفقة المفروضة أو المدفوعة إليها ملك لهاء فلها الإطعام منها والتصدق» 
ولو قرر لها كل يوم مثلًا قدرًا معيئًا من الفضة» فأمرته بإنفاق البعض وأرادت 
أن تمسك الباقي فمقتضى التمليك أن لها ذلك. 

وفي «الخانية» المرأة إذا فرض لها النفقة فأكلت من مال نفسهاء أو من 
مسألة الناس كان لها أن ترجع بالمفروض على زوجهاء ولو أمرته بشراء 
طعام» فاشترى فأكلت وفضل شيء» واستغنت عنه في يومهاء فليس له أكله 
وإنما التصرف فيه إليها كما هو مقتضى التمليك «بحر). 

قال الشارح: قوله : (إلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِلقَاضِي... إلخ) مصب الاستثناء إذا كانت 
مفروضة على قوله: ويأمره ليعطيهاء وإلا فالفرض حاصل قبل. 

قوله : (بطلَبهًا مَْ حَضِْرَتِهِ) قال في «البحر»: ويشترط لوجوب الفرض على 
القاضي شرطان أحدهما طلب المرأة» والثاني حضرة الزوج حتى لو كان 
الزوج غائبًا فطلبت المرأة من القاضي فرض نفقة عليه لم يفرض. 

وإن كان عالمًا بالزوجية عند الإمام في قوله الأخير؛ لأن الفرض من 
القاضي قضاءء وقد صح من أصلنا أن القضاء على الغائب لا يجوز من غير 
خصم» انتهى حلبي. 

قوله : (إِنْ شَّكَتْ مَطْلَهُ وَلَمْ يكن صَاحِبَ مَائِدَة) مرتبط بقوله: فيفرض لها كما 
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مغو 
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تفيد عبارة «البحر» و«النهر» فمجرد الطلب لا يوجب الفرض إلا مع شكاية 
المطل. 

فإذا أرادات التقدير؛ لتأخذ المقدور وتنفق على نفسها من غير شكاية لا 
يجيبهاء فالفرض مشروط بالطلب مع شكاية المطل وحضوره» وعدم كونه 
صاحب مائدة. 

ثم إذا فرض يتولى الإنفاق بنفسه إلا إذا شکت مطله بعده» فيؤمر بالدفع 
كما تدل عليه عبارة «الخلاصة» من أن الزوج يلي الإنفاق عليها إلا إذا ظهر 
مطله» فيؤمر بأن يعطيها لتنفق على نفسها؛ والمراد بالمطل: عدم الإنفاق 
عليها. 

فإذا لم تشكِ المطل لا يفرض لها نفقة سواء كان صاحب مائدة أم لا وكذا 
إذا شكت المطل» وكان صاحب مائدة لا يفرض لها لتعنتها. 

قال في «البحر»: وظاهره ما في «الذخيرة» أن المراد بصاحب الطعام 
الكثير؛ أي: الذي هو صاحب المائدة أن ينفق على من لا تجب عليه نفقته» 
فحينئذ هي متعنتة في طلب الفرض؛ لأنه إذا كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته 
فلا متم من الإنفا قا على من عليه تفقنه إلا إذا ظهن للقاضن إضتراره بها الا يق 
عليهاء فحينئذ يفرض لها النفقة» انتهى. 

قوله: : (لأنّ لَهَا أَنْ تَأَكُلَ. .. إلخ) علة لما استفيد من قوله : ولم يكن صاحب 
مائدة من أن صاحب المائدة لا يفرض عليه النفقة حيث كانت تتمكن من مائدته 
بما يكفيهاء ويدل على ما قلنا ما في «البحر» حيث قال: وهو؛ أي: إيصال 
النفقة نوعان تمكين وتمليك. 


فال ٠‏ متعب:0 » فيما إذا كان له طعا شير ء و صاحب مائلة ت: 8 
عن متعين :اقيم مح و 
المرأة من تناول مقدار كفايتهاء فليس لها أن تطالب بفرض النفقة وإن لم يكن 
بهذه الصفة. 





يمه كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ اَم ۱۹ 
مِنْ كِرْبَاسِهِ بلا إِذنِه» فَإِنْ لَمْ يُعْطِ حَبَسَهُ وَلَا تَسْقْظ عَنْهُ الَقَقَهُ «لاصة وَغَيْرُهًا]. 

قَالَ المُصَنَف: [وََولهُ (في كل شَهرِ) أي: كُل مد ثنَاسِبه كيم لِلمُخْمَرِفٍ وَسَئَ 
لِلِدَّهْقَانِء وَلَهُ الدَفْعُ كَل يَوْمء كَمَا لَهَا الطََلَبُ كُلّ يَوْم عِنْدَ المَسَاءِ لِليَوْم الآتِي؛ 

فإن رضيت أن تأكل معه فيهاء وإن خاصمته في فرض النفقة يفرض لها 
بالمعروف. وهوالتمليك كذا فى «غاية البيان» فقول صاحب «البحر) تتمكن 
الغرأة من اول مقدار كفايكها عو الذي أغبار إل الحولت ك لان هان وإ 

قوله: (مِنْ كربَاسِهِ) الكرباس ثياب القطن؛ والمراد: ثياب مثلها التي 

قوله: (فَإِنْ لَّمْ يعْطِ) عطف على قوله: ليعطيها كما يستفاد عن عبارة 
«الخلاصة» و«الذخيرة» قوله: (وَلَا تَسْقْطٌ عَنْهُ النَمَقَةُ) أي : بحبسه؛ لأنه ظالم 
يمنع الحق» بل وإن كان مظلومًا كما سلف. 

قال الشارح: قوله: (أيْ: كُلَّ مُدَةُِنَاسِبهُ) أشار بذلك إلى أن ذكر الشهر في 
كلام المصنف اتفاقي ففي المحترف يومًا بيوم؛ لأنه قد لا يقدر على دفع نفقة 
شهرء ويعطيها عِنْدَ الْمَسَاءِ لِلْيَوْم الآتي؛ لِتَتَمَكنَ مِنَ الصَّرْفِ فِي حَاجَيِهًا في 
اهار , 

وإن كان تاجرًا يفرض عليه النفقة شهرًا شهرًاء وإن كان دهقانًا؛ أي: 
صاحب أرض تزرع فيفرض سنة سنة. 

وإن كان صانعًا لا ينقضي عمله إلا بانقضاء الأسبوع» فيفرض عليه 
أسبوعًا أسبوعًا كذا في «الفتح» وغيره وينبغي أن يكون محله ما إذا رضي 
الزوج» وإلا لو قال التاجرء أو الدهقان, أو الصانع أنا أدفع نفقة كل يوم 
مغيجلة لا يجب على غيره 4 "لأنهإثنا اغ ما دك تما عة :قاذ کان بضره 
لا يفعل» انتهى «بحرا مزيدًا. 

قوله: (كمًا لَهَا الطَّلَبُ... إلخ) قال الحلبي: جعل الخيار لهاء يناقض 
جعل الخيار له. 
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رها أخڏ فيل فة شهر اتر حًا ِن َيه عِندَ الانيء به يُْتَى ؛ ae‏ 
الديون عَلَيْ و تَى بَعْضُهُمْ «جَوَامِرٌ المَتَاوِي) مِنْ كَمَالَةِ البَاب الأَوَّلِ]. 
قَالَ المُصئف: : آوَلَوْ كفل لَهَا كُلّ شَهْرٍ گذا أَبَدَا وَقَعَ عَلَى الْأَبَدِء وَكَذَا َو َم يبل 


ادا عند التائ » ونه ت A NESLA RS SS‏ 
ٍ - ني وبه يُقْتَى ابر 


١6 


21 


1 0 


TS‏ ام ا 
أكثر » ومع جمل الخ أ للم ذفن لقا كرات أن لت كوم نا 
لا ا ا ووم الاي أو في عدر 

قوله : (وَلَهَا أَحْدٌ كَفِيلٍ بتَفَقَةِ شسَهْرِ) أي : فهو كفيل فِي المد فَمَظ بلا 
خلافٍء كما في «النهر). 

ولو طلبت منه كفيلًا بها خوقًا من غيبته استحسن الثاني أنها تأخذ كفيلا 
بنفقة شهر وبه يفتى» وانظر هل يعتبر الشهر في تقديرها بالسنة على الدهقان أو 
يؤخذ كفيل بها 

قوله : (فَأَكثَرُ) قال في «الفتح»: ولو علم القاضي أنه يمكث في السفر أكثر 
من شهر أخذ الكفيل بأكثر من شهر» انتهى. 

قوله : (خَوْفًا مِنْ غَيْبَتِه) هذا علة لأخذ الكفيل شهرًا لا للأكثر منه؛ لأنه 
مفروض عند علم القاضي بطولها أكثر من شهر لا عند خوف الغيبة» وظاهر ما 
في «فتح) أن أخذ الكفيل فيما إذا علم القاضي بطول الغيبة اتفاقي» فقول 
الشارح عند الثاني يتعلق بالمسألة الأولى فقط. 

فقوله: (وَقِسٌ سَائِرَ الذيون) من القرض» وثمن المبيع والمهرء وقوله: 
(عَلَيْه) ؛ أي : على دين النفقة فى أخذ الكفيل» والظاهر أنه لا يقيد بالشهر في 
دين غير النفقة. 

قال الشارح: قوله: (وَقَمَ عَلَى الأَبدِ) إجماعًا كذا في «شرح الملتقى». 

قوله : (عِنْدَ النَانِي) وقالا: يلزمه نفقة شهر كذا في «شرح الملتقى». 





تَيَمّة كتّاب الطلاق/ بَابُ النفقَة ا 


وَفِيهِ: عَلَيْهَاديْنُ لِرَوْجِهَا لَمْ يَلَِْيَا قَصَاصًا إلا برضَامَا؛ لِسْقُوطِهِ بالمَوْتِ بِخِلَافٍ 


ر ا ا ي o»‏ هده - هد من عه لت يمي A‏ 
سَائِر الذيون» وفيه : اجرت دارها مِنْ زوجها وَهما يسكنان فيه إلا أجر عليه ]. 


قَالَ المُصَئْفٌ: [وَلَوْ دَحَلَ بها فِي مَنْزْلٍ كَانَتْ فِيه بأخْر قَظولِبَتُ به بَعْدَ سَنَقِ 


قوله: (وَفِيهِ: عَلَيْهَا دَيْن... إلخ) عبارته عن «الذخيرة» لو طلبت المرأة من 
القاضي فرض النفقة» وكان الزوج عليها دين» فقال: احسبوا لها نفقتها منه 
كان له ذلك؟ لأن الذينين من جنس واحد. 

فتقع المقاصة كما في سائر الديون إلا أنه في سائر الديون تقع المقاصّة 
تقاضًا أو لم يتقاضًّاء وهنا يحتاج إلى رضا الزوج ؛ لوقوع المقاصة؛ لآن دين 
النفقة أنقص من سائر الديون؛ لسقوطه بالموت بخلاف سائر الديون» فكان 
دين الزوج أقوى. 

فيشترط رضاه بالمقاصة كما لو كان أحد الدينين جيدًا والآخر رديئاء انتهى. 

قوله : (لِسُقُوطِهِ بالمَوْتِ) وكذا بالطلاق على خلاف فيه قاله الحلبي. 

قولهف ولا ع اا و ارت رهامو 
زوجهاء فسكناها جميعًاء قال لا اجر لهاك وهي بمنزلة ما لو استأجرها 
لخبزه أو لطحنهء وأرادوا بهذا الإلحاق أن منفعة سكنى الدار تعود إليها؛ أي : 
ولم يريدوا أن ذلك واجب عليها ديانة كالخبز والطحن؛ ولأن الزوج يخرج من 
الدار في بعض الأوقات» وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق. 

وتكون الدار في يد المرأة؛ أي: فكان الزوج دفعها لها عارية بعد 
الاستئجار والمستأجر إذا آجر من الآجر أو أعاره اتفقت الروايات على أنه لا 
يجب الأجر على المستأجر زمن الإجارة والإعارة. 

فكذلك هنا لم يكن لها أجر الدار على زوجها انتهى» لكن سيأتي في 
الإجارات عن محشى «الأشباه» عن «المضمرات» عن «الكبرى» عن قاضى 
ان أن الفعوى على الصحة + لتبعيتها لهافي السكتى انتهى حلب مزيدًا: ۰ 

قال الشارح: قوله : (بَعْدَ سَّنَةِ) مثال قوله: (عليه الأجر) من تمام قولها. 
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ت 
e‏ 


فَقَالَتْ لَهُ: أَخْبَرْتكَ بِأنَّ المَنْزِلَ بالكرَاء عَلَيِكَ الأَخِرٌ فَهُوَ عَلَيْهَا؛ِ لأَنّهَا العَاقِدَهُ 
«بَرَازِيَة. رَمَْيُومُه انها لز سكت عير جاو في فف أو ال بجي أذ معد 
لاان او عا اط ورا بقَدْرٍ العَلاء ءِ وَالرُخْصٍِ ولا تقد عدر بدَرَاهِمَ) 


وَدَنَانِيرَ كما في «الاخټار»]. 
قَالَ الم لمُصَنْفٌ: :و الف ل ح المَجَمّع لِلمُصَنْفٍء لَكِنْ ف فِي «البَحْر) عَنِ 
ال ا ثُمّ «الْمُجْتَبَى) : إن شَاءَ اقاي فَرَضْهًا أَصْنَافًا أ 


0 


فا أَوْ قَوَّمَهَا ا ر 


قوله : (فَهُوَ عَلَيْهَا) ولا يلزم من إخبارها أنه بالكراء» لزوم الأجر عليه. 

قوله : (وَمَفهُومُة) أي : مفهوم التعليل بأنها العاقدة. 

PEE‏ عَلَيْ) أي : لعدم العقد منهاء وفيه أن السكنى تكون 
بالخصب مثلا» وقد تحقق منها» فيجب الأجر عليها لا عليه؛ إذ هو إنما عرض 
عليها بعد تحقق الغصب منهاء ولا يعارض من هذا نسبة السكنى إليه؛ لعدم 
اعتبار النسبة العارضة بعد تحقق الفعل منها. 

فول ودرا بقَدْرِ العَلّاءٍ وَالرُخْص) لأنها إذا قدرت في الغلاء بقدرها 
في الرخص أضرٌ بها وعكسه في عكسه. ˆ 

قال في «البدائع»: إذا طلبت المرأة من القاضي فرض النفقة قبل النقلة» 
وهي بحيث لا تمتنع من التسليم لو طالبها به أو كان امتناعها بحق فرض القاضي 
لها إعانة لها على الوصول إلى حقها الواجب» وإن كان بعد ما حولها إلى منزله. 

فزعمت عدم الإنفاق أو التضييق» فلا ينبغي له أن يعجل بالفرض» ولكن 
يأمره بالنفقة والتوسيع إلى أن يظهر ظلمه» فحينئذ يفرض عليه النفقة» ويأمره 
أن يدفعها إليها ؛ لتنفق على نفسهاء 


قال الشارح: قوله: (وَعَرَاةُ) أي: عدم التقدير المصنف لشرح «المجمع». 


قوله: (لَكِنْ في «البَخرا ءَ عَن «المجيط)) عبارته : فصار الحاصل أنه ينبغي 





تَيمّهَ كتاب الطّلاق/ بَابُ التق ۹۳ 


GE TO e O a E شي اي‎ 5 

بالدرّاهم» وَفِيهِ : لو قَتَرَّث عَلى تفسها فله أن يَرْفْعَهَا لِلقَاضِي لِتَأْكُلَ مِمّا فَرَضَ لها حَوْفًا 
TA‏ 0 5 22 2 س E‏ ان 6 3 ت 0 ع 8 
عَلَيْهَا مِنَ الهُرَالٍ فإنه يَضرهء كَمَا لَه أَنْ يَرْفَعَهَا لِلقَاضِى لِلبْس الثؤب؛ لأن الرَينَةَ حقه. 


للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد» وينظر ما يكفيها بحسب 
لك ا ويقوّم الأصناف ارا ثم يقدر بالدارهم كما في 
«المحيط» ثم قال: وفي «المجتبى» إن شاء فرض لها أصنافاء وإن شاء قومها 
وفرض لها بالقيمة» انتهى. 

وفهم المؤلف التناقض بين ما في «المجمع" وبين ما في «المحيط» 
و«المجتبى» فاستدرك بأحدهما على الآخر ولا تناقضء. فإن من نفى التقدير 
بالدراهم أراد دراهم معينة لا تزيد ولا تنقص غلاء ورخصًا في جميع البلاد. 

ومن أثبتها أراد أنها تابعة للأصناف» وتختلف غلاء ورخصًا وبلدّاء ولا 
يسع أحدًا نفي التقدير بالدراهم أصلًا؛ لكثرة الفروع المنصوص فيها على 
التقدير بها. 

قوله : (وَفِيهِ) أي: في «البحر» بحدًا أخذه من نصهم على الرفع للقاضي في 
ميا له اللمين» وعبارته عن «الخلاصة»: وللزوج أن يرفعها للقاضي حتى 
يأمرها بلبس الثوب؛ لأن الزينة حقه» انتهى. 

وهو يدل على أن المرأة لو أمسكت النفقة» وَأَكَلَتْ قَلِيلا وَفَئَوَتْ عَلَى 
نَمْسِهَاء فله أن يرفعها إلى القاضي ؛ لتأكل بما فرض لها خوقًا عليها من الهزال» 
فإنه يضره» انتهى كلامه وأجمل الشرح» فلم يبين المنصوص من المبحوث. 

قوله: (لتَأكُلَ يما َرَضَص لَها) أي : لو فرضت دراهم أو لتأكل كل ما فرضه 
لها وفرضت أصنافا. 

قوله: (مِنَ الهرال) الهزال ٠‏ صد السمن. يقال: هُرلَّت الذائة هزَالا على ما 
لم يسمّ فاعله. ومَرّلتُّها أنا راء فهي مَهْزولةٌ انتهى اصحاح». 

قولهة (كإن يض هھ عله وققها هزيلة ويمتعفيا من فقا 
نماك ا ر( ا ا را ع و وا ا ا راق 





11٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


2 
و 


كه ٠.‏ لے عاب و 2 2 ع 00 
(وترَاد فِي الشتاء جبَة) وَسِرْوَالا وَمَا يُذْفْعْ به أذى خر وَبَرْدٍ. 
(وَلِحَافًا وَفِرَاشَا) وَحُْدَهًا ؛ لأ نها ريما تَعْتَرل عَنْهُ يام حيضها وَمَرَضِهًا. 


- 
اا 


٠ 2 o °‏ کا ا الع لع 2 r‏ 8 ديس 
(إن طليْتهء يَخْتَلِفٌ ذَلِكَ يَسَارًا وَإِعْسَارًا وَحَالَا وَبَلَدَا) اخْتيارَاء 95 ERE‏ 


يقص شاربه؛ ليدفع التشويه» وليحسن تقبيلهاء وأن يحلق شعر عانته» ويتنظف 
لها كما ورد الأمر بذلك. 

فإنه إذا ترك ذلك كان داعيًا لها إلى الالتفات إلى غيره» وفيه من المفاسد 
ما لا يخفى كما وقع لنساء بني إسرائيل لما ترك رجالهن النظافة ومن حقها عليه 
أن يصدقها في الجماع بالتأني لإنزالها إذا أنزل قبلها. 

قال ابن عباس : إنى أحب أن اكتحل لها كما أحب أن تكتحل لى؛ وكل 


هذا مفهوم من قوله تعالى : وطن مِثْلُ الى عَليِنَّ نعف [البقرة:۲۲۸]. 
قوله : (وَتَرّادُ في الشَّاءِ... إلخ) الأولى له الاقتصار على قوله: ويختلف ذلك 

يسارًا وإعسارّاء وحالا وبلدَّاء ويكون اسم الإشارة راجعًا إلى الكسوة والمأكول. 
ومما يخرج على اختلاف الأحوال قوله في «البحر»: أما في عرفناء 

فيجب السراويل» وثياب أخر كالجبة» والفراش التي تنام عليه» واللحاف وما 


ب 
oro :‏ 
3 


يدفع به أذى الحر والبردء وفي الشْتَاءِ دِرْعٌ خَزٌ وَجْبَّهَ قر وَحمَارَ إِبْرَيْسَم. 

| و اویل ا غ کاو ن ا 
سراويل مفرد أشبه الجمع في الصيغة. 

قوله : (وَلِحَافًا وَفِرَاشَا) أي: من نحو مضربة» وهذا في بلاد جرت عادتهم 
بأن ذلك على الزوج أما في نحو مصرء فجرت عادة أهلها بأن ذلك من 
جهازها وسيأتي ما فيه. 

قوله: (إِنْ طَلَبْتَهُ) راجع إلى قوله: ويقدرها بقدر الغلاء والرخص وإلى 
قوله: وتزاد في الشتاء . .. إلخ. 

قوله : (يَخْتَلِفٌ ذَلِكَ يَسَارًَا) قال فى «المجتبى»: إن ذلك يختلف باختلاف 





يم كاب الطلاق/ يَابُ التَمَقَد ناجل 


4 


م 2 2 
وَس عليه حُمُهّاء بل حف أَمَهَا «مجتبَى»]. 
قَالَ المُصَئّفٌ: [وَفِى «البَخْر) : قد اسَْتُفِيدَ A E ARSE EE‏ 


الأماكن والعادات» فيجب على القاضى اعتبار الكفاية بالمعروف فى كل وقت 
ومكان» فإن شاء القاضي فرضها أصِناناء وان شا مها ونش اليد انتهى. 

فهي كالمأكول» وقوله : حالا ؛ المراد به: حال الزوجين يسارًا وإعسارًا. 

قوله : (وَلَيْسَ عَلَيْهِ خُفُهَا) ومثله المكعب؛ لأن ذلك إنما يحتاج إليه في 
الخروج» وليس على الزوج تهيئة أسباب الخروج كما في «البحر) لكن سيأتي 
أنه لا يمنعها عن الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إذا لم يقدرا على إتيانها 
وهذا يقتضي وجوب الخف» والمكعب عليه» انتهى حلبي. 

والظاهر لزوم ذلك عليها لا عليه؛ لأنها المطالبة ببرّ والديهاء ولا يجب 
عليه ذلك وخلاصة الأمر: أنه لا يمنعهاء ولعل المكعب غير المداس» فإنه 
واجب عليه كما قدمه المؤلف. 


قوله: (بَلْ حُفٌ أَمَتِهَا) لأنها تحتاج إلى الخروج قاله الحلبي عن «البحرا 
وفيه أن وجوبه لستر العورة به فى الحرة» وساقا الأمة ليسا بعورة» ثم رأيت في 
«الهندية» أن ذلك تابع للعادة» وعبارتها: قال في الكتاب: ولخادم المرأة 
المكعب والخف بحسب ما يكفيها. 

قال مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ما ذكره محمد رحمه الله تعالى ‏ فى 
باختلاف الأمكنة فى شدة الحر والبرد» وباختلاف العادات فى كل وقت فعلى 
القاضي اعتبار الكفاية في نفقة الخادم» فيما يفرض لها في كل وقت ومكان إلا 
أنه لا يبلغ كسوة الخادم كسوة المرأة» كذا في «المحيط». 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «البَحُر)... إلخ) نقل ما فيه بالمعنى ولفظه. 
والحاصل أن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته» وعليه لها جميع ما 
يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش. 





۱۹٦‏ حاشية كت . على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


a2 
م زا ا‎ 


EY 05‏ من اما برش ول ل يك حرا 
كمع كَسْوَيَهًا انْتَهَى) لَكنْ قَدَمْنَا ِي المَهْرِ عَنْهُ عَنِ «المُبتَمَى) “الوزنت اللديلا 
جِهَازِ يَلِيقُ بو فَلَهُ قله قَلَهُ مُطالَبَةٌ الأب ِالتَقْدِ إلا إِذاسَكت» التهَى. 

فال الهف وَعَلَيْهِ فلو زُفْتْ به إِلَيِْ لا يُسْرَمْ عَلَيِْ الانْتمَاعَ بو وَفِي عُرْفِنا 


E 


َه 
ءَ 


يَلْتَرْمُونَ كَثْرَةَ المَهْرِ؛ لِكثْرَةٍ الجهاز وَقِلَيهِ لِقِليِهِ وَلَا شك أن المَعْرٌ وف كَالمَشْرُوط» 

ولا يلزمها أن تستمتع بما هو ملكهاء ولا أن تفرش له شيئًا من فراشهاء 
وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيهًا للأزواج لما نراه في زماننا من التقصير في 
لا يعطي لها كسوة حتى كانت عند الدخول غنية» فصارت فقيرة» وهذا كله حرام 
لا يجوزء نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء انتهى. 

قوله : (مِنْ هَذَا) أي : من كون اللحاف والفراش عليه 

قوله: (ذَلِكَ) أي: الفراش واللحاف. 

قوله : (قَلَهُ مُطَالَبَةٌ الآب بِالنَقْدِ) أي : بما نقده من دراهم المهر» فيشتري له 
ما يناسب حاله أفاده صاحب «البحر) ف في المهر. 

ور لكر كت ورك بعر جنات ناد مواد ورك ا 
يخاصم بعد ذلك» وإن لم يتخذ له شيء ذكره المؤلف في الوقف قال الحلبي : 
لكن قدم في المهر عن «النهر» عن «البزازية» أن الصحيح أنه لا يرجع على الأب 
بشيء؛ لأن المال في النكاح غير مقصود» انتهى ولنا فيه بحث قدمناه في المهر. 

قال الشارح: قوله : (وَعَلَيْهِ فَلَوْ وُفْتْ به إِلَيِْ لا يُحْرّمْ عَلَيْهِ الانْتمَاعَ به) أي : 
وجه البناء غير ظاهر. 

فإنه لا يلزم من كون المطالبة له بالجهاز ومن التزام كثرة المهر؛ لكثرته 
وقلته لقلته أن يكون له استعمال جهازها بغير إذنها» بل يجوز أن يكون ذلك ؛ 





تَِمّةَ كاب الطّلَاق/ بَابُ التَمَقَ 0 


فَيَنْبَغْى العَمَلْ بمَا مره كذًا فى «النّهُر» وَفِيهِ عَنْ «قَضَاءٍ البَخْر): هَل تَقُدِيرُ القَاضى 
لِلتَمَفَةٍ حَُكُمٌ مِنْهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ؛ٍ لأنَّ ْلَب التَّقْدِيرٍ بِضَرْطِهِ دَعْوّى» قلا تَسْفْظ بِمْضِيٌ 
ا 

فال الصف :ولو قَرَضَ لها كل يوم أو كل شهر مَل يُکون قَصَاءَ مَا دام 
التّكَاحُ؟ قُلْتُ E‏ لمانع؛ نذا قَالُوا : الإِبْرَاءُ قَبْلَ المَرْضٍ بَاطِلٌ» وَبَعْدَهُ نَصِحٌ 


للافتخار بين الأقران» انتهى. 

أقول: إن الاعتماد فى ذلك على العادة والمعروف كالمشروط والمشاهد 
فق اللعادة الامتيقام هيا زماءواتفادة هر بدؤة اسجمال هنا ل ركاه رويد 

ثم أنه على تسليم ما في «النهر» ينبغي أن يلزم الزوج تنجيد الفراش» 
ل لأن الغرم بالغنم؛ ولأن العرف جار بذلك. 

قوله: (فيّ:ْ فينبًغي العَمَل بمّا مَرّ) أي : : من عدم حرمة الانتفاع عليه. 

قوله: ا «النَمْر)) قال الحموي: بعد نقله وفيه نظر؛ لأن ما فى 
«المبتغى» ضعيف كما اعترف به هو في باب المهرء والعرف إنما يعمل به إذا 
كان عامّاء فالحق ما في «البحر» انتهى 

قوله : (هَلْ تَقدِيرُ القَاضي) أي : من غير قوله: وحكمت بذلك. 

قوله: (لأنَّ طَلَبَ التّفْدِِر بِشَرْطِهِ) وهو حضور الزوج؛ وشكوى المطل 
وكونه غير صاحب مائدة قوله: (قَلَا تَسْقُطُ) أي : النفقة بمضي المدة» وهذا 
تفريع على كونه حكمّاء انتهى 

قال الشارح: قوله : 0 لعموم الأزناك قزلهة (إلا 
لِمَانِع) كالنشوزء فإن النفقة تسقط به في مدته كما تقدم مع أن النكاح قائم» 

قوله: (وَلِذَا َانُوا... إلخ) تعلل لما استفيد مما سبق أن النفقة تصير ديئًا 
بالقضاء» ولا تسقط بمضي المدة» وقال الحلبي : في عبارته قصورء فإن عدم 
صحة الإبراء مشروط بكونه قبل قضاء القاضي» وقبل التراضي أيضّاء ومع ذلك 





۱۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


هسم بن تاه 22 ا ع E e a RE‏ 
مِمًا مَضَىء وَمِنْ شَهْرٍ مُسْتَقَبلء حَنَى لو شرَط فِي العَقَدٍ أن النفقة تكون مِنْ غَيْرٍ تَمْوِينٍ 
وَالكْسُْوَةٌ سوه الشَّنَاءِ وَالصَّيْفٍ لَمْ يَلْرَمُ قَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّبُ التَفْدِير فيهمًا]. 


فحمل هذه الجملة عند قول المتن والنفقة لا تصير ديئًا إلا بالقضاء أو الرضى. 

كما فعله في «النهر» تبعًا للابحر» حيث قال: واعلم أنه ينبغي على كونها 
لا تثبت في الذمة إلا بالقضاء أو الرضى أن الإبراء عنها قبل ذلك غير صحيح 
لما أنه إبراء قبل الوجوب. 

ولو كان القاضي فرض لها كل شهر كذا صح في الشهر الأول فقطء وكذا 
لو قالت: أبرأتك عن نفقة سنة لا يبرأ إلا عن شهر إلا أن يكون فرض لها كل 
ا َ 

ولو أبرأته بعد مضي أشهر عما مضى» وعما يستقبل برئ عما مضى وعن 
يريما سا أي : لأن لها قبضه اول دخوله» فيصح لها أن تبرئه منه» 
كذا في «الفتح». 

يعنى إذا فرض كل شهر كذا وقياسه أنه لو فرض لها كل سنة كذاء فلما 
مكرك سد براق هيا مقس ومما يستقبل أن يبرأ عن سنتين ماضية ومستقبلة» 
وأنه لو فرض لها كل يوم نصمًا فأبرأته عن النفقة يبرأ عن يوم فقط» انتهى حلبي 
مزيدا. 

قوله: (حَتَّى لَوْ شَرَط) تفريع على مفهوم كون تقدير القاضي النفقة حكمًا 
منهء انتهى حلبي وهو أنه إذا لم يقدر وتراضى عليها الزوجان ألا يكون حكمّاء 
بل قد ينقص تراضيهما. 

قوله: (تَمْوِينِ) أي : بقدر ما يحتاج إليه في المؤنة من غير فرض أصناف 
أو قيمتها فقوله من غير تقدير بيان له. 

ف ا وَالصَيْففٍ) أي : كسوة واحدة لهما. 

قوله : (لَمْ يَلْرَم) أي : لکونه غير حكم. 

قوله: (فَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ التَقَدِير فيهمًا) أي : في النفقة والكسوة قال في 





تمه كتاب الطلاق/ بَابُ التَفَقَة ۱۹۹ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ حَكَمَ بِمُوجبٍ العَقْدٍ مَالِكَيٌ يُرَى ذَلِكَ مَلِلْحَتَفِيَ تَقْدِيرُهَا لِعَدَم 


«البحر»: فإن قلت إذا شرط عليها وقت العقد أن النفقة تكون من غير تقدير» 
والكسوة كسوة الشتاء والصيف» فهل لها بعد ذلك طلب التقدير فيهما. 

قلت: لم أره تصريحًاء والقواعد تقتضي أن لها ذلك؛ لأن هذا الشرط 
ليس بلازم؛ إذ هو شرط فيما لم يكن واجبًا بعد» ولهذا قالوا: إن الإبراء عن 
النفقة لا يصح إلا إذا وجبت بالقضاء أو الرضى ومضت مدة» فحينئذ يصح 
الإبراء كما في «البدائع». 

فإن قلت: إذا حكم مالكي في أصل العقدء وفي شروطه وكتب وحكم 
بموجبه كمل يفعل الآن» ثم بعد ذلك شكت المرأة» وطلبت التقدير عند قاض 
حنفي» فهل له تقديرها؟ قلت: لم أره صريحًا أيضًا. 

وما نقلوه فى كتاب القضاء كما فى «فصول العمادية» و«البزازية» من أن 
ا رف ن ا ی ی ف او حم 
على خصم» وما نقل الكل أن شرط صحة الحكم تقدم الدعوى» والحادثة 
يقتضي أن للحنفي ذلك» وقد كثر وقوعهما في زماننا خصوصًا أن النفقة تتجدد 
في کل يوم» وما يتجدد لم يقع فيه حكمء انتهى حلبي. 

وقد علم منه أن الجواب في الصورتين المذكورتين بحث لصاحب «البحر» 
وساقهما لشرح مساق المنصوص. 

قال الشارح: قوله : (بمُوجَب العَقْدِ) الأولى أن يقول بموجب الشرط. 

قوله: (يُرَى ذَلِكَ) أي: التقدير فيهما قوله: (لِعَدَم الدَّعْوَى) وشرط القضاء 
أن يكون بعد تقدم دعوى صحيحة من خصم على خصم» فإن فقد هذا الشرط 
لم يكن حكمّاء وإنما هو إفتاء صرح به السرخسي» ونقل العلامة قاسم 
الإجماع عليه. 

وفي «الفواكة البدرية» اتفق أئمة الحنفية والشافعية على أنه يشترط لصحة 
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E SS كاقل لامك‎ 


النّمْوِينٍ لَئِسَ لِلِحَتَفِيَ الحَكُمْ بِجِلَافه فَلَيُحْمَظُء تَعَمْ لو انَمَقَّا بعْدَ القَرْضٍ عَلَى أَنْ 
E 00‏ 3 :0 7 


o‏ 2 ع“ ملي ص عو 
تا تموينا الفرض السابو 
معه ر ص بى ممم م ااا 
. . 
م 


الحكم في حقوق العباد الدعوى الصحيحة المسموعة شرعًاء وأنه لا بد في 
ذلك من الخصومة الشرعية قاله المصنف فى القضاء. 

قوله: (وَالحَادِثَةِ) أي : التي يسمع القاضي الدعوى فيهاء فلو كانت 
الدعوى بعد خمس عشرة سنة لم تكن حادثة شرعية. 

قوله: (بَقِي لَّوْ حَكمَ الحَنَفِيُ بِمَرْضِهًَا) آي أصنافًا أو دراهم؛ أ وقد 
استوفى ما لا بد له من شروط الحكم» كما في:«النهر) وغيره قوله: (بَعْذَهُ) 
أي : بعد حكم الحنفي. 

قوله : (أَنْ يَحْكمٌ بِالثَّمُوينِ) أي: بالكفاية من غير تقدير. 

قوله : (في مُوجَبَاتِ الأخكام) بفتح الجيم جمع موجب» وهي ما يترتب 
على الحكم ويلزمه قوله: (لا) أي: ليس له الحكم بالتموين؛ لأن فيه إبطالًا 

قوله: (وَعَلَيْهِ... إلخ) هذا البحث لصاحب «النهر» أخذه من نص الشيخ 
قاسم على حكم الفرع السابق قوله: (فلو حَكمّ الشافِعِىٌ) أي: حكمًا مستوفيًا 

قوله : (بَطَلَ المَرْض السَّابِقٌ) أي: فليس لها أن تحاسبه عليه وتستوفيه. 
وإنما قيد بالسابق؛ ليفيد أنها إذا أبت عن التموين» وعادت إلى طلب المقدر 
فى المستقبل لها ذلك. 

وفي «البحر» وقد علم أن رضاهما وصلحهما على شيء صالح للنفقة بعد 
فرض القاضي للنفقة مبطل لفرض القاضي النفقة حتى لا يلزم إلا ما تراضيا 
عليه بعد فرض القاضي. 





تيم كتاب الطَّلَاق/ بَابُ النفَقَةَ ۱۷۱ 
لِرضَامًا بذَلِكَ]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي «السَّرَاجِيّةَ) : قَدّرَ كُسْوَتَهَا دَرَاهِمَ وَرَضِيتْ وَقَضَى به هَل لَهَا 
F€‏ 8 دم ر 5 کر ی 2 ۴ر جر ا ا 1 ن 1 5 2 م 
أن تَرْجِعَ وت نَظْلْبَ كُسْوَةَ قِمَاشًا؟ أَجَابَ نَعَمْء وَقَالُوا: مَا بَقَى مِنَ التَمَقَةِ لَهَا فيعض 


١م‏ وود ل لافامي ١‏ افاي العم مو ع كين ق 
باخرى » بخلافٍ إسرافي وَسَرفَةٌ وَهَلاك وَنَفقَةٍ مَحَرَّم 50-6 00 
2 2 _- 8 


فيستفاد منه أنهما لو اتفقا على أن تأكل معه تمويئًا بعد فرض النفقة أو 
الاتفاق على قدر معين أنه يبطل التقدير السابق لرضاها بذلك» وهي كثيرة 
الوقوع في زمانناء انتهى. 

ويفيد قوله: مبطل لفرض القاضيء أنها إذا رجعت عن التموين يحتاج إلى 
تقدير مستأنف. 

قوله : (بِذَلِكَ) أي : بالتموين أو بإبطال الفرض المأخوذ من بطل. 

قال الشارح : قوله: (وَرَضِيِّثْ وَقَضَى) لو عبر بأو لكان أولى ؛ ليفيد أن حكم 
القضاء والرضى واحدء إلا أن يقال: إن الرضى المجرد يفهم حكمه بالأولى. 

قوله: (أَجَابَ نَعَمْ) كأنه والله تعالى أعلم إن الأصل التقدير بالقماش» 
والتقدير بالدراهم ليس لازمًا؛ لسرعة اختلاف الأحوال. 

قوله: (مَا بَقِيَ) مبتدأ خبره قوله: لها ويتفرع عليه ما لو قرر لها كل یوم ملا 
قدرًا معيئًا من الفضة فأمرته بإنفاق البعض. وأرادت أن تمسك الباقى فمقتضى 
التمليك أن لها ذلك وقدمناه قوله : (َيَفْضِي بأَخْرَى) الأولى : فتطالب بأخرى. 

قوله: (بخِلافٍ إِسْرَافٍِ) أي: لو أسرفت في نفقة شهرء فأكلته قبل مضيهء 
واحتاجت EE‏ ا أخرى كما ا في الذخيرة» «بحر). 

قوله: (وَهَلَاكِ) من عطف العام على الخاص. 

قوله: (وَنْمَقَةٍ مَحْرّم) أي : وبخلاف نفقة محرم؛ أي: فإنها إذا زادت عن 
الوقت المقدرة له لا يقضى لهم بأخرىء وأما إذا ضاعت النفقة أو الكسوة» 
فيفرض لهم أخرى. 

قال في «البحر): فرق بين نفقة الزوجات وكسوتهنء» وبين نفقة المحارم 
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ركسو ا دم 3 قَتْء بِالاسْيَعْمَالٍ المُعْتَادٍ أو اسْتُعْوِلَتْ مَعَهَا أُخْرّى فَبَفْرِضُ 
ا 
قالَ المصَنف: [() تَجبٌ (لِحَادِمِهَا المَمْلوك) لها O‏ 


وكسوتهم فإنه في الأقارب إذا مضى الوقت» وبقي شيء من الدراهم أو 
الكسوة» فالقاضى لا يقضى بأخرى فى الأحوال كلها؛ لأنها باعتبار الحاجة 
في حقهم وفي حق المرأة معاوضة عن الاحتباس» ولهذا إذا ضاعت النفقة أو 
الكسوة من أيديهم يفرض لهم أخرى لما ذكرناء انتهى. 

فول (وَكشسْوة) آي" وبغلاق كنوة :قإنها إذا'زادات غلى الوقت الذي 
قدره القاضي لا يقدر أخرى؛ لأنها لما لبستها جميع المدة ولم تتخرق» فقد 
ظهر خطأ القاضى فى التقدير بيقين» أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (إلَا ذا تَخَرَقَتْء بِالاسْتِعْمَالٍ المُعْتَادِ) قبل مضي الوقت يفرض لها 
أخرى ؛ ي وقيدنا بالمعتاد؛ لأنه إذا لم يكن معتاداء 
والحال أنها تخرقت قبل مذ مهي اردع ترف اكد لي الجر 

TLE روما‎ E E ES 
مدةء وبقيت بعدها فالأولى للشرح أن يقول: أو بقيت» وقد استعملت معها‎ 
أخرى:‎ 

SS 
الكسوة اسا ن مضى الوقت يفرض لها القاضي كسوة أخرى ؛ لآنه لم يظهر‎ 
خطأ القاضى فى التقدير وإن استعملت تلك الكسوة.‎ 

فإن استعملت معها كسوة أخرى في تلك المدة يفرض لها كسوة أخرى» 
وإن لم تستعمل مع هذه الكسوة كسوة أخرى لا يفرض لها أخرى؛ لأنه ظهر 
خطأه فى التقدير حيث وقت وقنًا تبقى الكسوة وراء ذلك الوقتء» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَتجبٌ لِحَادِمِهَا) أي: تجب النفقة لخادم المرأة؛ لأن 
كفايتها واجبة عليهء وهذا من تمامها؛ إذ لا بد لها منه» فيلزمه للخادم أدنى 





تيم كتاب الطّلّاق/ بَابُ التّمَقَد ۷۳ 


عَلَى الظَّاهِرٍ مُلْكَا تَامّا وَلَا شْعْلَ لَهُ غَيْرَ حِدْمَيِهَا بالفِغل» فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مُلْكِهَا أ 
لَمْ يَحْدِمْهَا لا تَمَمَهَ لَهُ؛ِ لأنَّ تَقَقَهَ الكَادِم بإرّاءِ الحِدْمَة SE‏ 


الكفاية لا تبلغ نفقة المرأة» وكذا كسوته بأرخص ما يكون «بحر». 

قوله: (عَلَى الظاهِر) أي: ظاهر الرواية» وقيل: كل من يخدمها حرًا كان 
او و حلبي عن «البحر). 

قوله : (مُلْكا تَامًا) حرج به ما إذا كانت الزوجة مكاتبة ولها خادم فإنه لا 
نفقة له على الزوج؛ لعدم تمام الملك؛ لآنها قد تعجز عن أداء بدل الكتابة» 
فتعود ملگا للسيذة افا 5ه الت 

والأولى أن يخرج به الحرة إذا كاتبت جاريتها الخادمة ليس لها نفقة؛ لأن 
تلك المكاتبة لم تملك للزوجة ملكا تامّاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن المكاتبة التي في 
صورة المصنف ليست حرة» فهى خارجه بقيد الحرية» وفى «البحر)» والمراد 
ا EL‏ وشت الاؤيغل العدبررالسدررة بويد 

قوله : (وَلَا شفْلَ لَهُ غَيْرَ خِدْمَتِهَا بِالفِغْلِ) قال في «البحر»: بأن يكون متفرعًا 
لهاء زفدعن # الاير ةااتلقة الخادم إننا بجع خلى الزوج بإزاء الخدمة. 

فإذا امتنعت عن الطبخ والخبز وأعمال البيت لم تستحق النفقة؛ لأنه لم 
يوجد ما تستحق النفقة بمقابلته بخلاف نفقة المرأة» فإنها في مقابلة 
الاحتباس» فإذا لم تعمل تستدحق النفقةء وهذا هو ظاهر الرواية» انتهى. 

وظاهر هذا أنها إذا لم تخدم؛ لعدم اقتضاء خدمة في يوم مثلًا لا تسقط 
النفقة؛ لعدم الامتناع وهو خلاف ما يقتضيه قول الشرح بالفعل» فليتأمل. 


في «الذخيرة» لا يقدر نفقة الخادم بالدراهم على ما ذكرنا في نفقة المرأة» 
بل يفرض لها ما يكفيها بالمعروف» ولكن لا تبلغ نفقة خادمها نفقتهاء انتهى. 

قوله : (فَلَوْ لَمْ يَكنْ في مُلَكِهَا) الأولى زيادة؛ أو لم يكن تام الملك؛ ليقابل 
قوله: ملكا تامًا قوله : (يِإِرّاءٍ الخِدْمَةِ) أي : مع كونه ملكا للزوجة» انتهى حلبي. 
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وَلَوْ جَاءَهَا بِحَادِم لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلّا بِرِضَامَا قا يَمْلِكُ إِخْرَاجَ حَادِيِهَاء بَلْ ما زَادَ 


ع 
اه cor o‏ “3 6 2 ا 
عَلَيّهِ «بَخْرً) بَحْثا (لو) حرّةً لا أَمَةَ «جَوْهَرَة»]. 


وبهذ التقدير صلح جعل التعليل راجعًا إلى الفرعين قبله. 

قوله: (وَلَوْ جَاءَهًا بخَادِم) أي : وقصد إخراج خادمها كما في «الحلبي» 
قال في «البحر»: وأطلق في وجوب نفقة الخادم» فتشمل ما إذا أراد الزوج أن 
يخدمهاء أو يخدمها خادمة» ولا ينفق على خادمها. 

قال في «الخانية»: وإن قال الزوج أنا أخدمك» أو تخدمك جارية من 
جواريّ؛ الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة عن بيته» وعلله 
الولوالجي بأن المرأة عسى لا يتهيأ لها الخدمة بخدم الزوج» انتهى. 

قال في «النهر»: وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتضرر من خادمها أما إذا تضرر 
منه بأن كان يختلس من ثمن ما يشتريه كما هو دأب صغار العبيد في ديارناء 
ولم تستبدل به غيره» وجاءها بخادم أمين» فإنه لا يتوقف على رضاهاء انتهى. 

وقوله: بأن كان. .. إلخ لا يظهر؛ لأنه يمكن الزوج أن يتعاطى الشراء 
بخدمه ؛ لأنه من الواجب عليه» وليس ذلك من خدمتها الخاصة» والكلام فيما 
يتعلق بها. 

قوله: (١بَحْرٌ‏ بَحُْنَا) حيث قال: وظاهره؛ أي : ظاهر قولهم ليس له إخراج 
خادم المرأة حيث أفردوا الخادم أنه يملك إخراج ما عدا خادمًا واحدًا من بيته؛ 
لأنه زائد على قولهماء وسيأتي أن المأخوذ به رواية الثاني» انتهى حلبي بزيادة. 

قوله: (لَوْ خُرَّة) لا حاجة إلى هذا القيد مع قول المتن المملوك» فإنه لا 
يكون إلا لحرة» وقال المصنف: واستغنيت عن هذا القيد. وهو كونها حرة 
بقولي المملوك» ثم إنه يلزم على تقديره هذا عدم ارتباط موسرًا بشيء يقتضي 
إعرابه؛ لأن التقدير حينئذ لو كانت حرة موسرًا ولا معنى له؛ وفي «البحر) عن 
«غاية البيان» واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة» 


انتهى. 





تَيِمَّهَ كتاب الطَّلَاق/ بَابُ الَفَقَ e‏ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [لِعَدَم مُلْكهَا (مُوسِرًا) لَا مُعْسِرًا فِي الأَصَحٌ وَالقَوْلُ لَهُ في 
العسَارِء وَلَوْ يَرْهَنَا فَبينتُهَا أَوْلَى «خَانِيةُ (وَلَوْ لَهُ أَوْلَادٌ لا يَكْفِيهِ حَاوِمٌ وَاحِدَّ فَرَضَ 
NE‏ (لِحَادِمَيْنِ أَوْ أكْثر اتَمَانًا) «فَنْخ)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [وَعَنِ النَّانِي: غَدِيةُ قت إَِيْهِ بحَدَم كثِيرٍ اسْتَحَقَتِ َم الجَمِيعَ 


قال الشارح: قوله : (فِي الأصَحٌّ) هو رواية الحسن عن الإمام خلاقًا لمحمد 
وجه الأصح أنها تكتفي بخدمة نفسهاء وإنما الخادم لزيادة التنعم» فلا يلزمه 
إلا حالة اليسار «نهر». 

وقد يقال عليه ما المانع من فرض نفقة الخادم عليه حال إعساره» 
وتستدينها عليه كما تستدين دين نفقتها. 

قوله : (وَالقَوْلَ لَهُ في العسَارِ) لأنه متمسك بالأصل «منح» وذلك لأن الإنسان 
أول أفوة لا يملك كان قال القهستاني : العسار اسم من الإعسار الافتقارء 
يستعمله بعض أهل العلم إلا أنه غير مسموع كما في الطلبة» وقال المطرزي: إنه 
خطأ محض وكأنهم ارتكبوها لمزاوجة اليسار» انتهى حلبي بزيادة. 

وفي «النهر» : لو طلبت من القاضي السؤال عن حاله من جيرانه لاا يجب 
عليه ذلك بخلاف سائر الديون «بزازية». 

قوله: (وَلَوْ يَرْهَنَا فَبَيْتتُهَا أَولَى) لإثباتها خلاف الظاهر. 

قوله: (لا يَكفيه) الأولى لا يكفيهم. 

قول (فَرَض عَلَيْهِ نَقَقَهَ ِخَادِمَيْن... إلخ) لعل المراد: أنه يلزم أن يأتي لهم 
بمن يعينها ولو بالأجرة» وليس المراد أن هؤلاء الخدم ملك لها؛ لأنها قد 
تضطر إلى من يعينها في أولاده ولا تملك الخدم قوله: (اتَقَاقَا) بين الطرفين 
وأبي يوسف. 

قال الشارح: قوله: (وَعن الاي غَبِيّة... إلخ) روى صاحب «الإملاء» عن 
أبي يوسف أن المرأة إذا كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد أنفق 
على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم الواحد أو الثنتين أو 
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2و 


ا بك اي را 2 7 e SE a‏ 5 ور ت 
ذكَرَهُ المصَنفٌء ثم قَالَ: وَفِي «البَحْرِ) عَنْ العَاية وَبِهِ تأخذء قَالَ: وَفِي «السَرَاجِيّة): 


ر م 


وَيفْرض عَليهِ نمَقَةَ حادِيهًا]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: [وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأشْرَافٍ فَرَضَ عَلَيْهِ َة حادِمَيْن» وَعَليهِ القَنوّى. 
(وَلَا بُقَرَقُ بَْتَهُمَا بِعَجْزِوِ عَنْهَا) بأنْوَاعِهَا الثَّلَانة. 
(وَلَا بِعَدَم إِيقَائِهِ) لَوْ غَائبًا. 


أكثر من ذلك قال: وبه نأخذ كذا في «غاية البيان». 

قوله: (وَفِي «البَحْرا عَنِ العَايَة... إلخ) قال فيه: والحاصل أن المذهب 
الاقتصار على واحد مطلقًا والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (فَرَض عَلَيْهِ تَمَقَةَ حَادِمَيْنِ) هذا على رواية أبي يوسف 
المعوّل عليهاء ومحله فيما إذا لم يجلّ قدرها عن الاثنين» وإلا فلها أزيد كما 
مر عن صاحب «الإملاء). 
فرع: 

إذا لم يكن لها خادم مملوك لا يلزم الزوج كراء غلام يخدمهاء لكن يلزمه 
أن يشتري لها ما تحتاج إليه من السوق كما صرح به في «الفتاوى السراجية». 

قوله : (وَلَا يُمَرَقُ بَيِنَهُمَا بعَجْزْهِ عَنْهَا) أي : النفقة» أي وموضوع المسألة أنه 
حاضر أما إذا كان غاتبًا فبالأولى؛ لعدم القضاء على الغائب» ولاحتمال غناه 
ووجه عدم التفريق أن فيه إبطال حقه» وفي عدمه تأخير حقهاء والثاني أخف 
فيرو تمق الاول: 

فكان أولى على أن غاية النفقة أن تكون ديئًا في الذمة» وقد أعسر الزوج 
بهاء فكانت مأمورة بالإنظار بالنص» حموي. 

ومن ذكر النفقة يعلم حكم المهر بالأولى» كما في «البحر». 

قوله : (بأنْوَاعِهَا الا وهي مأكول وملبوس ومسكن» انتهى حلبي. 

قوله : (وَلَا بِعَدَم إِيمَائِهِ َوْ كَايْيا) وذلك بأن لم يرسل إليها ما تحتاجهء وهو 





يمه كتّاب الطَّلَاقِ/ بَابُ الََْة ۷۷ 
(حَقَهَا وَلَوْ مُوسرًا) وَجَوَّرَهُ الشَّافِعِيٌ 5 ضيينه بإِعْسَارٍ ر ارفج وَبِتَضَرّرِهَا بِعَيبته » وَلَوْ قَضَى 
9 1 9غهغ12 
لامعو نوك انيف نيا NE E O E‏ 
غائب» وأما الموسر الحاضر. 
عليها» ولا يفسخ.ء انتهى. 
قوله: (وَجَوَّرَه الشَافِعِيَ ما ذه بِإِعْسَارٍ ر الرَّوْعِ) مقابل للمسألة الأولى» وهي 
قوله: ولا يفرق بينهما بعجزه قوله : (وَبِتَضْرّرِهَا ِعَيبتِهِ) لعدم الانفاق عليهاء 
وهذا مقابل قوله اولاعت e‏ (لَمْ ينقد لمخالفته مذهبه. 


قوله : (نَعَمْ وَأَمَوَ شا فِعِيًا) أي : لو أمر القاضي الحنفي المجاز بالتفويض 
شافعيًا . .. إلخ؛ وظاهره: أن الحنفي يأمر الشافعي بما ذكر» ولو وجد من 
يدين الزوجة. 

وفي «الشرح الحموي» خلافه فإنه قال: واعلم أنه إذا لم يوجد من هؤلاء 
أحد ولا من يدينها استحسن علماؤنا أن يأمر القاضى الشافعى المذهب أن يفرق 
بينهما ويشذ قضاؤء» فإن كان الروج غاا وأفامت بينة على إعساره» #الصحيح 
أن قضاءه لا ينفذ» ولو نفذه قاض آخر على الأصح› كذا في «الذخيرة». 

يعني القاضي الحنفي » فلا ينافي ما في «فتاوى قارئ الهداية» فلو فسخ مع 
الغيبة فإن نفذه قاض اخرء وتزوجت صح الفسخ» والتنفيذ والتزويج» فإن ذلك 
محمول على القاضي الشافعي» ولا يرتفع القضاء بحضور الزوج وادعائه أنه 
ترك عندها نفقة مدة غيبته» وإقامة البينة بذلك؛ لأن بينة المرأة بعدم النفقة 
اتصل بها القضاءء فلا ينقض.» انتهى بقليل إيضاح 

قوله : (إذْ لَمْ يرن الآمِرُ رُوَالمَأمُورُ) هذا شرط في كل حكم صدر من القاضي ؛ 
فلا يمضي بالرشوة» ولو كان حمّاء ولا وجه لذكره هنا إلا بالنسبة للآمر. 





۱۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


قَالَ المُصَنْف: [() بَعْدَ المَرْض (يَأْمُروُهَا القَاضِى بِالَاسْيِدَائَةِ) لِتُجِيلَ (عَلَيْهِ) وَإِنْ 
أَبَى الرَّوُْ إِمّا بدُونٍ الأمر فَيَرْجِعُ عَلَيْهَاء وَهِيَ عَلَيْهِء إِنْ صَرَّحَتْ بِأَنّهًا عَلَيْو أو 


قال الشارح: قوله : (وَبَعْدَ المَرْض) أي : فرض القاضي النفقة على العاجزء 
الماك يوت العو El AOE‏ 

قوله: (بِالاسْتِدَانَة) هي أن تشتري بالنسيئة» بأن يقول لها القاضي : اشتري 
الطعام والكسوة» وكلي والبسي؛ لترجعي بثمنهما على الزوج لا أن يقول: 
استقرضي على الزوج؛ لأن التوكيل بالاستقراض لا يصح». حموي عن 
البرجندي. 

قولدة لتحيل عليه) قال لل الي قال قاتا کس افد یر 
اد قر اض اه ات کی را ع ن ن ررغ 
کات رن سوا کت ی ال ا ارامات ا ا ی ا 
بغير أمره» ولكن فائدته أن يرجع الغريم على الزوج» وبدون الأمر ليس له 
الرجوع عليهء وإنما يرجع رب الدين على المرأة» وهي ترجع بالمفروض 
على الزوج. 

وفي «تجريد القدوري» أن فائدته أن تحيل المرأة الغريم على الزوج وإن 
لم يرض الزوج وبدونه ليس لها ذلك» وفيه أنه يشترط في الحوالة رضى 
المحال عليه» وذكر الحاكم في «المختصر» أن فائدته الرجوع على الزوج بعد 
موت أحدهما وبدونه لا رجوعء انتهى ما في «الذخيرة» مزيدًا. 

فقد ذكروا للأمر بالاستدانة ثلاث فوائد» لكن من جعل فائدتها إمكان 
الإحالة عليه بدون رضاه؛ ظاهره أنه ليس لرب الدين الأخذ من الزوج بدون 
الحوالة» وعلى الأول له ذلك كما لا يخفى» انتهى فقد أشار الشرح إحدى 
الفوائد الثلاث. 

قوله: (وَهِيَ عَلَيْهِء إِنْ صَرَحَثْ) صريحة أن ذلك شرط في رجوعها عليه» 
وليس كذلك» بل الرجوع لها مطلقًا بعد الفرض» ولو أنفقت من مال نفسهاء 





َة كتّاب الطّلَاقِ/ بَابُ التَفَقَِ ۱۷۹ 


توك و5 ا فَالقَولٌ 3 المج «[. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَتَجِبُ الإِدَائَهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَقَقَنْهَا وَنَمَمَةُ الصّغَارٍ لَؤْلَا 
الرَّوْحُ كأخ وَعَمٌء وَيُحْبَسُ الح وَنَحْوُهُ إِذَا امْتَتَمَ؛ لأنَّ هَذَا مِنَ المَعْرُوفٍ رَيْلْعِيُ» 


8 


وَاخْتِيَارُ وَسَيْتضِح]. 
وعبارة «البحر» سليمة من ذلك» ونصها: فإذا استدانت هل تصرح بأني أستدين 
على زوجي أو تنوي. 

فأما إذا صرحت فظاهر وكذا إذا نوت» وإذا لم تصرح ولم تنو لا تكون 
استدانة عليه» ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج» فالقول له» انتهى. 

فجعل الكلام في كون ما ذكر بعد استدانة أو لاء لا في الرجوع وعدمه؛ 
إذ هو ثابت كما سبق؛ والحاصل أنها لا تكون استدانة» ويترتب عليها الفوائد 
الثلاث إلا بشرطين الأمر من القاضي وتصريحها عند الأخذ أن ذلك دين عليه 
أو نيتها التي يصدقها الزوج فيها. 

قال الشارح: قوله: (وَاخْتِيَارُ) تذكر عبارته مع كلام الزيلعي ؛ ليتضح ما في 
الشرح» قال فيه : إن المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسرًاء ولها ابن من غيره 
موسرًا وأخ موسرء فنفقتها على زوجهاء ويؤمر الابن والأخ بالإنفاق عليهاء 
ويرجع به على الزوج إذا أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع؛ لأن هذا من 
المعروف. 

قال الزيلعي : فتبين بهذا أن الإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسرًاء وهي 
معسرة تجب على من كانت عليه نفقتها لولا الزوج» وعلى هذا لو كان للمعسر 
أولاد صغارء ولم يقدر على إنفاقهم تجب نفقتهم على من تجب عليه لولا 
الأب كالأم» والأخ» والعم ثم يرجع على الأب إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده 
الكبار حيث لا يرجع عليه بعد اليسار؛ لأنها لا تجب مع الإعسارء فكان 
كالميت» انتهى وأقره في «فتح القدير). 

قوله: (وَسَيَنَضِحْ) أي: في الفروع» انتهى حلبي. 





1۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(قَضَى بِتَفَقَةٍ الإعْسًا ر ثُمٌ أَبْسَرَ فَخَاصَمْئُ تَمَم) القَاضِي نَمَقَةَ يَسَارهِ 


ي المُسْتفَلٍ(وَيالمكُسٍ وَجَبَ الوَسَطُ) كما م (صَالَحتْ رَوْجَهَا عَنْ تق كُلّ َهْرٍ 
ا ثم قَالَتْ لا تَكْفِينِي زِيدَثْ» وَلَّوْ (قال الرَوْح لا أُطيق دَلِكَ SS‏ 


0 : بسر اي :ازوج کیا فر نی الم الأول أن قول : ثم 
قوله: (تَمَّمَ القَاضِي نَمَقَةَ َسَارِهِ) أي: يسار الزوج الذي امرأته فقيرة وهو 
الوسطء ولو قال: وجب الوسط كما قال في الذي بعده لكان أوضح.ء انتهى 


قوله : (وبالكس) بأن قضى بنفقة اليسار؛ لكونهما موسرين» ثم أعسر 
الزوج على ما قاله» أو ثم أعسر أحدهما على ما هو الأولى» ولو قال: قضى 
بنفقة الإعسارء ثم أيسر أحدهما أو بالعكس وجب الوسطهء لكان أوضح 
وأخصرهء انتهى حلبي. 

قوله: (كُمَا مَرّ) أي: في قوله: بقدر حالهماء قاله الحلبي. 

قوله: (زِيدَثْ) مقتضاه أنها تزاد بمجرد دعواها من غير أن ينظر القاضي 
في سعر الطعام وليس ذلك. بل إذا ادعت ذلك ينظر القاضي في سعر 
الطعام» فإن كانت منعته لا تسمع دعواهاء وعبارة «الخانية» صريحة في هذا 
حيث قال: ولو صالحت زوجها على ما لا يكفيها كان لها أن ترجع وتطلب 
الكفاية» انتهى. 

وحينئذ لا فرق بينها وبين الزوجء انتهى حلبي؛ أي: في النظر إلى سعر 
الطعام وفي «البحر» أشار المصنف إلى أن القاضي إذا فرض للمرأة النفقة» 
فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغير ذلك الحكم «ظهيرية». 

وفى «الذخيرة» وإذا فرض القاضى ما لا يكفيهاء فعليه أن يتدارك الخطأ 
بالقضاء لها بما يكفيهاء وكذلك إذا فرض على الزوج زيادة على ما يكفيها فله 





تَيِمّةَ كتاب الطلاق/ بَابُ التَمَقَِ ۱۸۱ 


َهُوَ لَاِمٌ) قَلَا التمَاتَ لِمَقَالَهِ َكل حَالٍ (إِلَّا إِذا غير سِعْرُ الطَعَام وَعَلِمَ) القَاضِي 
(آَنّ مَا دُونَ ذَلِكَ) المُصَالَحُ عَلَيْهِ (كْفِيهًا) فَحِيِئيِذٍ يَفْرِضُ كِمَايَهَاء نَقَلَهُ المُصَنْفْ عَنٍ 
(الْحَانِية)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [وَفِي والبشرة عن #الدضيرهاء: لا أَنْ يَتَعَرَفَ القَاضِي حَالَهُ 
بالشؤال يى الاس يجب بقذر تاي رفي «الهيرئةه: الها ن تة َل هر 
عَلَى مَائَِ ِرّْهَم وَالرَّوْج مُحْمَاجٌ لَمْ يَْرَمْهُ إلا َة مَْهَا. 


L1 


ِ 


و 


أن يمتنع عن الزيادة» انتهى فهذا صريح في المساواة. 

قوله: (فَهُوَ لَازِمٌ) أي: ولا يصدق في قوله؛ لأنه التزمه باختياره» وذلك 
دليل على كونه قادرًا على أداء ما التزم فيلزم جميع ذلك. 

قال الشارح: قوله : (إِلَا أنْ يتَعَرَفَ) مرتبط بقوله: فهو لازم. 

قوله : (قَيِوُّجِبُ بِقَدْرِ طَاقَت) فإن كانت الوسط فيهاء وإلا فيدفع ما أطاق» 
والباقي دين بذمته قوله: (عَلَى مَائَةٍ رْهَّم) أي: وهي أزيد من نفقة مثلها بزيادة 
فاحشة. وإن كان مما يتغابن فيها جاز ولا تنقض. 

قال فى «الخلاصة»: لو صالحته على أكثر من حقوقها فى النفقة والكسوة 
کار كاين الدامن فى كله جا وان درا او ا 
فالزيادة مردودة ويلزمه نفقة مثلهاء انتهى. 

قوله: (وَالرَّوْحٌ محْتَاحٌ) الظاهر أنه قيد اتفاقي» ولذا لم يقيد به صاحب 
«الخلالاصة)». 

قوله : (وَالتَمَقَةٌ لا تَصِيرٌ دَيْنَا) بحيث يطالب بهاء ويحبس عليها إلا بأحد 
هذين الشيئينء» فتأخذها منه جبرًا سواء كان غاتبًا أو حاضرًا أكلت من مال 
لفسهاء أو امكدذانت ابدكرة فول : (إلَّا بالقَضَاءِ) نأك يفرضتها علية أصنافا أو 
دراهمء حموي. 

قوله : (أو الرّضَا) بأن يصالحهما الزوج على مقدار معين» فحينئذ تصير 





1۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


أيْ: اضطلاجهمًا عَلَى قَدْرٍ مُعَيّنِ أَصْنَاقًا أَوْ كَرَاهِمَ ٠‏ فَقَبْلَ دَلِكَ لا يَلْرَمهُ سي 
وَبَعْدَهُ تَرْجِعُ بِمَا أَنْقَمَتْ وَلَوْ مِنْ مال نَفْسِهَا با أَمْرِ فَاضِء وَلّو اختَلَمًا في المَدَةٍ 


دينًا في الذمة؛ لأن ولايتهما على أنفسها فوق ولاية القاضي عليهماء 
وغيرة. 

قوله : (أيْ: اصْطِلَاجِهِمًا عَلَى فَدْرِ مُعَيّن) أشار بهذا إلى رد ما توهمه بعضهم 
من أن المراد بالرضى أنه إذا مضت مدة بغير فرض ولا رضى» ثم رضي الزوج 
بشيء لزمه» وهو خطأ ظاهر لا يفهمه مميز فضلا عن متميز كذا في «المنح» 
وأصله لشيخه فى «البحر». 

وأيده في «النهر» بما في «الظهيرية» حيث ذكر فيها ما نصهء فإن فرض لها 
القاضي أو صالحت زوجها عن النفقة على شيء معلوم كل شهر» ولم ينفق 
عليها حتى أنفقت من مال نفسهاء أو استدانت رجعت بذلك على الزوج أمرها 
القاضى بالاستداتة أولاء انتهى. 

ووجه بطلان المصلح بعد أنه صلح عما لا يجب في ذمه» حموي. 
في «الخانية»: وإذا فرض القاضي على الزوج لا تطالبه بنفقة ما مضى من 
الزمان قبل الفرض؛ لأنه عندنا لا تصير النفقة ديئًا إلا بالقضاء أو التراضي» 
فإن كانت المرأة استدانت قبل الفرض» وأنفقت على نفسها لا ترجع بذلك 
على الزوج» انتهى. 

وأطلق الشرح في عدم اللزوم» فشمل المدة القليلة» لكن ذكر في «الغاية» 
أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط»ء وعزاه إلى «الذخيرة» فكأنه جعل القليل مما لا 
يمكن التخرز عته 4 إذ لو سقطت بمضى يسيز مع المدة لما تمكنت من الخد 
أصلاء أفاده صاحب «البحر» وفى التعليل نظر. 

ور بد سكير مم الشيكية: 

قوله: : (مَرْجِع بم أَنْمَه نَمَقَثْ) سواء شرط الرجوع لها أو لا «بحر» وفيه عن 





سه کات الطّلّاقَ/ بَابُ التَمَقَه 1۸۳ 
الوك له وال علها]: 
n a‏ کی یا ی 00 2 ت 
قال المصَنف: [وَلَوْ أنكرث إِنْقَاقَهُ فَالقَوْلُ لَهَا بِيَمِينِهَا ١«دَخِيرَة).‏ 
(وَيِمَوْتٍ أَحَدِِمَا أَوْ طَلَاقِهَا) وَلَوْ رَجْعِيا «ظهِيرِيّةُ» واحَانِية»]. 
11 0 ا ا امي 00-0 سه کد کی و 7 17 رمه ۹ ھا ے2 
قال المصَنف: وَاعْتَمَدَ فى «البّخر» بٿا عدم ] بالطلاق» لكن اعَتَمَد 


«الذخيرة» الكفالة بالنفقة قبل الفرض والتراضي على معين لا تصح» وبعد 
أحدهما تصحء انتهى. 

وفيه أن الكفالة لا تصح إلا بدين صحيح» وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء» وهذا الدين يسقط بالموت والطلاق على خلاف فيه. 

قال الشارح: قوله: («ذَخِيرَة») عبارتها : لو اختلفا فيما مضى من المدة من 
وقت القضاءء أو من وقت الصلح. فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة؛ 
لأنها تدعي زيادة دين والزوج ينكرء فالقول قوله مع يمينه» وإذا ادعى الزوج 
الإنفاق وأنكرت المرأة» فالقول قولها مع اليمين كما في سائر الديون» انتهى. 

قوله: (وَبِمَوْتَ أَحَدِهِمًا... إلخ) التقييد بموت أحدهما اتفاقي؛ لأنهما لو 
ماتا معًا يكون الحكم كذلك. انتهى «مفتاح» بل هو أولى» أبو السعود. 

قوله : (أَوْ طَلَاتِهَا) أفتى بذلك الصدر الشهيدء والشيخ الإمام ظهير الدين 
المرغيناني. 

قال الشارح: قوله: (وَاعَتَمَدَ في «البَخرا بَحُنًا... إلخ) حيث قال: قال العبد 
الضعيف ينبغي ضعف القول بسقوطها بالطلاق» ولو بائنًا لأمور ذكر أن أجلها 
ما ذكروه في الطلاق على مال أنه لا يسقط شيئًا من حقوق النكاح. وهي 
ثلاثة: النفقة» والكسوة المفروضتانء والمهر. 

وقد صرح بعدم سقوط النفقة بالطلاق على ما لصاحب «البدائع» فالذي 
يتعين المصير إليه على كل مفت وقاض اعتماد عدم السقوط خصوصًا ما تضمنه 
القول بالسقوط من الإضرار بالنساء حتى استفتيت وقت تأليف هذا المحل عن 
امرأة لها كسوة مفروضة تجمد لها عشر سنين» ولم يدفع لها الزوج. 
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ا فى «جَوَاهِر المَتَاري)» وَالمَتْوَى عَدَمُ سُقُوطِهًَا بِالرّجَعِىٌ کي لا نخد 
الاس ذَلِكَ > دت واستجسته «(مخشي الأَشْبَاة) وَبِالأَوّلٍ ان شَيْحُنَا الرَّمْلِيء 


ثم رفعته إلى قاض وحكم عليه بالدفع» فاستمهلها يومّاء ثم ذهب إلى 
قاض رومي» وخلعها عنده بغير علمهاء فحكم له القاضي الحنفي بسقوط 
الكسوة الماضية» ولا يخفى ما في ذلك من الضررء انتهى مختصرًا. 

ورده المقدسى بقوله: والذي يتعين المصير إليه خلاف هذاء وهو أن 
يقال تام عند المتوى كنا جرت به عادة المشايخ في مثل هذا المقام» فإن 
هذه الرواية لم يظهر ضعفهاء كيف وقد أفتى بها الشيخان الصدر وفخر 
مرغینان» وذكرت في المتون ك«الوقاية» و«النقاية» وغيرهما و«الويضاح» 
و«الإصلاح» و«الدرر» و«الغرر) انتهى. 

ولم يجب عما استدل به صاحب «البحر» من الحكم المذكور في الطلاق 
على مال كما أن الرملي لم يتعرض له كما سيأتي. 

قوله: (وَالمَنْوَى عَدَمْ سقُوطِهَا بالرَّجْعِيَ) هذه عبارة «جواهر الفتاوى» كما 
في «المنح» فيكون بدلا مما قال المصنف بعد نقلها ذلك» أقول: ينبغي أن 
يقول على هذا لما في الإفتاء بخلافه من الإضرار بالنساء. 

فإن الزوج لا يعجز أن يطلق رجعيّاء فيرجعها فيسقط ما عليه من نفقة 
مفروضة, والله تعالى أعلم. 

قوله : (وَبِالأَوّلِ) أي : بالسقوط مطلقًا. 

قوله: (أَْبَى شَيْحُنَا الرَمْلِي) حيث قال: نعم هو مسقط للنفقة المقضي بها 
مطلقًاء ولو كان الطلاق رجعيًا كما صرح به في «الخلاصة» و«البزازية» وكثير 
من الكتب» وأفتى به الشيخ زين بن نجيم» وولد شيخنا الشيخ أمين الدين» 
وهي فتاويهما» وصرح به في «الخانية» و«الظهيرية». 

وقد عطفا البائن على الطلاق» فعلم أن الطلاق رجعي والمسألة شهيرة» 
وقد بحث فيها بعض المتأخرين بحثًا لا ينهض مع صريح النقل بالسقوط» وقد 





يم كاب الطَادق/ بَابُ المع ۸٥‏ 


كن صَحح السَرْْبَُاِي في شَرْحِه (للْوَهْبَانية مَا بَحَقَهُ في «البَْر» مِنْ عَدَم السُمُوط 
وَلَوْ بَائِنَا]. 
قَالَ المُصَنْفُ: [قَالَ: وَهُوَ الأصَحٌء وَرَدَ مَا ذَّكَرَهُ ابْنُ الشّحْنَو كَلَيَتَأَمَلُ عِنْدَ 


222 ره بي ر 2 َر 2 م 2 2 ٤ه‏ 2 E‏ م 
المَنْوَى (يَسْقَط المَفرّوض) لأنهًا صلة (إلا إِذَا اسْتَدَانَتٌ بأمْر القاضى) قلا تَسْقَط 
ِمَوْتٍ أَوْ طَلَّاقٍ في الصّحيح لِمَا مَرَّ أنْهَا كَاسْيَدَانيهِ بتَمَسِو ل 1 


أفتينا فيها مرارًا كما أفتى الصدر الشهيد وإمام ظهير الدين» وتوارد النقل فيها 
واستفاض» انتهى. 

والذي نقله الرملي عن الشيخ زين في فتاويه ينافي ما اعتمده في «البحرا. 

قوله : (لَكِنْ صح الشرُنبلالئ... إلخ) عبارته: المرأة إذا طلقت» وقد تجمد 
لها نفقة مفروضة,» قيل : تسقط وهذا غير المختارء وأشار إليه المصنف بصيغة 
قيل» والأصح عدم سقوطء ولو كان الطلاق بائنًا ؛ لثلا يتخذ حيلة؛ لسقوط 
حقوق النساء» وما ذكره الشرح غير التحقيق في المسألة» انتهى كلامه وفي 
«القهستاني» ما يوافقه حيث قال: وفي «خزانة المفتين» أن المفروضة لا تسقط 
بالطلاق على الأصح» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (قَالَ) آي : الشرنبلالي. 

قوله : (تَلْيَتآمَنْ عِنْدَ المَنْوَى) أي: بأن ينظر في حال الرجل هل فعل ذلك 
تخلصًا من النفقة أو لسوء أخلاقها مثلاء فإن كان الأول يلزم بهاء وإن كان 
الثاني لا يلزم» وهذا ما قاله المقدسي في «الرمز» وينبغي التعويل عليه. 

ا ص ای و الات تق ارت اة لن 
والجزية» وضمان العتق «بحر» وهذا التعليل لا يظهر في الطلاق. 

فونه (باتر القاضيئ) قبن ينه اا ا ا ا 
11000007 لو أنفقت من مال نفسها «١بحر).‏ ْ 


قوله : (فِي الصّحِيح) راجع إلى كل من الموت والطلاق» قاله الحلبي 


قوله: (لِمَا مَرَّ أنهَا كَاسْيَدَائَيهِ بنَفْسِهِ) لم يمر هذا في باب النفقة. 
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واو ابن الكَمّال: إل إا اسْتَدَانَتْ بَعْدَ فَرْضٍ قَالَ أَحْرَ ولو بلا مرو فَلْيْحرر]. 
قَالَ المُضَئَّفٌ: [( ولا ت التَفَقَةُ SNS‏ بِمَوْتٍ أَؤْ طلاقٍ عَجَلَهَا 
الاوح أو ابوه وَلَّوْ قَائْمَاء به يُفْتَى (يُبَاعْ القِن) ود يسڪ مُدَبَرٌ وَمُكَاتِبٌ لم يُعَجَرْ. 


قوله: (وَعِبَارَة ابْن الكمّالٍ) أي: في «الإصلاح» حيث قال فيه إلا إذا 
استدانت بعد فرض قاضء وقال في «شرحه): لم يقل بأمر قاض ؛ لأن لشرط 
كونها بعد فرضه لا كونها بأمره. ومن هنا ظهر أن فائدة الاستدانة غير منحصرة 
في إمكان إحالة الغريم كما توهمه عبارته انتهى؛ أي: فله فائدة ثانية» وهي 
عدم سقوطها بالموت» وقوله: ومن هنا ظهر. .. إلخ› فيه أن هذه الفائدة» 
فيما إذا أمر القاضي بالاستدانة كما تقدم أن له فوائد ثلانًا. 

قوله: (فَلْيْحَيَرْ) أنت خبير بأنه مخالف للمتون والشروح» فلا يعوّل عليه 
انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (المُعَجَّلَةُ) بعد فرض القاضي أو التراضي «بحر). 

قوله: (أَوْ طَّلَاقِ) ولو قبل الدخول «بحر). 

قوله: (أَوْ أبُوهُ) وذلك لما في «الولوالجية» وغيرها أبو الزوج إذا دفع نفقة 
امرأة ابنه مائة؛ أي : مثلّاء ثم طلقها الزوج ليس للأب أن يسترد ما دفع؛ لأنه 
لو أعطاها الزوج والجثيالة بحالها لم يكن لها ذلك» فكذا إذا أعطاها أبو 
الزوج «بحر) مختصرًا. 

قوله: (وَلَوْ قَائِمًا) إشارة إلى خلاف محمد في قوله إذا كانت قائمة أو 
الكسوة» انتهى جلبي عن «المنح). 

قوله: (يْبَاعٌ القِن... إلخ) وذلك لأن دين النفقة دين وجب في ذمته؛ لوجود 
سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى بإذنه» فيتعلق برقبته فيباع فيه. 

قوله: (وَيَسْعَى مَدَيّرٌ) ومثله ولد أمّ الولد؛ لعدم جواز بيعهما. 

قوله: (لَمْ يُعَجَرْ ) يقرأ بالتشديد ومفعوله محذوف؟؛ أي : نفسه وبالتخفيف 





ِم كتّاب الطلاق/ بَابُ التَمَقََ ۱۸۷ 


4 م‎ 3 ea ا ت چ جو ي‎ 0 e 
(المَأَدُون فِي النكاح) وَبِدُوَنِهِ يُطَالِبُ بَعْدَ عِنْقِهِ (فِي نَفَقَةٍ رَوْجَتِهِ) المَمْرُوضَةِ (إذا‎ 


0 
0 


YE e reo 
0 اجتمع عَليهِ ما يَعجَرٌ عَنْ أدَائِهِ اماق مالا أ ولاه او اط مان لطا ددن د20 حا د 3 2 و الو الك هنلا 0ل د‎ 


قوله: (وَبِدُونِهِ يُطَالِبُ بَعْدَ عِنَقِهِ) يعني إذا تزوج القن» أو المدبرء أو ولد 
أم الولدء أو الكاتب بغير إذن السيد يطالب بالنفقة بعد العتق؛ أي: بالنفقة 
المستقبلة لا التي في حال رقّه؛ لعدم كونها زوجة» حلبي. 

قال في «البحر»: وقيدنا بإذن المولى؛ لأنه لو تزوج بغير إذنه لا يباع في 
النفقة؛ لعدم وجوبها؛ لعدم صحة النكاح» ولذا لم يقيد المصنف بالإذن؛ لأنه 
عند عدمه لم تكن زوجة لتجب لها النفقة» انتهى لكن عليه أن يقول: لعدم نفاذ 
النكاح بدل قوله: لعدم صحة النكاح لما علم في باب نكاح الرقيق أن مثل هذا 
النكاح صحيح موقوف نفاذه على إذن المولى. 

وقال في «الفتاوى الهندية»: فإن تزوج هؤلاء بغير إذن المولى» فلا نفقة 
عليهم» ولا مهر كذا في «الكافي» وإن أعتق واحد منهم جاز نكاحه حين عتق» 
ويجب عليه المهر والنفقة في المستقبل» ومعتق البعض عند الإمام بمنزلة 
المكاتب كذا فى «المحيط» انتهى حلبى. 

قوله: (المَفْرُوضَة) أما غير المفروضة لا يباع فيها لسقوطها بمضي المدة. 

قوله : (إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَاِيَعْجَرُ عَنْ أدائه) قال في «البحر»: ولم أَرّ هل يباع 
القن في النفقة اليسيرة» أو تصبر المرأة حتى يجتمع لها من النفقة قدر قيمته إن 
قلنا بالأول فيه إضرار بالمولى» ويقتضي أن يباع في نفقة يوم إذا طلبتهاء ولم 
يفده السيد. 

وإن قلنا بالثانى ففيه إضرار بها خصوصًا إذا كانت فقيرة» وذكر 
في«الذخيرة» ما يدل على المراد» ولفظها فإذا اجتمع عليه من النفقة ما يعجز 
عن أدائه يباع فيه إلا أن يفديه المولى» انتهى. 

فإذا فرض لها القاضى نفقة شهر فطالبته وعجز عن أدائه باعه القاضى إن 
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E o 
ولم يَفِذه) (ذخيرة)].‎ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ بنْتَ المَوْلَى لا أَمَنَهُ وَلَا تََقَةَ وَلَدِهِ وَلَوْ رَؤْجته حُرَّة 5900 


لم يفده والله تعالى الموفق للصواب. 

قال الحلبي: فلو فرض عجزه عن يوم هل يباع فيه عند عدم فداء سيده» 
ا 

قلت : إن نفقة اليوم لأ يقال فيه مجتمع» وعبارة «الذخيرة) صريحة في 
الاجتماعء وفي «الحموي» عن البرجندي إنما يباع العبد إذا لم يكن من كسبه ما 
يصرفه إلى الدين» أما إذا كان» فلا تباع رقبته ما بقي الكسب في يده» انتهى. 

قوله : (وَلَمْ يَفِدْهُ) أي: سيده أما إذا فداه لا تبيعه؛ لأن حقها في النفقة لا 
في عين الرقبة «بحر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَّوْ بِنْتَ المَؤْلَى) أي: ولو كانت زوجة العبد بنت 
سيده تثبت لها النفقة في معنى سائر الديون من وجه» والبنت تستحق الدين 
على الأب» فكذلك ا اللأب» انتهى «ذخيرة». 

قوله: (لا أمَنَه) أي : لا يجب على العبد نفقة زوجته التي هي أمة مولاه 
سواء بوّأها أو لاء وإنما هي على المولى؛ لأنهما جميعًا ملك المولى ونفقة 
المملوك على المالك «ذخيرة» وقيد بأمة السيد؛ لأنه لو تزوج بأمة الغير وجب 
عليه النفقة «بحر). 

قوله : (وَلَا تَقَقَةَ وَلَدِ... إلخ) قال في «البحر»: وقيد بنفقة زوجته؛ لأن نفقة 
أولاده لا تجب عليه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة», أما إذا كانت حرة؛ فَلِأَنَ 
انلك خرن يها لما 

والحرُ لا يستوجب النفقة على العبد إلا الزوجة» وإن كانت المرأة أمةع 
فنفقة الأولاد على مولى الأمة» وإن كانت نفقة الأم على العبد؛ لأن الأولاد 
تبع للأم في الملك» فتكون نفقة الأولاد على المالك لا على الزوج 
«ولوالجية». 





يمه كتّاب الطَّلَاق/ بَابُ التمقَة ۱۸۹ 


ل بج ا vb.‏ 3 ر عم جني ا هه 
بل نفقَته أمة» ولو امكاتةة لته مييه للام ولو گا ا 
E‏ 


2 
ل أ ) أئ 


(مرة يعد أخرّى) : لو اجْتَمَعَ عَلَيْهتقََةٌ أُخْرّى بَعْدَ ما ا شْئَرَاهُ مَنْ عَلِمَ به أَوْلَمْ 


قوله: (بَلَ تَفَقَتَهُ عَلَى أَمّه) يعني فيما إذا كانت حرة أو مكاتبة» أما الأمة 
ومثلها المدبرة» وأم الولد فعلى سيدهن» انتهى حلبي. 

قوله : (لَِبَعِيهِ لِلأمٌ) علة لقوله : بل نفقته على أمه؛ أي : لتبعيته للأم الحرة 
في الحرية والمكاتبة في كونه يتكاتب معهاء انتهى حلبي مزيدًا. 

رل ولو مُكَائبِين) أي : ولو كان الزوجان مكاتبين سواء كانا لسيدين 
او سواد ق (شعى ا ی : : سعي الزوج لزوجته التي هي آم الولدء 
فالضمير في سعى إلى الزوج وفي أمه إلى الولد 

قوله : (ونفقته) أي “الولد على اه فهي كنفقة أمهء فيسعى لهماء وما 
نقله الشارح عن «(الجوهرة» مخالف لما في «البحر» عن «الكافي) | وغيره ولما 
في «الفتاوى الهندية» عن «الذخيرة» من أن نفقة الولد على أمه؛ لأنه تابع لها 
في الكتابة. 

ولهذا كان كسب الولد لها وأرش الجناية عليه لهاء وميراثه لهاء فكذلك 
النفقة تكون عليها بخلاف ما إذا وطئ المكاتب أمته» فولدت حيث تجب نفقة 
الولد على المكاتب؛ لأنه داخل في كتابته ونص «الهندية» ففيما إذا كانت 
المرأة مكاتبة فنفقة الأولاد عليهاء انتهى. 

وهي مطلقة فما في «الجوهرة» يخرج على اختلاف المشايخ. 

قوله 23 يقد e N E‏ جس 
تجدد الزمان على وجه يظهر في حق السيد» فهو في الحقيقة دين حادث عند 
المشتري «بحر) 

قوله: (أيْ: لو اجْتَمَعَ عَلَْهِ ََقة.. إلخ) أشار به إلى أنه لا يباع فيما بقي من 
النفقة الأولى. 
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E O A CG E E CS 
حَادِتٌ» قَالَهُ الكَمَالُ وَابْنُ الكمَالٍِء قَمَا في «الذَّرَرِ) يِبْعَا لِلصَّدْرٍ سَهُوٌ].‎ 


قوله: (نُمّ عَلِمَ فَرَضِيَ... إلخ) أما إذا لم يعلم المشتري بحاله أو علم بعد 
الشراءء ولم يرض فله رده؛ لأنه عيب اطلع عليه» كذا في «فتح القدير). 

قوله : (وَابْنُ الكَمّالٍِ) حيث قال في «الإيضاح» و«الإصلاح» ونفقة عرض 
القن يباع فيها مرة بعد أخرى؛ أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما يبع في 
النفقة بيع ثانيّاء وثالتاء ورابعًاء وفي غير دينها يباع مرة» والفرق أن النفقة 
تتجدد في كل زمان» فتكون ديئًا آخر حادثا بعد البيع» ولا كذلك سائر الديون» 
انتهى مختصرًا. 

قوله : (قَمَا في «الذَّرَر تِبِعَا ِصَّدْرِ سَهُوٌ) تفريع على قوله: لأنه دين حادث 
المفيد أنه لا يباع فيما بقي من النفقة؛ لعدم حدوثه» وعبارة «الصدر): عبد 
تزوج امرأة بإذن المولى ففرض القاضي النفقة عليه فاجتمع عليه ألف درهم» 
فبيع بخمسمائة وهي قيمته» والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى 
بخلاف ما إذا كان عليه الألف بسبب آخر فبيع بخمسمائة لا يباع مرة أخرى» 
ا 

وهي عبارة «الدرر» بعينها ولا شك أن ذلك كالصريح في أنه يباع مرة 
أخرى للخمسمائة الباقية من النفقة بقرينه آخر العبارة» وإنما كان سهوًا؛ 
لتصريحهم بأن دين النفقة في الحقيقة دين حادث عند المشتري؛ ولأنه يلزم 
عليه أن يكون دين النفقة أقوى من سائر الديون» والأمر بالعكس. 

قال الحلبي: إن عبارتهما وإن احتملت غير المذهب» فهي محتملة 
للمذهب بأن يحمل قولهما يباع مرة أخرى على أنه يباع فيما تجدد منها لا في 
الخمسمائة الباقية» وأحسن من عبارة الشارح عبارة الشرنبلالي حيث قال : 
وفيه تساهل؛ لأنه يوهم أنه يباع» فيما بقي عليه من الألف وليس كذلك» بل 
فيما تجدد عليه من النفقة عند المشتري كما هو منقول المذهب» انتهى. 





تَيِمّة كتّاب الطَّلَاقَ/ بَابُ التَمَقَد ۱۹۱ 


0و 2 وه 2 دمي ممه 5 5ع 2 اض 2 چ E a o2‏ ف 
قَالَ المُصَنَف:[(وَتَسْقط بِمَوْتِهِ وَقَتْل) في الأَصَمٌء ويباع في دين غيرها مرة؟ عدم 
0 0-6 


النَجَدّوِ وَسَيَجِيءٌ في المَأَدُونٍ أنَ لِلعْرَمَاءِ اسِْسْعَاءَةٌء وَمَفَادُهُ أن لَّهَا اسْتِسْعَاءَه لو لتقف 
كُلّ يَْم ابَحْرٌ قَالَ: وَهَلْ يُبَاعٌ في كَفَيِهًا؟ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلٍ الَانِي المُفْنَى بوء نَعَمْ كُمَا 


ولما كان المتبادر من العبارة هو هذا الوهم حكم الشارح تبعًا لصاحب 
«البحر» وغيره بالسهو. 

قال الشارح: قوله: (وَتَسْقُطُ بِمَوْتِهِ وَقَئْلِ) ولا يؤخذ المولى بشيء لفوات 
محل الاستيفاء؛ ولأن النفقة من الصلات» وهى تملك بالقبض» وتسقط 
بالحوت فيل القيض + نقله اللي عر الحا ` 

قوله: (فِي الأَصَمٌ) وقيل: لا تسقط بالقتل؛ لأنه أخلف القيمة» فتنتقل إليه 
كسائر الديون» وإنما تسقط أن لو فات المحل لا إلى خلف كالعبد الجانى إذا قتل 
بالجناية. وهذا ليس بشىء؛ لأن الدين إنما ينتقل إلى القيمة إذا کا ت 
بالموت» وهذا يسقط بالموت على ما بيناء فكيف ينتقل إليها «منح» عن الزيلعي. 

قوله: (وَيْبَاعٌ في دَيْنِ غَيْرهَا مَرَّ) فيه أنه لا يظهر فرق بين النفقة وغيرهاء 
فإن الدين الحادث في ملك المولى إذا بيع فيه لا يباع في بقيته عند مولى آخر 
نفقة كان أو غيرها. 

والحادث يباع فيه سواء كان مهرّاء أو نفقة» أو غيرهما إلا أن يقال: إن 
سبب النفقة وهو النكاح لما كان أمرًا واحدًا مستمرًا يقال: إنه بيع فيه مرارًا 
عند موال متعددين بخلاف غيره» انتهى حلبي مزيدًا. 

قوله: الِعَدَّم النَّجَدْدِ) أي : في دين غير النفقة. 

قوله: (اسْتِسْعَاءَهُ) هو أن يؤجر ويؤخذ من أجرته ما زاد على نفقته. 

قوله: (أَنَّ لَهَا اسْتِسْعَاءَهُ) لكونها من جملة الغرماء يؤيده أنها تحاصصهم. 

قوله: (قال) آي : صاحب «البحر» قوله: (فِي كَمَيِهًا) المرادبه: مؤن 
تجهيزها. 

ل (يَْبَغِي عَلَى قَوْلٍ النَّانِي المُفْتَى به نَعَمْ) عبارة «البحر): وفك كلت 
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هر ا 


2 5 5 5 ر عرو ا ر و غي ر ٤‏ 2 
باع في كُسْوَيَهَا (وَتَفَقَةُ المَةِ المَنْكُوحَةِ) وَلَوْمُدَيْرَةَ أَوْأَمَ وَلَّدِءِ أَمّا المُكَاتَبةُ فَكَالْحْرَةٍ 
(ِنَمَا تَحبُ) عَلَى الرّوْج وَلَوْ عبْدَا (بالتبوكة) أن يَدَْعَهَ إِلَيِْ وكا يَسْتَحدِمُهَا]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(كَلَو اسْتَحُدَمَهَا المَوْلَّى) O‏ 


عن كفن امرأة العبد» وتجهيزها على القول المفتى به من أنه على الزوج. 

وإن تركت مالا فأجيبت بأني إلى الآن لم أرها صريحةء لكن تعليلهم لأبي 
يوسف بأن الكفن كالكسوة حال الحياة يقتضي أن يكون على العبد ومقتضاه أن يباع 
فيه كما يباع في كسوتهاء انتهى وتابعه على هذا البحث صاحب «النهر» والحموي. 

قوله : (وَتَفَقَُ الأَمَةِ المَنْكُوحَةِ) أي : المعقود عليها قال في «البحر»: وخرج 
بقيد المتكوحة المملوكةء فإن نفقتها على سيدها مطلقا. 

قوله : (أما المُكائبَة فَكالحُرَّةِ) فلا تحتاج إلى التبوئة لاستحقاق النفقة؛ لأن 
منافعها على حكم ملكها بصيرورتها أحق بنفسها ومنافعها بعقد الكتابة» ولهذا 
لم يبق للمولى عليها ولاية الاستخدام. 

فكانت كالحرة «بحر) أي : فتستحق النفقة بمجرد التمكين من نفسها وإن 
لم تنتقل بالنشوز كما تقدم في الحرة. 

قوله: (وَلَوْ عَبْدَا) أي: لغير سيد الأمة؛ إذ لو كان عبده» فنفقتها على 
الست اها أو لا زيلعي» وينظر ما لو كان مكاتبًا للمولى» ولعلها عليه » أبو 
سعود عن «الشرنبلالية». 

قوله: (وَلَا يَمْتَخْدِمُهَا) ظاهره أنه لو استخدمهاء وهي في منزل الزوج لا 
نفقة لها؛ لأن للتبوئة شرطين» فإذا فقد أحدهما فقدت وعلله الزيلعى بقوله: 
لزوال الموجب. 
الأوقات من غير أن يستخدمها لم تسقط كما صرح به في «الذخيرة» «بحرا). 

قال الشارح: قوله : (قَلو اسْتَخْدَمَهَا المَوْلَى) أي: ولو في بيتها كما سلف» 
وفى «القاموس» خدمه يخلمه ويخدلمه خدمة وتفتح فهو خادم» انتهى. 








أو أَهْلَهُ (بَعْدَمَا أَوْ بَوَأَهَا بَعْدَ الطَّاق؛ لأخل انْقِضَاءِ الهِدَّةِ لا فَبْلَهُ) أي: وَلَمْ يَكْنْ 
“at 7° 7er‏ عام يمو 5 ا م 2 

بَوَأهَا قَبْلَ الطلاتٍ (سَقَطْتْ) بخِلافٍِ حر نَشَرَثْء فَطَلفَتْ فَعَادَتْء وَفِي «البَخْر) 
بَحْنًا : قَرْضها قَبْلَ الَبوئة باطل» وَتَمََاتُ الرَّوْجَاتٍ المُخْتَلِمَةِ مُحْتَلِمَة بِحَالِهمًا N‏ 


قو رأ أغلة) قال فى «النصي :6ه ل جاءت الى ريف انون ف ترفك 
والمولى ليس في البيت فاستخدمها أهل المولى» ومنعوها من الرجوع إلى بيت 
الزوجء» فلا نفقة لها؛ لأن استخدام أهل المولى إياها بمنزلة استخدام المولى» 
وفيه تفويت التبوئة» انتهى وانظر هل المراد بالأهل : الزوجة أو ما هو أعمٌ؟ 
تنبيه: 

لو بوأها منزلاء ثم عجل لها النفقة» ثم أخرجها المولى للخدمة» وقد بقي في 
يدها شىء يسترده «زيلعى»» من المضاربة وتمامه فى «أبو السعود»» وقد سلف أنها 
لو كانت تخدمه ليلا لا نهارًا فعليه نفقة الليل خاصة.» وقولهم: إنه لو استخدمهاء 
ولو في بيت الزوج تسقط نفقتها محمول على مدة الاستخدام كما يظهر. 

قوله : (سَقَطَتْ) الأولى التعبير بلا تجب؛ لأنه إذا لم يبوّئها أصلًا لم تجب 
حتى يقال : سقطت. ولو فرضها قبلها بطل الفرض؛ ولأجل أن تحسن المقابلة 
مع قوله: قبله إنما تجب. 

قوله : (بخلاف خْرَّةِ نَشَرَّتْ... إلخ) لعل الفرق أن وجوب النفقة في الأمة منوط 
بالتبوئة فما لم توجد لم تجب» وفي الحرة بالتسليم » ولو حكمًا بعدم منع نفسها. 

والتبوئة المعتبرة ما وقعت حال قيام النكاح لا بعده أما الحرة بعد الطلاق ما 
دامت في العدة في حكم المنكوحة إلا أن النشوز أسقطها فإذا عادت وجبت. 

قوله : (بَاطلٌ) لآنه قبل السبب «بحر). 

قوله : (وَتَقَقَاتُ الزَّوْجَاتِ المُخْتَلِفَة) أي : يسارًاء وإعسارًاء ورقّاء وحرية» 
والأفصح المختلفات» وهذا من جملة بحث صاحب «البحر). 


قوله : (المُحتَلِفة بخَالِهمًا) أي : بحال الزوج مع كل واحدة منهن» قال في 
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(وكَذَا تحب لَهَا الشَكْتَى في بَيْتٍ حَالٍ عَنْ أَهلِو) سِوَى يِلفْلِهِ الذي لا يَْهَمُ الجمّاعَ 
رام ونيد 


١ 


ا 
وامټته وا 


وس 


«البحر» وفي «الذخيرة» و«الوالولجية»: وإذا كان للرجل نساء بعضهن حرائر 
مسلمات وبعضهن إماء ذمّيات فهن فى النفقة سواء؛ لأن النفقة مشروعة 
الكفاية» وذلك لا يختلف باختلاف الدين» والرق» والحرية لا أن الأمة لا 
تستحق نفقة الخادم» انتهى. 

وينبغى أن يكون هذا مفرعًا على ظاهر الرواية من اعتبار حاله» وأما على 
المفتى به فلسن فى النفقة سواء لاختلاف حالهن يسارًا وعسرًاء فليست نفقة 
الموسرة كنفقة المغسرة» وليست نفقة الحرة كالأمة كما لا يخفى ولم أرَ من نبه 
عليه» انتهى. 

قوله: (وَكَذَا تَجبُ لَهَا السَّكْنَّى) لقوله تعالى : ظأْتَكنوُنَ بِنْ حت كش » 
[الطلاق : ]٦‏ «منح» والسكنى الإسكان» قهستاني. 

قول (فى ينت) أي في مكان يصلح مأوى للانشان تحيت خت 
الزوج› لكن تكون بين جيران صالحين لا سيما إذا كان ممن يتهم بالإيذاء. 

قوله : (عَنْ أَمْلِه) من ضرة أو محرم كأمه وأخته «در منتقى). 

قوله: (الَّذِي لَا يَفْهَمُ الجمّاعً) أما الذي يفهمء فليس له إسكانه معها 
للمعاداة بينهما غالبا إلا أن ترضى. 

قوله: (وَأَمَتِه) فليس لها أن تمنعه عن إسكانها معها في المختار «بحر» ولا 
يطأها بحضرتها كما أنه لا يحل وطء زوجته بحضرتهاء ولا بحضرة الضرة أبو 
السعود عن «الشرنبلالية») وكره وطؤهاء وفي البيت نائم» أو مغمى عليه» أو 

قوله: (وَآَمَّ وَلَّدِو) على المختار «بحر» وقيل: إنها كالأهل» فلها منعها كما 
في (شرح الملتقى». 





يمه كناب الطلاق/ بَابُ التَمَقَة ۱4۵ 


ا مواق اضر د 8 E‏ 6-8 3 ل سس موس دامر ب و 0 مادم 2 
(وَأَهْلِهَا) وَلوْ وَلدمًا مِنْ غيْرِهِ بِقَدْرٍ حَالِهِمَا كَطعَام وَكسَُوَةٍ وَبَيْتِ منفردِ مِنْ دار له 
ا 2 #2« 
غلق]. 
“eR‏ و ي 0 -ه 2 سه مص موه 5 ت 1 لو 
قال المصَنف: [رَادَ فى «الاخُتَيّار) وَ«العَيّْئِىٌَ): وَمَرَافِقٌ» وَمُرَادْهُ لروم كنيف 


قوله: (مِنْ غَيْرِهو) حال من ولدها لا صفة له» وإلا لزم حذف الموصول مع 
بعض الصلة قهستاني ؛ إذ التقدير الكائن من غيره» انتهى حلبي. 

قال أبو السعود: ومقتضى ما سبق فى ولده أن يقال فى ولدها إلا إذا كان 
صغيرًا لا يفهم الجماع ولم أره» انتهى. ۰ ۰ 

وفيه نظر فإن البيت ملكه» فله أن يمنع من شاء من المكث فيه بخلاف 
طفله وأيضًا فإن طفلها يشغلها عن خدمة الزوج» ولو في بعض الأحيان 
بخلاف طفله» فهو قياس مع الفارق» وأخذ القهستاني من التعليل بأنه ملكه أنه 
ليس له المنع من ملك الغير بأن كان ملكها المراد بملكه الرقبة أو المنفعة. 

قوله: (بِقَدْرٍ حَالِهِمَا) أي: في الإيسار والإعسارء فليس مسكن الأغنياء 
بيك اراد أفاده صاحب «البحر». 

قوله: (وَبَيْتِ) أي : ما يبات فيه» وهو محل مفرد معين قهستاني» وهو 
المراد بقول المصنف : منفرد» وليس المراد به المتباعد. ۰ 

قوله : (لَهُ غَلَقّ) بالتحريك ما يغلق ويفتح بالمفتاح قهستاني» وقد اقتصر 
على الغلق» فأفاد أنه ولو كان الخلاء مشتركّاء فليس لها أن تطالبه بمسكن 
آخرء وبه قال الإمام؛ لأن الضرر بالخوف على المتاع» وعدم التمكن من 
الاستمتاع قد زال» ولا بد من كون الخلاء مشتركًا بينهم وبين غير الأجانب 
«بحر» ملخصًا. 

قال الشارح: قوله: (را5) أي: على الغلق قوله: (وَمَرَادْهُ) أط: ماف داكن 
المرافق» وهي جمع مرفق ما ارتفقت به وانتفعت صحاح. 

قوله: (لْرُومُ كَنِيفٍِ) هو بيت قضاء الحاجة سمي كنيقًا ؛ لآنه يكنف الداخل 


فيه ؛؟ أئ: يستره. 
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وَمَطْبَخِ 2 وَيَنْبخِو الإِقْنَاءٌ به به «بَحْرٌ) (كفَاهَا) لِحَصُولٍ | قرو شهدا وَفِي «البَحْرا 
عَن «الْحَانِيّة) : يُشْتَرَظ آلا يَكُونَ نِي الدَّارٍ أَحَدٌ مِنْ أَحْمَاءِ ارذ ود 


ال عَنِ «المُلتَقَط) مايه مَعَ ا لا مَعَ الصَّرَائْنٍ SE‏ 


قوله: (وَمَطْبَخ) أي: محل يطبخ فيه بحسب حالهماء وينبغي أن يزادء 
sS‏ ةك 
الغلق فقطء أفاده في و 

قوله: (كمَاهَا) فلا يطالب بغيره وظاهره ولو جهازها كثيرًا؛ لأنه لا يلزمه 
استئجار محل لحفظه؛ لكونه ملكها 

قوله: (مِنْ أَحْمَاءِ الرّوْج) صوابه من أحماء المرأة كما في «الهندية» لأن 
أقارب الزوج أحماء المرأة وأقاربها أحماؤه» انتهى حلبي. 

قال في «الصحاح» وحماة المرأة أم زوجها لا لغة فيها غير هذه» وكل 
شيء من قبل الزوج مثل الأب والأخ فيه أربع لغات حما مثل قفا وحمو مثل 
أبو وحم مثل أب وحمء ساكنة الميم مهموزة» وكل شيء من قبل المرأة» فهم 
الأختان» انتهى المراد منه. 

قوله : (وَتَقَلَ المُصَنْفٌ ء عَنِ «المُلتَقطِ» كِفَايَهُ مَعَ الأَحمَاء) حيث قال: : وفرق 

في «الملتقط» لصدر الإسلام بين ما إذا جمع ب ھن افر ن وا سکن كلاف بعت 
لاجرو سان نميه لك نهنا أن مالي ريت ل وار على دو ۷ 4 ر 
غ كل ا ی ر و لها دار على جد یات ارا مغ ا اء 
فإن المنافرة مع الضرائر أوفر والله تعالى أعلم. 

وحمل الحلبي ما في «الملتقط» على ما إذا كانوا لا يؤذونهاء فلا ينافي ما 
في (الخانية» انتهى. 

قلت: ومما يحمل على هذا الحمل ما فى «الهندية» عن «الظهيرية» امرأة 
EE a O‏ درو قفي الداز 





يمه كتاب الطَّلاق/ بَابُ انمه ۹۷ 


E e 0 22‏ ا or‏ چ و 7 
فلكل مِنْ رَوْجَتَيْهِ مَطَالبَتّهُ بِبَيّتِ مِنْ دار على حدَة. 
00 ےو ها مه رر مس .د( شهدم ا - 00 
(ولا يَلرّمه إتيَانهًا بمؤْنِسَة) وَيَأْمرهُ بإِسْكانْها بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ بِحَيّْثْ لا 
ر 3 و ا لمم ل طن اماع يدق لاب ده 
َسْتَوْحِشَ «سِرَاجِيّة) وَمَفَادَهُ أن البَيْتَ بلا جيرَانٍ ليْسَ مَسْكنًا شَرْعِيًا «بخر)]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي «النَهْرِ؛: وَطَاهِرُةُ وُجُوبْهَا لّو البَيْتْ حَالِيًا عَنِ الجيرَان لا 


بيوت» وفرع لها بيئًا» وجعل لبيتها غلقًا على حدة ليس لها الطلب بآخرء فإن 
لم يكن فيها إلا , ت واحد» فلها ذلك» انتهى. 
قوله : (فَلِكُلَ مِنْ رَوْجَنَيْه) من كلام صاحب «الملتقط». 
(قولة :عل عدة) عيفة للدار لا للست 


قوله : (وَيَأَمْرْهُ بِإِسْكَانِهًا بَيْنَ جيرَان صَالِحِينَ) قال في «الهندية» : وإن أسكنها 
في منزل ليس معها أحد» فشكت إلى القاضي أن الزوج يضربها أو يؤذيهاء 
وسألت القاضي أن يأمره أن يسكنها بين قوم صالحين يعرفون إحسانه وإساءته. 

فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت زجره على ذلك» ومنعه عن التعدي, 
وإن لم يعلم بنظر إن كان جيران هذه الدار قومًا صالحين أقرها هناك» ولكن 
تال اران عن عه فإن ذكروا مثل الذي ذكرت زجره ومنعه عن التعدي 
في حقها. 

وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها ثمة وإن لم يكن في جواره من 
يوثق به» أو كانوا يميلون إلى الزوج» فالقاضي يأمر الزوج أن يسكنها بين قوم 
صالحين» ويسأل عن ذلك» ويبني الأمر على خبرهم «محيط). 

فوله بن ل تر حش بان نكر امازل قا رة فا لاسء عع 

قوله: (وَمَفَادَهُ) أي : مفاد ما فى «السراجية». 


14 


NE 


قال الشارح: قوله: (وَظَاهِرهُ) أي : ظاهر ما في «السراجية» حيث قال : 
ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين كذا يفاد من «النهر). 





۱4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


سِيّمَا إذ شيت على عقلها من سعيب فل لكن نظو فة الكزتلالم يما مر أن ما 
ا جِيرَانَ لَهُ غَيْرٌ مَسْكُن شَرْعِي قَتَتبّه! 
) وَلَا يَمْتَعْهَا مِنَ الخُرُوج إِلَى الوَالِدَيْنِ) في كُل + جْمُعَةٍ إِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى إِنْيَانِهًا 


قوله : (لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ الشُرُنْبْكَالِنُ... إلخ) بأن المسألة مذكورة في «البحر» 
حيث قال: ليس عليه أن يأتيها بامرأة تؤنسها في البيت إذا خرج إذا لم يكن 
عندها أحد كما في «فتاوى قارئ الهداية» وفيه وقد علم من كلامهم أن البيت 

قال أ خود ما ذكره قارئ «الهداية» من عدم لزوم المؤنسة يحمل 
على ما إذا كان المسكن صغيرًا كالمساكن التي في الربوع والحيشان يشير إلى 
الإتيان بالمؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعًا كالدارء وإن كان لها 
جيران» فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة من المضارة بغير شك لا سيما 
إذا خشيت على عقلها 

وما في «النهر» من قوله: وهو ظاهر في وجوبهاء فيما إذا كان المسكن 
الشرعي» وهو ما له جيران» وحينئذ فلا يستقيم الرد عليه بما في «البحر» من 
أن البيت ليس له جيران غير مسكن شرعي. 

فتحصل أن الإفتاء بلزوم الإتيان بالمؤنسة› وعدمه يختلف باختللاف 
أغاثوها سريعًا لما بينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة» وإلا لزمتهء انتهى. 

قوله : (بمّا مَرَ) أي : E‏ (إن لم يَف على ْنَا فإن قدرا على 

وقد يشق ذلك على الزوج فتمنعء وهذا قول أبى يوسف» قال في 
«البحر»: والحق الأخذ بقول أبى يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التى ذكرت. 





ية كاب الطلاق/ باب التق 1۹ 
عَلّى ما اخَارَه في «الاختَيّار» ولو أَبُومًَا زَمِنَا مَنَلاء فَاحْتَاجَء فَعَلَيْهَا تَعَاهُدهُ» وَلَوْ 
كَافِرًا وَإِنْ أبَى الرَّوْحُ «قَنْخ)]. 

قال المُصَنفٌ:[(وَلَا يَمْتعْهما مِنَ الدَّحُولٍ عَلَيْهَا في كُلَ مجُمُعَقِ وَفِي غَيِْهِمَا مِنّ 
المَحَارِمِ في كُلّ سَنَةِ) لَهَا الخُرُوجٌ وَلَهُمْ الدّخُولُ رَيْلَعِىٌ. 


و ع 


مو مجعو ت 
(ويمنعهم من الكينونة) لهأ عع 2 وان كاوه ع عع 22162 انأ أن جنك 2 ولاج وا واه وه 4ع 2 هج 6066 وه 6 اطاط وإ 2 نع ل راع هناد عع ع لما ءا لم2 6 


وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما الحين بعد الحين على 
قدر متعارف» والصحيح أنه لا يمنعهما من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعهم 
من الدخول عليها في كل جمعة. وفي غيرهما من المحارم كل سنة» وإنما 
يمنعهم من الكينونة عندهاء وعليه الفتوى كما في «الخانية». 

فعلى المفتى به تخرج إلى الوالدين في كل جمعة بإذنه» وبغير إذنه» 
ولزيارة المحارم كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه» وأما الخروج إلى الأهل زائدًا 
على ذلك» قلها ذلك بإذنه». انتهى ملخصًا. 

قوله: (رَمِنَا) المراد بِاليَّمِنَ هنا هذا المريض. 

قوله: (فَعَلَيْهَا تَعَاهُدَهُ) أي: القيام بخدمته» وقيد بالاحتياج؛ لأنه لو 
استغنى عنها بزوجته» أو رفيقه» أو أجبره لا يجب. 

قوله : (وَإِنْ أَبَى الرَّوْحُ) الظاهر: أنها بهذا العصيان لا تكون ناشزة» فتجب 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَمْتَعُْهما مِنَ الدّخُولٍ عَلَيْهَا) أي : لا يمنع الوالدين» 
ولو عليا كما يظهر. 

قوله: (لَهَا الخُرُوِجٌ) هذا على المفتى به لا على قول أبي يوسف الذي 
قدمه؛ لأنه عليه يشترط لخروجها عجز الوالدين عن الإتيان إليهاء فالمحارم 
أولئ دا الا شراط 

قوله : (وَيَمَْعْهُم مِنَ اليْنُونَة) لأن المكث قد يحدث منه ضرر على الزوج. 





۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الخامس 


مم 


وَفِي نُسْحَةَ: او لَكِنْ عِبَارَه ملا يكين : ار( به يُفْنَى 
ا وَيَمْنَعَهًا من ن زِيَارَةٍ الإ ات ب وعيادتهم»› وَالوَلِيمَة وان آذ كَانَا عاصيين 
كما مَرّ في باب المَهُرٍ]. 


ال المضَنف: [رقق «الككن : له نها م الل وك عمل له 


قوله : (وَفِي نْسْحَةِ: مِنَ البَيْنُوتَة) وقد وقعت للقهستاني. 

قوله : (لَكِنْ عِبَارَةَ مُنْلَا مِسْكين: مِنَ القَرَارِ) أي : فرجحت النسخة الأولى» 
انتهى حلبي. 

وقال في «الكنز» واشرحه» للحموي» ولهم النظر والكلام معها؛ أي 
وقت شاؤوا تحاميًا عن قطيعة الرحم مع عدم الضرر عليه بدخول بيته» وفي 
ااشرح النقاية» للبرجندي. 

ويفهم من ذلك؛ أي: من التعليل أنه لو كان في التكلم ضرر على الزوج 
بأن وقع منهم الإغراء على مخالفة الزوج» فله المنع أيضّاء والعموم في كلام 
بعضهم ليس على ظاهره» بل المراد منه الأوقات التي لا يكون للزوج فيها 
مخالطة معها بالجماع» وما يتعلق به» انتهى. 

وفي «البحرا عن «الخلاصة» يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة 
مواضع زيارة الأبوين» وعيادتهماء وتعزيتهما أو أحدهماء وزيارة المحارم. 

قوله : (وَالوَلِيِمَة) أي: وليمة النكاح أطلق فيهاء فشمل ما إذا كانت للوالدين 
في غير وقت الزيارة قوله : (وَإِنْ أَؤِنْتْ) أي: فخرجت. 

قال الشارح: قوله : (لَهُ مَنْعْهَا مِنَ العَرْلِ) لاستغنائها عنه بوجوب كفايتها 
عليه انتهى حلبي» وفي «البحر» قالوا هنا: له أن يمنع امرأته من الغزل» ولا 
تتطوع بالصلاة» والصوم بغير إذن الزوج «ظهيرية». 

وينبغي عدم تخصيص الغزل» بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية 
للكت .لها هة عا الو جوت كفا ها عله وكذا ميخ العمل تيرق 
ای الا وی ان 





يمه كتاب الطّلّاق/ بَابُ الَمَقَ "١‏ 


EEF‏ لخبي ولو قَابِلَة أؤ مُعَسّلَة لتَقَدُم حََهِ عَلَى فَرْضٍ الكمَايَق ومن 
0 إلا ا 8 رَوْجهًا من سُؤَالهَاء ومن نّ الحَمّام إل التَّمَاءَ وَإِنْ 


ا و ا 


282 


فل ولو تَبَرْعَا لأَجْنَبيَ) الإتيان بلو هنا غير صحيحء فإن شرطها أن 
يكون حكم ما بعدها أدنى مما قبلها وههنا أولى» قال في «البحر»: وكذا من 
العمل تبرعًا لأجنبي بالأولى» انتهى حلبي. 

قوله : (وَلَوْ قَابِلَة أو مُعَسَلَةً) أي : للموتىء قال في «البحر»: وينبغي للزوج 
أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج؛ لأن في الخروج إضرار به» وهي 
محبوسة لحقه» وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض؛ لأن حقه 
لا يقدم على فرض العين» انتهى. 

قوله: (وَمِنْ مَجْلِس العِلّم) قال في «البحر»: فإذا أرادت أن تخرج إلى 
مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك فإذا وقعت لها نازلة إن سأل 
الزوج من العالم» وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج» وإن امتنع من السؤال 
يسعها الخروج من غير رضا الزوج. 

وإن لم تقع لها نازلة» لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم؛ لتتعلم 
مسألة من مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل» ويذكرها 
عندها له أن يمنعهاء وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحياناء وإن لم 
يأذن فلا شيء عليه» ولا يسعها الخروج ما لم تقع لها نازلة» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ جَارَ با تَرَيْنِ) أي: فمنعه إياها من دخوله لا يدل على حرمة 
وخر هرل اريه ورن ا إا كه ن امام اة فاع كان 
في أول الفتاوى حيث قال: دخول الحمام مشروع للنساء والرجال خلافا لما 
قاله بعض الناس» انتهى فيه نظر. 

فإن منعها منه لا يدل على عدم مشروعيته» ثم نقل عن «الفتح) ما نصه: 
وَحَيْتُ أَبَحْنَا لَهَا الْخْرُوجُ فإنما يباح بشرط عدم الزينة» وتغيير الهيئة على ما لا 





١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
قَالَ البَاقَانِي: ر ا 
«السُرُيْبْلَالية) مَعْزِيا لِلكَمَالٍ (وَتَفْرَضٌ) النفقة قَهُ بأنْوَاعِهًا الكلاّة (لِدَوْجَةِ العَاءِ نب) ر 
سَفَرٍ «صَيرَفِيَةُ]. 

قال المُصئف: وَاسْتَحْسَنَهُ في «البَحْرِ) وَلَوْ مَفْقُودًا 1111011010900 


يكون داعية؛ لنظر الرجال والاستمالة. 

قوله : (قال الباقانئ) نسبه إلى باقة قرية من أعمال «نابلس». 

قوله: (وَعَلَيْه) أي: على اشتراط عدم كشف العورات. 

قوله : (في مَنْعِهِنَ أي : من دخول الحمام. 

قوله : (بأنوًاعِها الَّةٍ) أي : المأكول والملبوس والسكنى. 

قوله : (لرَوْجَة ة الغائب) أما الحاضر فيجبر على الإنفاق. 

قال الشارح: قوله: (وَاسْتَحْسَنَهُ ف في «البَحْر)) حيث قال: وأطلق المصنف 
في الغائب» فشمل المفقود وغيره كما في «شرح الطحاوي» ولم يقيد فيما 
عندي من الكتب النفيسة بشيء إلا في «الفتاوى الصيرفية» فإنه قال: إيجا 
النفقة في مال الغائب بشرط أن يكون مدة سفرء انتهى. 

وهو قيد حسن يجب حفظه. فإنه فيما دونها يسهل إحضاره» 
ومراجعته» انتهى كلام «البحر) لكن في «القهستاني» ويفرض القاضي نفقة 
عرْسٍ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِء سواء كان بينهما مدة سفر أم لاء كما في «المنية». 

وَيَْبَخِي أَنْ تُفْرَض تَفَقَهُ عُرْسٍ الْمُتَوَارِي فِي الْبَلَدِء وَيَدْحُلَ فِيهِ الْمَمْقُودُ 
انتهى حلبي. 

وفي «الحموي» عن البرجندي عن «القنية) عن «المحيط) سواء كانت الغيبة 
مدة سفر أم لا حتى لو ذهب إلى القرية وتركها في البلد» فللقاضي أن يفرض 
لها النفقة» انتهى. 


قوله : (وَلَوْ مَفْقَودًا) وهو الذي لا يدرى محلهء ولا حياته» أو موته. 





ية تاب الطَاق/ بَابُ ال ۲ 


ل ا نتة د لم A‏ وتم E aa‏ اموا هه 
(وَطِفْلِهِ) وَمِثْلِهِ كَبير زّمِن وَأنثى مَظَلمَا (وَأَبَوَيْهِ) فَقَظء قلا تفرّض لِمَمْلُوكُ ويه 
أ ن وو چ ا ع 93 
ولا يقضی عنه دیته؛ لآنه قضاءًٌ عَلى الغائب 00 


قوله : (وطفله) أي : الفقير الحر. 

قوله : (ومثله کبیر رّمن) المراد به : من لا يقدر على التكسب. 

وله زو الى نظلقو لواقثر Sag ESED A‏ 

قوله: (وَأَبَوَيْه) أي: إن كانا محتاجين مطلقًاء ولو مع القدرة على 
الاكتساب؛ لوجوب نفقتهما بمجرد الفقر بخلاف غيرهما من الأقارب حيث لا 
يكفي؛ لوجوب النفقة مجرد الاحتياج» بل لا بد معه من صفة العجز عن 
الكسب» والأجداد والجدات كالأبوين» أبو السعود. 

قوله: (وَأخيه) المراد به: كل قريب ذي رحم محرم منه غير الأصول 
والفروع. 

قوله : (وَلَا يَقْضِي عَنْهُ دَيْنَهُ) قال في «البحر»: وقيد بنفقة من ذكر للاحتراز 
عن دين على الغائب» فإن صاحب الدين لو أحضر غريمّاء أو مودعًا للغائب 
لم يأمره القاضي بقضاء الدين» وإن كان مقرًا بالمال وبدينه؛ لأن القاضي إنما 
يأمر في حق الغائب بما يكون نظرًا وحفظا لملكه. 

وفى الإنفاق على زوجته من ماله حفظ ملكه» وفى وفاء دينه قضاء عليه 
ل الس وهو لا يجوز كذا في «الذخيرة» انتهى. ۰ 

قلت : منه يستفاد جواب حادثة هي أن شخصًا يدّعي أنه كان مسافرًا فمر 
ببلدة» فإذا بها شخص ظلمه.ء وأخذ منه قدرًا معلومًا من المال» وأنه يريد 
الدعوى على وكيله بمصر؛ ليقضي له القاضي بالدفع من مال موكله الذي في 
يد الوكيل. 

فأجبت بأن الدعوى على الوكيل لا تسمع ولا يقضى عليه بالدفع» وإن 
كان مقرًا بما يدعيه من أخذ موكله. أبو السعود. 

قوله: (لأَنَهُ قَضَاءٌ عَلَى القَائِبٍ) علة لقوله: ولا يقضى عنه دينه» ولقوله : 
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(فِي مَالٍ لَه مِنْ جر حَنَوِم) ع أو عام ما خلافه» قَيَفْتَقِرُ لِلبَيْع» وَلَا يُبَاعٌ مَالُ 
العَائْبٍ اتَمَاقًّا (عِنْدَ) أو عَلَى (مَنْ يُقِرٌ بو E O‏ 


ا 


وأخيه قال في «البحر»: قيد بالطفل والأبوين للاحتراز عن غيرهم من الأقرباء 
كالأخ والعمٌ» فإن نفقتهم إنما تجب بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه» والقضاء على 
الغائب لا يجوزهء انتهى. 

وأما نفقة المملوك فلا يقضى بها؛ لأن السيد لو كان حاضرًا لا يجبر على 
نفقتهم» بل تكون نفقتهم في كسبهم» فبالأولى إذا كان غائبًا. 

قوله : (فِي مَالٍ لَهُ) أما إذا لم يكن له مال فيأتي الكلام عليه في «المصنف». 

قوله: (كتبر) أدخلت الكاف الدراهم والدنانير» وغلة العبد والدار 
الحموي» وجعلوا التبر بمنزلة النقدين؛ لأنه يصلح قيمة للمضروب» زيلعي. 

قوله : (آما حلافة) كالعروض والعقار. 

قوله: (وَلَا يْبَاعُ مَالُ العَائْبٍ اتَمَاقَا) أما عند الإمام؛ فلأنه لا يباع على 
الحاضر» فكذا الغائب» وأما عندهما؛ فلأنه وإن كان يقضى على الحاضر؛ 
لأنه يعرف امتناعه لا يقضى على الغائب؛ لأنه لا يعرف امتناعه» انتهى 
ابحر). 

ومثله فى «الهداية» وبه يظهر ضعف ما فى «الحموي» عن البرجندي من أن 
a o‏ ريطت عودمها له فد الإناء حوفي العتار 
روايتات؟ انتهى. 

قوله: (عِنْدَ أَوْ عَلَى مَنْ يُقِرُ به) قيد بما ذكر؛ لأنه لو كان له مال في بيته» 
فطلبت من القاضي فرض النفقة» فإن علم بالنكاح بينهما فرض لها في ذلك 
المال؛ لأنه إيفاء لحق المرأة. 

وليس بقضاء على الزوج بالنفقة كما لو أقر بدين» ثم غاب وله مال حاضر 
من جنس الدين» وطلب صاحب الدين قضاء دينه من ذلك قَضَى لَه به (بحر). 

وقد بالأقزان» لآنه لو أتكرءقطليت 'يمينه' لا يستحلف : ولو أقامت 





َيَمّةَ كتّاب الطلاق/ بَابُ التَمَقَة .1 


عَنْدَهُ للامائة وَعَلَيَ لِلدَيْنء ا الأول وشل دول المُووع في الدع لِلتمَمَة لا 
لرن إل ية أذ قزار كن 


ك 


بِعَرَابَةٍ (الولاد وَكَذَا) ا) الم ال التَايتَ (إِذَا عَلِمَ اض ب بدَلْكَ) أي : : بِمَالٍ 1 وَنَسَب 


SS 
بهذه البينة تثبت المال للغائب» وهي ليست بخصم في إثبات الملك له.‎ 

EAE ENE EES 
الغائب» والمودع والمديون ليسا بخصم في إثبات النكاح عليه‎ 

قوله : (عِنْدَهٌ لِلأَمَانَة) صادق بالوديعة والمضاربة «بحر». 

قوله: (وَيَبْدَا بالأوّلِ) أي : على سبيل الأولوية» قال القهستاني: والوديعة 
أولى من الدين في البداءة بالإنفاق كما في «قاضي خان» انتهى. 

وكأنه لأن الوديعة على شرف التَّوَى بخلاف الدين» فكان في الصرف منها 
أولا نظر للغائب» انتهى حلبي. 

قوله : (وَيُقْبَلَ قَوْلَ المُودع. .. إلخ) أي : بعد القضاءء قال في «الخانية»: 
وبعد ما أمر القاضي المودع أو المديون إذا قال المودع: دفعت المال إليها ؛ 
لأجل النفقة قبل قوله: ولا يقبل قول المديون إلا بينة» انتهى وكأنه؛ لأن 
ا المديون فيدعي فراغ ذمته» فلا يصدق بلا إثبات . 

sS CSB ERLE 0 قوله : (أَوْ‎ 


إخر 


قال الشارح: قله ولي نَا بلا قَرْض ضَمِنَا) المراد بالضمان في جانب 
المديون عدم البراءة» وعبارة «البحر» أوضح حيث قال: وأشار بقوله: فرض 
إلى أن المودع والمديون لو أنفقا بغير مر القاضي» فإن المودع ضامن» ولا 
يرا المديووة ولا رجى التاق عاق و ی ی 

قوله : (بة ِقَرَابَةٍ الولاد) أفاد أن الشرط في الفرض للزوجة شيئان: إقراره 
بالمال» ا ولغيرها اثنان: إقراره بالمال وبالنسب. 
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وَلَوْ عَلِمَ بأُحَدِهِمًا احْتِيجٌ إلى الإِقْرَارُ ِالآخَرٍ وَلَا يَمِينَ في الأصَحٌ هُنَا ‏ لِعَدَمِ | 1 لخضم. 


(وَكَفَلَهَا) آي : أَحَدَّ مِّْهَا كَفِيلًا بِمَا أَحَدَنْهُ لا بتفْسِهَا وُجُوبًا في الأَصَح. 
(وَيُحَلَمُها مَعَهُ) أي : مَعَ الگفيل اختيَاطاء وَكَذَا كل آخذٍ تَمَقَدَ o‏ 


قوله: (وَلَوْ عَلِمَ بحَدِِمَا) أي : أحد الشرطين سواء كان في جانب الزوجة 
أو غيرهما قوله: (إِلَى الإِقْرَارُ) أي: من المودع أو المديون. 

قوله: (وَلَا يمِينَ) أي: ليس للمرأة طلب اليمين من واضع اليد؛ لأنه لا 
يستحلف إلا من كان خصمًا كذا في «الخانية» من الوديعة» وهي مما يستثنى 
من قولهم كل من أقر بشيء لزمهء فإذا أنكره يحلف عليه» انتهى. 

قوله : (فِي الأصَحٌ) يرجع إلى قوله : بما أخذته. ومقابلة القول بأخذ 
الكفيل بنفسهاء وإلى قوله: وجويًاء ومقابله الخصاف إنه حسن. 

قوله: (وَيعَلنها) 01 الأولى تقدبية عا الك لان العاف يلف 
أولاء ثم يعطى النفقة» ويأخذ الكفيل كما في «إيضاح الإصلاح» انتهى حلبي» 
وانظر هل يحلفها أنها ما أخذت منه نفقة الأطفال. 

قوله: (وَكَذَا كل آخِذٍ نَمَف من الزوجة؛, والوالدين» والإناث» ولو كبارًا 
أصحاءء والذكور الكبار الزمني أبو السعود ملخصًا. 

قال في «الشرنبلالية»: كَذَّلِكَ يَأُحُذُ الْكَفِيلَ مِن الْقَرِيبٍ ولادًا وَيُحَلْفُ. 

قال في «الجوهرة» : وَيَأَحْذْ مِنْهُمْ كَفِيلًا بدَِكَ لِأَنَ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ مُحْتَاط 
ل أَيْ وَكَذَلِكَ فِي التََحْلِيفٍ وَلَكِنَّهُ لَوْ كَانَ 

EE‏ انتهى ما للشرنبلالي. 

وأجاب بعضهم بأنه يكتفي في الصغير بغير تحليف هذاء وقد اعترض في 
«البحر» مسألة أخذ الكفيل من القريب ولادَّاء وتحليفه بأنه لا فائدة فيهما ؛ لأنه 
لو أقر باستيفاء النفقة» وادعى هلاكهاء أو تَعَيبِهَاء قضى له بأخرىء فتأمل انتهى 

وفيه أن فائدة طلب اليمين تظهر فيما إذا لم يدع الهلاك. 





تَيِمّة كتّاب الطَّلَاقِ/ بَابُ الَفَقَةَ ۰۷ 
َلَوْ ذَكَرَ الضَّمِيرَ كان الكَمَال لَكَانَ أَوْلَى (أنَّ العَايْبَ لَمْ يُعْطِهَا التَمَقَه وَل 
اش ولا مطلفة فضت عدتها ]: 

قَالَ المُصَنْفٌ: : فَإِنْ حَضَرَّ الرَّوْحُ وَبَرْعَنَ أَنَّهُ أَوْقَاهَا النَمَمَةَ ظولبَث هِى أزْ كَفِيلْهَا 


نرد دما أَخَرََثْ وَكَذَا لَوْ لم يُبَرْهِنْ وَتَكَلَتْء وَلَوْ أَكَرتْ ظُولِبَتْ فَقَظْ (لا) تُفْرَضُ عَلَى 
عَائْبٍ (بإِقَامَةٍ) الرَّوْجَةٍ (بَيتَةَ عَلَى التكَاح) أَوٍ النّسَب. 


قوله : (قَلَوْ ذَّكَرَ الصَمِيرً) أي : فى يكفلها ويحلفها كابن الكمال؛ أي: حيث 

قال في «إيضاح الإصلاح» ووخلفه أنه لم يبتوف الغ ويكفل » انتهى حلبي. 
قوله : (وَلَا كَانَتْ نَاشِرَّة) تقدم أن الناشزة إذا عادت» ولو في سفره تجب لها. 
قوله: (مَضَتْ عِدَتُّهَا) قيده؛ لأنه لو لم تمض عدتهاء فلها النفقة. 


و 2 


لالح قوله : (أنه أُوْفَاهَا) إما بإعطائه لها من غير واسطة. وإما بالإرسال. 

قوله: (طُوَلَِتْ هي... إلخ) لأنه ظهر عند القاضي أنها أخذت بغير الحق. 

قوله: (وَنَكَلَّتْ) قيد بنكول المرأة؛ لأن نكول الكفيل ليس بلازم» فتكول 
المرأة يكفي لثبوت الخيار للزوج» وإن لم ينكل الكفيل؛ لأن النكول إقرار. 

والأصيل إذا أقر بالمال لزم الكفيل» وإن جحد الكفيل» ولا ضمان على 
المودع؛ لأن أمر القاضي بالدفع إليها قد صح فصار كأمره بنفسه» انتهى. 

ويخالف قوله: والأصيل إذا أقر. .. إلخ ما في «المبسوط» واشرح 
الطحاوي» أنها لو أقرت أنها تعجلت نفقتهاء فالزوج يأخذ من المرأة» ولا 
يأخذ من الكفيل» انتهى. 

وقد ذكره المؤلف فيما بعد وألحق ما في «المبسوط» «بحر» إذا علمت 
ذلك» فقول الشارح : (وَتَكلّث) لا يسلم؛ لأنه بمنزلة الإقرار» وإذا أقرت لا 
يلزم الكفيل» فكذا إذا تكلت. 

قوله: (بِإِقَامَةٍ الرَّوْجَةِ) هذا محتزز التقييد بالإقرارء وإنما لم تفرض؛ لأن 
المودع والمديون ليسا بخصم عن الغائب في إثبات النكاح. 

قوله: (أَو النَسْبِ) انتانب لقولة أو التشب أن يقول قله لا تقر شن على 
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(وََا) تُفْرَضُ أَيْضًا (إِنْ لَمْ يُكَلَّتُ مَالَاء فَأَقَامَت بِيْنَة؛ لِيَفْرِضَ عَلَيْو وَيَأَمْرَهَا 
بالاستدّانة ولا يقْضَى به لأ قَضَاء على الكائب]: 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَكَالَ رُكَرٌ: يَقْضِي بهَا) أي : اللَمَمَةِ (لا بو) أي : التكاح. 


(وَعَمَلُ القّضَاةٍ اليَوْمَ عَلَى هَذَا لِلِحَاجَوَ كَيُفْتَى بو) وَهَذَا مِنَ السّتٌ الَتِي يُفْتَى بِهَا 


عَائْبٍ بِِقَامَةٍ الرَّوْجَةٍ أَوْ الَْرِيبٍ وَلَادًا كَمَا لا يَحْفَىء انتهى حلبي. 

قوله : (إِنْ لَمْ يُخَلَّفُ مَالَا) محترز قوله: في مال له. 

قوله: (ويَأمُرَهَا) بالنصب عطفًا على يفرض» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَا يُقُضَى بهِ) أي : بالتكاح» وهو معطوف على قوله: لا تفرض» 
الکن خي 

قال الشارح: قوله: (وَقَالَ زُفَرّ: يَقْضِي بهَا) ولا تحتاج إلى إقامة بينة أنه لم 
يخلف لها نفقة على قوله «بحر) . 

قوله: (لا به أَيْ: التكاح) اتفاقا:-وقبؤل النيئة غلية للتفقة أحاذه زوفن 

قوله: (عَلَى هَذَا) أي: قول زفر قوله: (وَهَذَا مِنَ السَّت) قال الحموي: 
ووصلت إلى خمس عشرة مسألة» وقد نظمتها في قصيدة من بحر البسيط 
سميتها «عقود الدرر فيما يفتى به من أقوال الإمام زفر» منها في هذه المسألة 
التي الكلام فيها قولي : 
إسماع قاض على من غاب بينة من زوجة صح للإنفاقٌ يا أملي 

زمنها كخوهةالمريقن فى العيلاة كع اله وها عرو الل 
كذلك» ومنها من سعى إلى سلطان ظالم ببريء فغرمه» ومنها دعوى العقار لا 
بد فيها من بيان الحدود الأربعة» ومنها قبول شهادة الأعمى فيما فيه تسامع. 
ومنها أن الوكيل بإنشاء الخصومة لا يملك قبض المال. 

ومنها أنه لا يسقط خيار المشتري إذا رأى الدار من صحتهاء ومنها أنه لا 
يسقط خياره إذا رأى ظاهر الثوب مطويًا» ومنها أنه يشترط تسليم الكفيل المكفول 





تَيَمّهَ كتاب الطَّلَاق/ بَابُ الَفَقَِ ۲۰۹ 


£ صقا" ث5 


ل راوع ار عاص وله رو جَة وصِعار تَقْبَلَ بَيْنتْهَا عَلَى النَكاح إِنْ لَمْ يَكنْ عَالِمًا 
به» ت ر ت e‏ با لاله نفاق و الاسْيَدَانَة؛ لترجع (بَخرٌ)]. 
َال المْصئْتُ: [(و) ميب المُطَلَة الجن وَالبَاِ وَالفْْكة بلا مَغصيّة كخيار 


- 


اق ا 


عنه في مجلس الحکم» ومنها آنه يجب على المرابح بيان أنه اشتراه سليمًا بكذا 
إذا تغيب عنده» ومنها أن تأخير الشفيع الشفعة شهرًا بعد الإشهاد يبطلها. 

ومنها أنه إذا أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع الثلثان» فله ثلث الباقي 
منهماء ومنهما أنه إذا قضى الغريم جيادًا بدل زيوفه فإنه لا يجبر على القبول» 
ومنها أنه إذا أنفق الملتقط على اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت» فإنه يسقط 
ما أنفقه هذا حاصل ما ذكره في رسالته. 

قله( وع آي على فول رفن قولة: (لوغات) ولو أقل همد ستفر 
كما سلف قوله : (تقَْلُ بََْْهَا عَلَى التكاح) أي : ولا يقضى به لما تقدم من أنه لا 
يقضى بالنكاح عندناء ولا عند زفرء انتهى حلبي. 

قوله : (إِنْ لَمْ َكنْ عَالِمَا بِ) أما إذا علم به القاضي» فيفرضها لها للاكتفاء 
يغلحة كما سلف 

قوله : (بالإنقاق) أي : من مالها إن كان لها مال على نفسها وأولادها. 

قوله : (أوٍ الاسْيدَانة) أي : من الغير لنفقتها ونفقتهم إن لم يكن لها مال. 

قوله: (لِتَرْجِعَ) أي : بنفقتها ونفقتهم. 

قال الشارح: قوله : (وتجبٌُ لمُطَلَّقَةٍ المَجْعِيّ. .. إلخ) قال في «الهندية»: 
المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيّاء أو بائنّاء أو 
ائات اا كانت المرأة» أو لم تكن «خانية). 

قوله : (والفرْقّة بلا مَعْصِيَةٍ) الأصل أن الفرقة متى كانت من جهة الزوج» 
فلها النفقة» وإن كانت من جهة المرأة إن كان يحق لها النفقة» وإن كانت 
بمعصية لا نفقة لها. 


وإن كانت بمعين من جهة غيرها فلها النفقة» فللملاعنة النفقة» والسكنى» 
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عِٽتي» ئي بو فرق يعدم كقاءة لتقف والشختى وَالكُسْوَة إن الت المد وَلَا 
سقط التفَقَة المَفْرُوضَهٌ بِمْضِيٌ العِدَةِ عَلَى المُخْتَارِ«بَرَازِيةُ» وَلّو اذَّعَتِ امْتِدَادَ الظَهْر 
والمبانة بالخلع» والإيلاء ووردة الزوج» ومجامعة الزوج أمها تستحق النفقة. 

وكذا امرأة العنين إذا اختارت الفرقة» وكذا أم الولد والمديرة إذا 
أعتقوهما عند الزوج» وقد بوأهما المولى بيئنّا» واختارتا الفرقة» وكذا الصغيرة 
إذا أدركت فاختارت نفسها. 

وكذا الفرقة؛ لعدم الكفاءة بعد الدخول. كذا في «الخلاصة» وإن ارتدت» 
أو طاوعت ابن زوجهاء أو أباه أو لمسته بشهوة فلا نفقة لها استحساناء ولها 
السكنى «(هندية». 

قوله: (وَتَفْرِيقٍ بِعَدَم كْمَاءَةِ) أي : بعد الدخول فيه وفيما قبله من 
الخيارات» وهو مبني على ظاهر الرواية أن النكاح ينعقد وللأولياء حق 
الاعتراض. 

قوله : (إِنْ طَالَتِ المُدَّة) قيد في الكسوة وظهر بهذا أن كسوة المعتدة على 
اف إن شقنت هديا لقص المدة كنا" ]ذا ات عا باي و شاف 
أو بالأشهرء فإنه لا كسوة لها. 

وإن احتاجت إليها لطول المدة كما إذا كانت مدة الطهر ولم تحض» فإن 
القاضي يفرض لهاء وهذا هو الذي حرره الطرسوسي في «أنفع الوسائل» وهو 
تحرير حسن مفهوم من كلا مهم كذا في «البحر). 

قوله: (وَلَا تَسْقُطُ النّمَقَةُ المَفْرُوضَةُ... إلخ) ظاهره سواء استدانت بأمر 
القاضي أو لا والذي في «الهندية» يخالفه وعبارتها وإذا فرض القاضي نفقة 
المعتدة في عدتهاء وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن» ثم انقضت عدتها 
قبل أن تقبض شيئًا من الزوج. 

فإن استدانت بأمر القاضي كان لها الرجوع بذلك على الزوج» وإن 
استدانت بغير أمر القاضيء أو لم تستدن أصلاء قيل: تسقط وهو الصحيح كذا 





تَتِمّةَ كتاب الطلاق/ بَابُ التَمََة ۹۱ 


قَلَهًا التَّمَعَهُ مال ااا ا تلع الغبل؛ ؛ قَلَهَا التَّمَقَهُ إلى سَئَتَيْن 
E‏ ااا أن ل عن قلا رُجْوعَ عَلَيْهَاء 0" 37 
باطل (١بَخرٌ)].‏ 

قَالَ المُصَنَفٌ: [وَلَوْ صَالّحَهًا عَنْ تَمَقَةِ العِدّةِ ِن بالاأشَْهُرِ صَحَّء وَإِنْ بالحَيْض لا 


ف «(جواهر الإخلاطي» انتهى ونقل تصحيحه في «البحر) عن «الذخيرة». 


قوله : (فَلَهًا التققَة) ويكوة القؤل قله طالت المدة أو قضرت يخ 

قوله: (مَالَمْ يُحَكُمْ بِانْقِضَائِهًَا) فإن حكم به بأن أقام الزوج بينة على 
إقرارها به برئ منها حلبي عن «البحر). 

قوله: (مَالَمْ تَدّعَ الحَبَلَ فَلّهَا النََقَةَ إلى سَتَتَيْنَ) الفاء واقعة في جواب شرط 
مقدر تقديره» فإن ادعت الحبل» وهذا التركيب يقتضى أنها إذا ادعت الحبل بعد 
الحكم بالاقتضاء فلها النفقة إلى سنتين مع أن الذي تقدم في باب ثبوت النسب 
أنها إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله» ثم أتت بولد لستة أشهر» فأكثر من 

والأولى جعلها مسألة مستقلة كما صنع في «البحر» فإنه قال: وإن ادعت 
حامل» ولم أحض» وأنا ممتدة الطهر إلى هذه الغاية. 

وأظن أن هذا الذي بي ريح» وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي» وقال 
الزوج: قد ادعت الحبل» وأكثره ه سنتان» فالقاضى لا يلتفت إلى قوله: ويلزمه 
النفقة ما لم تنقض العدة إما بثلاث حيض أو بدخولها في حد الإياس» ومضى 
ثلاثة أشهر بعده. فإن حاضت فى هذه الأشهر الثلاثة استقبلت العدة بالحيض 
والنفقة واجبة لها في جميع ذلك ما لم يحكم بانقضاء العدة» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ شَرَطَ) بأن قال على أنها لم تكن حاملًا وردت ما أخذته «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ صَالَحَهَا عَنْ نَمَمَةٍ العِدَّ) أي: بدراهم مسماة لا 
يزيدها عليها حتى تنقضي «ذخيرة» قوله: (صَمٌَ) لأنها معلومة بعددها. 
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I‏ ا بت مه E E‏ 
لِلجَهَالَةِ (لا) تجبُ التَمَمَةَ بأَنْوَاعِهَا (لِمَعْتَدَةِ مَوْتِ مُظَلَقًا) وَلَوْ حَامِلًا. 
03 3 ست ° ¢ 2 2 ماع وروم 000 ا 0 و - 
إلا إِذَا كانت أمَّ وَلْدِ وَهِيَ حَامِل) مِنْ مَؤْلَامَاء فَلَّهَا النَّمَمَهَ مِنْ كل المَّالٍ 
ا ی ا ث5 E‏ وعهان ووه 2ه اعمس 2 rk or © ETS‏ 
«جَوْمَرَة» (وَتَحِبٌ السكتى) فَمَظ (لِمُعْتَدَةِ فرْقَةٍ يِمَعْصِيتِهَا) إلا إِذَا حَرَجَتْ مِنْ به فلا 
ر r ET‏ ا n‏ 
سكتى لها فى هله الفرقة «قهستانئ» وَ«كفاية» NS E‏ 


قوله : (لِلجَهَالَة لأنها تحتمل أن عدتها تنقضي في ستين يومّاء ويحتمل أن 
حكمهاء والظاهر عدم الصحه؛ لأنه مدة الحمل تختلف. 


قوله: (وَلَوْ حَامِلًا) تفسير للإطلاق ونحو ما في الشرح في «البحرا 
و«النهر» و«الهندية» و«الشرنبلالية» ونقل الحموي عن البرجندي استثناء معتدة 
الوفاة الحامل» فتجب لها النفقة. 


وفي «القهستاني» عن «المضمرات» قيل للحامل النفقة في جميع المال» 
فتحصّل أن معتدة الموت الحامل اختلفوا في وجوب النفقة لها إلا أن تكون أم 
ولدء فتجب لها النفقة بالإنفاق من جميع المال؛ لأنه لا إرث لهاء قال في 
«النهر»: وينبغي أن يكون معناه إذا حبلت أمة من سيدهاء واعترف بأن الحمل 
منه» لكنها لم تلد إلا بعد الموت» أبو السعود مزيدًا. 


وقوله: فى «النهر» واعترف . .. إلخ ليس بلازم» فإن تصديق ورثته بعده 
كإقراره وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأن نسب ولد أم الولد الثاني يثبت بالسكوت» 
وهو فى حال الولادة كان ميئًا. 


قوله: (بِمَعْصِيَيِهَا) أما إن كانت الفرقة من قبله» فلها النفقة مطلقًا بمعصيته 
أو بغير معصيته طلاقًا قات او اتی 


قوله: (١فهُسْتَانِيُ)‏ وَ١كِمَايَةٌ»)‏ عبارة القهستاني : والكلام مشير إلى أنه لا 
سكنى في هذه الفرقة» وهذا إذا خرجت من بيته» وإلا فواجب كما أشير إليه 


فى «الكفاية» انتهى. 





َتَمّةَ كتّاب الطلاق/ بَابُ التق ۳ 


ن ر 0 ص o‏ م سوس ريك ف 
(كردة) وتقبيل ابنه (لا غير) مِنْ طعام وكسوة]. 
0 و o‏ 22 ۾ 2 a 5 AE E E‏ 
قال المصَنف: [وَالمَرْق أن السحتى حى اللو تَعَالىء فلا تَسْمَط بِحَالٍء وَالنفقة 
م a AEE E,‏ ا ر0 ه26 هار موا مه > ك2 هم STOTT‏ 3 
حقها َتَسْقط بِالفُرْقَة بِمَعْصِيَتِهًا (وَتَسْفَْط التَمَقَة بردّتِهًا بَعْدَ البَتّ) أَيْ: إِنْ حَرَجَتْ مِنْ 
or‏ ر ٤‏ نكة ع او هت 
بيته » وَإلا فواجبة «قهستانئ). 


(لَا بتَمْكِين ابْيِه) لِعَدَّم حَبْسِهَاء بخلاف المُرْتَدَةِ حَنَّى وَل لَّمْ تُحْبَسء فَلَهَا الَفَقَه 


قال الحلبى : ولا يقال فى مثل هذا القهستانى» و«كفاية» بل القهستانى عن 
٠ ۰ EL‏ ۰ 

قوله: (وَالقَوْقُ) أي: بين السكنى وغيرها. 

قوله : (قَلَا تَسْقْطُ بحَالِ) حتى لو خالعها على ألا نفقة لها ولا سكنى» فلها 
السكنى دون النفقه ؛ لأن النفقة حقهاء فيصح الإبراء عنها دون السكنى «بحر». 

قال الشارح: قوله: (بردَتِهَا بَعْدَ البَتْ) قال في «الهندية» وإن طلقها ثلاثاء 
ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى سقطت نفقتها إلا لعين الردة؛ ولكن لأنها تحبس 
حي اسه 

فلا تكون في بيت زوجها حتى لو ارتدت» ولم تحبس بعد. بل هي في 
بيت زوجهاء فلها النفقة؛ فإن تابت ورجعت إلى بيته» فلها النفقة لزوال 
العارض» وهذا إذا كان الطلاق ثلاثاء أو بائنًا فأما المعتدة عن طلاق رجعى 
إذا ارتدت» فلا نفقة لها حبست أو لا «كافي». ۰ 

قوله: (لَا بِتَمْكِين ابْنِِ) أي: وهي معتدة البائن كما هو فرض المسألة أو 
معتدة فرقة بغير طلاق. وإن كانت معتدة عن طلاق رجعيء. فلا نفقة لها 
«(هندية). 

قوله: (لِعَدَم حَبْسِهَا) أي: التي فارقت بتمكين ابن زوجها. 

قوله: (حَنَّى وَلَوْلَمْ تُحْبّسء قَلَهَا التَمَقَةُ) أي: إن بقيت في بيته كما هو 
صريح عبارة القهستاني السابقة» وحينئذ يستغنى عن هذه الجملة بعبارة 
القهستاني» ويقال بدلها: فإن عادت إلى بيته عادت النفقة إلا إذا لحقت بدار 
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ف او اد “ها أو - o‏ ار عن مهد وم 2 2 ت ا ع ےر 
إلا إذا لحِقَّث بِدَارٍ الحَرْبء ثم عَادَتْ وَتَابَتْ؛ لِسُقَوطٍ العِدَة باللحَاقٍ؛ لأنه كَالمَوْتٍ 
«(بحر) وهو يشير إلى أنه قد < حکم بلخاقهاء وَإِلا فتَعَودُ تَمَعَتْهَا بِعَوْدِهَاء فليُخفظ]. 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَتَحِبٌّ) التَمَمَهُ بأنواعِهًا عَلَى الخرٌ. 
rr‏ 
(لطفله) يعم الانثى ا 


الحرب» وحكم بلحاقهاء ثم عادت» انتهى حلبي. 

قالافي «اليخر »+ لا فرق بين المسأالتية:قئ الحقيقة > لآن المرتدة ينغن 
الكونة لون تس قبعب لها" الكفقة كما فى غاب البنيانا :وز سيط 
كالممكنة» والممكنة إذا لم تلزم بيت العدة لا نفقة لهاء فليس للردة أو التمكين 
دخل في الإسقاط وعدمه. بل إذا وجد الاحتباس في بيت العدة وجبت وإلا 
لك انين ١‏ 

قوله : ن عَادَتْ) أو سبيت سواء أعتقت أو لا «هندية». 

قوله: (وَهْوَ يُشِيرٌ... إلخ) أي : التعليل بأن اللحاق كالموت» وهي عبارة 
«الشرنبلالية» كما قال الحلبي. 

قوله: (بِعَوٌدِهَا) أي: مسلمة» وعلى ذلك يحمل ما في «النهر» من قوله: 
ولو حبست ا لحقتء. فعادت إلى الإسلام» ورجعت إلى بيتها عاد استحقاقًا 

قال الشارح: قوله : (بأنواعها) الثلاثة الملبوس» والمأكول» والسكنى» 
لكن في إيجاب السكنى نظر فإن الطفل لا يحتاج إليها اللهم إلا أن يقال: إن 
وجوبها فيما إذا كان محضونّاء وطلبت الحاضنة السكنى كما مر في الحضانة. 

قوله: (عَلَى الخُرٌ) أما العبد فإن كانت زوجته حرة أو مكاتبة فنفقة الولد 
عليهاء وإن كانت أمه فنفقته على مالكهاء ويأتي بعض هذا في الشرح. 

قوله: (لِطِفْلِهِ) هو الولد حيث يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم» ويقال 
جارية طفل وطفلة كذا في «المغخرب» وقيل : أول ما يولد صبي» ثم طفل» 
انتهى حلبي عن «النهر). 





تیم کاب الطَّلَاقَ/ بَابُ التَمَقَد 1٥‏ 


سے ا 


وَالجَمْعَ (لققير) الحْرّ فَإِنَ تممََ المَمْلُوكِ عَلَى مَالِك وَالعَِيّ في مَالِه الحَاضِرِء قَلَوْ 
ایا على الأب م بر إن أشهد لا إن نَوَى إلا انهه كلو كان مقِيريْنِ لآب 
يَْتَيِبُ أن يتَكَمَّتُ وَيْئْقِنُ عَلَيْهِمْ» وَلَوْ لَمْ يعِيْسَرْ أَنْققَ عَلَيْهم القَرِيبُ» وَرَجَعَ عَلَى 


والنفقة على الأب إلى أن يبلغ حد الكسب. وإن لم يبلغ الحلم» فإذا بلغ 
حد الكسب كان الأب أن يؤاجره وينفق عليه من أجرته وليس له في الأنثى 
ذلك «البحر). 

قوله: (وَالجَمْعَ) لعل عمومه للجمع من حيث إضافته؛ لأنه مفرد مضاف؛ 
لأنه إطلاق لغوي؛ لأن جمعه أطفال قال تعالى: فوإدًا بَلَمْ الَْلْمَلُ» 
[النور: 09]. 

قوله : (لمَقِير) كان عليه أن يقول: الذي لم يبلغ حد الكسب لما سلف. 

قوله : (عَلّى مَالِكهِ) أي : لا على أبيه حرًا كان الأب أو عبدًا «بحر» وفى 
الخ ل ونر رن ر رن انهف آي أو أذن له القاعنى یک ٠‏ 

قوله: (لا إِنْ نَوَى) أي: لا يرجع بما أنفق إن نوى الرجوع به إلا ديانة؛ 
أي : فيما بينه وبين الله تعالى» فيحل له الرجوع «بحر). 


تنبيه: 

إن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب» واحتيج إلى النفقة كان للأب أن 
يبيع ذلك كلهء وينفق عليه؛ لأنه غني بهذه الأشياء. 

قوله: (يَكْتَسِبُ) أي: إذا كان قادرًا على الكسبء وإن امتنع حبس» 
وقوله: أو يتكفف؛ أي : يسأل الناس بكفه» إن عجز عن الكسب» ففي المقام 
توزيع أفاده صاحب «البحر» وليس المراد من عبارة المؤلف التخيير. 

قوله : (وَيُنْفِقْ عَلَيْهُمْ) الأنسب عليه» وقيل : نفقته في بيت المال. 

قوله: (وَلَوْ لم يتِيَسَّرْ) ا الكسب أو لم يف كسبه بحاجته «بحر». 


قوله: (وَرَجَعَ) أي: إذا كان أشهد أو أمره القاضي» وسيأتي أن هذا قول 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ حَاصَمَتْهُ الأم في تَمَقَيهم فَرَضَهًا القَاضِيء وَأَمَرَهُ بدَفعهًا للم 
َا لَمْ َنْيْتْ حِيانَتْهَاء قيَدَْمُ لَهَا صَبَاحًا وَمَسَاء أَوْ يَأمْرُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهم» وَصَحَّ 
صُلْحْهَا عَنْ نَقَقَيهمء وَلَوْ بزِيَادَةٍ يَسِيرَة» تَدْخُلُ تَحْتَ التَقْدِيرِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ ظرِحَتْ» 
وَلَوْ عَلَى ما لا يَكُفِيهم زِيدَتْ ابَخْرٌ وَلَوْ ضَاعَتْ رَجَعَتْ بِنَقَقَيهم دُونَ حِصّيِهًا]. 
ضعيف » وإنه لا رجوع إلا للأم موسرة. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ خَاصَمَئْهُ الأم) ظاهره ولو كان النكاح قائمًا قوله: 
ا ا د ۴ ك8 %۹ 
(وَأمَره بدفوها للاأم) لأنها أرفق بالأولاد. 

قوله: (مَا لَمْ تَنْبْتْ خِيَّانَتَهًا... إلخ) قال في «البحر»: ومن مشايخنا من 
قال: إذا وقعت المنازعة بين الزوجين كذلك» وظهر قدر النفقة» فالقاضى 
بالخيار إن شاء يدفعه إلى ثقة يدخلها إليها صباحًا ومساءً. ولا يدفع إليها 
جملة» وإن شاء أمر غيرها أن ينفق على الأولاد» انتهى فالضمير في يدفع أو 
يأمر يرجع إلى القاضي. 

قوله: (وَمَْسَاءَ) كذا فى نسخة والواو بمعنى أو فهو مخير بين أن يدفعها فى 
صبيحة اليوم وبين أن يدفعها في المساء لليوم الثاني» وإنما يدفع كذلك؛ لأنها 
تندر خيانتها في يوم. 

قوله: (عَنْ نَمَقَيهم) أي : نفقة الأولاد الصغار موسرًا كان الزوج أو معسرًا 
ابحرا. 

قوله: (تذخل تَحْت التَقُدِير) أي : تقدير المقدرين كأن يفرض لها عشرة 
دراهم ؛ لنفقتهم والحال أنه يكفيهم تسعة أو ثمانية» لكن إذا جاء المقدرون يقول 
بعضهم : يكفيهم العشرة» والبعض يقول أقل» وهذه الجملة تفسير للزيادة اليسيرة . 

قوله : (زيدث) أي : إلى الكفاية. 

قوله: (رَجَعَتْ بِتَمْقَيهم ذُونَ حضَّتِهَا) لأن نفقة القريب تفرض بعد هلاكها 
أو سرقتها قبل المدة دون الزوجة» كما مر. 





تَيِمّةَ كتّاب الطّلّاقَ/ بَابُ التَمَعَة 11۷ 


الال ق و ت م ر س و الأم اناق رن 
كر فلو gS a AT‏ وفوا انمه عل ال 20 
قال الشارح: قوله: (وَفِي «المنيّةا: أب مغْسِرٌ... إلخ) ينبغي أن يراد بالمعسر 
من أعسر عن الكسب والتكفف؛ ليوافق عبارة «الذخيرة» السابقة. 

قوله : (نُؤْمَرُ الأم) أي : يأمرها القاضي. 

قوله : (وَهِيَ أَوْلى مِنَ الجَد المُوسِر) مثله في «البحر» حيث قال: الأم أولى 
بالتحمل من سائر الأقارب حتى لو كان الأب معسرًا أو الأم موسرة وللصغير 
جد موسر تؤمر بالإنفاق من مال نفسهاء ثم ترجع على الأب» ولا يؤمر الجد 

وهذا ينافي ما في «الأشباه» من كتاب الفرائض الجد كالأب إلا في ثلاثة 
عشرة مسألة منها ما فى «الخانية»: مات وترك أولادًا صغارًا ولا مال لهمء 

وينافى أيضًا ما فى «الواقعات» للعلامة عبد القادر نقلّا عن «الخانية» فى 
نفقة ذوي الأرحام حيث قال: رجل مات وترك ولدًا صغيرًا وأبّا كانت نفقة 
الصغير على جده. 

فإن كان للصغير أم موسرة» وجد موسر كانت نفقة الصغير على الجدء 
والأم أثلانًا في ظاهر الرواية اعتبارًا بالميراث» وفي رواية الحسن عن الإمام 
كانت نفقة الصغير على الجد كما لو كان مكان الجد أب. 

فإن كانت الأم فقيرة كانت نفقة صغير على الجدء وتجعل الأم 
كالمعدومة» وحاصل دفع المنافاة أن ما في «الأشباه» و«الواقعات» مفروض 
حال موت الأب» وما فى «البحر» حال حياته. 


جو جو 


نلمه: 
قال فى «الهندية»: وإن كا نالأب قدمات» وتنك أقوالة وترك أولادًا 
صغارًا كان نفقة الأولاد من أنصبائهم» وكذا كل من يكون وارثاء فنفقته في 
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لأَوُلادِهِ مِنَ الأمَةَء وَلا على العَبْدِ لاأولاده ولو مِنْ خرَّة» وَعَلى الكافر نفقة ولده 

المسلم وَسَيِّجِيءٌ «بَخر). 


نصيبه » وكذلك أقرأة المعيت: 


وبعد هذا ينظر إن كان الميت قد أوصى إلى رجل» فالوصي ينفق على 
الع رمن انا راکاد ت ر ا اح فالا فی فرص لكل قد 
من الصغار في نصيبه بقدر ما يحتاج إليه في النفقة على قدر سعة أموالهم 
وضيقها. 

ويشتري للصغير خادمًا إن كان يحتاج إليه؛ لأنه من جملة مصالحه» وكذا 
كل ما كان من المصالح» فإن كان الميت لم يوص إلى أحدء وله أولاد كبار 
وصغار» فنفقة كل واحد في نصيبه» وينصب القاضي وصيًا في ماله» فإن لم 
يكن في البلدة قاض فأنفق الكبار على الصغار من أنصباء الصغار كانوا ضامنين 
في هذه النفقة» وهذا في الحكم فأما بينهم وبين الله تعالى لا ضمان عليهم 
«ذخيرة». 

قال مشايخنا في رجلين في سفر أغمي على أحدهماء فأنفق الآخر على 
الي عل من ال الي عة له تصن ااا ركذا ا ماتا ا 
صاحبه من ماله وتمامه فيها. 

قوله: (لأَوْلَادِهِ مِنَّ الأَمَة) بل نفقتهم على سيد الأمة إلا أن يشترط الزوج 
حريتهم» فنفقتهم عليه ؛ والمراد بالأمة: غير المكاتبة» أما هي فنفقتهم عليها ؛ 
لتبعيتهم لها في الكتابة. 

قوله: (وَلَوْ مِنْ حُرَةِ) بل النفقة عليها حينئذ» وإن كانت الأمة لمولاه. 
فنفقة الجميع عليه أو لغيره» فتفقتهم على مولى أمهم. 

قوله: (وَعَلَى الكافِر نَفَقَهُ وَلَدِهِ المُسْلِم) لأنه جزؤه» واختلاف الدين إنما 
يسقط الإرث لا النفقة في الأولاد والزوجية. 


قوله: (وَسَبَحِيءْ)أي: في شرح قول «الكنز» ولا نفقة مع اختلاف الدين. 





يم كاب الطَّلّاق/ بَابُ التََقَِ ۹ 


و50 تجب (لولدة الكبير الارن الككشب) كَأَنْنَى ملفا وَرَمِنِ› ومن 
يَْحَقُهُ العَارُ بالتَكَسّبٍء وَطَالِبٍ عِلْم لا يَتفَرَعْ لِدَِكَء كَذَا فِي الرَيْلَعِيٌ وَالعينِيَ]. 
تال المضلف: [وأفتى ار خان دا ا ا ك ف اة ودا 


قوله: (العَاجز عَن الكسْب) كالذي به زِمّانة أو عمى أو شلل أو ذهاب 
عمل موي 

تود EEE e E‏ عادت 
نفقتهاء حموي قوله: (مُطْلَّقَا) أي: ولو قادرة على العمل» قال الشريف 
الحموي» وليس له أن يؤجرها في عمل» وإن كان لها قدرة. 

قوله: (وَمَنْ يَلْحَقَهُ العَارٌ بِالنَكَسّب) كأبناء الكرام إذا كانوا لا يجدون من 
يستأجرهم حموي»› وظاهره أنه لا ر يشترط عدم اهتدائهم للكسب» أبو السعود. 

قوله : (وَطَالِبٍ عِلْم لا يَتمَرَعْ لِذَيِكَ) أي : لتک 

قال الشارح: قوله: (لِطَلبَة زَمَانَنَا) قال في «الدر المنتقى» أو طالب علم لا 
يهتدي إلى الكسب» وهذا إذا كان به رشد كما فى «الخلاصة» ولذا قال 
ماسب الت اله اا أن دم رجاه اه ولبلا سرهم بن السيرة 
مشتغل بعلم الدين» وأكثرهم فساق مبتدعة شرهم أكثر من خيرهم يحضرون 
الدروس ساعة؛ لخلافيات ركيكة ضررها في الدين أكثر من نفعها. 

ثم يشتغلون طول النهار بالسخرية والغيبة» والوقوع وغيرها مما يستحقون 
به لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين.» فيقذف الله تعالى البغض في 
قلوب ابائهم» وينزع منهم الشفقة. 

فلا يعطون مناهم في ملبس ومطعم. فيطالبونهم بالنفقة» ويؤذونهم مع 
حرمة التأفيف ولو علم السلف بسيرتهم لحرموا الإنفاق عليهم» فضلا عن أن 
يفرضوا نفقتهم » كذا ذكره القهستاني. 

وأما من كان بخلافهم فنادر في هذا الزمان» فلا يفرد بحكم؛ لحرج 
التمييز بين المصلح والمفسد» قلت: نرى طلبة العلم بعد الفتنة العامة 
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لو e ES‏ - - وور ٤‏ ى 3 بے 
قِيِّدَهُ فى «الخلاصضة» بِذِى رَشْدٍ (لا يشاركه) أئْ: الأب ولو فقِيرًا. 
ر22 4 


: 
- 
0k ea» EG yT‏ 
أاحد 35 أ 
فی دل 4 أابوية فممو مم مهمه م موه مومهم مهم مومهم همومه ممه و ا 


المشتغلين بالفقه ونحوه يمنعهم الكسب عن التحصيل. 

ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل» فكان المختار الآن قول السلف 
وهفوات البعض لا تمنع وجوب النفقة كالأقارب كما في «البحر) عن «القنية» 
وكتب بعض الأفاضل بهامشه ما لفظه. 

أقول: طلبة زماننا يحضرون مجالس العلم بلا مطالعة» ويتكلمون في 
الدرس بلا مراجعة» ويسألون مسألة الأمير وينهقون كنهق الحمير» وإذا قاموا 
عن الدرس وسألوا عما ألقي إليهم لم يوجد عندهم شيء من الفوائد» ولا في 
فكرهم ذرة من العوائد. 

فجل همتهم العياط والصياح والتكلم بلا روية؛ ليقال: إنه تكلم وبئست 
النية لا بارك الله تعالى فيهم إنهم سفل لا يستحقون شيئًا لا كثيرًا ولا قليلاء 
ولا يجب على آبائهم نفقتهم أولئك كالأنعام؛ بل هم أضل سبيلًاء انتهى كلام 
«الدر المنتقى». 

وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة» ولا تنفر منه الأذواق السليمة 
القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره ولا حرج في التمييز بين المفسد والمصلح؛ 
لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره» وبالله تعالى التوفيق» انتهى حلبي. 

قوله: (بِذِي رُشْدِ) الظاهر أنه هو المشتغل بالعلم الديني المعرض عن 
الفسق والابتداع الذي لا يتوغل في الخلافيات الركيكة المضرة في الدين» ولا 
يشتغل بالسخرية والغيبة في أعراض الناس» ومن اتصف بضد ما ذكر فهو غير 
ذي رشد كما يستفاد مما سبق. 

قوله : (فِي ذَّلِكَ) أي : في نفقة طفلة والولد الكبير العاجز والأنثى مطلقًا. 

قولف (كتققة أنونه):آى + كانه مفلا عل الول من غير أن ارک اعا من 
الأعمام والعمات والأجداد والجدات وتجب الذكور والأناث بالسوية؛ لأن 
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و۹ ا وم اع و ع ر 
وَعِرْسِهِ) به يفتى» ما لم يَكنْ معْسَرَاء فيلحق بالميت» SEES‏ 


الحعتى وهو التأويا مل الدكر زوالا 

وفى «الحموي» عن البرجندي» ولو كان للفقير ابنان أحدهما فائق فى 
الغنى» والآخر يملك نصايًا فقط كانت النفقة عليهما بالسوية. 

وفي «الذخيرة» عن الحلواني التسوية إنما تكون إذا كان التفاوت يسيرًا أما 
إذا كان التفاؤت فاحشا يجب أن يتفاوتا فى قدر النفقةء وإثما وحبت على الولد 
نفقتهما ؛ لأن لهما فى مال الولد تأويلا لقوله يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك»'. 

ولا تأويل لهما فى مال غيره؛ ولأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى 
بإيجاب نفقتهما عليه» ويلزمه نفقة أجداده وجداته؛ لأنهما من الآباء 
والأمهات. ولو كانا فاسقين وسواء كانوا من قبل الأب أو الأم كما في 
«الشرنبلالية). 

ويشترط لهم الفقرء ولو كان لهم منزل وخادم ففي استحقاق أجرة المنزل 
ونفقة الخادم خلاف ورواية الاستحقاق هي الصواب» ودل إطلاقه أن الأب لو 
كان مع فقره يقدر على الاكتساب تجب نفقته أيضّاء أبو السعود. 


قوله : (وَعِرْسِهِ) أي : زوجته» وفي الصحاح العرس بالكسر امرأة الرجل» 
انتهى. 
قوله: (بهِ يُفْنَى) راجع إلى مسألة الفروع» ومقابله ما روي عن الإمام أن 
نفقة الولد على الأب أو الأم أثلانًا يعني الكبير أما الصغير فنفقته على أبيه 
خاصة من غير خلاف . 
)١(‏ حديث ابن عمر: أخرجه أبو يعلى »494/٠١(‏ رقم )01/١‏ قال الهيثمي (5/ :)١55‏ فيه أبو 
حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. وأخرجه 
حديث سمرة: أخرجه الطبراني (7/ 2770 رقم 25451). قال الهيثئمي (4/ :)١55‏ رواه البزار 


والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم لين وبقية 
رجال البزار ثقات. 
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5 0 4 4 
چ و o:‏ د ا 2 5 واا ۳ چ ر على So‏ 
فتجب على غيرهِ بلا رجوع عَلَيّْهِ عَلى الصّحِيح مِنَ المَذْهَبٍ إلا لام مُوسِرَةٍ «بَخر) 
د اداه لان ل و 5 
قال : وَعَليهِ فلا بد مِنْ إضلاح المَنُونِ ١جَؤْهَرَة»].‏ 


قال الشرنبلالي: ووجه الفرق بين الصغير والكبير الزمن أنه اجتماع للأب 
في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بلزوم نفقته عليه 
ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية» فيشاركه الأم» انتهى. 

قوله : (فَتَجِبُ عَلَى غَيْرو) ممن تجب عليه نفقته عند فقد الأب. 

قوله : (بلَّا رُجُوع عَلَيْه) أي: على الأب أو الابن إذا أيسر. 

ول رلا 2 مُوسِرَةِ) أي: فإنها إذا أنفقت على الأولاد. فترجع على 
الأب ونقله الشارح سابقًا عن «المنية» حيث قال: وفي «المنية» أب معسر وأم 
موسرة تؤمر الام بالإنفاق» ويكون ديتا على الأب» وهي أولى من الجد 
الموسر» النهن. 

قوله : (قَالَ) أي: صاحب «البحر). 

قوله : (وَعَلَيّه) أي: على الصحيح من المذهب من أن الرجوع إنما يكون 
لآم فقط. 

قوله: (قَلَا بُدَّ مِنْ إضْلَاح المُنُونِ) أي: والشروح الواقع فيها إثبات الرجوع 
مطلقًا كعبارة «الذخيرة» التي نقلها الشارح قريبًا بلفظ» ولو لم يتيسر أنفق 
عليهم القريب» ويرجع على الأب إذا أيسر. 

قود (اجتؤهرة4) إن كان اماق أن عتاعسن السك كمي ذلك إلى 
«الجوهرة» فلا يسلم لخلو عبارته عن ذلك ولفظها. 

وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة» 
وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميثّاء ولا رجوع عليه في 
صحيح وعلى هذاء فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى» انتهى. 

وإن كان المراد أن صاحب «الجوهرة» نقل ذلك عن صاحب «البحر) 
فبطلانه ظاهر لسبق صاحب «الجوهرة» على صاحب «البحر). 





تَيِمّة كتّاب الطَّلاقَ/ يَابُ التَمَقَد ۲۳ 


قال المصنفت :ورو : أو لَه يه يَقْدِرُ إلا عَلَى ند عق أَحَدٍ وَالِديْهِ فالأ أحَء ولو ل 
أب وَطِفْلٌ قَالطَفْلُ أَحَنُ بو وَقيل : يَمَسمُهًا فيهمًاء علي قق رؤج أييه وَأ 
و بَلْ وَتَرْوِيجَهُ أو تَسَريه ولول وات وله E‏ تفقّة وَاحدَة 5 يَدْفَعْهَا لآب ؛ 


قال الشارح: قوله : (فَالام أَحَق) لعل وجهه أن لها من البر أضعاف ما للأب 
كما دلت عليه الأحاديث» وذلك لكثرة تحملها المشاق فى حمله وولادته 
ورضاعه وحضانته وقد بين الله تعالى سبب الإحسان في حقها دون الأب بقوله 


رد و روص سام سام 


كيك : مه وتا عل هن4 [لقمان:٤١].‏ 
لته آم كرُهًا وَوَصَعَنَهُ كا [الأحقاف : .]٠١‏ 

DS‏ ولا التكفف 
بخلاف الأب قوله: (وَقِيلَ: يَقْسِمُهَا) أي: يقسم ما يتحصل من النفقة فيهما؛ 
أئ :دمن المسا لعي 

ق رو اهن اللو اانه لذ رميق أكون وريم 
الآ ب ستلقة أو ذنية وهو مكل + لان العقةامم اختلاف الي لاتب إلا في 
الزوجية والولادء وقد يقال: وجوبها عليه إنما هو بطريق التبع لأبيه ويفتقر في 
التابع ما لا يفتقر في غيره» حموي. 

وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضًا أو به زمانة 
يحتاج إلى الخدمة أما إذا كان صحيحًا فلاء قال في «المحيط»: وعلى هذا فلا 
فرق بين الأب والابن» فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة 
خادمه» انتهى. 

وظاهر ما في «الذخيرة» اعتماد هذه الرواية» ES‏ 
إنما هو رواية عن أبي يوسف «بحر). 

قوله: (بَلْ وَتَرْوِيجُهُ أَوْ تَسَرِيه) محمول على ما إذا كان زمئًا أو مريضًا كما 
هو المذهب صرح به في «الذخيرة». 

كوه (فعلنه شق EOLA‏ كن موسوزاك فالوسظ هه أ 





4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


IENE SARO OA E E‏ أهوان كان 


صَغِيرًا فَقِيرًا أَوْ رَمِنًا]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِى «وَاقِعَاتٍِ المُفْتينَ) لِقَدْرِي أَقَنْدِي : وَيُجْبَرُ الآ 


معسرات فالدون» تساويهن مع الزوج في الفقر. 

وإن كان بعضهن موسرًا والبعض معسرًاء كأن كان له زوجتان موسرة 
ومعسرة؛ فالظاهر أن يدفع إليها نصف نفقة معسرة ونصف نفقة متوسطة» فإن 
كانت نفقة الموسرة أربعين والمعسرة ثلاثين يدفع إليه خمسة وثلاثون عشرون 
منها للموسرة» والخمسة عشر للمعسرة وقد اعتبرنا في الجميع حال الزوج مع 
الزوجات. 

قوله : (لِيْوَرْعَهَا عَلَْنَّ) ولهن أن يرفعن أمره إلى القاضي ليأمرهن باستدانة 
ما يكفيهن وتكون ديئًا في ذمته يدفعها إذا أيسر وإن لم يجدن من يدينهن وجبت 
نفقتهن على من تجب عليه» لولا الزوج. 

قوله : (وَفِي «المّخْتَارِ) وَ«المُلْتَقَى)... إلخ) يخالفه ما قدمه المصنف في باب 
المهرء وأقره المؤلف ولفظهماء ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير. 

أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه إذا زوجه امرأة 
إلا إذا ضمنه على المعتمد كما فى النفقة» فإنه لا يؤاخذ بها إلا إذا ضمن ولا 
رجوع للأب إلا إذا أشهد على الجرع الادات انتهن: 

ووجه المخالفة أن التعبير بعلى يفيد الوجوب» ولم يقيد بالضمان» والذي 
يظهر أن ما هنا هو المعول عليه؛ لأن ذكر الشيء في غير محله قد يتساهل فيه» 
وما تقدم في المهر محمول على غير الفقير الزمن والصغير الفقير والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

قال الشارح: قوله : (لِقَدْرِي أَقَنْدِي) اسمه عبد القادر بن يوسف كما ذكره 
أول خطبة الكتاب المذكور قوله: (وَيَُجْبَرٌ الأبُ... إلخ) الظاهر ثبوت الرجوع له 
كما في النظائر الاانية. 





ية كاب الطَاق/ باب اة ۲ 


امر أ ابيهِ العَائِبِ وَوَلَدِمَاء وَكَذَا الأمُ عَلَى تَفََة تَمَقَةِ الوّلَدِ؛ٍ لِتَرْجِمَ بها عَلّى الأب وَكذا 
الاب عَلَى تَمَقَةِ الأم؛ لجع عَلّی رؤج اَمَو وکا الح عَليْهِ نمَمَةٌ أَوْلادِ أخِيه؛ ليجع 
بها عَلَى الأب وکا الاد إِذَا غَابَ الْأَقْرَبُ انْتَّهَى]. 

قال | لقطل وى لحرت لتاق N‏ 
الورَئةء فَقَالَ: أَنْمَفْتُ بِأَمْرٍ المُوصِيء وَأَكَرَّ به الوَصِيْ» وَلَا يُعْلَمُ ذلك إلا بِقَوْلِ الْوَصِيٌ 


فونم E‏ ا ق لو كان حاف لا تارديه 
نفقتهم » وعلى ذلك يحمل ما في «الواقعات» قبل هذه العبارة من قوله: رجل 
معسر زمن وله عيال» هل يجبر من عليه نفقته على نفقة عياله إن كان من عليه 
نفقته ابنّا يجبر على نفقة زوجة أبيه. 

وإن كان أيّا لا يجبر على نفقة زوجة الابن؛ لأن زوجة الأب تخدمه 
وخدمة الأب على الابن واجبة فنفقة من يخدم الأب على الابن واجبة حتى 
تصير خدمتها كخدمته» فيجوز أن تكون واجبة ولا كذلك زوجة الابن» انتهى. 

قوله: (لِتَرْجِعَ بها عَلَى الآب) أي : الغائب» ويقال مثله فيما يأتي» وهذا 
لا ينافي ما قدمه من تصحيح أنه لا رجوع إلا للأم؛ لأن ذا مفروض في الغيبة» 
وذاك في الإعسار. 

قوله : (ليَرْجع عَلَى رَوْج أمّهِ) أي : واع يدوي صر باتني 
«الواقعات» وزوج الأم يشمله قوله: (وَكَذَا الأَبْعَدٌ) أي: فيجبر على النفقة» 
ويرجع بها على الأقرب. 


فرع: 

لو كان للصبي أم مطلقة» وقد خرجت من العدة» فاحتاجت إلى أن ينفق 
o‏ لأن الأب متى احتاج إليه» فله أن يأخذ منه 
قدر حاجته» فكذا الأم» انتهى «واقعات». 

قال الشارح: قوله : (وَأَقَرّ به الوَصِيٌ) أي : بالأمر قوله: (وَلَا يُغْلَمْ ذَِفَ) 
ا الآمر. 
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بَعْدَمَا أَنْمَقَ يُقْبَلُ قَوْلُ الوَصِيّ لَو المُنْمَقْ عَلَيْهِ صَغِيرًا الْتَهَىء وَفِيهِ قَالَ: أَنْفِقَ عَلَىَ» أ 
عَلَى عِيَالِيء أَوْعَلَى أَؤْلَادِي فَفَعَلَء قِيلَ: يَرْجِمُ بلا شَرْطِوء وَقِيلَ: لاء وَلَوْ قَضَى دَيْنَهُ 


قوله: (لَو المُنْمَقُ عَلَيْهِ صَغِيرًا) لأنه هوالذي يتصرف عليه الوصيء أما 


موھ ت 


نلمه: 

الوصي إذا اشترى من مال نفسه كسوة للصغير» أو ما ينفق عليه يرجع إذا 
أشهد على ذلك» وإنما شرط الإشهاد؛ لأن قول الوصى يقبل فى حق الإنفاق 
لا في حق الرجوع بلا إشهاد «بزازية». a.‏ 

وفي «القنية» و«الخلاصة» أن له الرجوع بالثمن» وإن لم يشهد بخلاف 
الأبوين» ويقبل قوله في كل ما يدعيه من الإنفاق إلا في اثنتي عشرة مسألة. 

والأصل أن كل شىء كان مسلطًا عليه» فإنه يصدق فيه وما لا فلاء والأب 
بنك EA‏ وللأب إعارة طفله اتفاقًا لا ماله على 
الأكثرء ولو اشترى لطفله ثوبًا أو طعامًا وأشهد أنه يرجع به؛ يرجع به لو له 
مال» وإلا فلا ؛ لوجوبها عليه. 

ومثله لو اشترى له دارّاء أو عبدًا فيرجع سواء كان له مال أم لاء وإن لم 
يشهد لم يرجع كذا عن أبي يوسف» وهو حسن یجب حفظه» وإنما کتبته هنا 
لكثرة الاحتياج إليه فليحفظ» انتهى من «الدر المنتقى». 

قوله: (وَقِيلَ: لَا) ظاهره أن القولين على حد سواء وفي «الدر المنتقى» أن 
كل من قام عن غيره بواجب أمره ورجع بما دفع» وإن لم يشترطه كالأمر 
بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته» وبإطعام عن 
كفارته» وبأداء زكاة ماله» وبأن يهب فلانا عيتاء فلا رجوع وكل موضع يملك 
المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلًا بملك مال» فإن المأمور يرجع بلا 
شرطهء وإلا فلاء انتهى. 





َيِمّةَ كاب الطلاق/ يَابُ التَمَقَة ۷ 


a A E ٤‏ ا ت وذ ° ر اا ر و ا 
بأُمُرِوِ رَجَحَ بلا شرْطه» وگذا کل ما گان مَطالبًا په مِنْ جهة الاد كَجِتَايَةٍ وَمُوَّنِ مَالِيّةِ]. 


رھ کے 


2 ا نات نالا نش ا RR‏ ر 

قال المصضنف: [ ثم ذَكرَ أن الأسِيرَء وَمَنْ أَحَذَهُ السَلَطَانَ؛ لِيُصَادِرَهُ لو قَالَ لِرَجْل : 
ا وميم EECA E‏ ر م 1 4 2 و 
خلصني» قَدَقَعَ المَأْمُورٌ مَالا فَخَلْصَهُ قيل: يَرْجع» وقيل : لا في الصجيح وَبهِ يمتى. 


ت بے اس م 4 O CS E‏ ا 3 هسه 
(ولیس على امه إِرْضَاعَهُ) قضاءًء بل ديانة رإلا إذا تَعَيَنَتْ) OE‏ 


قوله : (وَكَذًا كَل مَا كَانَ مُطَالبًا... إلخ) أي : فإنه يرجع بالأمر به بلا شرط 
الرجوع. 

قوله : (كَجِتَايّةِ) صورته جنى على شخصء وقضى عليه بالأرش فأمر 
شخصًا بدفعه عنه. فله الرجوع بما دفع» وإن لم يشترط الرجوع . 

قوله: (وَمُوَّنِ مَالِيّة) كالعشر والخراج. 

قال الشارخ:“قوله: (ثُمَّ دكرَ) آي :اتح الفصولين: 

قزله: (أَنّ الأسِير) أي :"الذي غد فى دان الححرب. 

قوله: (لِيُصَادِرَه) أي : ليطالبه بشيء» قال في «القاموس»: صادره على 


كذا طالبه به قوله: (خَلصْنِي) أي: من أيدي الكفار أو السلطان. 


قوله: (قيل: يَرْجِعٌ) ظاهره: الرجوعء ولو من غير تعيين قدر ومن غير 
اشتراط رجوع قوله: (وَقيل: لا أي : لآ يرجع إلا أن يشترط الرجوع»› وانظر 

يشترط مع ذلك تعيين المقدار من الأمر. 

قوله : (في الصَّحِيح وَبِهِ يُفْنَى) وجهه أن ذلك ليس واجبًا عليه شرعًاء ولا 
مطالب له من جهة العباد. 

قوله: (وَلَيْسَ عَلَى أمّهِ إِرْضَاعَهٌ) أي: الأم التي هي في عقد النكاح أو 
العظلفة. 

قوله: (يَلْ دِيّائَةَ أي: تؤمر ديانة؛ لأنه من باب الاستخدامء وهو واجب 
عليها بحر وهذا قاصر على غير المطلقة. 


- 
e 


قولة :إلا E O‏ التق الكين الال تود من عع اد 
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َتُجْبَرٌ كَمَا مَرّ في الحَصَانَة وَكَذَا الظِئرٌ تُجْبَرُ عَلَى إِبْقَاءِ الإجَارَةٍ «بَرَّازِيَةُ»]. 

فال الصف 1ن الات لما واا عل ول يَلْرَمُ الطَثْرَ المَحْتٌ عِنْدَ الأمّ 
ا ولم مال الصَّغِيرٍ 
خا ا ازل ر و«المجتبى». 


يوجدء ولكن لا ترضع بلا أجرة» وليس للأب ولا للصغير مال» انتهى حلبي 
عن «الدر المنتقى» وإجبارها في هذه الصور متفق عليه كما يفاد من «البحر». 

قوله : (كمًَا مَرَّ) أي : في الحضانة حيث قال المصنف والشارح ولا تجبر 
من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يأخذ ثدي غيرهاء أو لم يكن 
للأب ولا للصغير مال به يفتى «خانية» وهل تجبر حينئذ بلا أجرة كما في 
الحضانة» يحرر. ۰ 

قوله : (تُجْبَرُ على إِبْقَاءِ الإِجَارَةِ) يعني فيما إذا استؤجرت شهرًا مثلاء فلما 
ای ا ايها ان د قيعت رقو فيه ره معان ا ا 
يوجد غيرهاء أو وجد ولم يقبل إلا ثديها أم يغذى بالدهن. فليراجع» انتهى 

قال الشارح: قوله : (لأنَّ ا لَهَا) آما إذا تقظت الحفنانة فالأ للات 
وظاهر هذا التعليل أن كل من ثبتت لها الحضانة في حكم الأم. 

ل ec‏ 
كما لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول أخرجوهء فترضع عند فناء الدار, 

ثم تدخل الولد على الوالدة قوله : (مَا لم يُشْتَر ْتَرَطُ) أي : المكث في العقد. 

قوله : (خلافًا «للّ خيرَة) و«المختبى)) أي : لمؤلفيهما حيث قالا بجواز 
استئجارها من مال الصغير؛ لعدم اجتماع الواجبين على الزوج» وهما نفقة 
النكاح والإرضاع. 

قال في «النهر»: والأوجه عندي عدم الجواز» ويدل على ذلك ما قالوه 
من أنه لو استأجر منكوحته لإرضاع ولده من غيرها جاز من غير ذكر خلاف؛ 


تَيَمّهَ كتاب الطلاق/ بَابُ التَفَقَة ۹ 


۶ه ووي 


أو معتدة رَجَعِيٌ) وَجَارَ فِي البَاِن فِي الأَصَح جوْهَرَة كَاسْيئْجَارٍ مکو ته 
لِوَلْدِهِ مِنْ غَيْرِهَا (وَهِيَ أَحَقٌ) بِإِرْضَاع TT‏ 


خد الأختييّة) وَلَوْ دُونَ أَجْرٍ المدلِء َل الأَجْتَبيةُ المُتبرَعَةُ أَحَق 
قَالَ المُصَئَفٌ: [رَيْلْعِيٌ : أي : في الإرْضاع» 


ا 


ما أَجْرّ 0 51 


لآنه غير واجب عليها مع أن فيه اجتماع أجرة الرضاع والنفقة في مال واحدء 
ولو صلح مانعًا لما جاز هنا فتدبره» انتهى. 

أي : بل المانع أنه واجب ديانة» لكن في «الحموي» عن البرجندي معزي 
للمنصورية ما لفظه: ذكر ابن رستم عن محمد أنه إذا استأجر الأب أمه من ماله 
حال قيام النكاح يجوز؛ لأن نفقتها ليست من مال الرضيع 

فيجوز أن تستوجب الأجر في ماله بمقابلة الإرضاع بالشرط والفتوى على 
هذه الرواية» انتهى فحينئذ يفتى بما في «الذخيرة» و«المجتبى). 

قوله: (فِي الأَصَمٌ) قال بعضهم: إنه ظاهر الرواية كما في «فتح القدير» 
ومقابل الآصح أنه لا يجوز استئجارها؛ لأن النكاح قائم في بعض الأحكام. 

قوله: (كَاسْيَنْجَارٍ مَنْكوحته... إلخ) أي : فإنه جائز؛ لأنه لم يجب عليها 
إرضاعه بخلاف الام لأنه وجب عليها إرضاعه ديانة (بحر). 

قوله : (وَهِيَ أَحَقٌ. .. إلخ) لأنها أ: شفق فكان النظر للصبي في الدفع إليها. 

قوله: (يَعْدَ العِدّةِ) وكذا قبلها إلا أنه ذكره؛ ليصحح قوله: إذا لم تطلب 
زيادة. .. إلخ. 

فول ولو دوت أَجْرِ المِثْلِ) أق و کان لدی ا حا ال چ وون اجر 
المثلء وطلبت الأآم أجر المثل فالأجنبية أولى. 

قوله: (أَحَقُ مِنْهَا) أي : من الأم حيث طلبت شيئًاء ولم يقيدوا هنا يكون 
الأب معسرًا كما في الحضانة. 

قال الشارح: قوله: (أَيْ: فِي الإرْضَاع) فعند ذلك يستأجر الأب له من 


يرضعه عندها. 
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أ 


5 2 کے م 6 و‎ e AAS 

َلِلأمّ كَمَا مَرّ وَلِرّضِيع التَمَقَهَ وَالكُسْرَةٌء وَلِلأَمٌ أَجْرَةٌ الإرْضَاع بلا عَقْدِ إِجَارَقٍ 
E:‏ 8 ا دن 2 

وحم الصّلح كَالاسْيَنْجَارِ وفي كل موضع aeRO eee Eee‏ 


ق a a E‏ شيف كن العامة 
كان معسرًا أو العمة أو غيرها من الأجانب تقبله مجانا فله نزعه ودفعه للمتبرعة» 
فليحفظ الفرق بين الحضانة والرضاع قوله : (كُمَا مر أي : في الحضانة. 

قوله : (وَللرَضِيع الَقَقَة وَالكْسْوَة) أي : فبذلك صارت على الأب ثلاث نفقات 
أجرة الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة الولد من صابون ودهن وفرش وغطاء. 

وفي «المجتبى» وإذا كان للصبي مال فمؤنة الرضاع» ونفقته بعد الفطام في 
مال الصغير «بحر» وسكت عن المسكن التى تحصنه فيه» والذي فى معين 
ST IA E‏ وهو الأظهرء و 
ااشرح الوهبانية». ۰ 

قوله : (وَلِأمَ أَجْرَةُ الإرْضَاع بلا عَقْدٍ إجَارَة) بل تستحقه بالإرضاع في 
المدة» ومن قال خلافه عليه إثباته حموي عن رمز المقدسي» فيكون هذا 
مستثنى من قولهم: إن الأجرة لا تلزم من غير عقد إجارة إلا في ثلاثة 
المشهورة» فتضم هذه إلى الثلاثة. 

قال في «البحر»: وأكثر المشايخ على أن مدة الرضاع في حق الآجر 
حولان عند الكل حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعًاء وتستحق في الحولين 
ا وليه لولم محم بالسولين كل ا يملعم معد عامة 
المشايخ إلا عند خلف بن أيوب. 


قوله : (وَحُكُمْ الصَّلّْح كَالَاسْتِنْجَار) فما صح فيه الاستئجار صح فيه الصلح 
على الأجرة ونقل في «البحر» عن «الذخيرة» أنه لو صالحت المرأة زوجها على 
أجرة الرضاع على شيء إن كان الصلح حال قيام النكاح أو في العدة عن طلاق 
رجعي لا يجوز» وإن كان عن طلاق بائن واحدًا أو ثلاثا جاز على إحدى 
الروايتين؛ لأن الصلح على أن يعطيها شيئًا لترضع ولدها استئجار لها. 





تَيَمّةَ كتاب الطَّلَاقِ/ بَابُ التَمَقَ ۲۳١‏ 
و 

ا 2-6 اسن اع کت عن چ 1 2 5 

جَارٌ الاسْيَفْجَارُ وَوَجَبَتْ النَّمَقَُ لا د تَسْْظ بِمَوْتِ الرَوْج» TEN‏ 9 العُرَمَاءِ؛ 

لأنها أجرة لا تَمَقَه 


(و) د تَجِبُ (عَلَى مُوسِرِ) وَلَوْ صَغِيرًا (يَسَارَ الفِظرَة) عَلَى الأَرْجَح» ورجح الريلعي 
وَالكَمَالٌ ناق فاضِل كُسْبهِ]. 


وإن صالح عنها على شيء بغير عينه لا يجوز إلا أن يدفع ذلك في المجلس 
حتى لا يكون يبع دين بدين» انتهى وهو بيع ما عليه من الأجرة بالمصالح به. 

قوله: (جَارَ الاسْتِنْجَارٌ) وهي أن تكون غير معتدة أو في عدة بائن وعبر 
بالجواز إشارة إلى أنها تلزم بمجرد العمل» وإن لم يحصل عقد وقد مر. 

قوله : (وَوَجَبَّث التَمَمَةَ) خرج بذلك ما إذا لم تجب كما إذا خالعته عليهاء 
فإنه لا شيء لها حينئذ . ٍ 

قوله: (بَلْ تكُونٌ) أي: المرضعة أسوة الغرماء؛ أي : غرماء الزوج. 

قوله: لانو أخرة) ولسوا علي التقناء قبا قر ايده ادرو 
متقظييا لحك قولة "١‏ (لذ تفلك أن بعت تفط بلحو 7 

قوله: (وَلَوْ صَغِيرًا) الوجوب على الصغير بمعنى الوجوب في ماله؛ لعدم 
تعلق خطاب التكليف به في الفروع › انتهى حلبي. 

قوله: (يَسَارٌ الفطرّة) وهؤ بأن يملك نضاف حرمان الركاة: 

قوله: (عَلَى الأَرْجَح) مقابله ما في الأجناس من اشتراط نصاب الزكاةء 
قال الصدر وبه يفتى» انتهى حلبي. 

قوله: (وَرَجَحَ الزَّيْلَعِيُ وَالكمَالٌ إِنْمَاقَ فَاضِلٍ كَسْبِهِ) هذا تقييد للقول 
بالنصاب. قال في «النهر» عن «الفتح» هذا إذا لم يك كسوياة » فإن كان كسويًا 
يعتبر قول محمدء وهو أن اليسار بما يفضل عن كسبه كل يوم حتى لو كان كان 
كسبه درهمّاء ويكفيه أربعة دوانق وجب عليه دانقان للقريب» وهذا يجب أن 
يعول عليه في الفتوى» انتهى حلبي. 

وفي «الدر المنتقى» التصريح بأنه قول آخر وكذا يستفاد من «البحر» لا أنه 
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قَالَ المَصَنْفٌ: [وَفِي «الخلاصَة»: المُخْتَارُ أَنَّ الكَسُوبَ يُدْخِلُ أَبَوَيْهِ فِي تَفَقَيِ 


وَفِي «المَبْتَعَى) للفمير أن تشرق من أثيه الموسر اما يَكْفِيهِ إِنْ أبَى وَلَا قَاضِيَ ثَمَّىَ 
َإِلّا أثم. 


ے2 


(النفقة لأصُوَلِهِ) و5 ات ا 4 ا(ذّخيرَةٌ) OSE ES SES‏ 


تقيبد» والذي يظهر أن ما في «الفتح» توفيق بين القولين لا تقييد وفي «البحر) 
فلو كان كل منهما كسوبًا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب. 

فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالد مجرد الفقرء قيل: هو ظاهر الرواية؛ لأن 
معنى الإيذاء في إيكاله إلى الكد والتعب أكثر منه في التأفيف المحرم بقوله 
تحالن: وف تفل ا ا [الإسراء : 77] كذا في «فتح القدير). 

قال الشارح: قوله: 3 الكسُوبَ يُدْخَلُ بوبه في تَفَقَيه) آي : وإن لم يملك 
نصابًاء فهذه العبارة مؤيدة لما قبلها من كلام «الزيلعي» و«الكمال» والمراد 
منها أنه ينفق عليهما فاضل كسبه كما تقدم وفي «الدر المنتقى» لو لم يفضل من 
كسبه شيء فلا شيء عليه» لكن يؤمر ديانة ألا يضيع والدهء انتهى. 

قوله: (لِلقَقِير) أي: المحتاج وبه عبر في «البحر» ثم قال: وإذا لم يكن 
محتاجّاء ولم تكن نفقته عليه لا يجوز له أن يسرق مال ابنهء انتهى. 

قوله: (المُوسِر) أي: ولو بالكسب على ما تقدم قوله: (مَا يَكَفِيه) وسرقة 
ما فوق الكفاية يأثم به (بحر). 

قوله : (إِنْ أبّى) أما إذا أعطى فتحرم السرقة. 

قوله : (وَلَا قَاضِيَ نَّمّة) وبوجود قاض ثمة يأثم بسرقة ماله «بحر). 

قوله : (النَمَقهُ) أي : الطعامء والشراب» والكسوة» والسكنى حتى للخادم 
«بحر) قوله #الأضوله) ولو أهل اللمة لاعن اهن الحرب كنا فى (الحموئ). 

وإنما وجبت لهم لقوله تعالى: واا ق ا مروا 4 [لقمان :10[ 
أنزلت في الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن الابن يعيش في نعم الله 
تعالى ويتركهما يموتان جوعا. 





تَيِمّة كتّاب الطَاق/ بَابُ التَفَقَة ۳ 
Fr‏ ا E‏ س9 5-0-0 0 ا ےم ر 0 & 00 
(الفتراء) ولو CLUELESS EAE‏ 

بيْنَّ الابّن وَالِبنْتِء وَقِيلَ: كَالإِرْثْء وَبهِ قَالَ الشَّافِعِي]. 
NE ua‏ ت هرق . 2ه 8 o 0 E o‏ واه 0 ٤‏ 
قَالَ المصَنف: [(وَالمَعْتَمَرٌ فيه القَرَبٌ وَالحَرْتَيّة) فَلو له بنتٌ وَابْنٌّ أو بنْت بنتِ أخ 


2 


التَمَقَهُ عَلَّى البنْتِء أو بنِْهًا ؛ EEE‏ 11 

والأجداد والجدات من الآباء والأمهات؛ لأنهم سبب إحيائه فاستوجبوا 
عليه الإحياء بمنزلة الأبوين ما لم تكن الأم متزوجة فإن نفقتها حينئذ على 
الزوج كذا في «البحر). 

قوله : (الفُقَرَاء) شرط الفقر؛ لأنهم لو كانوا ذوي مال» فإيجاب النفقة في 
مالهم أولى من إيجابها في مال غيرهم بخلاف الزوجة. 

قوله: (وَالقَوْلٌ لِمُنْكِر اليَّسَارِ) أي: لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره 
الآأب. فالقول للأب والبينة للابن؛ لإثباتها خلاف الظاهر والبينات للإثبات. 

قوله: (بالسّويّة) فلو قضى بالنفقة على الوالدين للأب فأبى أحدهما أن 
بطي الآ ما يجب عليه فالقاضي يأمر الس بآن يعط ىكل النفقة كم يرجم 
على الآخر بحصته «ذخيرة» والقول بالتسوية هو الصحيح. 

وفي «الخلاصة» وبه يفتى وفي «فتح القدير» وهو الحق لتعلق الوجوب 
بالأولاد وهو يشملها بالسوية بخلاف غير الأولاد؛ لأن الوجوب علق فيه 
بالإرث انتهى. 

قوله: (وَقِيلَ: كالإزث) هو رواية عن الإمام» حلبي عن القهستاني. 

قال الشارح: قوله: (وَالجُرْئِيَة) تصريح بمعلوم؛ لأن الكلام في نفقة 
الأصول. 

قوله: (النَمَقَهَ عَلَى البنت) أي: في المسألة الأولى والميراث بينهما وإنما 
وجبت على البنت؛ لأنها أقرب. 

قوله: (أَوْ بِْتِهَا) أي: في المسألة الثانية» ومثل الأنثى الذكر» والميراث 
للأخ» وذكر الأخ هنا خروج عن الموضوع؛ لأنه في نفقة الأصول على 
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أنه (لا) يُعْمَبرُ (لإرْت) إلا إا اويا جد واب ابن فكإزثهمًاء إلا لِمْرّجُح ح گوَالِدٍ 
وَوَلڍِ. 
f. fet‏ هق م ل ا - 55 ع ررمي gE BEST‏ £ 
(فَعَلَى وَلَّدِِ لِتَرَجُحِد بِأَنْتَ وَمَالُكَ لأبيك) وَفِي «الحَانِيَة: لَه اَم وَأبُو أب 


الفروع» ولو كان للمسلم الفقير ابن نصراني وأخ مسلم» فالنفقة على الابن 
والميراث للأخ. 

قوله : (لأنَهُ لا يُعْتَبرٌ الإرثُ) علة لقوله: والمعتبر. لت والدليل على 
عدم اعتبار الميراث في هذه النفقة أنه لو كان أحد ابنيه ذميًا فالنفقة عليهماء 
وإن كان الميراث للمسلم منهما «بحر). 

کر ل داشتو أئ؛ فى القرت جد وان ایی أي إذا كان وجل 
فقيرء له جد وار ف ادن سوب اناد لقع حاتهيا كإرتييا ين ادير نهنا أن 
ال نع حبك يذل كل نينا و ا اموه وبين ع ا 
والباقي على ابن الابن. 

وهذا الحكم وإن كان في نفسه مستقيمّاء لكن لا يناسب ما نحن فيه؛ إِذ 
كلامنا في إنفاق الفرع على أصله» وهذا المثال من قبيل أن ينفق على الشخص 
أصله وفرعه» انتهى حلبي. 

ثم يبحث في الاستثناء بأن الابن والبنت مستويان في القرب» وقدموا اليتم 
في النفقة» ولم يعتبروا فيهما الإرث. 

قوله : (إلَا لِمُرَجّح) استثناء من الاستثناء والمعنى أنه عند التساوي يعتبر 
في النفقة الإرث إلا إذا ترجح أحد المتساويين؛ فتكون عليه اعتبارًا لذلك 
المرجح» ويسقط اعتبار التساوي. 

قوله: (لِتَرَجْحِه) أي : الولد؛ أي: وجوب النفقة عليه. 

قوله : (بِأَنْتَ وَمَانْكَ لأبيكَ) المقصود الحث على إكرام الأبناء آباءهم 
وليس المراد لذلك حقيقة بقرينة أنه لم يقصره على المال» بل جعل ذاته في 
ملك أبيه مع أن ذاته حرة لا تملك لأحد من الخلق. 





َيِمَّ كتاب الطَّلّاق/ َابُ التَفَقَِ o‏ 


2 
عو‎ IS 


كَِرْئِهِمَاء وَفِي «القنيّقا: لَه م وَأَبو أ مَعَلَى الم 0 
الأ وَاسْتَشْكُلَهُ في «البَحْر) بِقَوْلِهم : 0 فَكَإِرْيِهِمًا]. 


- د 


قال المُصَنّفٌ: [قَالَ: وَلَوْلَهُ أَمّ وَعَمّ وَأَبُو أمٌّ هَلْ تَلْرَمْ الأمّ فَقَظ أَمْ كَالإِرْثِ؟ 


أ 


قوله: (لَهُ م وَأبُو أب فَكَارْئِهِمَا) أي + هالنققة اغ قلان ار چا 
أثلانًا ؛ لأن الأم وإن ترجحت عليه بالقرب يرجح عليها بكونه أب أب 
فتساوياء وهذا المثال ليس مما نحن فيه» بل من قبيل إنفاق الأصل على فرعه 
فمحل ذكره قوله: ولطفلة الفقير كما هو ظاهرء وكذا المثال الذي بعده» انتهى 
حلبي. 

فوله (مَعلَى: الأ لآن اب الأب 'لما ساوى الأمء وكات أب الام أدنى من 
أب لأب؛ لكونه جدًّا فاسدًا كان أدنى من الأم بالضرورة فقدمت عليه» انتهى 


60 | 


3 


قوله: (فَعَلَى أب الأم) لأنه من الأصول والعمٌّ من حواشي يالآباء؛ انتهى 
ا 


قوله : (وَاسْتَشْكَلَهُ في «البَحْر)) نقله عن «القنية» وإنما نسبه إليه؛ لأنه أقره. 

قوله: (فَكَإِرْئِهِمَا) أي: فقد جعل العم في منزلة الأم» وفي المسألة 
المتقدمة جعل أب الأم متقدمًا على العمّء فيلزم منه أن تكون النفقة على أب 
الأم مع الأم؛ لأنه حيث تقدم على مساويهاء وهو العم تقدم مليها مع أنهم 
أوجبوها على الأم وأيضًا مقتضى تقدمها على أبيها أن تقدم على العمّ؛ لأن 
أباها متقدم عليه» فكيف تكون عليها كإرثهما. 

قال الشارح: قوله: (قَالَ) أي: صاحب «البحر) عبارته عن «القنية» له عم 
وجد أب الأم. فنفقته على أب الأم. وإن كان الميراث للعمٌّء ولو كان له أم 
وأب أم موسران فعلى الأم» وفيه إشكال قوي؛ لأنه ذكر في الكتاب إذا 
)01 وله 5 : لكَوتهَا أرَبَ مِن أَبيهًا حَيْتُ كَانَ أحَدُهُمَا وَارِنًا وَالآحَرُ خَيْر وَارثِ. 
(0) وله (فعلى أبي الم أن الْجَزيَ ُقَدَم عَلَى عَيِْهَا عِنْدَ عَدَم الْمْشَارَكةِ في الإرثِ. 








7 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


احيمَالَهُ (و) تَجبُ أَيْضًا (لِكُلّ ذِي رَحِمٍ مُحَرّمٍ صَفِيرٍ أو ألقى) مُظَلقا. 


0 5-5 4 ر 
ا 0 : 
(وَلو) كانت الانثى (يالِغة) 00008 1 211 
2 . 


كانت له أمّ وعم موسران فالنفقة عليهما أثلانًا فلم يجعل الأم أقرب من 
العمّ. وجعل في المسألة المتقدمة أب الأم أقرب من العمّ ولزم منه أن تكون 
النفقة على أب الأم مع الأم» ومع هذا أوجبها على الأم» ويتفرع من هذه 
الجملة فرع أشكل الجواب فيهء وهو ما إذا كان له أمّ وعم وأب وأمّ 
موسرونء» فيحتمل أن تجب على الأم لا غير؛ لأن أب الأم لما كان أولى 
من العم والأم أولى من أبيها كانت الأم أولى من العم لكن يترك جواب 
الكتاب» ويحتمل أن تكون على الأم والعم أثلاثاء انتهى. 

قوله : (وَتَجِبُ أَيْضًا لِكُلَّ ذي رَحِم مُحَرّم) لكن لا يجب أداؤها إلا بالقضاء 
أو الرضا بخلاف الأصول والفروع والزوجة, ولهذا لا يقضى بها على 
الخائب» وليس لهم أخذ شيء ظفروا به من جنس النفقة بخلاف الأصول 
وھ ي 

وهو مقيد بأن يكون من تجب نفقته خُرّاء أما لو كان ذو الرحم المحرم 
عبدّاء أو أمة» أو مدبرة» أو أم ولدء فلا نفقة لهم على ذي الرحم المحرم 
منهم؛ لأنها واجبة على مواليهم «برجندي»» وقيد بذي الرحم؛ لأنه لو كان 
محرمًا غير ذي رحم كالأخ من الرضاع لا تجب نفقته» وأخرج بالمحرم ابن 
العم» فلا تجب عليه نفقته. 

قال «البحر»: ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة؛ لأنه لو كان قريبًا 
محرمًا لا من جهتها كابن العم إذا كان أَخَا من الرضاع فإنه لا نفقة له كذا في 
«شرح الطحاوي» وأطلق المصنف فيمن تجب عليه هذه النفقة» فشمل الغني 
الصغير» والغنية الصغيرة» فيؤمر الوصي بدفع نفقة قريبهما المحرم بشرطه كذا 
في أنفع الوسائل. 

قوله : (وَلَوْ كَانَتِ الأنقّى... إلخ) تفسيرًا للإطلاق. 





يمه كاب الطلاق/ باب النْمَقَةَ ۳۷ 


صَحِيِحَةَ (أَوْ) كَانَ الذَكرُ (يَالِعًا) لَكِنْ (عَاجِرًا) عَن الكَسْب (بتځو رَمَانَوٍ) كَعَمَى 
وَعَنْهِ وَفَلْج تاقفن «الخلشئ) بو 0المختارة: أزالا شير الكت لجرفة أو E‏ 
مِنْ دوي البيُوت» أو طالِبَ عِلْم (قَقِيرا) O E E O‏ 


قوله : (صَجِيحَة) أي : قادرة على التكسب؛ لأن الأنوثة صفة عجز. 

قوله: (لَكِنْ عَاجِرًا) الأولى إبقاء المصنف على حاله؛ لأن العطف بلكن 
لل ف ی و ولا ا اک 

قوله: (كعَمّى) أفاد أنه ليس من الزمانة وينافيه ما في «شرحه للملتقى» 
حيث قال: اعلم أن الزمانة تكون في سنة أعمى وذاهب اليدين أو الرجلين 
وذاهب اليد والرجل من جانب والأخرس والمفلوج كما في أحكام الصغارء 
فحينئذ فذكر الأعمى مستدرك كما أفاده القهستانى» وفى «القاموس» الزمانة 
لاا ګګ 

قوله : (وَعَنْهِ) بسكون التاء قال فى «القاموس» عته كفى عنها وعتها وعتاها 
ر ا ر ا ی ا وجفله مل يالك لعزي 
وقد سلف. 

قول :510 لها تشب و لاز وات ولان الک 
وهو بالحاء المهملة والفاء ووقع في نسخة لخرفه بالخاء المعجمة والفاء؛ أي : 
لكبر سنه وفساد عقله ووقع في بعض نسخ «الملتقى» لخرقه بالخاء المعجمة 
والقاف؛ أي: لحمقه وجهله بالاكتساب والعبارة الأولى أعمّ. 

قوله : (أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ ذَوِي البُيُوئَات) أي : الذين يلحقهم العار بالتكسب. 

فول ( أو طَانت عِلّْم) إذا كان لا يهتدي إلى الكسبء وهذا إذا كان به 
رشدء انتهى من شرحه على «الملتقى». 

قوله: (فَقِيرًا) أي: ولا بد أن يكون من تجب عليه موسرّاء واختلف في 
اليسار على أربعة أقوال صحح منها قولين: 

أحدهما : أنه مقدر بنصاب الزكاة حتى لو انتقص منه درهم لا تجب وبه يفتى. 


۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
حال مِنَ المَجْمُوع بِحَيْتُ تَجل لَهُ الصَّدَقَةُ وَلَوْ لَهُ مَنْزِلُء وَحَادِمٌ عَلَى الصَّوَابِ 
«بَدَائِم»]. ١‏ 


قَالَ المُْصَئَفٌ: [(بِقَدْرٍ الإِرْثْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعَلَ الْوَارثِ مل ذلك 4 


[البقرة: 777] (5) لِذَا (يُجْبَرٌ عَلَيْ) ثُمَّ فرّعَ عَلَى اغيبَارٍ الإزْثِ بِقَوْلِهِ : (قْتَفَمَهُ مَنْ) 


آي : قير (لَهُ أَكَوَاتٌ مُتْقَرَقَاتٌ) مُوسِرَاتٌ (عَلَيْهِنَ أَخْمَاسًا) وَلَْ إِخْرَةً مُتَمَرْقِينَ 

انيهما: أنه نصاب حرمان الصدقة» وهو النصاب الذي ليس بنام» قال 
في «الهداية»: وعليه الفتوى» قال في «البحر»: هو الأرجخ. 

قوله : (حَال مِنَ المَجْمُوع) الأولى جعله حالا من ذي رحم محرم؛ لعمومه 
الكل» وفى نسخة فقراء. 

قوله: (بِحَيْتُ تَحِلُ لَّهُ الصَّدَقَةُ) تفسير للفقير» وعدم الحل يتحقق بملك 
نصاب صدقة الفطرء ومقتضاه إذا كان معه أقل من نصاب لا يكلف أن ينفق منه 

قزل (وَلَوْ لَهُ مَل وَحَادِمٌ) وهل يستحق نفقة الخادم ومقتضى ما ذكروه 
في وجوب تزويج الأب على ابنه من أن ذلك لوجوب خدمة الابن على أبيه ألا 
تجب نفقة خادم المحرم؛ لعدم وجوب خدمته على محرمه» يحرر. 

قال الشارح: قوله : (وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ #) أي : مثل الرزق والكسوة 
التقدير بالإرث. 

قوله: (وَلِذَا) أي: لالآية الشريفة حيث عبر فيها بعلى المفيدة للإلزام. 

قوله: (يُجْبَرْ عَلَيْه) أي: على الإنفاق كما في «المنح» قوله: (فَقِير) ولا بد 
أن يكون عاجِرًا عن الكسب. 

قوله: (لَهُ أَحَوَاتٌ مُثْمَرّقَاتٌ) أي: أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. 

قوله : (عَلَيْهنَ أَحْمَاسًا) المسألة الفرضية من ستة: للشقيقة النصف ثلاثة» 
وللأخت لآب السدس تكملة الثلثين» وللأخت للأم السدس فرضًاء والسدس 





َة كتاب الطَلاق/ باب التق ۳۹ 


قَسْدُسُهَا عَلَى الأخ لم وَالبَاتِي عَلَى الشَّقِيقُ (گرثو)] 
E‏ أو مَعَهُم ابن مُغسرٌ؛ كت ا 

لِيَصِيرُوا وَرَنَةَّ» ولو گان مَكَائَهُ بِنْتٌ َتَمَقَ الأب عَلَى الأَشِمَاءِ فَمَطلِ لإثهم مَعَهَا 

و فِيمَا يَلْرَمُ المُعْسِرِينَ يَلْرَمهم الكل ِي أ 


السادس يرد عليهم فيعطى كل منهن قدر نصيبه والمسألة الردّية من خمسة 
والنفقة تجري عليها. 

قوله: (فَسدْسْهَا عَلَى الأخ لأم. .. إلخ) ولا شيء على الأخ لأب؛ لأنه 
ليس بوارث» فإنه يحجب بالشقيق لقوته قوله: (كإرثه) مصدر مضاف إلى 
المفعول؛ أي : كإرثهم إياه. 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُنّ أي: الأخوات الإناث في المسألة 
الأولى أو معهم؛ أي: الأخوة الذكور في المسألة الثانية» فإن الحكم لا 

قوله: (لِيَصِيرُوا وَرَنَّه أي: ويقضى عليهم بالنفقة» وما لم يجعل الابن 
كالمعدوم لا تصير الأخوة والأخوات ورثة» فيتعذر إيجاب النفقة عليهم. 

قوله : (عَلَى الأَشِفّاءِ فَقَطْ) أراد بالجمع ما فوق الواحد وأراد الشقيق في 
الأخوة والشقيقة في الأخوات فتجب النفقة على الشقيق وحده؛ لأنه يرث مع 
البنت ويحجب غيره وقد تعذر؛ لعسرها إيجاب النفقة على البنت» وتجب على 
الشقيقة خاصة؛ لأنها وارثة مع البنت» فإن الأخوات مع البنات عصبة» فإرثه 
بينهما نصفان» وقد تعذر إيجاب النفقة على البنت» فتجب على الأخت. 

وعد الع ى + يله الموسارين والعسرين والأوق أن قون: 
وعند الاجتماع؛ لأن التعدد تحقق في المسائل السابقة في عبارة» «الحموي». 

ولو اجتمع الموسرون والمعسرون ووجبت النفقة على الموسرين اعتبر 
المعسرون أحياء فيما يلزم المعسرين «بحر» عن قدر ما يجب على الموسرين. 

وه ا ري الكل اى ٠‏ راورن كز اة 
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وَأَخَوَاتِ مُتَقَرَقَاتِء وَالَأمٌ وَالمَّقِنَةُ مُوسِرَنَانِء فَالئَمَمَةُ عَلَيْهَا أ أَرْيَاعًا]. 

قال المُصَدْفٌ: [(وَالمُعْتَبَرُ فيه) أ : الرجم المُحَرّم (أَمِْيَةُ الإِرْثِ لا حَقِيقَتهُ) إِذْ 
لا حقو می إلا بَعْدَ المَوْتِ قَتَفَقَةٌ مَنْ لَه حال َابْنُ عَم عَلَى الال ؛ ل حر 0 
اسْتَوَيَا في المَحْرَّمِيّةِ َعَم وال وَرْجْحَ الوَارِتُ مَا لَّمْ يكن مُعْسراء E‏ 


قوله : (فَالتَمَقَهُ عَلَيْهَا أَرْبَاعَا) لأن النصف في الإرث للشقيقة» والسدس 
للأم والسدس للأخت لأب والسدس للأخحت لأم» فكان نصيب الشقيقة والأم 
أربعة» فربع النفقة على الأم وثلاثة أرباعها على الشقيقة» انتهى ا 

ولو لم يعتبر المعسرونء لكانت النفقة أخماسًا اعتبارًا لمسألة الرد» فإنها 
تعتبر من سهامهم» وقد اجتمع النصف» ومخرجه اثنان والثلث مخرجه ثلاثة› 
فالمجموع خمسة ثلاثة على الشقيقة» واثنان على الأم كالإرث كما يعلم من 
«اشراح السراجية). 

قال الشارح: قوله: (أيْ: الرّجم) الأولى أن يزيد المحرم كما هو في 

قوله : (أَهْلِيّة الإزْث) أي: كونه وارنًا في الجملة لا في حالة الواقعة» ولا 
ل ا 

قوله : لذ ا ب يت يَتَحَفَّنُ إلا بَعْدَ المَوْتِ) أي : ولا نفقة حينئذ فقوله تعالى: 
وَعَلَ لْوَارثِ مل لُ دَلِكَ » [البقرة :۳ ] معتاة والله تعالى أعلم : الرزق 
والكسوة واجبان على من هو أهل لإرث ذلك المنفق عليه فى الجملة. 

قوله: (عَلَى الجَالٍِ) أي: وإن كان ابن العم هو الوارث وحده في الخال» 
اھ حلي 

قوله : (وَلَو اسْنَوَيًا في المَحْرَمِيَة مِيْةِ) أي : مع استوائهما في أهلية الميراث. 

قوله : (وَرْجْحَ الوَارث) أي كقاتين نويف المكقق سلية مرا نكر لك مويير ا 
قوله: (مَا لَمْ يكنْ مُعْسِرًا) الضمير في يكن للعمّ. 





تَيِمّةَ كتّاب الطلاق/ بَابُ التَمَقَ 14١‏ 


فَيُجَعَلٌَ كَالمَيِّتِ ااي ل عاد لالز رلك ي «الشراج»: 
مير لَه زَوْجَةُ ولرَوْجه ته اح موب يبو جر أخوها على 1 مما وَيَرْجِعٌ به عَلَى الرَّوْج 
ِذَا ارت انْتَهَى]. 
قَالَ المُصَئّفٌ: [وَفِيِهِ النَمَمَةُ إِنّمَا هِيَ عَلَى مَنْ رَحِمهُ كَامِلٌ؛ وَلِذَا قَالَ المٌهُسْتَانِيُ 
قَوْلَهُم وَابْنُ العم فيه اه نوه لأ يس بحرم الكلام في في الحم المُحَرّمء فَافْهَمْ. 
(وَلَا تَمَقَةَ قا بوَاجبَةٍ (مَعَ الالحيلان وِبْنا إلا ِلرّوْجَةٍ وَالأَصُولٍ وَالفرُوع) عَلّوا أو 


ناوا 

قوله : (فَيَجْعَلَ كَالمَيّتِ) وتكون النفقة كلها على الخال من غير رجوع عن 
العم إذا أيسر كما مر التنبيه عليه. 

قوله: (يَجَبٌ الأبَعَدُ إِذَا عَابَ الْأَقَرَبُ) صورته له أخ شقيق وأخ الأب. 
وهما موسران» فغاب الشقيق يجبر الأخ لأب على النفقة» وقدم الشارح هذه 
العبارة في الفروع عن «الواقعات» فالأولى حذفها. 

قوله : (وَيَرْجِعُ به عَلَى الرَّوْج إِذَا َيْسَرَ) هذا ينافي ما تقدم أن الرجوع إنما 
يثبت للأم فقط على الأب دون غيرها. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى مَنْ رَحِمْهُ كَامِلٌ) وذلك بأن يكون محرمًا من 
النسب قوله: (وَلِذَا) أي : لكون النفقة إنما تجب على من رحمه كامل. 

قوله : (قَوْلّهُم) أي : في مسألة الخال وابن العم. 

قوله: (فَافْهَمْ) نبه به على أن هذا الكلام متعلق بكلامه السابق» وهو قوله : 
فنفقة من له خال وابن عم. 

قوله : (بِوَاجِبَةٍ) زاده ليفيد أنه ليس المقصمود النهي عن الإنفاق على غير من 
ذكر. 

قوله : (إلَا لِلرَّوْجَةِ) صورته تزوج مسلم كتابية قوله: (وَالأَصْولِ) بأن يسلم 
الولد ووالداه ذميان. 

قوله: (عَلَوا أَوْ سَمَلُوا) أشار به إلى أن المراد بالأصول ما يعمّ الأبوين 
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(الدْمَرينَ) لاال ور ا لانقيطاع الإرْث. 
(يَبِيعٌ الآبُ) لأ لَه ولايَة الصف (لد ديأ وََا بَقِيّهُ أَقَاربِوه وَلَا القَاضِي 
ِجْمَاعًا (عَرَضَ ابْنو) الكَبيرٍ العَائِبٍ لا الْحَاضِرٍ إِجْمَاعًا]. 


والأجداد والجدات وبالفروع ما يعم ولد ولده» وإن سفل» وصورته في الفروع 
تزوج ذمي ذمية» فولد لهما ولدء ثم أسلمت الذمية حكم بإسلام الولد تَبَعَا لَهَا 
وَالتَمَقَُ عَلَى الأب. 

وفي «البرجندي» ولا يرد نفقة المملوك الكافر على السيد المسلم» 
كان فقيرًا + لأنه بصدد بيان الأقارب» انتهى. 

قوله : (لا الحَرْبد و ا عن البر في حق من يقاتلنا في 
الدين «بحر» ويقرأ بصيغة الجمع ؛ ليعمٌ الأصول والفروع» والظاهر أنه لا يعم 
الزوجة» فلها النفقة» ولو حربية كتابية؛ لأنها جزاء الاحتباس. 

قوله: (لانققطاع الإزث) تعليل لقوله: ولا نفقة مع الاختلاف دينًا فالمناسب 
أن يكون بغير فاصل» انتهى حلبى؛ أي : والنفقة فى غير من ذكر متعلقة بالإرث 
بال تلات الروجةه ها راجا لها الد اسا بجر ردا 

وذلك لا تعلق له باتحاد الملة» وأما غير الزوجة من الولادء فلأن الجزئية 
ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره لا تمتنع نفقة جزئه. 

قوله: (يَبِيعُ الآبُ ... عَرَضَ ابْنِهِ الكبير) هذا استحسان وهو قول الإمامء 
والقياس ألا يجوز كالعقارء وهو قولهما لزوال ولايته بالبلوغ؛ ولذا لا يملكه 
حال حضرته وجه الاستحسان أن للأب ولاية حفظ مال الغائب وبيع المنقول 
من الحفظ دون العقار» انتهى. 

قال السيد الحموي: وفيه أنه إنما يكون للحفظ إذا لم ينفق ثمنه» انتهى. 

ولهذا والله تعالى أعلم عدل الشارح عن هذا التعليل إلى ما ذكره» وانظر 
هل الجد في حكمه. 


قوله: (لا الأم... إلخ) لأنهم لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر 





َة كاب الطلاق/ باب الم er‏ 
Ea‏ روا 9 ني بسن كام ال د ان O 6 eR O‏ 
قال المَصَنف:1(لا عَقاره) فيّبيع عَقَارَ صغير وَمَجْنونٍ اتفاقا لِلنفقَة له وَلِرَوْجَتهِ 
وَأَظمَالِهِ كما فی «التهر» بَخثا بقَذر حَاجَه لا فَوْقَهًا. 


ولا في الحفظ بعد الكبرء والمنفي إنما هو بيع الآم لا الإنفاق عليهاء ولذا 
قال في «الذخيرة»: الظاهر أن الأب يملك البيع» والأم لا تملكه» ولكن بعد 
ما باع الأب» فالثمن يصرف إليهما في نفقتهماء انتهى. 

قوله: (عَرَضَ ابْنِهِ) المراد به غير العقار حموي ومثل الابن البنت فلو قال 
ولده لكان أولى» حموي. 

قوله : (الكبير) المناسب زيادة العاقل ؛ ليقابله ذكر المجنون بعد. 

قال الشارح: قوله: (لا عَقَارَةُ) هو في اللغة الأراضي والأشجار والشرب 
والدور والمنازل حموي قوله: (فَيَبِيعٌ عَقَارَ صَغِير) ويبيع عرضه بالأولى. 

و 0 و اا وا ٠‏ 

قوله : (وَلِرَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ) أي : زوجة الغائب وابنه كما تفيده عبارة «النهر». 

قوله : (كُمَا في «النَهْر) بَحْنَا) أقره الحلبي. 

قوله: (بِقَدْرٍ حَاجَتِهِ) قال في «البحر»: أشار بقوله : للنفقة إلى أنه لا يجوز 
بيعه إلا بقدر ما يحتاج إليه من النفقة» وَلَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يَبِيعَّ الرّيَادةَ عَلَى ذَلِكَ 
كما في «غاية البيان» وبهذا تعلم أن هذا كلام مستأنف لا من جملة بحث 
«النهر» كما فهم أداؤها فاعترض بأنه بحث الطحاوي لا بحث صاحب «النهر). 
فرعان: 

الأول: الابن ليس كالأب» فلا يبيع عرض أبيه شيء ظفره؛ لنفقته 
قهستاني عن «شرح الطحاوي». 

الغاق: قال فى «الذخيرة» إذا طلب الآين الكبير الغاجز أو الأنتى أن 
ر لذ الف اا ع ااي جاب اقاي ودم قرفن لهب 
إليهم ؛ لن ذلك حقهم» ولهم ولاية الاستيفاء» انتهى. 
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(وَلَا فى دَيْن لَه سِوَاهًا) لِمُحَالَمَةِ دَيْن النَمَقَةِ لِسَائِر الذَّيُونِ (ضَمِنَ) قَضَاءً لَا دِيَانَةَ 
و 0 3 0 5 
(مودع الابن) کمدیونه ا و ا ل م ا Ae‏ 


قال صاحب «البحر»: فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير : أنا أطعمك» 
ولا أدفع لك شيئًا لا يلتفت إليه» وكذا الحكم في نفقة كل محرم» لكن لا 
يشترط يسار الأب لنفقة الولد الكبير العاجز «بدائع». 

قوله : (وَلَا فِي دَيْنِ لَهُ) أي: للأب سواها وقد بدين الأب؛ ليفيد حكم دين 
غيره بالأولى» قال في «المنح»: لآن ثبوت الدين يحتاج إلى القضاء؛ أي: ولا 
يقضى على غائب بخلاف نفقة الأولاد. 

قوله: (لِمُخَالَمَةٍمَيْنِ التَمََةِ ِسَائِر الدّيُونِ) أشار به إلى الجواب عن إيراد 
الزيلعي»› وحاصله أنه إذا كان البيع من الحفظ» وله ذلك فما المانع منه لأجل دين 
آخر» وحاصل الجواب» وهو للاتقانى أن النفقة لا تشبه سائر الديون؛ لأنه حينئذ 
يلزم القضاء على الغائب» فالايجزر بذك انق فإنها واجبة قبل القضاءء 
وإنما قضاء القاضي إعانة» فجاز بيع الأب؛ لعدم القضاء على الغائب» انتهى. 

قوله: (لَا دِيَانَةَ) فلا ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى» ولا حرمة ولو 
مات الغائب حل له أن يحلف لورثته أنه ليس لهم عليه حق؛ لأنه لم يرد بذلك 
غير الإصلاح ونظيره إذا عرف الوصي الدين على الميت» فقضاه ولم يقر بذلك» 
ولم يعرفه القاضي› ولا الورثة لا يأثم» وكذا إذا كان لرجل عند آخر وديعة» 
وعلى صاحب الوديعة دين مثلهاء والمودع يعلم أنه مات» ولم يقض دينه وسع 
المودع أن يقضي ذلك الدين بما له» ولا يقر به» وكذا إذا كان على زيد لعمرو 
دين وعلى عمرو مثل ذلك الدين لرجل آخر فمات عمرو وزيد يعرف أن عمرًا لم 
يقض دينه يسع زيدًا أن يقضي دين عمرو بما لعمرو على زيد» ولا يخبر ورثته 
بذلكء» انتهى «بحر). 

قوله : (كَمَذْيُونِهِ) فإنه إذا أنفق على من ذكر مما عليه يضمن كذا يفهم منه. 
ولا يظهر إلا أن يراد بالضمان عدم البراءة من الدين وقد سلف. 


تَيِمّهَ كاب الطلاق/ يَابُ النَقَقَة ۲t‏ 


(لَوْ أنْمَقَ الوَدِيعَةَ عَلَى أَبَوَيْه) وَرَوْجَتِهِ وَأَظْمَالِهِ (بِمَيْرٍ أَمْرِ) مَالِكِ (أَو 
وَإِلّا قلا ضَمَانَ اسْتَحْسَانًا ا ري عا ا ب ا 
فرع: 

لو قضى المودع دين المودع بالوديعة» فإنه يكون ضامتاء ولو كان بأمر 
القاضى ؛ لأن الأمر هنا بقضاء الدين قضاء على الغائب وهو لا يجوز. 

FENN‏ عالكة) فإق كان بافرى قل إشكاق: 

قوله: (أَوْ قَاض) وذلك لأن أمره ملزم؛ لعموم ولايته. ولا يقال: إنه 
قضاء على الغائب فلا يجوز؛ لأنا نقول نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاءء 
وفضاؤه إعانة لهم فحسب كذا فى «غاية البيان»). 

قوله : (وَإِلَا قَلَاضَمَانَ) أي: إلا يكن قاض في بلد الوديع» فلا يضمن؛ لأنه 
لم يرد بذلك غير الإصلاح» وله نظائر منها رجلان كانا في سفر فأغمي على 
أحدهماء فأنفق الآخر على المغمى عليه من مال المغمى عليه لم يضمن استحسانًا. 

وكذلك إذا مات». فجهزه صاحبه من ماله لم يضمن استحسائاء أو كان 
الأوقاف» وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه لا يضمن استحسانا فيما بينه 
وبين الله تعالى. 

وحكى عن محمد رحمه الله تعالى - أنه مات واحد من تلامذته» فباع 
محمد كتبه» وأنفق في تجهيزه. فقيل له: إنه لم يؤمر بذلك إلى أحد فتلا قوله 
تعالى : «وَأَلَهُ يَعلَمُ الْمْمْسد مِنَّ الْمْصَلِحَ» [البقرة: .]١٠١‏ 

فما كان على قياس من هذا الأصل لا ضمان عليه»ء فيما بينه وبين الله 
تعالى استحسانا أما في الحكم فهو ضامن» وكذا الورثة الكبار إذا أنفقوا على 
الصغار. ولم يكن هناك وصي » فإنهم متطوعون حكمًا. 





5" حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


كُمَا لا رُجُوعَ» وَكُمَا لَوْ الْحَصَرَ إِرْنْهُ في المَدْفُوع إِلَيْهِ؛ِ لأَنّهُ وَصَلَ إِلَيِْ عَيْنُ حَقّ]. 

قَالَ المُصَنَّتُ: [() الْأَبَوَانِ (لَوْ أنْمَهَا) ما عِنْدَهُمَا لِعَائِبِ (مِنْ مَالِهِ عَلَى أَنْقْسِهِمًا 
وَهُوَ مِنْ جِنْسِو) أيْ: جِنْس التَقَقَةِ (لا) يَضْمَمَانِ؛ٍ لِوْجُوبٍ تَمَقَةِ الأؤلاد وَالرَّوْجيه َل 
القَضَاءِء حَتَّى لَوْ طَفَرَ بجنْس حَقَّوِ قله اذه وَلِذَا فُِضَتْ مِنْ مَالٍ الغَائِبِء بخْلَافٍ 
فقط. ولو حلفوا لا شيء عليهم» انتهى. 

قوله: (كُمَا لا رُجُوعَ) قال في «البحر»: وقالوا لا رجوع له؛ لأن المودع 
ملك المدفوع بالضمان» فكان متبرعًا بملك نفسه» وظاهره أنه لا فرق بين أن 
ينفق عليهم» وأن يدفع الوديعة إليهم في وجوب الضمانء وعدم الرجوع 
عليهم ؛ لوجود العلة فيهما. 

قوله: (وَكَمَا لَوْ انْحَصَرٌ... إلخ) قال في «النهر»: وينبغي أنه لو انحصر إرثه 
في المدفوع إليه كالأب مثلّاء فلا ضمان كما لو أطعم المغصوب للمالك بغير 
علمه وهذا؛ لأنه وصل إليه عين ما يستحقه» انتهى حلبى. 

وهذا إنما يكون بعد موت المودع» وإرادة الوارث الذي أنفق عليه الرجوع 
بدعواه الإنفاق بغير إذن المالك. 

قال الشارح: قوله : (وَالأَبَوَانِ) مثلهما الزوجة والولد كما يأتي. 

قوله: (أيْ: جنْس التَمَقَِ رجع المصنف الضمير إلى الحق؛ أي: من جنس 
حقهما بأن يكون دراهم أو دنانير مثلهماء كَعَلْةِ العبد والدار كما مر. 

قوله: (لِوُجُوب نَمَف الآوْلَاهِ) أي : الأصول والفروع وأشار به إلى أن الحكم 
ليس قاصرًا على الأبوين؛ أي: وإذا كانت واجبة فبالإنفاق استوفوا حقوقهم. 

قوله: (حَتَّى لَوْ ظَمَرَ بجنْس... إلخ) الأولى أن يقول كما في «البحر»: حتى 
إذا ظفر أحد هؤلاء بجنس حقهم كان له الأخذ بغير قضاء ولا رضاء فأما نفقة 
سائر الأقارب» فلا تجب إلا بالقضاء أو الرضا حتى لو ظفر واحد من الأقارب 





َيمَّ كتّاب الطّلَاق/ بَابُ النَقَقَة 5 
بَقِيّةِ الأقَارب» وََوقالَ الاب : ا وذ الات كم الال يزم 
التمو مق ولو يهنا قبي 0 «خلاصةً)]. 


قال المصنف: [(قَضَى بِتَفَقَةِ غَيْرِ الرّوْجَةِ) زَادَ الرَّيْلَعِيُ وَالصَّغِيرُ (وَمَضَتْ مُدَّةٌ) 


ا َه َأ قت لول الاشيفتاء ءِ فيمًا مَضى» وَأمّا مَا دُونَ شَهْرٍ وَتَمَقَهُ 
الرَّوْجَدَ وَالصّغِيرٍ فَتَصِيرٌ دیا ِالقَضَاءِ ء (إلَّا أَنْ يَسْتَيِينَ) غَيْرُ الرّوْجَةٍ 511111111111111 


ثم إن الأخذ بغير قضاء مقيد بآباء الابن» وألا يكون ثمة قاض كما سلف. 

قوله: (حُكمَ الحَالٍِ) أي: حال الأب يوم الخصومة:» فإن كان معسرًا 
فالقول قوله استحسانًا فى نفقة مثله وإن كان موسرًا فالقول قول الابن «بحر) 
عن «الخلاصة». 

قال الشارح: قوله : (عَيْرٌ الرَوْجَة) يشمل الأصول» والفروع» والمحارم» 
والمماليك» وسيأتي التصريح بمفهومه. 

قوله : (رَادَ الرَيلَعيُ وَالصَّغِيرُ) هو تابع لغيرف قال في «البحر»: واستثنى 
في «الذخيرة» معزيًا إلى «الحاوي» وأقره عليه الزيلعي نفقة الصغير» فإنها تصير 
ديئا على الأب بقضا ء القاضي بخلاف نفقة سائر الأقارب» انتهى. 

قوله : (أَيْ شَهْرٌ فَأَكتَمُ) أما القليلة» فلا تسقط وهي ما دون الشهر كما في 
«الذخيرة» و الشارحون؛ لأنها لو سقطت بالمدة اليسيرة تما أمكنهم 
استيفاؤها «بحر). 

قوله : (سَقَطْثْ) وهل يحرم عليه المنع عند الطلب مقتضى وجوبها الإثم» 
ولا تجب إلا بالقضاء أو الرضاء أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (لخصول الاسْتَغْبَاءٍ فيمًا مَضَى) أي : ونفقة هؤلاء تجب كفاية 
للحاجة» وقد حصلت الكفاية» وفيه أنه قد يفترض النفقة في هذه المدة. 

0 : (بالقضًا ٤‏ أي : 0 0 e‏ 
ا ل 
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ت 
أ اظ 


را E‏ ياف ال رة لَوْ أكَلَ أظمًا 


0 


ون مانا لاس قلا رُجُوعَ ع لامو EG E‏ 
مِنْ مَالِهَا وَرَجَعَتْ بِما رَادَثْ «حَانة)]. 


2 کی روه و‎ “a 
قال المصنف: [(وينفق منها)‎ 
[/وسقى م فقوم مومه مومه وموم ااا‎ . 


ج 


قوله: (بأمر قاضٍ) وذلك لأن القاضي له ولاية عامة» فصار إذنه كأمر 
الغاصب» تمد ديا فى ذمته (بحرا. 
قوله : (َلَوْ لَمْ يَسَْدِنْ بالفغل) أي : وأنفق من صدقة تصدق بها عليه مثلا. 


غ2 - 


قوله: يلا رجوع ا ا ی 

قوله: (بَلَ في «الذخيرة: لو اگل َطْمَالَهُ... إلخ) مقتضى كون الصغير 
كالزوجة أنها لا تسقط نفقتهم بأكلهم من مسألة الناس إلا أن تستثنى هذه 
المسألة أو يكون المراد بكون الصغير كالزوجة ألا تسقط نفقته بمضي المدة لا 

قوله: (وَلَْوْ عقوا شتا واستدانت شا هذه الجملة من كلام (الذخيرة» 
حيث قال فيها : فلو أعطوا نصف الكفاية» واستدانت لهم الأم النصف رجعت 
بما استدانت. 

قوله: مقف هذا ابتداء كلام i‏ ونصها: رجل غاب» ولم 
ترك لأولاد الصغاز نفقة ول مهم مال جير الأم على الإنفاق» ثم ترجع بذلك 
على الزوج» انتهى. 

قال في «البحر»: ولم يشترط الاستدانة ولا الإذن بهاء فيفرق بين ما إذا 
أنفقت عليهم من مالها وبين ما إذا أكلوا من المسألة. 

قوله: (وَرَجَعَتْ بمَا رَادَتْ) التعبيرية غير ظاهر» ولو قال رجعت بما 
اكد که او ا ا ويكون الأول راجعًا إلى مسألة «الذخيرة» والثاني 
إلى مسألة «الخانية» لكان حستا. 

قال الشارح: قوله : (وَيُنْفِقٌ منْهَا) آي من المستدانة. 





مه كاب الطلاق/ باب النْمَقَة 4۹ 


۴ر 


عَرَاهُ في «البَحْر لِلمَبْسُوطء كن تَر فيه في «النَهْرِا أَنهُ ا أَثَرَ لإنفَاقِهِ بمَا اسْتَدَائَهُ 
حَنَّى لو اسْتَد ٠ E NT‏ 
(كَلَوْ مَاتَ الأبُ) أَؤْ مَنْ عَلَيْهِ النَّمَقَةُ (بَعْدَمَا) أي : لأشينا نه المد كور (نهي) 

أي : التَمَقَهَ (دَيْنٌ) تَابتٌ (فِي د ترگو في الصجيح) ١بَخْرٌ)‏ ثُمَّ َقَلَ عَن «البَرَازِيَّة» تَضْحِيح 
ا اله ر ال عَنِ «الحُلاصة» قائِلا TT‏ خُذَّمَا 


ٍ 
رض مم 


قوله: (عَرَاهُ) الضمير للاشتراط. 

قوله : (لَكِنْ نَظَرَ فيه فيه) أي : في هذا الاشتراط في «النهر» وتبعه الحموي. 

قوله: NID‏ إلخ) أقول الظاهر أن هذه 
اتفاقية» وإنما أراد من اشتراط هذا الشرط إخراج النفقة من ماله. أو من 
صدقة» ولذا قال فى «البحر» بعد ذكرهذا الشرط قال فى «المبسوط» فلو أنفق 
به لكف لاسي هم اند لعل مدي تمدن ٠ E‏ فلا رجوع له؛ 
لعدم الحاجة. انتهى . وحينئذ فلا خلاف بينهم › وسقط التنظير. 

قوله : (أَوْ مَنْ عَلَيْهِ النََقَهُ يشمل القريب ذا الرحم المحرم. 

قوله : (أَيْ: لاسْيِدَانَةٍ المَذْكُورَةِ) التي هي بأمر القاضي» وقد أنفق منها. 

قوله : (دَيْنّْ ثابت) فيمنع من وجوب الزكاة؛ لأنه دين له مطالب من جهة 
العباد (بحر). 

قوله: (نُمَ تقَنَ عَن «البَرَازِيّة») حيث قال : وفي «البزازية» قالت الأم للقاضي : 
افرض نفقة هذا الصغير على أبيه» ومُرنى حتى أستدين عليه ففعله القاضى. 

اذا مدان عة و ایس رجغعت» فإن لم ترجع عليه حتى مات لا تأخذ 
من تركته في الصحيح › 

قوله : (وََقَلَةٌ المْصَتّف) أي : هذا التصحيح. 

قوله : (قَائلَا: وَلَوْلَم تَرْجِعْ... إلخ) ظاهره: أن هذا لم يكن في عبارة «البزازية» 
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مِنْ تَرِكتِهِ هُوَ الصَّحِيحُ الْنَهَى مُلَخْصَاء امل 
ا لوَفِيِ «البَدَائِع) : المُمْتَيِعُ مِنْ تَمَقَةِ القَّرِيبٍ المَحْرَمِ يُضْرَبُ ولا 


يُحْبّسٌ لِقَوَاتَهَا به ي بِمْضِيٌ الزَّمَنْء ر ارت وَقَيِّدَهُ في ل تا هاوق 
الشَّهْر ؛ EE‏ م 211111101000001 


فول ( فا فال اللي :هذا آمن تلمفض «النا قل فى اعفان أخد القولين 
المصححين مراعاة للأحرى» والأرفق بالناس كما مر أول الكتاب» انتهى. 

أقول الذي ظهر لي أن موضوع العبارتين مختلف فمسألة المصنف» 
وجرى عليها في «الكنز» و«الوقاية» و«الإيضاح» عامة في الأم وغيرها من 
الأقارب والوالدين وموضوعها إذا مات» وترك شيئًا لا يعد به موسرًا كعبد 
الخدمة» وثياب البدن. 

وأما مسألة «البزازية» و«الخلاصة» فهي في الأم إذا لم ترجع عل لانت 
بعل يساره» ثم مات كما هو المتبادر منها ؛ لآن سكوتها عند يساره دليل تبرعها 
نما آنفقت» ولا يۇخ ,من هذه خصوص الخلاف في جميع صور المسألة» 
ولذا لم يذكرها في «البحر» على أن ذكرها المصنف عن صاحب «الكنز» ولم 
ينبه أخوه والزيلعي والحموي وغيرهم على جريان هذا الخلاف» والله تعالى 
الف 

قال الشارح: قوله : (لِمْوَاتِهَا بِمْضِيَ الزّمَنِ) فإذا حبسه ومضى زمان» وتسقط 
المانع أن يأمره بالاستدانة ثم يحبسه؛ ليدفع ما استدان وذكره الحلبي وكتبته 


م 


قوله : (وقيد أي : : قيد عدم الحبس في نفقة نفقة القريب» أفاده الحموي. 

قوله: (بمّا فَوْقَ اهر الأولى بالشهر وما فوقه؛ لأن الكثير الشهر وما 
فوقه» والقليل ما دونه» وهو الذي أسلفه؛ أي : فيحبس أقل من الشهر؛ لعدم 
سقو طه› ولا يحبس شهرَاء فاكثر. 





تَِمّهَ كاب الطّلّاق/ بَابُ التَمَقَِ ۲۱ 


2 


مچ ر َه م هم عو" نود هد ١.‏ عرد كعم 5 اوا ا 7ے ۴ 

وَلَا يَصِح الأَمْرٌ بِالاسْيَدَانَةِ؛ لِيَرْجِمَ عَلَيُْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ (5) تَجِبُ التَّمَقَةُ بِأَنْوَاعِهًا 
رھ e‏ ذه 5 or e‏ 5 20 5 5 1 

(لِمَمْلوكه) مَنْمَعَة» وَإِنْ لم يَمْلكه رَقَبَهَ كَمُوصَى بِحدمَيه]. 


قوله: (وَلَايَصِحُ الأَمْرُ بِالاسْيَدَانَة؛ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِه) قال في 
«البزازية»: وإن لم يكن للصغير ولا لأمه مال فأمر الحاكم بالاستدانة على 
الصغير حتى يرجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع» انتهى. 

فقد أفاد أن الحاكم لا يملك الأمر بالاستدانة إلا إذا كان للصغير مال» أو 
كان هناك من تجب نفقته عليه» انتهى حلبي عن «المنح). 

ا ذا كان للسهير هال الال القاكي توالا فيا لها احافيه 

قوله: (وَتَجِبُ النَّمَقَةُ... إلخ) أي: بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامه 
وكذلك الكسوة» ولا يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة» فإن تنعم السيد في 
الطعام والإدام والكسوة لا يجب عليه أن يدفع إلى الرقيق مثله» بل يستحب ذلك. 

وإن كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد شخصًا أو رياضة لزمه رعاية 
الغالب للرقيق على الأصح» ويستحب أن يسوي بين عبيده وجواريه في الطعام 
والإدام والكسوة على الأصح› ويزيد الجارية التي للاستمتاع في الكسوة 
للعرف. 

وَيَجِبُ عَلَّى الْمَوْلَى شِرَاء الْمَاءِ لِلظَهَارَةٍ لِرَقِيقَِهه وإن أولى رقيقه إصلاح 
طعامه فيدعوه ليأكل معهء فإن امتنع العبد تأديًا لسيده أن يطعمه منه» وإجلاسه 
معه أفضل ندبًا إلى التواضع ومكارم الأخلاق (هندية». 

قوله : (بأَنوَاعِهَا) حتى السكنى إن لم يكن في بيت المولى مأوى له. 

فول لالتملوكة) لالض والكيينالذكن والاس السيعم والمريضن» 
والزمن» والأعمى» وشمل ما إذا كان له أب موجود حاضر أو لا والأمة 
المتزوجة حيث لم يبوئها منزل الزوج» انتهى «بحر). 

قوله: (كَمُوصَى بِخِدْمَتِهِ) بشرط أن يكون منتفعًا به أما إذا مرض مرضًا 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي «الْقَنيَةِ) نَمَقَة َه مع عَلَى البَائِع مَا دَامَ في يَدِهِ هُوَ الصّحِبحُ» 
تكله في «البنشره بان لا ملك لأ رف رل فة فتن أن له المُشْترِي فإن 


ن 


اا را سبيت ولو عير غارف بِصِنَاعَةٍ فو ر تة 


سم١‎ 


يمنعه من الخدمة أو كان صغيرًا لا يبلغ حد الخدمة فنفقته على مالك الرقبة 
اابحر). 

قال الشارح : قوله: (عَلَى البَائِع) هذا إذا كان بيعًا بانّاء وفي بيع الخيار 
يكون على من يصير إليه الملك «هندية» . 

قوله: (وَاسْتَشْكُلّهُ فى «البَحْر)) أصله لصاحب «القنية». 

GR وو‎ 

قوله : (بأنه لا ملك لّه) أي : للبائع. 

قوله : (فَيَئْبَهِي أَنْ تَلْرَمَ المُشْتَري) البحث لا يرد المنقول ووجه المنقول 
شاقة الكلك. 

قوله : (فَإِنٍ امْتَنَعَ في فِي كَسْبه) أي: إن امتنع السيد من الإنفاق» فالنفقة 
في كسبه قال في «الهندية»: فإن أبى المولى عن الإنفاق» فكل من يصلح 
للإجارة يؤاجرء وينفق عليه من أجرته كذا في «المحيط). 

وإن لم يف الكسب بالنفقة» فالباقي على المولى» وإن زاد فالزيادة له كذا 
في «السراج» ومن لا يصلح للإجارة لصغر أو ما أشبه ذلك» ففي العبد والأمة 
يؤمر المولى لينفق عليهما أو يبيعهماء وفي المدبر وأم الولد يجبر المولى على 
الإتفاق لا غير «محيط». 

قوله : (بأنْ كَانَ صَحِيحًا) تصوير للقدرة» وليس المراد أن يكون له معرفة 
بها. 


قوله: (كمُعِين البَناءِ) هو الذي يسمى في عرف مصر بالفاعل. 





تَيَمّةَ كتّاب الطلاق/ يَابٌ النْقَقَةِ er‏ 


قَالَ المُصَدْفٌ: [«بَسْرٌ» (وَإِلَّا) كوه زَا أو جَارِيَة (لا) يُوَجرُ مِْلْها. 

مره القّاضِي بِبَيْعو) وَقَالَا : يَبِبعْهُ القَاضِيء وَبِه يُقْنَى (إِنْ مَحَلّا لَهُ) وَإِلّا كَمُدَبَر 
وام وَلَدِ ألم بالإثقَاقٍ لا غير 

(عَبْدٌ لا يُنْفِقٌ عَلَيْهِ مَولاه أكل) أو أَحَدّ مِنْ مَالِ مَولاه: 

(كَدْرَ كمَايتِهِ بلا رضَّاه عَاجِرًا ڪَنِ الكشب) أَؤْ لَمْ يَأَذْنْ لَهُ فيه A a‏ 


صن اا 


قال الشارح: قوله : (ككونو رَمِنًا) تمثيل لمن لا يقدر على الكسب الذي 
أفاده قول المصنف. وإلا وأدخلت الكاف الصغير وقد سبق. 

قوله وار لا ر لی بان كانس : يتخقى غليها الفسة 
والتحال أنهنا عاجزة عن الكسنيا حتى لر كانت الأمة قادرة على الكسب» 
ومعروفة بذلك بأن كانت خبازة أو غسالة تؤمر بالكسب أيضًا هكذا قال الإ مام 
أبو بكر البلخى» وأبو إسحق الفقيه الحافظ ‏ رحمه الله تعالى - «هندية). 

قال في «الشرنبلالية»: فعلم أن الأنوثة هنا ليست أمارة لعجز بخلافها في 
ذوي الأرحام» انتهى لكن نقل الحموي عن البرجندي عن «الملتقط» ما يقتضي 
كون الأنوثة أمارة عجز حتى في الإماء ونصه للجارية أن تنفق من مال مولاها على 
نفسها ؛ لأنها ليست من أهل الكسب بخلاف العبد» ولعل المسألة ذات خلاف. 

قولة ا اف أن فر جار غنوي وإنما كان يأمره ولا يبيع 
عليه ؛ لآن الإمام لا يرى جواز البيع على الحرء ولكنه يحبسه حتى يبيعه إذا 

و E‏ 
و : مطلق قوله : أو أحَدَ) أي e‏ 
(قَدْرَ كمَايَته) وتحرم الزيادة. 


قوله: (أَوْلَمْ يَأَدنْ لَهُ فيه أي : في الكسب مع القدرة. قال فى «الهندية»): 
رجل له عبد لا ينفق عليه إن كان قادرًا على الكسبء فليس له أن يأكل من 
مولاه من غير رضاه. 
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N‏ م ج م ممه دو ا وه ع 7 2 و ع عل د ا 
(9 يأ كل كما لو كتر عليه مؤلةة لآ ياكل هنة» بل يكتييت إن قدر 
«مجتبی»]. 

a‏ 1 - د ينا سه of‏ ًَ 1 ا 

قال المصنف: [وَفيه : تََارَعَا فى عَبْدِ أو دَابَّةٍ فى أَيدِيهِمَا يُجْبَرَانِ على نفمَيه. 


(تفََهُ العبْدِ المَعْضُوبٍ عَلَی العَاصِب إلى اَن بر ّى مالكو فَإِنْ طَلَبّ) العَاصِبُ 


(مِنَ القَاضِي الأَمْرَ بالتَمَقَِ أو البَيِع لا يُجِيبْه) لأَنَّهُ مَضْمُونُ عَلَيْه. 
() لَكنْ (إِنْ حَاف) القَاضِي (عَلَّى العَبّْدٍ الضَّبّاعَ بَاعَهُ القَاضِي لَا القَاصِبٌ 


وَآَمْسَكَ) القَاضِي (ثَمَنَهُ لِمَالِكْهِ طَلّب المُووِعٌ) أو آخِد الي Sa‏ 

وإن كان عاجرًا فله أن يأكل وإن كان قادرًا ومنعه عن الكسب بقول العبد 
إما أن تأذن لي في الكسب وإما أن تنفق علي» فإذا لم يأذن له» فله أن ينفق 
على نفسه من مال مولاه» كذا فى «التتارخانية» ناقلّا عن «الولوالجية». 

قوله : (وَإِلَا لا) أي: بأن لم يكن عاجرًا وأذن. 

قوله: (كُمَا لو قَثَرَ عَلَيْهِ مَوْلاهُ) أي : ضيق عليه في النفقة بأن دفع له شيئًا لا 
يفيه غزله1 (لا ياكل منه) أي ١‏ من مال :مولاه: 

قوله: (إِنْ قَدرّ) بأن كان صحيححاء وإن كان زمئًا أخذ ما يكفيه. 

قال الشارح: قوله: (وَفِيهِ: تَتَارَعَا في عبل... إلخ) في «الهندية» ولو كان 
المملوك بين الشريكين فنفقته عليهما» وقالوا في الجارية المشتركة بين اثنين : 
أتت بولد فادّعاه الموليان أن نفقة هذا الولد عليهما وعلى الولد إذا كبر نفقة كل 
واحد منهما «بدائع». 

قوله : (لأنّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْ) جواب سؤال حاصله كان الأليق الإجابة بالبيع ؛ 
لأنه ريما يموت عنده» فبيعه وحفظ ثمنه أولى» وحاصل الجواب أنه محفوظ 
عليه مطلقًا؛ لأنه مضمون على الغاصب. 

قوله : (أو آخذ الآبق) أي: العبد الآبق» ومثله إذا وجد دابة ضالة فى 
المصر أو فى غير المصر كما فى «البحر). 
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و أَحَدٌ شَرِيكَيئ عَبْدٍ غَابَ أَحَدُهْمَا (مِنَ القَاضِي الْأمْرٌ بِالنْقَمَةٍِ عَلَى عَبْدٍ الْوَدِيعَةِ) 
و ره روو رر ن 
وَنَحُوهًا (لا يجيية) لِكَلا تَاكُلهُ النَفَمَة]. 

3 ور تاو س2 هس ل عرس روا 6 2م لا برع لله 2 پو ر‎ u 
قال المصنف:[(يل يوّجره وينفق منهء أو بيعه ويتحفظ ثمنه لمؤلاه) دَفعًا للضررء‎ 


کک ا 


وَالتّمَقَهَ عَلَى الآجر وَالرَاهِن ا 0 کو لمعير» وتَسقَط بعِنْقه وَل 


قوله : (آ و أحد شريكية ت غات ادها فو جر او ميغ ويدفع النصف 
للحاضرء ويحفظ ما يتأتى حفظه للغائب. 

قوله: (وَنَحُوهًا) وهو الآبق وعبد الشركة. 

قال الشارح: قوله : (بَلَ يْوَجَرُهُ) أي : يأمره بأن يؤجَرهُ كما فى «البحر). 

قوله: (يَلْ يُوَّجَرُهُ) أي : القاضي» صنيع الشارح يقتضي أن هذا الحكم في 
الآبق أيضًا مع أن المذهب فيه أن آخذ الآبق إذا طلب من القاضي ذلك فإن 
رأى الإنفاق أصلح أمره به» وإن خاف أن تأكله النفقة أمره بالبيع. 

وأما إجارته فهى بحث لصاحب «النهر) حيث قال: إن أمره بالإجارة 
أصلح» ولم يذكروه انتهى» فما كان ينبغي للشارح أن يدخل مسألة الآبق في 
الحكم الذي ذكره المصنف؛ لإيهامه أنه منقول المذهب. 

ويمكن أن يجاب عن بحث صاحب «النهر» بأنه إنما منع إجارته خوف 
إباقه ثانيّاء أفاده أبو السعود. 

قوله: (دَفْعَا لِلضّرَّرِ) أي : عن المالك» بسبب أكل النفقة» ويستغنى عن 
هذا بقوله: لئلا تأكله النفقة. 

قوله: (وَالتَمَقَةَ عَلَى الآجر) أي : نققة العيدة ان ا ا ا ر ا 
المالك. 

قوله: (وَالمُسْتَعِير) وذلك لأنه ملك المنفعة بغير عوض» فصار كالموصى 
له بالخدمة» أفاده فى «البحر). 


قوله : (وَتَسْقْطُ بِعِدْقهِ) أي : تسقط النفقة بعتق السيد للعبد ونحوه. 
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عا وَتَلْرَمّ بيت الال «خلاصة». 

(دَايةٌ مد مَشْتَرگة بين اتن ن امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الإنْمًا فاق أَجْبَرَهُ القَاضِي) لِكَلّا يَتَضَرَّرُ 
شریگة جرکرة َه مر نا باتنع وا (با لته ل 
ورجخه التلحاوي وَالكمَالُ وَبه الت E‏ 


قوله: (وَتَلْرَمُبَيْتَ المَالِ) أي: إذا لم يكن له مال» وعلى هذا نفقة الشيخ 
الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن له مال ولا قرابة» كذا في 
«المضمرات». 


يجوز وضع الضريبة على العبد» ولا يجبر عليها بل إن اتفقا على ذلك 
(فتعم) 
و 


هم 3 


قوله : (اجبره القاضي) ذكر الخصاف أن القاضي يقول للآبي إما أن تبيع 
نصيبك من الدابة أو تنفق عليها رعاية لجانب الشريك» انتهى «بحر). 

قوله: (دِيَانَة) أي : لو استغنى يفتى بذلك. 

قوله : (لِلنَهْي عَنْ تَعْذِيب الحَيّوَانِ وَإضَاَةٍ المَالِ) وقد اجتمعا هناء قال في 
ال لا بجر على الانفاق على غين الرقيق .ولو كان حيوانا؟ لأنها ليت 
من أهل الاستحقاق إلا أنه لو استغنى يفتى فيما بينه وبين الله تعالى فى الإنفاق 
على الحيونات؛ لأنه به نهى عن تعذيب الحيوان» وفيه ذلك» ونهى عن 
إضاعة المال» وفيه إضاعته. 

قوله : (وَرَجََحَهُ الطّحَاوِي وَالكَمَالُ) قال الطحاوي : وبه نأخذ» وقال الكمال: 
غاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى حسبة» فيجبره القاضي على ترك الواجب فيه» قال 
فى «البحر»: وظاهر المذهب والحق ما عليه الجماعة» ونقل عن «الهداية» أن 
الأصح قولهما فتحصل أنهما قولان مصححان.ء ولكن المفتى به قولهما. 





ية كاب الطَّلَاقِ/ بَابُ التَقَقَ 1۷ 
قَالَ المُصَنْفٌ: لَوَلَا يُجْبَرُ في غَيْرِ الحَيّوَانٍ وَإِنْ كَرِهَ تَضْبِيعَ المَالِ مَا لَّمْ يَكُنْ 
ريك كبا مر 
قُلْتُ: وَفِي «الجَوْمَرَةُ»: وَإِنْ كَانَ العَبْدُ مُشْتَركَاء َامْتَنعَ أحَدُهُمَا أنْمَىَ النّانِي 
وَرَجَعَ عَلَبْه» وَنَعَلَ المُصَنْفٌ يَبْعًا «لِلبخر» عَنِ «اللاصة» : أَنْقَقَ الشَّرِيكُ عَلَى العَبْدٍ 
فى 12 ركد ولا إذن الشريك ار القافي هو و وكذا التخيل وَالرَّرْعَ 


تتمك: 

يكره الاستقصاء فى حلب البهيمة إذا كان مضرًا بها كقلة العلف» ويكره 
ترك الحلب أيضاء ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيهاء ويستحب 
ألا يأخذ من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ما دام لا يتناول غيره. 

ويكره تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل» وإدامة السير وغيره» 
وإذا كان له نحل يستحب أن يبقي لها في كوّاراتها شيئًا من العسل ويستحب أن 
يكوق "ذلك :فى التتناء أكدرع وإن قام شيء لغذائها مقام العسل لم يتعين عليه 
إبقاء العسل» كذا في «الجوهرة النيرة). 

قال الشارح: قوله : (ني ع غير الحَيوَانِ) كالدور والعقار والأشجار» زيلعي. 

قوله: إن كرة تضييح المَلي) أي : تحريمًا. 

قوله: (مَا لّمْ يكن شَرِيك) فيجبر قوله : (كُما مَرَّ) أي : فى الدابة من قوله: 
لئلا يتضرر شريكه» وقد صرح به في «شرح الملتقى». 

ف ای الا فا و اد مر فاش الاي 

والفرق بين هذا وبين ما إذا غاب أحدهماء أن هذا متعنثٌ في عدم إنفاقه 
بخلاف ما تقدم» فإنه معذور بغيبته» وفي نسخة الثاني : والأظهر التعبير 
بالآخر. 

قوله : (وَكَذَا النَخِيلُ وَالرَّرْعُ) أي: إذا أنفق أحد الشريكين في غيبة صاحبه 
من غير إذن صاحبه وإذن القاضى ۰ فإنه يكون متطوعًا. 
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ا 1 


عْلم]. 

قوله: (وَالوَدِيعَةُ) إذا أنفق عليها المودع وليس للقاضي أن يأمر بالنفقة» بل 
بالإجارة أو البيع. 

توه (واللفظة) أي یا ن کیو آم اا ف و غل 
غير إذن صاحبها ؛ اک ےی كرنها لفطل ورک ا ان اا 
إذا رفع إلى القاضي ليأمره بال نفاق لا يلتفت إلى قوله: قبل إقامة البينة. 

وبعدما أقام البينة كان القاضي بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل 
وبعدما قبلها إن كان الإنفاق أصلح أمره بذلك» وإن كان تركه أصلح أمره 
ببيعه» وإمساك الثمن «هندية». 

قوله: (إِذَا اسْتَمَرّتْ) أي: رمها أحد الشريكين» وانظر ما لو كان مضطرًا 
إلى بنافها بأناعلم أنهلؤالويين؟ لمث ونقل الشارح فئ الشركة عن 
«الأشباه» المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة» فإن احتمل القسمة لا 
جبرء وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع. 


ا ا و ر o Glo Sy RL‏ ۳ 
وَالوَدِيعَة واللقظة والدار المشتَرَّكة إذا اسْتَمَرَتُ» والله 


انهدم السفل وامتنع صاحبه من بنائه» لصاحب العلو أن يبنيه» ويمنع 
صاحبه عنه حتى يعطيه ما غرم فيه ولا يكون متبرعًا؛ لأنه مضطر إليه؛ لأنه لا 
يصل إلى حقه إلا به» والله سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 





و o‏ 
كتاب العتق 
ال العْصَبّتُ: كاب اليشق. 
مُيرَتِ الإِسْقَاطَاتٌ بِأَسْمَاءٍ اخْتِصَارًاء فَإِسْقَاطٌ الحَى عَن القَصَاصٍ عَفُْوٌ e‏ 


كنت املق 

مناسبته للطلاق أن في كل رفع القيدء وإن كلا منهما لا يقبل الفسخ بعد 
الوقوع غير أنه قدّم الطلاق» وإن كان غير مندوب إليه وصلا له بمقابله» وهو 
النكاح. 

وذكر بعضهم: أن النبي 6 أعتق ثلانًا وستين نسمة» وعاش ثلانًا وستين 
سنة» ونحر بيده في حجة الوداع ثلانًا وستين بدنة» وأعتقت عائشة تسعًا 
وت وغاشك كذلك: واعيق أ بكر کا 

وأعتق العباس سبعين» وأعتق عثمان» وهو محاصر عشرين» وأعتق 
حكيم بن حزام مائة مطوّقين بالفضة» وأعتق عبد الله بن عمر ألما اعتمر ألف 
عمرة» وحج سبعين حجة» وحبس ألف فارس في سبيل الله تعالى» وأعتق 
ذو الكلاع الجميري في يوم ثمانية آلاف» وأعتق عبد الرحمن بن عوف 
ثلاثين ألفا. 

وروى الحاكم عن مسلمة أن النبي ية قال: «اللهم اسق عبد الرحمن 
سلسبيل الجنة وون" ومما يلغز أي سيد صار ملكا لعبده» وجوابه عبد مسلم 
استولى على مولاه الحربي يعتق ويصير مولاه ملكا له. 

قال الشارح: قوله : (مَيّرَّت الإِسْقَاطَاتٌ) أي: ميزها الشارع والإسقاطات 
جمع إسقاط؛ والمراد إسقاط قيد النكاح» والرق» والطلب بالقودء وبالدين. 

قوله: (اختِصَارًا) وجه الاختصار هنا أن العتق أخصر من قولنا إسقاط 
المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير به المملوك من الأحرار. 


.)48/1( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
10۹ 
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وَعَمَّا في ال ة إِبْرَاءٌ وَعَنِ البضع طلاقء وَعَنِ ارق عق وَعْنْوِنَ به ا بالإغتاق؛ 
يعم تخو اسْتِيِلَادٍ وَمُلْكُ قريب ]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(هوَ) لعَة: الخُرُوجُ عَنٍ | لمَمْلوكية مِنْ باب ضَرَبَء وَمَصْدَرَهُ عت 
وعتاق. 


وَشَرْعًا : (عِبَارَة عَنْ إِسْقَاطِ المَوْلَى حَقَّهُ ع عَنْ مَمْلُوكِه بوَجْوِ) مَخْصُوصٍ 110 


قوله : (وَعَمَّا في الذّمّةِ) أي : من الدين قوله : (وَعَن البضع) أي : إسقاط منافعه. 

قوله: (لِيَعُمَّ نَحْوَ اسْتِيِلَادٍ وَمُلْكِ قریب) ودخول حربي اشترى مسلمًا دار 
الحرب» فإنه فى هذه الصور يتحقق الإعتاق بل العتق» ومن عبر بالإعتاق 
ك «الكنز» و«الملتقى» نظر إلى الغالب. 

قال الشارح: قوله : (مُوَ لْمَة: الخُرُوجُ عَنِ المَمْلُوكية ية) ويطلق لغة أيضًا على 
النجاة يقال: عتقت الفرس إذا سبقت ونجت وعلى الطيران» يقال: عتق فرخ 
القطاة إذا طار. 

قوله: (مِنْ باب صَرَبَ) وأما العتاقة بمعنى القدم بمعنى الجمال فمن باب 
نصر قوله : (وَمَصِدَرهُ عِنْقْ وَعِنَاق) الأول بالكسر والثاني بالفتح» وهذا ما في 
«البحر) عن «ضياء الحلوم» وفي القهستاني العتاق والعتاقة بالفتح : الخروج 
عن الرق» وا ال ات هه اع تسمل ار 

قوله: (عِبَارَة عَنْ إِسْقَاطٍ المَوْلَى... إلخ) لو عرفه بأنه قوة حكمية يصير أهلًا 
للقضاء والشهادات وغيرهاء لكان أولى؛ لأن الإسقاط إنما يناسب الإعتاق» 
وهو لم يعبر على أن التعريف به إنما هو على قول الإمام القائل بالتجزيء لا 
لإمكان إسقاط بعض الحق دون البعض» وأما على مذهب الصاحبين» فهو 
إثبات القوة الشرعية» فلا يتجرأ غتدهما. 

قوله: (حَقَّهُ عَنْ مَمْلُوكِهِ) من البيع والمكاتبة والتدبير والوطء والإنكاح 
والاستخدام قوله: (بِوَّجْهِ مَخْصّوص) وهو إما دعوى النسب أو الإقرار بحرية 
عبد غيره أو اللفظ الإنشائى الدال عليه ولا يدخل فيه ملك القريب» والدخول 





كاب العثق ۲۹۱ 


ت “o o ٤ o‏ ر ت م وروعو توو ت اش 
(يَصِيرٌ به المَمُلوكَ) أي : بِالإِسَقَاطٍ المَذكور (مِنَ الأخرار) وركته اللمظ الدال عليه 
أو ما يموم مَقَامَه كمْلْكِ قَرِيب وَدُخُولٍ حَرْبيٌ اشْتَرَى مُسْلِمًا دَارَ الحَرْب. 

وَصِفَنهُ : وَاجِبٌ لكَمَارَة وَمْبَاحْ بلا زّةِ؛ لأَنَهُ لَيْسَ بِعِبَادَةِ حَتَّى صَمَّ مِنَّ الكافِر. 


رومع 9 مر 2 0 201 
وَمَنْدوتٌ وجه الله تعالى لحديث : «عِنْقٌ الأغضاء»]. 


فى دار الحرب» فإنهما فى العتق لا الإعتاق المعرّف بالإسقاط. 
قوله: (يَصِيرُ به المَمُلُوكُ مِنَ الأَخْرَارِ) أخرج بذلك التدبير والكتابة قبل 

يضر العيد بهما من الأحران. 
فول الط الال هله سراف ان رار ا لر او ادغاد ية 

أو لفظًا إنشائيّاء والضمير يرجع إلى العتق سواء نشأ عن إعتاق أم لا وإنما قلنا 

ذلك ليصح قوله: وملك قريب. 
قوله: (وَدُحُولٍ حَرْبِيٌ... إلخ) صورته اشترى حربي مستأمن عبدًا مسلمّاء 

فأدخله دار الحرب عتق عند مولانا الإمام ويه وقال صاحباه: لا يعتق. 
قوله: (وَاجِبٌ الكَفَارَةِ) أي : كفارة القتل. والظهارء والإفطارء واليمين 

إلا أنه فى الثلاثة الأول واجب على التعيين فى حق القادر عليه» وفى اليمين 
قوله: (بلا نَِّ) أي : نية قربة أو معصية. 
قوله: (لحَدِيث: ١عِبْقٌ‏ الأغضَاءِ») وهوما فى الكتب الستة: «من أعتق رقبة 

مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار)”'2 رواه أبو داود. 

)001 حديث عمرو بن عبسة: أخرجه عبد الرزاق (0/ 275١‏ رقم 4044)» وأحمد (585/4, 
رقم »)١95407‏ والنسائي (2757/5 رقم 227147 والبيهقي /٠١(‏ 2317 رقم ۲۱۰۹۹). 
حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني (۸/ ۲۲٠١ء‏ رقم 005لا 70010) قال الهيثمي (0/ :)717٠١‏ 
رواه الطبراني بإسنادين رجال أخدهما ثقأت. 
حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد /٤(‏ ١۷٤۱ء‏ رقم »)۱۷۳١١‏ والطبراني (۱۷/ »٠۳۲‏ 
رقم 418). 
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6ن اوركف و رن جاش ر ا 2 ت و وھ و وو و 
قال المضنف: [وَهَل يَحصّل ذلك بتَدبيرٍ وَشِرَاءٍ قريب؟ الظاهر نعمء ومکروه 
وكا 3 ايض ع لوو يرج لمق وقد لو و 


«وأيما رجل اعتق امرأنيق مببلمنين كانت فاك من النار يسجزى مكان 
عظمين منها عظمًا من عظامه)” انتهى» ومن هنا قال المشايخ يندب أن يعتق 
الرجل الرجل والمرأة المرأة (نهر). 

قال الشارح: قوله: (وَهَلَْ يََحْصَلْ ذَلِكَ) أي: المندوب المترتب عليه 
الا تالكر 

قوله: (الظَاهِرُ نَعَمْ) أي : ولا يتوقف على مادة العتق» ولا بد من تحصيله 
من النية والبحث لصاحب «النهر» قاله الحلبى. 

قوله: (وَمَكَرُوهُ لِفْلَانِ) الظاهر أنها تحريمية؛ لأنها المرادة عند الإطلاق» 
وهذا ينافي ما في «البحر) عن «المحيط» من أن الإعتاق قد يقع مباحًا لا قربة 
بان ای ن غر ن او اعت لر جه فون ا ھی :۽ اللهم إلا أن يراد بالمباح ما 
ليس حرامّاء فيعم المكروه إلا أن الأقرب حينئذ كراهة التنزيه. 


م 
2 


قوله : (وَحَرَامٌ بَلُ كفْرٌ ! للشيطا لِلشَيْطَانِ) مثله الصنم والكلام على التوزيع» فإن 

عتق لهما من غير قصد تعظيم ته تبت الحرمة من غير كفر» وإن مع قصده بنا 
0 وكذا N a E E‏ اوت 
أو يخاف منه السرقة» أو قطع الطريق كما فى «النهر). 

قوله : (وَيَصِحُ مِنْ خُرٌّ) فلا يصح من مأذون له في التجارة ولا من مكاتب. 
)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه الطبراني /١(‏ 217 رقم 27519). قال الهيئمي (4/ 

۳ ): أبو سلمة لم يسمع من أبيه» وبقية رجاله حديثهم حسن 

حديث كعب بن مرة: أخرجه أحمد ۲۳٤/۹١‏ رقم ۱۸۰۸۸)» وأبو داود »۳۰/٤(‏ 

رقم 205951 وابن ن ماجه (7/ 2857 رقم 00 والبيهقي ( ا م 

والطيالسي (ص 2١6516‏ رقم ۱۱۹۸)» وعبدبين حميد(ص 2١550‏ رقم «(YY‏ وابن 

عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 249 رقم »)۱٤١۸‏ والطبراني (۲۰/ ۰۳۱۸ رقم .)۷٥۵‏ 








كنات العِتق 1۳ 


مُكَلّقِ) وَلَوْ سَكْرَانَ أو مُكْرَهَا أَوْ م مُحْطْنًا أو مَرِيضًا أَْ لا يَعْلَمُ بِأَنّهُ مَمْلُوكُهُ كَقَوْلٍ 
العَاصِب لِلمَالِكِ أو البَائِع ى 0 عَبْدِي هَذَاء وَأَشَارَ إِلَى المَبيع عُتِقّ لَا 
بل ضي وتفتو و ومذخر شن بسع وَمُعْمّى عَليّهِ وَمَجُنونٍ وَنَائُم» كما لا يَصِ 0 


قوله : (مُكَلّفٍ) مفهومه ما أفاده الشارح بقوله: لا من صبي . .. إلخ. 

قوله : (وَلَّوْ سَكْرَاقَ) أي : بمحظور؛ لتنزيله منؤلة العاقل. 

قوله: (أو مُكْرَهًا) فلا يشترط فيه الطوع كما لا د يشترط فيه الجد» فيقع 
بالهزل والأولى للشارح حذف هذا وما قبله؛ لأن المصئف فيما يأتي ذكرهما. 

قوله : (أو مُخْطئًا) كما إذا أراد أن يخاطبه بقوله: أنت صالح مثلاء فقال: 
أنت حر. قوله: (أَوْ مَرِيضًا) ولو مرض الموت» لكن يعتبر فيه من الثلث؛ لأنه 
وصية كما في «البحر» قوله: (وَأَشَارَ إِلَى المبيع) أي : أو إلى المغصوب. 
فأعتقه المالك أو المشتري من غير علم أنه عبده. 

قوله: (ع عتّقّ) ويجعل المشتري به قابضًاء ويلزمه الثمن «بحر» وكذا يجعل 
المالك قابضًا للمغصوبء فلا تتوجه له مطالبه على الغاصب. 

قوله: (لَامِنْ صَبِيّ) أي: لا يصح العتق منه كما لا يصح طلاقه» وإن كان 
عاقلا قوله : e)‏ .. إلخ) قد سبق في الطلاق إيضاح معانيهاء فراجعه إن شئت. 

قوله:(ومشتون) إذا أوقعة تحال حتؤته آنا إذا كان جتونه متقطعا وأوقعة 
حال إفاقته» فهو فى لاقل ا في «البحر). 

قوله: (أَوْ قَالَ وَأنَا حَرْبِيَ في دَارٍ الحَرْب) سيأتي أنه لو أ عتق المسلم أو 
الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه» بل بالتخلية» فلا ولاء له خلاقًا 
للثانى والمسألة محمولة على .ما إذا كان العبد حربيًا أما إذا كان الغبد مسلمًا أو 
ذميًا عتق بإدخاله دار الحرب عند الإمام؛ لعدم محليته للاسترقاق فيها. 


قوله : (وَقَدْ عْلِمَ ذَلِكَ) أي : الجنون ونحوه وكونه حرييّاء أما كونه صبيًا أو 
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قَالَ المُصَيْفٌ: الاي مُلْكه) ولو رق قبة گمکاټب» وَخَرّجَ عِنْقْ الحَمْل ! إِذَا 


(وَلَوْ لأقَلّ صَحّ وَلَوْ بإِضَائَيَه ِلَب كَإِنْ مَلَكْتّكَء أؤ إِلَى سَبَبِهِ كَإِنْ اشْتَرَيْئُكَ فَأنْتَ 
لاف إن مات رر قات حر ل بص N‏ 


قال في «البحر»: ولو قال: أعتقت وأنا صبي أو وأنا نائم كان القول 
قوله» وكذا لو قال: أعتقته وأنا مجنون بشرط أن يعلم جنونه» أو قال: وأنا 
حربي في دار الحرب وقد علم ذلك انتهى» ولا بد أن يكون مالكًا له في الحالة 
التي أسند إليها كما لا يخفى. 

قوله : (فَالقَوْلَ له) وهل يحلف إذا طلب العبد ذلك يحرر. 

قال الشارح: قوله : (فِي مُلْكهِ) خرج إعتاق غير المملوك؛ ولا يرد عتق 
الفضولي المجاز كما يوهمه في «البحر» لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 
«نهر» والمراد الملك المحقق؛ ليخرج إعتاق الحمل المولود لستة أشهر فأكثر من 
وفته. 

فرك (كمكاتت) انه ر يدا معلرك رقية» ومكله العبن الماذون 
والمشتري قبل القبضء والمرهونء والمستأجر» والعبد الموصى برقبته 
لإنسان» وبخدمته لآخر إذا أعتقه الموصى له بالرقبة #بحر». 

قوله : (إِذَا وَلَدَنَهُ لسن أشْهُر) لعدم التيقن بوجودو وقته ابحر). 

قوله: (وَلَوْ بِإِضَافَيِهِ إِلَيْه) أي : بإضافة العتق إلى الملك» والأولى الإتيان 
بأو السام AA E E o‏ يقير مس ملك 
وقت العليق. 

و يا واه شترط وجود الملك وقت التعليق ووقت 
نزول الجزاءء ولا يشترط وجوة الملك فيما بيتهما. 

قوله: (بخِلافٍ إِنْ مَاتَ مُوَرْئِي) محترز الإضافة؛ أي: سبب الملك أما لو 





كِتَاتٌ العتّق “o‏ 


ومن yT‏ لأَمَته : إِنْ مَاتَ أبي اڭ حرّة» فَبَاعَهًا لايو 3 
نَكَحَهَا فَقَالَ: إن مات" أبي فَأَنْت طَالِقٌ ثِنتَيْن» نحا الأ لذ تطلق ول ا 
«طهيرية)]. 


- 
5-01 يدا ا ا كان 2 
سد سواء و صهه به بت حر موحد قا عه اده ع وا 6 8 ع انأ ع وو 6 أ جاو ع وه ونه وأ فونه و6 و واه الله وهاو 06 0616م لذ 
7 + 
ر 


قال: إن ورثتك فأنت حر صح؛ لأن الإرث سبب الملك. 

قولة: (لأنّ المت لَبْسن سَبََا لِلْمْلَك)إذ قد يموت المورث بقثل الوازك: 
فيمنع عن الإرث» وقد يرتد الوارث عند موت المورث. 

قوله: (قَمَاتَ الأَبُ) أي: ولم يترك وارثًا إلا ذلك الابن» وبالأولى إذا 
ترك غيره معه. 

قال الشارح: قوله: (كَأَنَهُ) أي : كأن وجه عدم وقوع العتق والطلاق. 

قوله: (تَبَتَ مُقَارِنَا لَهُمَا) أي: للطلاق والعتق» فعدم وقوع الطلاق ظاهر؛ 
NG E‏ 
لا يقع؛ وذلك لأن مرتبة الجزاء النزول بعد 7 تحقق الشرطء وهذه العلة تصلح 
لعدم وقوع الطلاق أيضًا. 

قوله: (بالمَوت) متعلق بثبت» والباء للسببية» انتهى حلبي. 

قوله؟ (ققائز) أشاوبة إلى دقة تمليل الحسسالة»«العيين سين قرله: 
(بصريحة) متعلق بقوله: ويصح وصريحه ما لا يستعمل إلا فيه وضعًا وشرعَاء 
انتهى (منح». 

قوله: (بلا نِيِّ) لأنها إنما تشترط إذا اشتبه مراد المتكلم ولا اشتباه «منح». 

قوله: (كَأَنْتَ حُرٌ) بفتح التاء وكسرها لكل من العبد والأمة. 

قال في «الكشف» من حروف المعاني: أن الفقهاء لا يعتبرون الإعراب 
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او) عى او (عَتِيقٌ E‏ مع مُق أو محر ل ذَكرَ احبر َقَظ گان كنا E ES AS‏ 
(حَرَرْتُكَ أَوْ أَعْتَفْتٌكَ أو مَك اللَّهُ) في الأصَمّ م «ظْهيرية» (أَوْ هَذَا مَوْلَايَ أَوْ) نَادَى نَحْوُ 
ا کک sS‏ حر او يَا عَتِيقُ)]. 


ألا ترى أنه لو قال الرجل: زنيت بكسر التاء» أو لامرأة زنيت بفتحها وجب 
حدٌ القذف» وحر بالضم مأخوذ من الحر بالفتح» وهو لغة الخلوص» وشرعًا 
خلوص حكمي يظهر في الادمي لانقطاع حق الغير عنه كذا في «الدر المنتقى». 

قوله : (أَوْ عِنْقّ) بلفظ المصدرء وأشار به إلى ضعف ما في «جوامع الفقه» 
أنه يحتاج إلى النية فيه» وفي عتاق وحرية وتبعه الكمال» والحق ما هنا فهو 
كقوله: لزوجته أنت طلاق قوله: (كانَّ كتايّة) فيتوقف على النية «بحر). 

قوله: ا عطف على قوله: وصف به والمراد: أنه خبر لفظًا إنشاء 
معنى بوضع الشارع. 

قوله: (أَوْ هَذَامَوْلَاي) أي: للمذكر ومولاتي للمؤنث؛ .وذلك لأنه ملحق 
بالصريح فصار كقوله: يا حر قوله: (أَوْ نَادَى) عطف على قوله: وصف. 

قوله: (نَحْوٌ: يا مَوْلَايَ) ولو قال: يا.سيدي أويا مالكي لم يعتق على 
الأصح؛ لأنه يراد به التعظيم إلا بالنية أبو السعود وفي «الدر المنتقى» عن 
القهستاني لو قال: أنت مولاي أويا مولاي اختلف فيه المشايخ كما لو قال 
له: يا سيدي» أو لها: يا سيدتي. 

قوله: (بخِلَانٍ أنَا عَبْدْكَ نِي الأصَحٌ) أي: فإنه لا يعتق» وبذلك أجاب 
الصفار حين سئل عن جارية جاءت بسراج لمولاهاء فقال لها: ما أفعل 
بالسراج يا من وجهك أضوأ من السراج يا من أنا عبدك؛ لأن هذه كلمة تلطف 
وفي «المحيط» قدم عبد على مولاه» فقال المولى: أي: حر قدم علينا لا 
يعتق ؛ لأنه يراد منه التحقير حموي. 

قوله: (أَوْيَا حُرُ أَوْ يا عَتِيِقٌ) لأنه ناداه بما هو صريح في الدلالة» أبو 
السعود. 





كناب العتق 0 


قَانَ المُصَئْفٌ: [وَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الكَذِبَ أَؤْ ريه مِنَ العَمَل دِيْنَ (إلَا إِذَا سَمَّاهُ 
به) وَأَشْهَدَ وَقْتَ سَمَيْتُهُ «حَانِيّة فَلَا يُعْمَقُ مَا لم يرد الإنْشَاءَء وکا في الطلاتي ي 


- o۶ 3 


بَعْلْ تَسميته الم (إِدَا بعاد ي 57 و کک أن اه © يراه 


ب سا a‏ 


قال الشارح: قوله : (وَلَوْ قَالَ: 7 الكَذِبَ) أي : بهذين اللفظين. 

قوله: (دِيْنَ) ولا يصدق فى القضاء؛ لعدوله عن الظاهر وفى «الخانية» لو 
قال : e‏ ۰ 

له: (إلَّا إذَا سَمَّاُ بو) أي : نها دک متو كل وضعدى 4 اف لا بحي لان 

المراد اإعلام ب سم علمه» كذا في «الدر المنتقى». 

قوله : :شود وت س لعل هدا ا شتراط بالنظر إلى القضاءء وأما 
فيما بينه وبين الله تعالى» فتعتبر نيته» وأخذ صاحب «البحر» كالمصنف هذا 
الاشتراط من تصوير «الخانية» حيث قال رجل أشهد أن اسم عبده حر. .. إلخ 
وهو لا يقيد هذا الشرط؛ لأنه تصوير. 

قوله: (وَكَذَا ِي الطَّلَاقِ) فإذا لا فرق بين العتق والطلاق على الظاهر كما 
حرره في «البحر» كذا في «الدر المنتقى» وإنما فصله بكذا لما فيه من الخلاف. 

قال في «المنح» : وفرق في التنقيح بين تسميته بحر حيث لا يقع إذا ناداه 
به وبين تسمية المرأة بطالق حيث يقع إذا ناداها به؛ لأنه عهدت التسمية «بحر) 
كَالْحُرٌ بْنِ قَنْسِء بخلاف طالق» فإنه لم تعهد التسمية به» وفي أكثر الكتب لم 
يفرق بينهما لأن العلم لا ب يشترط فيه أن يكون معهودًا انتهى حلبي. 

قوله : (بِمَرَادِفِهِ بِالعَجَمِيّةِ) ظاهره أنه إذا ناداه بمرادفه بالعربية نحويًا عتيق 
أن يا محلق أند لا يعت والمتبادر خلافه» ويدل له على التعليل بعدم العلمية. 

قوله: (كَيَا أَزَادْ) بفتح الهمزة وبالزاي المعجمة بعدها ألف» ثم دال مهملة 
ساكنة انتهى حلبي قوله: (لَعَدَم العَلَمِبّة) علة للمسألتين. 

تون كدان شك )يز ادي ان المعو الى عانعن بالك الك 
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2ك ون ظام L1‏ ت ت E AF of o Ea Ea‏ 0 24 2 
(وَنَحْوَهُمَا مِما يُعَبّرٌ به تن البَدَنِ) كما مَرَّ في اللات ولو أضَافَه إلى جْرْءِ شَائِع كَتْلئِه 
ع ذلك لِتَجَريه عند الإِمَام كما سَيّجىء ]. 
الخ e‏ 2 وده ۴ عا 86نم ا 
قال المصتف: لَوَمِنَ الصّرِيح قَوْلَه لِعَبْدِه: أنْتِ خرَةٌ وَأْمَتِهِ أُنْتَ حر «خَانيّة) وَمِنْه : 
ر Ts ios rl o o‏ ا ا کے ا و 0 اه 
وَهَبْتَك أؤْ بِعْتّكَ نَمْسَكٌ فَيُعْتَقْ مُظلْقَاء وَلوْ رَادَ بكذا تَوَقَف عَلَى القَبُولٍ «قَتْحُ) وَمِنْهُ 
وا ا ل ا مام 0 ر Fi eT l02٩‏ شع ال عر کک o7‏ وميه 
الْمَضدَرٌ: وَنْحُوٌ العَتَاق عَلَيْكَ وَعِنْقَكَ عَليَ فَيُعْنَقَ بلا نِيّو ولو راد وَاحجِبٌ لم يُعْتَقْ 
E‏ ا e‏ 
لِجَوَاز وَجوبهِ لِكْمَارَةٍ «ظهيرية»]. 


كما إذا قال: رقبتك حر» أو رأسك» أو وجهك› أو فرجك حر للأمة بخلاف 
العضو الذي لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (كَكُلَيه) مثل للجزء المعين» وترك غيره» وقال فى «الخانية»: لو قال 
سهم منك حر عتق السدس» ولو قال جزء منك حر» أو شيء منك حر يعتق منه 
ما شاء المولى فى قوله انتهى قوله: (كَمَا سَيَِجىءْ) أي : في الباب الذي بعد هذا. 

قال الشارح: قوله : (وَمِنَ الصّربح فَوْلْهُ لِعَبْدِ: أَنْتِ حُرَّةُ) فإن التأنيث له وجه 
باعتبار ذاته أو جثته كما لو أن التذكير فيها باعتبار جسمها أو شخصها. 

قوله : (فَيُعْتَقُ مُطْلَقَا) سواء قبل أو لم يقبل نوى أو لم ينو؛ لأن الإيجاب 
القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك لهما. 

وهاهنا لا يثبت الملك للعبد في نفسه؛ لأنه لا يصلح مملوكًا لنفسه فبقي 
الهبة والبيع ؛ لإزالة الملك عن الرقيق لا إلى أحدء وهذا معنى الإعتاق «بحر). 

قوله : (تَوَقَفَ عَلَى القَبُولٍ) لأنه عتق على مال والقبول شرطه. 

قوله: (العَبَاقْ عَلَيْكَ) أي : واقع عليك» ولا يصح تقديره بواجب أو 
لازم ؛ لأنه ينافي الفرع المذكور بعد. 

قوله : (لِكَفَارَةٍ) ونذر بخلاف طلاقك علي واجب؛ لأن نفس الطلاق غير 
واجب» وإنما يجب حكمه.» وحكمه وقوعه» فاقتضى هذا وقوعه «ظهيرية). 


كتَابٌ العِنْق ۲4 
قَالَ المُصَنْفٌ: لوَفِي «البَدَائِع» قِيلَ لَّهُ: أَعَتَفْتَ عَبْدَكَ؟ فَأَوْمَا برَأْسِهِ أَنْ تَعَمْ لَمْ 
ولو د هدا العَمَلِ عُتِنَّ قَضَاءً » وَلَوْ قَالَ: 
Sea E‏ :عب 
قَالَ المُصَئّفٌ: [وَفِي «المجَؤْهَرَةِ) قَالَ لِمَنْ لا يُحْسِنٌ العَرَبية : فل انت حر قَمَالَ لَه 
يق ا وول ر ارو کی ورو غ اوت لا 
تَشْبيهٌ (وَبِكتَايهِ ِن تَوَى) لِلاخْيَمَالٍ N EOE O‏ 


ار ا 


قال الشارح: قوله: (أَنْ نَعَمْ لَمْ يُعْتَقْ) أي: لعدم اللفظ مع إمكانهء 
والمتبادر أن هذا في غير الأخرس. أما هو فالظاهر أنه إذا عهدت إشارته يعمل 
بها كما يعلم من النظائر. 

قوله: (وَلَوْ رَادَ مِنْ هَذَا العَمَلٍ) يلم لمن له امت و ا ها 
بالرأس. بل راجعة لأصل الكلام» قال في «البحر»: ولو قال أنت حر من 
عمل كذاء وأنت حر اليوم من هذا العمل عن فى لقاع ای ا 

a Sl SS 

قوله ول ند له) متهومة ما ذكزة بعن: 

قوله: (عَتِقَ قَضَاءً) أما ديانة فإنما يعتق الذي عناه خاصة» ولو قال: يا 
سالم أنت حرء وذ سر ا سر فعا مالم ران لكر رودا طم ليوا جاه 
فينصرف اليه قوله (عتق قَّ قَضَاءً) لا ديانة ؛ لعدم القصد. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ قَالَ: رَأَسّكٌ... إلخ) قال في «الهندية»: لو قال رأسك 
رأس حر» أو وجهك وجه حر» وبدنك بدن حر بالإضافة لا يعتق» وكذا إذا 
قال: مثل رأس الحر» أو مثل وجه حرهء أو مثل بدن حر بالإضافة» ولو قال: 
رأسك رأس حرء أو وجهك وجه حرء أو بدنك بدن حر بالتنوين عتق» وكذا إذا 
قال: فرجك فرج حر بالتنوين عتقت» كذا في «السراج الوهاج». 

9( لا ار وراس Sa‏ 
فكأنه قال: أنت حر قوله: (وَبِكِتَايَتِهِ إِنْ نوَى) قال الحموي: تثبت في الأصول 
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دلا مُلْكَ لِي عَلَيْكَ) وَلَا ا ار و حرجت مِنْ مُلْكر ا سينك 


وَكَقَوْلِهِ (لأَمَيِهِ كَدْ أَظلَّفْتَكِ) وَأنْتِ أَعْتَنُء أو لِرَوْجَيهِ أظلْنْ من فُلَانَةٍ ويك تللق 


عق وَتُطَلَنُ إِنْ نَوَى كُتَهَجَيهِمَا]. 
أن الشرط في الكناية النية» أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال؛ ليزول ما فيها 
من الاشتباه انتهى. 

قوله : (كلا مُلْكَ لِي عَلَيِْكَ) أي: فإنه يتوقف على النية؛ لأن نفي الملك 
والرق جاز أن يكون بالبيع كما جاز أن يكون بالعتق» فلا بد من النية «نهر). 

قوله: (أَوْ لا سَبِيلَ لي) انتفاء السبيل يحتمل بالعتق وبالإرضاء حتى لا 
يكون عليه سبيل في اللوم والعقوبة» فصار مجملاء والمجمل لا يتعين بعض 
وجوهه إلا بالنية «بحر). 

قوله: (أَوْ حَرَجْتَ مِنْ مُلْكِي) إنما كان كناية؛ لأنه محتمل؛ لأني أعتقتك» 
أو خرجت من ملكي إلى ملك غيري. 

قوله: (وَخَلَيْتُ سَبِيلّكَ) أي: لأني أعتقتك» أو لأني أهملت أمرك؛ أو 
لغيري. 

قوله: (كَدْ أَطْلَفْتُكَ) أي: فإنه يتوقف على النية بخلاف ما لو قال: 
طلقتك. فلا يقع به» وإن نوى لما سبق أن الطلاق يقع بلفظ العتق بلا عكس»ء 
درر بقليل زيادة. 

قوله: (وَأنتِ أَعْبَقُْ َقْ) فيه حذف دل عليه ما بعدى والتقدير وأنت أعتق من 
فلانة» وهي معتقة» ومثله قوله: من فلان» وهو معتق انتهى حلبي» وإنما كان 
كناية ؛ ا أعتق؛ أي : أقدم منها في السن»› اوھ حا 

قوله : (أَوْ لِرَوْجَتِهِ أَطْلَقُ) ينظر ما وجه كونه كناية» فإن المتبادر منه الصراحة. 

قوله: (كُتَهَحيهِمَا) أي: كتهجي ألفاظ الطلاق والعتق» وذلك بأن ينطق 
E NCS A al‏ 
عن ذاتها بهاء وإن كان الإخبار فاسدًاء وليس المراد تحقيق المدلول. 





كتَاتٌ العثّق 1 ۲۷۱ 


01 ا ا ol 0-2 AR‏ مر o2‏ 7 7 و2 ت ا 

قال المصنف: [وّفی «الخلاصة) : قال لعبده أ - 0 | لا ب 0 ل ا 
ەت کا ا وو کو و اوو و ووو و ا ا 
له اكام الأخرار حى يقر بأنه مَمْلوكه وَيْصدقه فَيَمْلِكُهُء وَكُذا لِيْسَ هذا بِعَبّْدِي لا 


م 


يُعْتَّقُء وَقَامنَ عَلَيْهِ فى «البخر»: لا مُلْكَ لِى عَلَيْكَء لَكِن نَارَعَهُ فى «التَّهْر) 2*0 


قال الشارح: قوله: (وَفِي «الخُلاصَة»... إلخ) اختصرها وعبارتها لو قال 
لعبده: أنت غير مملوك لا يعتق» ولكن ليس له أن يذّعيه ولا أن يستخدمه فإن 
مات لا يرثه بالولاء» فإن قال المملوك بعد ذلك: أنا مملوك له فصدّقه كان 
مملوكًا له وكذا لو قال: ليس هذا بعبدي لا يعتق انتهى. 

قال الصاحب «البحر»: وظاهره أنه يكون حرًا ظاهرًا لا معتقّاء فتكون 
أحكامه أحكام الأحرار حتى يأتي من يدّعيه» ويثبت فيكون ملكا له انتهى. 

قوله: (لا يُعْتَقْ) لاحاجة إليه بعد قوله: وكذا على أنه بياض ناقص» فإنه 
يأتي فيه ما يأتي في سابقه قوله: (وَقَاسَ عَلَيْه) أي : على قوله أنت غير مملوك» 
ولس فا سدق 

قوله: (لَكِنْ نَارَّعَهُ في «النَهْرا) حيث قال: وعندي أن هذه المسألة مغايرة 
ألما له A‏ لق" لعا هه رن قر ]ند اناك له لخدا 
لياف كه لخيرة رمسا : «الخلاصة» موضوعها إقراره بأنه غير مملوك 
اقاط NE E‏ فإنه مهم انتهى. 

والذي يظهر بأدنى تأمل أن الحق مع صاحب «البحر» فإن الفرق الذي 
أبداه في «النهر غير مؤثر» فإنه إذا نفى ملكه عنه وليس هناك من يدعيه ساوى 
موقيل ليه أنت غير مملوك» ويدل لما قلنا تسوية صاحب «الخلاصة» بين 
قوله: أنت غير مملوك وبين قوله: (لَيْسَ هَذَا بِعَبّْدِي) انتهى حلبي؛ أي: فإن 
قوله: ليس هذا بعبدي مساو لقوله: لا ملك لي عليك. 

وفيه أن المصنف ذكر ألا ملك لي عليك من الكنايات» وهذا ينافى جعله 
كقؤلة ا ن ملوك کال زی ان کا ا اا انی 
«الخلاصة» عند عدم النية. 
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هذا أبي) 0 1 ی ا م هله 5 5 وَإِنْ اک ا 0 0 5 اليثق) يا 
۶ صَرَائحُ لا كِنَايَة ؛ وَلِذَا جَاءً بالبًاءِ» e e5‏ 


قوله: (وَيَصِحٌ أَيْضًا بِهَذَا ابْيِي) لأنه إخبار عن حرّيته؛ لأنه البنوّة في 
المملوك سبب لحريته» وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة» أو 
اا العادرم 0 اررق لحر 

قوله : : (أَوْ بنْتِي) أي : وهذه بنتي» ولا ب يصح أن يكون التقدير» أو هذا بنتي 
لا سات أنه كنانة وكلامه الآن في الصريح› ولو قال: أو هذه بنتى لكان 
أولى» انتهى حلبي» وفيه أن الذي يأتي هذه بنتي للمذكرء وهذا ابني للأنثى. 

قوله : : (للأضعَّر وَالأكبَر) الحاصل أن قوله: : هذا ابني على وجهين» إما أن 
يصلح ابنًا له بأن كان مثله يولد لمثله أولا وكل منهماء إما أن يكون مجهول 

فإن كان يصلح انا له؛ وهو مجهول النسب يثبت TS‏ 
وإن كان معروف النسب من الغير لا ي ا 000 يثبت العتق 
عندنا » وإن كان لا يصلح ابنا له لا يثبت ا 

E e‏ وقالا: لا 
يعتق » وعلى هذا لو قال لمملوکته: هذه بنتی خلافًا ووفاقًا «(بحر). 

قوله : (أَوْ جَدَّي) ولو قاله لصغير على الأصح؛ لأنه وصفه بصفة من يعتق 
عليه بملكه؛ والأصل أنه إذا وصف العبد بصفة من يعتق عليه إذا ملكه» فإنه 
يعتق عليه إلا في قوله: هذا أخي أو هذه أختي» وقد أفاد الشارح ذلك بقوله: 
(وَإِنْ لم يَصْلَحُوا لذلِك). 

قوله: (لذلك) أي : للأبوة. والجدودة والآمية. 

قوله: (وَلمْ ينو الِعِنْقِ) كذا في نسخ وفي نسخ بأو. 

قوله : (وَلِذَا جَاءَ بالبَاءِ) أي: ليعلم أنه عطف على قوله: وبكنايته» ولو لم 





كتَابٌ العثق ا 


37 


حرَمَا لَِفْصِيلِها قن صَلْخُوا وَجُهل نَسَبْهُم في مول بيهم ولس يلايل أب مغرو 
تَبَتَ النَّسَبُ أَيْضًا مَا لَمْ يمل ابي مِنَ الزَّنَا فَيُعْتَقْ فَقَطء وَهَلْ يُشْتَرَظ تَضدِيقُةُ فِيمًا 


يذكر حرف الباء» أوهم أنه عطف على أمثلة الكناية نحو: لا ملك لي 
. إلخ» فيلزم أنه كناية» وليس كذلك «منح» 

قوله: (وَأَخَرَهَا) أي : عن ألفاظ الصريح حيث ذكرها بعد ألفاظ الكناية» 
وهو جواب عما يقال إنها إذا كانت من الصريح» فحقها أن تذكر مع ألفاظه. 

قوله : (لتفصيلها) أي : لما فيها من التفصيل «بحر» والتفصيل هو ما أفاده 
بقوله: فإن صلحوا . .. إلخ. 

قوله: (فَإِنْ صَلَُحُوا وَجْهِلَ نَسَبّهُم) قال في «البحر»: وأما الثاني» فهو 
قوله: هذا أبي» فإن كان يصلح أبّا له» ولكن للقائل أب معروف لا يثبت 
النسب» ويعتق عندناء وإن كان لا يصلح أبّا له لا يثبت النسب بلا شك» 
ولكن يعتق عند الإمام» وعندهما لا يعتق. 

والكلام في أمي كالكلام في أبي» ومثلهما جدي» وحكم الابن قدمناه» 
وجهالة النسب تعتبر في حت القائل أنه أبي أو جدي أو أمي» وأما إذا قال هذا 
ای تبر الجهالة فى کی الق ر ٠‏ 

قوله : (فِي مولدهم) هو المعتمد» وقيل: في محل إقامتهم. 

قوله: (وَلَيْسَ لِلقَائِلٍ أب مَعْرُوف) أي : أو جد معروف أو أم معروفةء 
هذا يغني عنه قوله: وجهل نسبهم. 

قوله: (مَا لَمْ يَقَلْ ابنِي) في مقام الاستثناء من قوله: يثبت النسب أيضًا قال 
في «البحر»: ولو قال هذا ابني من الزنا يعتق» ولا يثبت النسب. 

قوله : (وَهل يذ يُشْتررَطْ) أي : في ثبوت النسب تصديقه للسيد» فيما أقر به. 

قال في «البحر»: وأشار المصنف إلى أنه لا يشترط تصديق العبد المقرّ له 
بالنسب وفيه اختلاف» فقيل : لا يحتاج إلى تصديقه؛ لأن إقرار المالك على 
مملوكه يصح من غير تصديقه» وقيل : يشترط تصديقه» فيما سوى دعوة البنوة؛ 
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سِوّى دَعْوَى ا قَوْلَانِء وَل تَصِير امه اَم وَلَدِ]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: اله قَالَ لِعَبْدِه: هَذِهِ بی وَلاَمَتِهِ هذا ان اقفر لل وَفى هذا 
الي اؤ عَمي عيِقَ٬‏ وَاخي لاء ما لم يٽو مِنَ السب ROT‏ 


لأن فيه حمل النسب على الغير. فيكون فيه إلزام العبد بعد الحرية» فيشترط 
تصديقه انتهى. وأما دعوة البنوّة» االمعواهر الذي جب e SE‏ 
يشترط فيه تصديق المملوك. قوله : (وَلَا مَصِي أنه أي : أم من قال له هذا ابني. 


ر 


قوله : (أم وَلدِ) ظاهره ولو ثبت نسبه منه» وفيه أنه قد تقدم في ثبوت 
الت اناد اأعن :تست :ولد رنه امه ومن لوازم ذلك ثبوت الأمية وصورة 
الما حر ار روات يه الولد الذي قال له سيده: هذا ابني. 

قال الشارح: قوله : (افْتَقَرَ و للنيّة) هذا مخالف لما في مسكين وحواشيه عن 
«الخانية» وحاصله: أنه إذا قال لعبده: هذه بنتي» قيل: هو على خلاف؛ أي : 
فيعتق عند الإمام» ولا يعتق عند الصاحبين. 

وقيل: لا يعتق إجماعًاء وهو الأظهر؛ لأن المشار إليه إذا لم يكن من 
جنس المسمى» فالعبرة للمسمى كما لو باع فصًا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج 
كان باطلاء والذكر والأنثى من بني آدم جنسان» فتعلق الحكم بالمسمى وهو 
معدوم» ولا يتصور تصحيح الكلام في المعدوم إيجايّاء أو إقرارًا فيلغو كذا في 
«البرهان)». 

قوله : (وَفِي هَذَا حَالِي أَوْعَمّي عُتِقّ) بخلاف ما لو ناداه بهماء ذكر ابن رستم 
في نوادره عن محمد لو قال: يا أبي يا جدي ياخالي يا عمي» أو قال لجاريته: يا 
عمتي يا خالتي لا يعتق في جميع ذلك زاد في «تحفة الفقهاء» إلا بالنية. 

قوله : (وأخي لَا... إلخ) قال الحموي في «شرحه»: لو قال هذا أخي لم 
يعتق في ظاهر الرواية إلا أن ينوي به الأخ من النسب؛ لأن الأخ كما يقال على 
النسبي يقال أيضًا على الأخ في الدين والابن؛ وإن أطلق على الرضاعي 
والمتبنى » لكنه إطلاق مجازي» فلا يعارض الحقيقة انتهى ملخصًا. 





تاب العتق YVo‏ 
(لا) يُعْبَنْ (بيَا ابيِي وَيَا أَخِي) وَيَا أختي وَيَا أبي (وَلَا سُلْطَانَ لي عَلَيْكَ ولا بال لَمَاظ 
الطلاق) صَريحه وَكِنَايَتهوء بخلّاف عَكْسِهٍ كُمَا مَرَ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَإنْ تَوَى) فقُيّدَ لِلأَخِيرَة لَِوَقَفِهِ في النّدَاءِ عَلَى النَيّةِ كُمَا تَقَلَهُ ابْنُ 
الكَمَالٍء وَكَذَا تَفْيْ السَلْطَانِ مخ ام لو و 


ل مقي حا لاني ) إلا بالتة كما يان 1 0ك الام المجرد دوذ 
تحقيبق الوفنت لتعدره والمتوة لا يمكن إثباتيا عالة النذاء؟ الآنه لو اتغلق هد 
ماء غيره لا يكون ابنًا له بهذا النداء. 

ومثل ذلك لو قال: يا بنى تصغير ابن» أو قال: يا ابن بغير إضافة» فإن 
الأ كا اخ فان اة حو موه ا د ا كك قال نا 
جدي يا خالي يا عمي» أو لجاريته: يا عمتي يا خالتي كذا في «غاية البيان». 

قوله: (وَلَا سُلْطَانَ ِي عَلَيِْكَ) إنما لم يعتق به؛ لأن السلطان كناية عن 
اليد» يقال لفلان: سلطنة؛ ويراد بها القدرة واليد» ولو صرح بنفي اليد ناويا 
العتق لم يعتق؛ لجواز أن تزول اليد» ويبقى الملك كما في المكاتب» فكذلك 
إذا صرح بنفي السلطان حموي بتصرف. 

قوله: (وَلَا بأَلْمَاظٍ الطَّلّاق... إلخ) وجهه أنه نوى ما لا يحتمله لفظه؛ لأن 
الإعتاق لغة إثبات القوة» والطلاق رفع القيدء ولا خفاء أن الأول أقوى. 
واللفظ يصلح مجارًا فيما دون حقيقته لا فيما هو فوقه؛ فلذا امتنع في العتق» 
وساغ في عكسه» وحاصله أنه يستعار ألفاظ العتق للطلاق دون عكسه؛ لأنه 
يجوز استعارة السيب للمسبب دون عكسه. 

قوله : (كمَا مَرَّ) أي : في الطلاق. 

قال الشارح: قوله: (لِلأخِيرَة) وهي عدم الوقوع بألفاظ الطلاق وكنايته. 

قوله : (لِتَوَقفِِ) علة لما أفاده قوله: قيدافي الأخيرة من أنه ليس قيدّاء فيما 

قوله: (وَكَذَا تَفْيْ السّلْطَانِ) أي : يتوقف على النية. 
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كَمَا رَجَّحَهُ الكَمَالٍ وَأَقَرَهُ في «البَحْرِ) () كَذَا (أَنْتَ مِثْلُ الحُرٌ) يُعْبَقْ بالئيّق ذْكَرَهُ 
ابْنُ الكمَالٍ وَغَيْرُهُ (وَإِلَا في قَوْلِهِ) أَظَلَفْتُكَ وَلَوْ لِعَبْدِهِ «قنخ) (أمْرُكَ بِيَدِكَ أو اخْيَارِي 


قإِنْهُ عْتِقَ مَعَ النيّ) فَإِنَّهُ مِنْ كَِايَّاتٍ العِثْقٍ أَيْضَاء وَلَا بِدَعَ «بَدَائِعُ»]. 
au fz cT o AS‏ 1 ا ل ف E‏ 
قَالَ المضَنف: [وَيَتَوَفَفُ عَلَى القَبُولٍ فِى المجَلِسء وكذا اختر العنى أو أَمْرَ 


قوله: (كَمَا رَجََحَهُ الكمّالٍِ) حيث قال: والذي يقتضيه النظر كون نفى 
السلطان من الكنايات» انتهى. ۰ 

قوله : (وَكَذَا آَنْتَ مِئْلُ الخُرٌ) فلا يعتق به؛ لأنه أثبت الممائلة بينهماء وهي 
قد تكون خاصة» فلا يقع بلا نية للشك زيلعي. 

قوله : (وَِلُا في فَوْلِهِ أَطْلَقّْكَ) تكراره مع المتن المتقدم أعاده هنا مشار که 
الأمر باليد والاختيار في أن كلا من كنايات العتق والطلاق معّاء انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَوْ لِعَبْد) لأنه كقوله: خليت سبيلك «فتح». 

قوله : (أو اختَيّارِيٌ) لل و ادن 

قوله: (فَإِنَّهُ مِنْ كُنَايَاتِ العِيْقٍ أَيْضًا) جواب عن المنافاة الواقعة في 
«المصنف» وحاصلها ااا الألفاظ ينافى قوله سابقّاء ولا بألفاط 
الطلاق وكنايته» وحاصل الجواب أنه كثاية فيهمآ» والممتوع اسنتحارة ما كان 
من ألفاظ الطلاق خاصة صريحة أو كناية. 

قوله: (وَلَا بِدَعٌ) أي: لا غرابة في كونه لفظ يصلح كناية؛ لشيئين خصوصًا 
مع تقارب المعنى. 


بالسية لأمرك يدك واختاري › لا بالنسبة لأطلقتك كما هو ظاهر. 


قال في «المحيط»: وإنما توقف على القبول في المجلس ؛ لأنه ملكها 
إيقاع العتق» والإعتاق إسقاط الملك» فيقتصر حكمه على المجلس كما فی 
الطلاق. 


قوله: (وَكَذَا اخّْر العِنْقَّ) أي: فإنه يتوقف على القبول في المجلس. 





كاب التق ۷Y‏ 
عِْقِكَ بِيَدِكَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَ لني لان تَمْلِيك گالطلاق وَلا عِنقَ بتځو انت علي حرام 
ل ا اھ ر و ° عاو نر 2مك ى ٤ o٤ o‏ - و 
وَإِنَ نوَى لكِنْ يكفر بوطيْهًا (و) يَصِح أيْضا (بِقوْلِهِ عَبْدِي أوْ حِمَارِي) أو جداري (خر) 
E‏ يس و ب E A, n ETS ES‏ ل )ال ST A iS E a‏ 
ا ی کاک م ف َه م م f‏ ی fore‏ 

جَمَع بين امراته أو مته الحية والميتة «جَوْهرة» وزيلعئ]. 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِلنْيّة) لأنه صريح حيث ذكر لفظ العتق انتهى حلبي. 
سس يرم ع ارت ا 
CID TT‏ اه 
لغاء فبقي مجرد النية. وهي لا يقع بها شيء قوله: (لَكَنْ يَكَفْرُ بِوِطْيِهًا) لأن 

تحريم الحلال يمين فكأنه قال: والله لا أطؤك» انتهى حلبي. 
7 قوله: (بِقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ جِمَارِي) يعني : جمع بين هذين اللفظين» وقوله: 
(أَوْ جدَاري)؛ أي : بدل حماري» وهذا عنده» قالا: لا يصح وبيانه» الزيلعي. 
قوله : (طَلْقَتْ امْرَأنُّ) ظاهره أنه صريح» ولا يحتاج إلى نية. 
قوله : (لا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ رات ار امه .. إلخ) الأظهر أن يقول بين امرأتيه أو 
ا إحداكما طالق في الامرأت تين أو حرة في الأمتين فإن الحية 
قوله : (١جَوْهََة))‏ عبارتها ولوجع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق 
كالبهيمة» والحائط» والسارية. فقال: عبدي حرهء أو هذاء أو قال أحدكما عتق 
العبد عند الإمام. وعندهما لا يعتق» وإن قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم 

يعتق عبده إجماعًا إلا بالنية؛ لأن عبد الغير لا يوصف بالحرية إلا من جهة مولاه. 
وقد يجوز أن يكون أوقع حرية عَلَى إجازة المولى» وكذا إِذَا جمع بين أمة 
حية» وأمة ميتة؛ لأن الميتة توصف بالحرية» فيقال: ماتت حرة وماتت أمة» قلا 
يختص الحرية بأمته انتهى حلبي» وظاهره الإجماع عَلى عدم الوقوع» فيما إِذّا جمع 
بين الحية والميتة» وقد علمت أن الشارح زاد مسألة الطلاق عَلَى ما فِي «الْجَوْهَرَةً). 





۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
َال المْصَنّف: [(5) يصح أَيْصًا (ِمُلْكِ ذِي رَجم مُحَرّم) أي : قريب حرم یکا حه 
CE RENE‏ تخن لدروواتة از ر زَوْجَةٍ أبِيهِ الحَامِل مِنْهُ. 
(وَلَّو) الْمَالِكُ (صَيئًا أو مَحْنُونًا أ أوْ كَافِرًا) فِي دَارِنَاء Aa‏ 


ا 


قال الشارح: قوله : (وَبِمْلْكِ ذِي رَحِمِ مُحَرَّم) سواء باشر سبب الملك بنفسه 
أو بنائبه» فدخل ما إذا اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين 
عليه فإنه يغتق يلاف النديون» فإنه لا يعتق .ما شترا عتدة لقا هما اترا 
قال في «الهندية»: وصفة ذي الرحم المحرم أن يكون قريبًا حرم نكاحه 
أبدَّاء فالرحم عبارة عن القرابة» والمحرم عبارة عن حرمة التناكح , فالمحرم بلا 
رحم نحو: أن يملك زوجة ابنه أو أبيه أو بنت عمهء وهى أخته رضاعًا لا يعتق» 
وكذا الرحم بلا محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق كذا في «الكافي». 
ولو ملك محرمًا برضاع أو مصاهرة لم يعتق عليه ولو ملك أحد الزوجين 
صاحبه لا يعتق عليه كذا في «المبسوط». 


ووم 


فقول الشارح د :قريب) تفسير لذي الرحم» وقوله : (خحرّمَ ياه أبَدَا) 
تفسير للمحرم قوله : (عِنْدَهُ) أي : عند الإمام الأعظم لتجزي العتق عنده خلافًا لهما. 

قوله: (أَوْ حَمْلَا كَشِرَاءِ رَوْجَة أبيه) قال في «البدائع» : لوااشترى وة ابه 
الحامل منه عتق ما في بطنها دون الأمة» وليس له بيعها قبل أن تضع حملها ؛ 
لأنه ملك أخاهء فيعتق عليه» انتهى. 

وهذا منافٍ لقولهم: أن الحمل لا يدخل تحت المملوك حتى لا يعتق بكل 
مملوك لي حرء فيحتاج إلى الجواب «بحر» وما أجاب به في «النهر) من أنه 
يعد ملكّاء ولا يلزم من كونه ملكا كونه مملوكًا مطلقًا فيه نظر. 

ولد :زو لى القالك كنا "ان | أعلة على القرنب ماتيا 
لأنه تعلق بيدا حق الد اة النفقة «بحر). 

قوله : (فِي دَارِنَا) صفة لكافرء قال الحلبي: احترز به عما إذا ملك الحربي 
ترجه لحري :فى وان ی ی 





تاب العِنْق 0 


حَنَّى لَوْ أعْتَقَ المْسْلِمْ أو الحَرْبِيُ عَبْدَهُ في دَارٍ الحَرْبٍ لا يُعَْنُ بعمْقِهِ بَلَ بالّخْلِيَة' 
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عليهم› والظاهر أن المسلم إذا ملك قريبه في دار الحرب كذلك مما يفهم من 
قوله : (حَتَى لو أَعَتَقَ المَسْلِمْ... إلخ) فإن العبد إذا لم يعتق بالإعتاق الصريح 
يعتق بالملك كما لا يخفى. وهل يعتق بالتخلية كما إذا أعتق باللفظ؟ يحرر. 


لم 


قوله : (حَتَى لَوْ أَْمَقَ المُسْلِمْ. .. إلخ) لا يظهرتفريعه على التقييد المذكور» وإنما 
يصلح تعليلًا للحربي المفهوم من التقييد ويكون المعنى ؛ لأنه لو أعتق الحربي. 

وكذا المسلم عبده فى دار الحرب لا يعتق؛ يعنلى : فإذا كان الإعتاق 
بصنعه» ولم يمض عليه» فبالأولى إذا لم يكن بفعله كملك القريب» قال 
يمكن من الذهاب إلى دار الحرب. 

قوله : (عَبْدَه فى دَارٍ الحَرْب) أي : عبده الحربي بقرينة قول الشارح» ولو 
یاو سا ار دما قال في «الهندية»: ولو أعتق الحربي عبده الحربي في دار 
الحرب لا ينفذ إعتاقه في قول الإمام خلافًا لصاحبيه» ولو أعتق عبده المسلم 

قوله : (بَلْ بِالتَخْلِيّة) أي : برفع يده عنه بعد إعتاقه باللفظ. 

قوله : (قَلَا وَلَاءَ لَهُ) أي: عندهما؛ لأنهما يقولان هو وإن أعتقه بلسانه إلا 
أنه مسترق بيده لأنه تحت يده وقهره» ولو طرأ الاستيلاء على الحر أبطل حريته. 

فالمقارن أولى أن يبطل الحرية حتى لو خلي سبيله» وأزال يده عنه عتق 

قوله : (خلافا لِلثانِي) فيصح عتقه عنده؛ لأنه ملك رقبته» فيملك إزالة 
الملك بالعتق» ويترتب الولاء على العتق» قال فى «الغاية»: والأصل فيه ما 
روي أنه خرج عبيد إلى رسول الله ية يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه 





۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
E‏ مَحَلَييهِ لِلاسْتِرْقَاقٍ زَيْلْعِنٌ]. 
[() يَصِحّ ا بِتَحْرِيرٍ (لِوَجْهِ اللَّو وَالشّيْطان الصتم وَإِنْ) إَيْم وَ(كفَرَ به بو) أي : 


الإِعْتَاقٍ لِلصّنَم (المْسْلِمُ عِنْدَ قَصْدٍ قَصْدٍ التَفظيم) لأنَّ تَعْظِيم تَعْظِيم الصَّنَم کر لظ 


من الرق فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم عليهم» فغضب كلد وقال: « 
أراكم يا معشر قريش تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم) فأبى أن 
يردهم وقال: «هم عتقاء الله 3)”'' أبو السعود. 

قوله: (وَلَوْ عَبْدَه أي: عبد المعئق في دار الحرب مسلمًا كان وذميا أو 
حربيّاء انتهى حلبي قوله: : (عة عُتِقَ بالانَقَاق) أي : بين المشايخ الثلاثة سواء كان 
بالإعتاق أو بشراء القريب ذي | المحرمء انتهى حلبي. 

قوله: (لِعَدَممَحَلَبنه لِلاسْتَرْقَاق) أي : بالاستيلاء «بحر» وأفرد الضمير؛ 
لأن العطف بأو. 

قال الشارح: قوله : (يتخرير لوج الله أي : لذاته لا لغرض من الأغراض 
حموي وفي «البحر : أراد بوجه الله رضاه مجارًا. 

قوله: : (وَالدَ لشَيْطَانِ) واحد شياطين الإنس والجن؛ بمعنى: مردتهم والنون 
أصلية: إن كان من شطن؛ أي: بعد عن الخيرء وزائدة: إن كان من شاط 
يشيط؛ أي : هلك «بحر). 

قوله: (وَالصَّتَم) هو صورة إنسان من خشب أو ذهب أو فضة» فإن كان من 
حجر فهو وثن» حموي. 

قوله : (أَيْ: بِالإِْتَاقٍ لِلصَّتَم) تبع في هذا الحل المصنف, ولو أعاد الضمير 
إلى الإعتاق للشيطان أيضًا لكان أولىء لأنه في هذا الحكم مثله كما تدل عليه 
عبارة الجوهرة الآتية قوله: (عِنْدَ قَضْدٍ التَعْظِيم) أما إذا لم يقصده بأن كان 
مخطنًا في اللفظ أو كان ذاهلاء ومثله إذا كان مكرمًا فلا يكفر. 


/9( رقم 5505)» والبيهقي‎ .١5/1(مكاحلاو‎ .)107٠١ أخرجه أبو داود (۳/ 256 رقم‎ )١( 
.)155 رقم‎ ۰٦٩ /۲( رقم 222854) والضیاء‎ 4 








كنات العتق 4 


اة الوه ا لو قال للشتطان أو للصتم» فر (5) يَصِحٌ أَيْضًا (بكر 
e ETT‏ 


قَالَ المُصَنفٌ: ا سے آنا تم اموي مرغت شر ت حَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازِ (وَإِن 


ع 


0 


سام عل 


قوله : (وعبارَة «الجَؤْهَرَةا... إلخ) تحمل على ما إذا قصد التعظيم» فوافقت 
ما في المصنف قوله : (أيْ: إكرَاهِ) إنما أوله به؛ لأن الكره واقع من الشخص لا 
عليه» والمقصود الثاني» والدال عليه الإكراه. 

قال في «القاموس»: كرهه بالكسر كرها وكُرهًا وكراهة وكراهية ومكرهة» 
وفي «البحر)»: الإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه وهو المراد. 

قوله: (وَلَوْ خَيْرَ مُلْجِى) الملجى: ما يفوّت النفس. أو العضوء أو ما 
يكو يقيرت مبرح ذكزة الشارح في الأكزاء» 'وغين الملجى ادف والأولى 
المبالغة بالملجئ كما لا يخفى قوله: (سَيَجِيءْ) أي: في كتاب الأشربة. 

قوله: (أنَّ كُلَّ مُشْكر حَرَام) هو مجمع عليه» ومذهب محمد: أن ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» قوله : (قَلَا يَخْرُحُ) أي : عن المسكر المحرم. 

نولة: (إلاشؤت القصطر) الى ؟ لإمناعة اللقمة يركذا خر باكر 
المسكر الناشئ من الأدوية» أو من الأشياء المباحة كالعسل » فإنه قد يسكر 
بعض من غلب عليه الخلط الصفراوي» فلا يقع فيه الإعتاق. 

قوله: (كَالإِعْمَاءِ) أي : وهو لا يصح معه تصرف ولا طلاق ولا عتاق» 
جمږي: 

قال الشارح: قوله : (وَيَصح أيْصّا مَعَ هَرْلِ) لما روي أنه ية قال: «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق»”'' وفسره فجر فجر الإسلام رحمه 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (504/5» رقم »)5١94‏ والترمذي (۳/ ۰٤٩٥‏ رقم »)۱۱۸٤‏ وقال: حسن 
غريب. . وابن ٠‏ ماجه (1/ 10۸“ رقم ۲۹ °( والحاكم (؟15/5١25‏ رقم 26٠‏ وقال: اسه 
الاسناد. 








YAY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
علق الق (ٻشَرط) گَڏځُول دار (صځَ) وَعُيََ إِنْ دَحَلَ (وَالتَعْلِيقُ بأَمْرٍ كاين تَنْجِيرٌ 
لو قال لِعَبْدو) وُو فِي مُلكه: ِن مَلَكْتْكَ فَأَنْتَ حر عُيَقَ لِلحَال» بخلاف كَوْلِهِ 
لِمْكَاتَبِهِ إن أن عَبْدِي انت خْر) قلا يُعَْقْ لِفٌصُورٍ الإضَافَةٍ اظهِيرِيةًا وَفِيِهَا تُصْبحٌ حرا 

قَالَ المُصَنْفٌ:[قَالَ: إِنْ سَقَيْتُ حِمَارِي فَدَهَبَ به لِلمَاءِء وَلَمْ يَشْرَبْ عُيِقَ؛ لان 
الْمُرَادَ عَرْضٌ المَاءِ عَلَيْهِ. 


قَالَ: عَبْدِي الَّذِي هُوَ كَدِيمُ الصحبة حر عْتِقَ مِنْ صَحِبَهُ سَنَةَ هُوَ المُخْتَارُ وَلَوْ 


1١ 


$ 


الله تعالى باللعب» وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له» وتوهم بعضهم من 
اال انا یشو چان وقد أوضح المقصود صاحب «التنقيح» حيث 
فسر الهزل بعدم إرادة المعنى الحقيقي ولا المجازي باللفظ ذكره المصنف. 

كول (صَحّ وَعْتِقَ) إذا ملكه وقت التعليق ونزول الجزاءء ولا 
فيما 'بيتهماً وقد سلف قوله: (بأمْر كائِن) أي : متحقق. 

قوله: (وَهُوَ ني مُلْكِه) أما إذا لم يكن في ملكه صح التعليق عندناء وبطل 
عند الإمام الشافعي ويز 

قوله: (لِقُصُورٍ الإضَافَة) أي: لأن في إضافة المكاتب إلى نفسه بعنوان 
الد و ی ف ا رن كان لا بعاد 
منك أمر إلا بإذني فأنت حرء والمكاتب ليس بهذه الصفة فلا يعتق. 

قوله: (تَعْلِيقٌ) كأنه قال: إذا أصبحت فأنت حر قوله: (تَنْجِيرٌ) لأن المراد 
ای ج ا 1 

قال الشارح: قوله: (لأنَّ المُرَادَ عَرْض المَاء عَلَيْه) أي : لإزالة عطشه إن 
كان» ولیس المراد لزوم الشرب. 

وفي «الحموي» وكأن وجهه أن التعليق إنما يكون بما في الوسع وغاية ما 
في وسع العبد عرض الحمار على الماءء انتهى. 


ص 


قوله: (عتقَ مِنْ صَحِبَّهُ سَنَة) المراد: أنه يعتق من دخل فى ملكه منذ سنة 





کناب العتّق YAY‏ 


1١ 


أنت عق ونُوَى فى الملك ذيق» ولو راد فی الس لا بی (وغیی تما انت إلا 


قال : 
حن[ 

قَالَ المُصَنَفٌ: [لَا يما أَنْتَ إِلّا مِمْلَ الحرّء وَإِنْ نَوَى وَلَا بل مَالِي حر وَلَا بل 
عَبْدِ في الأزرض» أو كل عَبِيدٍ الدُنيّا أو أَهْلٍ بَلْخ عِنْدَ الثاني وَبِهِ يُفْنَى» OE‏ 


صاحبه أو لا قوله : (وَنَوَى فِي المُلْكِ) أي : نوى أنه عتيق؟ أي : قديم في ملكه. 

قوله: (دين) ولا يصدق قضاء «بحر). 

قوله: (وَلَوْ رَادَ ني السّنّ) بأن قال: أنت عتيق في السن يعني كبير السن لا 
يعتق؛ أي: قضاء وديانة» وفي «الخانية» لو قال: أنت حر النفس يعني في 
الأخلاق عتق في القضاء. : 0 

قله :لوعت بها أن إلا مح سواء توي أم لا ويسغتق به ا قله العامة 
الحموي عن «منية المفتي» إذا أمر غلامه بشيء فامتنع» فقال له: ما أنت إلا 
حر فإنه لا يعتق» ذكره أبو السعود؛ لأن قرينة الحال دالة على أن المراد ما 
أفعالك هذه إلا أفعال الحر. 

قال الشارح: قوله : (لَا بمَا أَنْتَ إِلَا مِئْلَ الخُرٌ وَإِنْ نَوَى) يشكل عليه ما إذا 
قال: أنت مثل الحر فإنه يعتق بالنية» فيكون العتق بالنية فيما أنت إلا مثل الحر 
أولويّاء انتهى» «أبو السعود» لمكان الحصر. 

قوله: (وَلَا بكلّ مَالِي حُرٌ) لأنه يراد به الصفاء والخلوص عن شركة الغير 
(بحرا. 

قوله: (وَلَا بكل عَبْدٍ في الأَزض, أو كل عَبِيدٍ الدُنْيَا) لم يفرقوا في هذين 
الفرعين بين النية وعدمهاء وفرقوا في عبيد أهل بلخ» قال في «البحر»: ولو 
قال: عبيد أهل بلخ أحرارء ولم ينو عبده. .. إلخ. 

فقوله: ولم ينو عبده يفيد التفصيل» ومقتضاه جريان التفصيل فيهما. 

قوله : (حُرٌ) أفرد الخبر نظر اللفظ كل في المسألة الثانية. 

قزل ا ی وبه قال شداد. 
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بخلافِ هله السكقء أو الذار (بَخرا. 
2 رق 


(حَرر حايلا عِنْقًا) أَصَالَةَ وَقَصْدًا (إذَا وَلَدَنْهُ بَعْدَ عِدْقِهَا لأَقَلَّ مِنْ نِضْفٍ حَوْلٍِ) وَلّو 


م برو 2م علم مس 


أَكْئَرٌ عُتِقَ تَبَعَاء وَنَمْرَنة انراز وَلائِه (وَلَوْ حَرَّرَهُ) وَلَوْ بِلَفْظٍ عَلَمَق أؤ مُضْعَة 


قوله : (بخِلَافٍ هَِهِ السّكَةِ) لم تذكر هذه ذ فى «البحر» وظاهره أنها اتفاقية؛ 
لمقابلتها للمسائل الخلافية» وجعل في «الهندية» عبيد السكة» والجامع على 
الخلاف» وعبيد الدار بالاتفاق؛ والمراد أن عبيده في بلخ» أو في السكة أو 
في الدار. 

قوله: (أَصَالَةً) بفتح الهمزة وعطف القصد عليها من عطف العلة على 
المعلول» أما في الأم فظاهرء وأما في الجنين فمن حيث أنه جزء» والتحرير 
المسلط على الكل مسلط على الجزء أصالة وقصدّاء وهو مقيد بألا يكون خرج 
أكثره» فإن کان لا ر يعتق؛ لأنه كالمنفصل في الأحكام فإنه تنقضي العدة» 
والدم الواقع بعده نفاس. 

قوله : (إِذَا وَلَدََهُ... إلخ) وذلك المتيقن بوجوده وقت الإعتاق. 

فول ولو لاک أو لتمامها «بحر). 

قوله : (وَثَمْرَئهُ انْجرَارٌ وَلَائه) الحاصل أن الحمل د يعتق بإعتاق أمه مطلقًا 
سواء ولدته لأقل من ستة أشهر أو لأكثرء فإن وقع العتق عليه قصذًا بأن ولدته 
لأقل من ستة أشهر يعتق لا ينقل ولاؤه أبدًا إلى موالي أبيه. 

وإن وقع بمجرد تبعية أمه بأن ولدته للأكثر يعتق أيضّاء لكن إذا عتق الأب 
بعده ينجر ولاءٌ ابنه إلى مواليه درر. 

قوله: (وَلَوْ حَرَّرَهُ... إلخ) خص التحرير؛ لأن بيعه وهبته لا يصحان؛ لأن 
التسليم شرط في الب حدر ع رك كي لوي ولم يوجد بالإضافة إلى 
الجنين» والإعتاق لا ب يشترط فيه شيء من ذلك» ٠»‏ فحصل الفرق «بحر). 

فول اولي بلفظ علفةة أو مُضَكْة) بأ يقول العلقة أو المضغة التي في 
کر ا کی کی ا و هلين الا]ذا كان رخ فيل 








كتَابُ العثّق 1۸0 


2 2 2 سس ا 
ا ع ا ا 00 عر ع8 اعريي OT‏ عه دعبي هو مومع را ر ر عم of Il‏ 
أو إن حَمَلتٍ بِوَّلدٍ فهو حر (عَيِقَ فقط) ولم يَجِرٌ بَبِع الام وَجَاز هبتهاء ولو دبره لم 
نَجْرْ حِبَنُّها في الأصَحٌ؛ لأنْهُ كَمَشَاع وَيَطلَ شَرْظ المّالٍ عَلَيْه E‏ 


التحرير» ولا يتحقق وجوده إلا إذا ولدته لآقل من ستة أشهر. 

فإن ولدته لستة أشهر فأكثر لا يعتق» ولا يكون قوله: التي في بطنك حر 
إقرارًا بوجوده؛ لعدم التيقن به؛ لجواز حدوثه ET‏ ْ 

قوله: (أَوِْنْ حَمَلْت بوَلَدِ فَهْوَحُرٌ) الظاهر أنه في هذه لا يشترط ولادتها 
لب فر (عْتِقَ فَقَطْ) أي : دوت ال وب لإعتاقها مقصودًا لعدم 
الإضافة» ولا تبعًا؛ لأن فيه قلب الموضوع «نهر» أي : لأن الوضع العقلي أن 
يكون الحمل تبعًا للأم» فكون الأم تبعًا له قلب أبو السعود عن عزمي زاده. 

قوله: (وَلَمْ يَجُرْ بَبْعُ الأمٌ) أي : ما دامت حبلى. 

قوله: (وَجَارَ هِبَتْهَا) الفرق بين البيع والهبة أن استثناء ما في بطنها عند 
بيعها لا يجوز قصدّاء فكذا حكمًا بخلاف الهبة» لكن لا يحكم ببطلان البيع 
إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهر «بحر). 

قوله: (وَلَوْ دَبّرَهُ لَمْ نَجُرْ مِبَتْهَا) قال في «المبسوط): وبعد ما دبر ما في 
البطن لو وهب الأم لا يجوز وهو الأصح» والفرق أنه بالتدبير لا يزول ملكه 
عما في البطن. 

فإذا وهب الأم بعد التدبير» فالموهوب مشغول بما ليس بموهوب» فيكون 
في معنى هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» وأما بعد العتق ما في البطن غير 
مملوك. انتهى حلبي عن «البحر). 

وإليه أشار الشارح كول (لأَنَهُ كَمَشَاع). وقال المصنف والشارح: في 
الع وت ااا خا صحف الوت وبطل الامتكتاء» لأيه عضن أو 

قوله : (وَيَطَلَ شَرْطُ المَالٍ َلَيْهِ) إذ لا وجه الإلزام المال على الجنين؛ لعدم 
الولاية عليه» ولا إلى إلزامه الأم؛ لأنه في حق العتق نفس على حدة «بحر). 
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وَكَذَا عَلَى أَمّو لَكِنْ بسر كيولا ينيط . 

قَالَ المُصَنَفٌ: لوَفِي «الظهيريّة) : قَالَ: ما في فِي بَظنِكِ مَتَى أذَّى إِلَىَء إِلْغاء تَعْلِيقٌ» 
وَفِيِهًا أَوْصَى به وَمَاتَ وَأَعْتَقَةُ الورلَةٌ جَالٌ SS‏ 
وَلَّدِ ِي بَظنِكِ خُرٌ فَوَلَّدَتْ وَلَدَيْنِء فَأَوَلّْهُمَا خُرُوجًا أَكبر 1121101111 


قوله: (وَكَذَا عَلَى أَمّ) أي : لو قال: أعتقت ما في بطنك على ألف عليك» 
فقبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر يعتق بلا شيء؛ لأن العتق معلق بقبول 
الأمة الألف» فعتق الولد وبطل المال «بحر). 

قوله: (لكن تشترط قبولواللمنق) تفعول القتول درف قدي لجال 
وهو راجع إلى صورة جعل المال عليها كما يدل عليه الفصل بكذاء ويدل عليه 
ما في «البحر» أيضًا حيث قال: لكن لو أعتقه على مال أمهء فَإِنّهُ لا بُدَّ مِنْ 
بولا الى وإن لم يلزمها شيء انتهى حلبي مزيدًا. 

قال الشارح: قوله : (تَعْلِيقٌ) فإذا ولدته لأقل من ستة أشهرء ثم أدى ألما عتق 
حلبي عن «البحر» قوله: (أَوْصَى لَهُ) أي: بما في بطن جاريته لإنسان والضمير في 
(مات) للموصي» والضمير في قوله : (فأعتقه) لما في بطن الجارية. 


- 
أ 


قوله: (وَأَعْتَقَهُ الوَرَنَة) أي: بإعتاق أمه؛ لأنه يتبع أمه» أما لو أعتقوه 
قصدّاء فالظاهر عدم جوازه؛ لأنه غير مملوك لهم. 

قوله: (جَارَّ) أي : إعتاقهم كأنه» والله تعالى أعلم؛ ا دخلت 
في ملكهم» ولم يدخل ما في بطنها في ملك الموصى له؛ إذ لا يتحقق له ملك 
وولاية عليها إلا بعد الولادة» وقد سبق إعتاقهم عليها. 

قوله: (وَصَمِنُوهُ يَوْمَ الولادة) لأنه أول يوم يدخل في ملكه إن لو بقي من 
غير إعتاق. 

اله (نار ليا شرو اكية) ظاهره أنهما لو خرجا معًا لم يعتق واحد 
متهي لذن تلك ثاننا فرعف ا ا لأنه يصدق عليهما 
أنهما أكبر والولد وإن ذكر مفردًا لكنه مفرد مضاف» فيعم أبو السعود. 





كات العِنْقٍ YAY‏ 


(وَالوَلَدُ) مَا دام جَنِينا بْب الام وَلَوْ بَهِيمَةٌ فَيَكُونُ لِصاجب الأنْتّى» يوگل 


0 كَذَلِكَ 8 المُلْكِ) ا (وَالرَقّ) إل وَلَدَ المَعْرُورِء 


قوله: (وَالوَلَدُ يَتْبَعْ الأ إجماعًاء وإنما ي ا 
بمائها فيرجح جانبها ؛ ولأنه متيقن به من جهتها ؛ ولهذا يثبت نسب ولد الزناء 
وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها انتهى (بحر). 

قوله: (مَادَامَ جَنِينَا) أشار به إلى جواب سؤال أورده صاحب «البحر» على 
«الكنز» فى تعبيره كالمصنف بالولد حيث قال : ولو عبر المصنف بالحمل أو 
الجنين بدل الولد لكان أولى؛ لأنه لا يتبع الأم في أوصافها إلا الحمل وأما 
ا ل ل ا عتق الأم بعد الولادة 

يعتق الولد» SG SSL‏ 
فيكو لشاب الا اى : إذا بيعت أو وهبت» وهي حامل 
EA E EE E OT‏ 

كان حملها لمالك الأنثى» وليس لمالك الذكر شيء. 

قوله: (وَيؤْكَلُ وَيُضَحَى بِهِلَوْ أمَهُ كَذَيِكَ) هو المعتمد واعتبار الشبه قول 
ضعيف» ولا يخفى أن محل ما ذكر بعد الولادة» والكلام في الجنين ثم قوله: 
(وَيَضَحَى)؛ أي : يصلح للأضحية» ويحتمل أن المراد أنه إذا اشترى أضحية» 

قوله : (بسَائِر أَسْبَابِ) كشراء وهبة وإرث انتهى حلبي. 

قوله: (إلا وَلَدَ المَغْرُور) هو من تزوج امرأة على أنها حرةء فإذا هي أمةء 
فإن ولده حر بالقيمة» وينبغي أن يستثنى أيضًا من شرطت حريته» فإن من تزوج 
أمة وشرط حرية الولد كان حرّاء انتهى. 

له: (وَصْورَةُ الرّقَ بلا مُلْكِ) قال في «البحر»: AES‏ 
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ال ال اا ا ا ر 0 
يُوصَفُ بِالرُقٌ لا المَمْلُوكِيّة حَتّى يُحَررَ بدَارنَاء فََِا أَحِدَتْ وَمَعَهَا وَل يَمْبَعْهَا في 
ارق ١فهُسْتَانِنٌ).‏ 

(والحرية› وَالعِبْقُ » وَفْروعْةُ) ا E O‏ 


الرق على الملك إلى المغايرة بينهما وهو كذلكء. فإن الملك هو القدرة على 
التصرف ابتداء» فخرج الوصي والولي والوكيل. 

وأما الرق فعجز حكمى عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال» 
اکا ھا هی الل ا ارش الات ا بالأول؛ لأن الكفار لما 
استنكفوا عن عبادته جعلهم الله تعالى أرقاء لعبيده» فكان سبب رقهم كفرهم 
أو كفر أصولهم» وقيل : بالثاني؛ لكونه وسيلة إلى نفعهم» وإقامة مصالحهم» 
ودفع الشر عنهم. 

وقالوا: أول ما يؤخذ المأمور يوصف بالرق» ولا يوصف بالملك إلا بعد 
الإخراج إلى دار الإسلام والملك يوجد في الجماد والحيوان غير الآدمي دون 
الرق» ويتبين لك الفرق بينهما في الفن وأم الولد والمكاتب» فإن الرق والملك 
كاملان في الفن ورق أم الولد والمدبر ناقص حتى لا يجوز عتقهما عن الكفارة. 

والملك فيهما كامل حتى جاز وطء أم الولدء والمدبرة والمكاتب رقه 
كامل حتى جاز عتقه عن الكفارة» وملكه ناقص حتى خرج من يد المولى» ولا 
يدخل تحت قوله: كل مملوك لي فهو حر انتهى مختصرًا. 

قال الشارح: قوله : (١فُهْسْتَانِيَ»)‏ ليس هذا التصوير في القهستاني» وهو خطأ 
إذ الولد حينئذ مسترق أصالة» والمثال الصحيح كما قاله الحلبي أخذ حاملا 
يتبعها الحمل في الرق ؛ وذلك لأن المقام في تبعية الجنين لا الولد المنفصل. 

قوله: (وَالْحُريَةُ) أي: الأصلية بأن تزوج عبد حرة أصلية» فحملت منهء 
وأما الطارئة فقد مرّت؛ أي: في قوله: (حَرَّرَ حَامِلًا عَتََا) حموي بزيادة. 

قوله: (وَالعِنْقٌ) الأولى حذفه لعلمه من قوله سابقًا: حرر حاملا عتقا وما 





كناب العثق 11 


كَكِتَابَةِ وَتَذْبِيرٍ مُظْلْقِء وَاسْتِيلَادٍ إِذَا لْمْ يَشْتَرِطٍ الرَّوْجُ حْرّيّة الوَلَدِ كُمَا مَرَّء وَفِي 


رَهْنِ ودين و وَاسْتَرْدَادٍ ب SA‏ 


في الحلبي سبق فلم؛ لأن الموضوع في الجنين لا في الولد بعد انفصاله. 

قوله : (كَكتَابَة بَِ) بأن كاتب أمته الحامل» فجاءت به لأقل من ستة أشهر من 
وقت الكتابة حموي» فيعتقان معًا بأدائها بدل الكتابة» وكذا كل ولد تلده مدة 
الكتابة انتهى حلبي» فحكم الكتابة لا يخص الحمل كالتدبير. 

قوله : (وَتَدْبِير مُطْلّق) أي: إذا دبر حاملًا تدبر حملهاء وکل ولد تلده بعده» 
فيعتقون جميعًا بموت السيد» واحترز به عن المقيد نحو : إن مت من مرضي 
هذاء فأنت حرة» فإنه لا يتبعها ولدها فيه انتهى حلبى» والأولى حملها. 

قوله: (وَاسْتِيلَادِ) بأن زوّج أم ولده» فحملت تبعها ولدها في حكم أمومية 
الولد حتى يعتق بموت المولى أيضًا. 

قوله : : دام ب يَشْتَرطٍ الرَّوْحُ حُرّيّةَ الوَلَدِ) وينبغي أن يستئنى أيضًا ؛ للغرور 
کما لا یخفی› انتھی حلبی. 

قوله : (كَمَا مَرّ) أي : في نكاح الرقيق حيث قال المصنف» والشرح: زوّج 
أمته أو أم ولده لا يجب عليه تبوئتهاء وإن شرطها في العقد أما لو شرط الحر 
حرية أولادها فيه صح» وعتق كل من ولدته في هذا النكاح؛ لأن قبول المولى 
الشرط. والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح «فتح». 

قوله: (وَفِى رَهْن) أي : إذا رهن حاملًا كان ولدها هنا معها انتهى حلبى؛ 
أي : فإذا وضعته ليس للراهن نزعه من يد المرتهن. 

قوله : (وَدَيْن) صورته أذن لأمته الحامل في التجارة» ثم لزمها دين» تبعها 
الولد فيه حتى يباع فيه» انتهى حلبي. 

قوله: (وحق أضحية) صورته اشترى شاة حاملا الأضحية لزمة التضجية 
بولدها أيضًا؛ٍ أي: بعد وضعه أو إخراجه حيًّا من بطنها بعد ذبحها. 


قوله : (وَاسْتِرْدَادِ بَيْع) أي : مبيع بِيعًا فاسدّاء وصورته كما في الحلبي باع 
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وَسَرَيَانِ مُلْكْء فهى انْنَا عَشَرَ وَلَا يَتْبَعْهَا فِى كَمَالَةَء وَإِجَارَةٍء وَحِنَايَة وَحَذٌ 


ر جمصض اس اعمس رعو ي 
وَقَوَّدء وزكاة سائمة» ورجوع في هب طون لطا مط وم OES‏ 
2 


أمة بِيعًا فاسدّاء ثم استردّها وهي حامل يتبعها الولد في الاسترداد. 

قوله: (وَسَرَيَانِ مُلْكِ) قال في «الأشباه»: وحق المالك القديم يسري إليه 
انتهى :. حلبي» وصورته إذا تداولت الأيدي الجارية» فردت بسبب قديم على 
المالك الأول» وهي حامل تبعها حملها وكذا إذا استحقت. 

قوله: (فَهِيَ اننا عَشَرّ) بعد فروع العتق الثلاثة. 

قوله: (فِي كَمَالَة) أي: إذا كفلت» وهي حامل بمال أو نفس لا يتبعها 
الولد فى الطلب إذا استمرّت الكفالة حتى ولدته وكبرء وكذا إذا كفلت أمة 
عامل انالبي لذ e‏ 

قوله : (وَإِجَارَةِ) أي : إذا آجرها عشر سنين مثلّاء وكانت حاملا فُولدت في 
أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه. ۰ 

قوله: (وَجِنَايَةِ) بأن جنت وهي حاملء فلا يتبعها ولدها في الدفع عنهاء 
وإذا فدى السيد إنما يفدي الأم فقط. 

قوله: (وَحَدّ) فلا تحدّ وهي حامل مطلقًا أي حد كان. 

فإذا ولدته فإن كان حدها الرجم رجمت إلا إذا كان الولد لا يستغني عنها 
على ما روى عن الإمام الأعظم وهو المعتمدء وإن كان الجلد فبعد النفاس 
كما يأتي في الحدود. 

قوله: (وَقَوَةِ) فلا تقتل إلا بعد الوضعء انتهى حلبي. 

قوله: (وَرَكَاةٍ سَائِمَةِ) لأنه لا شىء فى الفصلان والعجاجيل والحملان» 
إلا إذا مات الكبار أثناء الحول» اعفن عفان فبهنا كيير:هبالأولئ لا يحب 
في الحمل شيء. 

قوله: (وَرْجُوع فِي هبة) أي : لو وهبهاء فحملت» فأراد الواهب الرجوع 
ليس له الرجوع في الحمل» واعترضه السيد الحموي في «حاشية الأشباه» بأنه 





تاب التق ۲۹۱ 
وَإِيصَاءِ بِحِدْمَيَاء وَلَا يتَدَكّى بِدَكَاةِ اَم َّهِيَ يَسْعٌّ كَمَا بَسَط فِي بُبُوعَ «الأشبّاة»]. 

وذكر المؤلف فى «الهبة» ما نصه: ولو حبلت ولم تلد هل للواهب 
الرجوع؟ قال في «السراج»: لاء وفي الزيلعي: نعم» ووجه في «المنح» كلا 
القولين» فقال في توجيه ما في «السراج»: أن الموهوبة متصلة بزيادة لم تكن 
اغوب لأن الولد تحداف جزعا فح 


فلا يصل إلى الرجوع» فيما وهب إلا بالرجوع فيما لم يهب كالزيادة 
المتصلة؛ أ وهي تمنع الرجوع› وقال في توجيه ما في الزيلعي : لأن 
الحمل نقصان؛ أي : من القيمة لا زيادة. 

قال أبو السعود في «حاشية مسكين»: عند هذا المحل» وينبغي تخصيص 
الخلاف بما إذا لم يكن من الموهوب له إذا علمت ذلك تعلم أن ما ذكر هنا من 
أنه يرجع في الأم ولا يتبعها الحمل لا يوافق أحد القولين. 

قوله : (وَإِيصَاءٍ بخِدْمَيهَا) يعني إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره 
ليس للموصي له أن يستخدم الحمل بعد وضعه؛ لعدم دخوله في الوصية» وإن 
كان متحققًا وقتها؛ لأنه إنما جعل له الانتفاع بها خاصة لا بذات أخرى. 


قوله : (وَلَا يَتَذَكى بِذَكَاةٍ أمّ) أي : بذبحها سواء كان تام الخلق أم لاء وما 
روي : «ذَكاةٌ اجنين ذکاء آ۹ فهو على التشبيه؛ أ كذكاة أمه بدليل رواية 
قوله: (كُمَا بَسَط في يوع «الأشْبَاة») أول كتاب البيوع. 
)١(‏ حديث جابر: أخرجه الدارمي (؟/ 21١9‏ رقم »)١91/4‏ وأبو داود (9/ 23١7‏ رقم ۲۸۲۸)» 
والبغوي في الجعدیات (۳۸۸/۱» رقم »)۲٠٠۳‏ والحاکم /٤(‏ ۰۱۲۷ رقم )7١١9‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلمء والبيهقي (۹/ ۳۳٤‏ رقم ۱۹۲۷۲). 


حديث أبي أيوب: أخرجه الطبراني (5/ 2177 رقم »)50٠١‏ قال الهيثمي :)١ /٤(‏ فيه 
محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ولكنه ثقة. والحاكم (5/ 2178 رقم .)۷١١١‏ 5 
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قَالَ المُصَنَْفٌ: وَرَادَ في («البَخْرِ») : وَلَا فِي نَسَبٍ حَنَّى لَوْ نَكَحَ هَاشِوِيٌ أَمَهَه 


فَوَلَدُهَا هَاشِمِيٌ كَأَِيهِ رَقِيقٌ كم َلَا يَْبَعُها بَعْدَ الولادة إلا فِي مَسْأَلمَيْنِ: إِذَا 
اسْتَحَدَّتٍ الأمٌ بي وَإِذَا بيع وَالبهِيمَة 31 0 a E‏ 


قال الشارح: قوله: (وَلَا فِي نَسَب) أي: لا يتبع أمه في نسب هذا نص 
صريح في أن ابن الشريفة ليس بشريف» وإن كان له شرف نسبي» حموي. 

نولك رقو کا اليد الآن الزوع عد رمي برق الولد سين تدم علي 
تزوّجها مع العلم برقها «بحر). 

قوله: (وَلا يَتْبَعْهَا بَعْدَ الولَادَة) أي: في حكم حدث بعد الولادة» أما 
الحكم الحادث قبلهاء ولو كان قبل الحمل كالتدبير والاستيلاد» فإن الأولاد 
احير سعونها يه جما ديق 

قوله: (إِذَا اسْتَحَقَّتِ سْتَحَقَّتِ الام ِب ببيَّةِ) أي : فإنه يتبعها ولدها بشرط القضاء به؛ 
ا الف اا EE E NS‏ 
بينوا أنه لذي اليد أو قالوا: لا ندري لا يقضى به «نهر) 

وقيد بالبينة؛ لأنه لو أقرٌ ذو اليد بها لرجل لا يتبعها ولدهاء فيأخذها 
وحدها؛ لأن الإقرار حجة قاصرة بخلاف البينة. 


حديث أبي سعيد: أخرجه أحمد (5/ 2779 رقم 22١1751١‏ وأبو داود (۳/ ۳١۱۰ء‏ رقم ۲۸۲۷)» 
والترمذي (5/ الاء رقم )١577‏ وقال: : حسن صحيح. . وابن ماجه (۲/ ٩۷‏ ۰ رقم ۳۱۹۹)» 
وأبو یعلی (۲/ ۰٤٠٥‏ رقم »)۱۲۰١‏ وابن الجارود (ص ۰۲۲۷ رقم ١٠٩)ء‏ وابن حبان (۱۳/ 
١ 3‏ رقم 0889)» والدارقطني (5/ 5/ا؟)» والحاكم (۱۲۸/6ء رقم »)۷١١١‏ والبيهقي 
(۹/ ۴۴ رقم .)١1971/5‏ 

خد أبي أمامة وأبي الدرداء: أخرجه الطبراني (4/ 23١7‏ رقم .)۷٤۹۸‏ قال الهيثمي /٤(‏ 
05 فيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف. 

حديث أبي هريرة: أخرجه الحاكم (2178/5 رقم )۷١٠١‏ والدارقطني .)۲۷٤ /٤(‏ 

حديث كعب بن مالك : أخرجه الطبراني في الکبير »۷۸/١۱۹(‏ رقم 191). وأخرجه أيضًا: 
الطبراني في الأوسط ٠١١ /٤6(‏ رقم .)۳۷١١‏ قال الهيثمي :)١ /٤(‏ فيه إسماعيل بن مسلم 


وهو ضعيف. 





كتَابُ الق 1۹۲ 


وَمَعَهَا وَلَدَُا وَكْنَهُ (وَلَُ الأمٍَ ِن رَوْجِهَا مُلْكُ لِسَيِهَا) با لََا (وَوَلَدُهَا مِنْ مولام 
حر وقد يون خْرًا مِن رَقِيِقَيْنَ بلا تخرير كَأَنْ تكح عَبْدٌ أَمَةَ أبيهء فَوَلَدُهُ حرٌ؛ لأنَهُ 
EAs, E E UE‏ 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فَرْعٌ : حَمَلَتْ أَمَة گار ِكَافِرٍ مِنْ كَافِرِء فَأَسْلَمَ هَلْ يُؤْمَرُ مَالِكُهَا 
الكَافِرٌ بِبَيْعهًا لإِسْلَامِه تَبَعَا؟ قَالَ فى «الأشبّامة: ا قُلْتُ: الطاه أ 1 


2 
0 6 


أَنْهُ قَبْلَ الوَضع مَوْهُومٌ TE AE,‏ 


و و 
نه لا يبَر 


قوله: (وَمَعَهَا وَلَدُهَا) أي: فيتبعها عى المفتي به كما في «الدر المنتقى») 
ومحله ما إذا سكتا عنه» أما إذا صرح بعدم دخوله فالأمر ظاهر. 

توله : (مُلْكُ لِسَيدِهَا) لأنه مخلوق من مائهاء وهي ملكهء فكذا جزؤها كذا 
في «الدر المنتقى). 

قوله: (وَوَلَدهَّا مِنْ مَوْلَاهَا خُرٌ) لأنه انعلق حرًا للقطع بأن سيدنا إبراهيم 
ابن رسول الله كك لم يكن قط إلا حرًا لا أنه يعلق مملوكًا ثم يعتق عليه «بحر). 

قوله : (كَأَنْ تكح عَبْدٌ) أي : بإذن سيده وإن بفتح الهمزة مصدرية. 

قوله: (أَمَةَ أبيه) أي : الحرء وهو معلوم؛ لأنه لا يملك إلا الحر. 

قوله: (وَعَلَيُه) أي: على ما في «الظهيرية» لأن العلة فيه ملك القريب 
الرحم المحرم قوله: (أو ابن أَوْ أبيه) مثلهما أخوه وابن أخيه. 

قال الشارح: قوله : (مِنْ كَافِر) أي: زوج كافر والضمير في أسلم يعود إليه. 

قوله: (قَلْتُ... ناكف دع «النهر). 

قوله : (لأنَّهُ َبْلَ الوَضع مَؤْهُومٌ) مفاده أنه لو تحقق وجوده بالعلامات القاطعة 
التي تدركها أرباب الخبرة أن يجبر إلا أن يراد بكونه موهومًا ما يعم ما ذكر» ويعم 
كونه ينفصل عنهاء أو يموت عنها يموت في بطنهاء فإن انفصاله موهوم. 

قوله : (وَبِ) أي : بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم. 

قوله : (لَا يَسْقُطٌ حَقٌ المَالِكِ) أي: من عينهاء فلا يجبر على بيعهاء والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
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بَابُ عِنّقِ البَتغفض 
قَالَ المُصَنَفٌ: [بَابُ عِيْق البَعْض. 
(أَعْتَقَ بَْض عَبدِ) وَلَوْ مُْهَمَا (صَحٌ) وَلَرمَهُ ََانْهُ (وَيسْعَى فِيمَا بقِيَ) وَإِنْ شَاء 
حَرّرَهُ (وَهُوَ) أي : مُعْتَقُ ابض (كُمُكَاتَبٍ) حَنَّى يودي إِلّا ني ثلاث ا 


بَابُ عِنَّقِ البَعْض 

أخره إما لقلة وقوعه» أو للخلاف فيه» أو لأنه يتبع الكل» أو لأنه دونه فى 
الثواب» حموي. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ مُبْهَمَا) بأن يقول جزء منك» أو شقص» ولو قال : 
سهم منك حر» فقياس قول الإمام: أن يعتق سدسه كما في الوصية بالسهم من 
عبده» ولو أعتق سهمًا من عبده» فالباقی على ملكه يجب تحريره إما بالإعتاق 
أو السعاية» وقالا : عتق الكل» ولا سعاية عليه» حموي. 

قوله: (صَمَّ) يعني أنه زال الملك عن البعض» ويتأخر العتق إلى زوال 
الملك عن الكل بالسعاية» ولهذا كان رقيقًا فى شهاداته» وسائر أحكامه» 
شلبي عن الرازي. 

ووجهه أن العتق قوة شرعية هي قدرة على تصرفات شرعية» ولا يتصور 
ثبوت هذه فى بعضه شائعًاء فقطع بعدم تجزئه» والملك متجزئ قطعًّاء فلزم من 
عتق البعض زوال الملك عن البعض» وتوقف زوال الرق على زوال الملك عن 
الباقي» انتهى «بحر» بقليل تصرف. 

قوله : (وَلَرْمَهُ بَيَانهُ) أي : ألزمه القاضي بيانه بأن يأمره به «نهر). 

قوله: (وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيِ) في «البحر» عن «جوامع الفقه» الاستسعاء أن 
يۇاجرە› ويأخد قيمةمنا بقى من أجره» انتهى. 

وفى «النهر» أن له عمل معروف أخذ من أجره وإن امتنع عن العمل آجره» 
وأخذ ذلك» انتهى» وهذا الحكم يعم الصغير العاقل» قهستاني. 

قوله : (كَمُكاتَبِ) في آنه لا يباع» ولاايرثء ولا يورثء» ولا يتزوج » ولا 





كاب العتق/ باب عق البَعْضٍ 40 
(بَا وَد إلى الرّقَ لَوْ َجرً) وَلَوْ جوع بَْنَهُ وبينَ قن في القع ء بَظْلَ فِيهِمّاء وَلَوْ يِل 
وَل شرك وَقَاءٌ قلا فود د بخلافي المكاتب (وَقَالَا): :من ل (عُيِقَ كُلهُ) 
وَالْصَّحِيحٌ قَوْلُ الإمَام» هسان عَن «الْمُضْمَرَاتِ)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَالخْلَافُ مَبْنِنَ عَلَى أ 


ا ر ےت 


مِتَجَرّئ ‏ وَعِنْدَهُمًَا روا الى وهو ع ا ا 2211101101101110101101011016111010101010101010101 


سو يو 


ن الإعْتَاقَ يُوحِبُ زَوَالَ المُلّْكِ عِنْدَهُ وهو 


تقبل شهادته» ويصير أحق بمكاسبه. ويخرج إلى الحرية بالسعاية» والإعتاق» 
ويزول بعض الملك عنه كما يزول ملك اليد عن المكاتب» فيبقى هكذا إلى أن 
يؤدي السعاية كذا في «الدر المنتقى). 

قوله : (بآا رَد إِلَى الرّقَ لَوْ عَجِرٌ) الفرق بينه وبين المكاتب أن معتق البعض 
ذآل الحلك عبه لا إلى مالك + و الال روو التعكه الشر عي وهر 
تضمينه قهرًا أما المكاتب» فعتقه في مقابلة التزامه بالبدل بعقد يقبل الإقالة 
والفسخ بتعجيزه نفسه» ومعتق البعض ليس كذلك «نهر). 

قوله: (بَلَ فِيهمَا) لأنه لما تعذر رده إلى الرق صار بمنزلة الحر» ولو جمع 
بين قن وحر في البيع بطل فيهماء فكذا هذاء انتهى حلبي. 

ولو جمع بين القن والمكاتب بطل في المكاتب. 

قوله: (قَلَا قَوَه) للاختلاف في موته حرًا أو رقيقًا فيشتبه ولي الدم هل هو 
المولى أو الورثة فعلى القول بأنه مات رقيقًا الولي المولى» وعلى القول بأنه 
مات حرًا الولى الورثة بخلاف المكاتبء. فإنه إذا مات لا عن وفاء مات رقيقًا 
والاسكللافه ووطء "الام شي السولن ا کل عا مده قود 
للمولى + لفقدعلة الاشتتباه. 


قوله: (عيِقَ كلهُ) ولا يسعى في اشنيء: 

قوله: (وَالخِلَافٌ مَبْنِنَ عَلَى أَنَّ الإعْنَاقَ... إلخ) اعلم ههنا أربعة أشياء: 
الرق» والعتق. وإزالة الملكء والإعتاق» وأحكامها أربعة: وهو أن الرق 
والعتق لا يتجرّآن. وإزالة الملك متجزئ إجماعًا كما إذا باع نصف عبده» 
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والإعتاق مختلف فيه بناء على أنه إزالة الملك عنده» وإثبات العتق عندهما. 

وأصله أن الإعتاق متجزئ عنده» فيقتصر على ما أعتق إذ الإعتاق إزالة 
الملك» وعندهما لا يتجزأ بمعنى أن إعتاق البعض إعتاق للكل ؛ لأن الإعتاق 
إما إثبات العتق أو إسقاط الرق» وهما لا يتجزآن» فلا يتجزأ الإعتاق ضرورة 
قاله الشيخ باكير. وقال العلامة الزيلعي: الإعتاق يوجب زوال الملك» وهو 
متجزئ وعندهما يوجب زوال الرق» وهو غير متجزئ» وأما نفس الإعتاق أو 
العتق» فلا يتجزأ بالإجماع؛ لأن ذات القول وهو العلة» وحكمه: وهو نزول 
الحرية فيه لا يتصور فيه التجزيء. 

وكذا الرق لا يتجزأ بالإجماع ؛ لأنه ضعف حكمي والحرية قوة حكمية» فلا 
يتصور اجتماعهما في شخص واحدء فإذا ثبت هذا فالإمام اعتبر جانب الرق» 
فجعله كله رقيقًا على ما كان وقال: زال ملكه عن البعض الذي أعتق» ولم يكن 
ذلك البعض حرًاء وهما اعتبرا جانب الحرية» فصار كله حرّاء انتهى. 

وفي «حاشية المرحوم عجم» زاده على شرح السيد «للسراجية» ما نصه 
التحقيق أن العتق لا يتجزأ باتفاق علمائنا وإنما الخلاف فى أن الإعتاق يتجزأ 
اا ج لكان ضرا 
والصاحبان» وللشافعي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى أنه لا يتجزأ كالعتق» ولش 
المراد من تجزيء الإعتاق أن ذات القول أو حكمه يتجزأ؛ لأنه معنى واحد» 
فلا يقبل التجزيء» بل المراد منه أن المحل في قبول حكم الإعتاق يتجزأ. 

وحاصل الخلاف راجع إلى أن الإعتاق النصف مثلًا هل يوجب زوال الملك 
عن المحل كله؟ فعنده لا يوجب ذلك» بل المحل كله يبقى على الرقية» ولكن 
يزول الملك بقدره وعندهما يوجب زوال الرق عن الكل» وما ذهبا إليه ظاهر؛ لأن 
العتق لا يتجزأ بالاتفاق» فينبغي ألا يتجزأ الإعتاق أيضًا ؛ لأنه إثبات العتق. 

وعدم تجزيء اللازم يستلزم عدم تجزيء الملزوم» وتفصيله أن الإعتاق 
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إثبات العتق الذي هو قوة حكمه جالبة للولاء بأن يظهر أثرها في المحل بكونه 
صالحًا للولايات كالقضاءء والشهادات» والقوة لا تثبت فى المحل إلا بزوال 
ضدها عنه» وهو الضعف الحكمى الذي هو الرق» را ل يجرّآن بالاتفاق 
E NS‏ 

وما لا يتجزأ إذا أضيف إلى المحل تثبت كله سواء أضيف إلى البعض أو 
الكل كالطلاق والعفو عن القصاصء. وما ذهب إليه الإمام دقيق وهو طريقان: 

أحدهما: أن الإعتاق إثيات العتق بإزالة الملك. 

والثانى: أن الإعتاق إزالة الملك». والملك متجزئ فكذا إزالته الذي هو 
الا" 

وإنما قلنا : إنه إثبات العتق بإزالة الملك أو هو إزالة الملك» ولم نقل: إنه 
إثبات العتق بإزالة الرق كما ذهبا إليه؛ لأن الإعتاق تصرف وتصرف الإنسان 
إنما يصح فيما هو داخل تحت ولايته وإثبات العتق بالمعنى الذي ذكره ليس 
بداخل تحت ولاية العبد» بل ذلك لله تعالى. 

وكذا الرق غير داخل تحت ولايته؛ لأن الرق إما حقه تعالى: لأن الكفار 
لما استنكفوا عن عبادته تعالى جعلهم الله تعالى عبيدًا لعبيده جزاء وفاقاء 
وكان سبب رقهم كفرهمء أو كفر أصولهم» أو: هو حق لعامة المسلمين 
لانتفاعهم» وإقامة مصالحهم ودفع الشر عنهم» وعلى التقديرين لا يجوز 
للإنسان إبطاله قصدًا أو ابتداء؛ لأنه خلاف قاعدة الشرع. 

فإن قاعدته أن يمنع الإنسان عن إيطال حق الغير قصدًا لا تبعّاء فإنه غير 
ممنوع منه» فالعبد لا يقدر على إثبات ملك القوة» وإزالة هذا الضعف الذي 
هو الرق؛ وإنما للعبد إزالة ملكه» فحست وإزالة الملك كالملك مج 
فيكون الإعتاق متجزئاء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَعَلَى هَذَا الخِلَافٍ التَذْبِيرُ) فإذا دبر بعض عبده اقتصر 
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قَالَ المُصنف: [ِوَلَوْ (أَعْتَقَ شَرِيكٌ نَصِيبَهُ ِشَرِيكهِ) سِتٌ حَيَارَاتِ 255778 


عليه عنده؛ وسعى في الباقي بعد موت سیده» وسرى إلى كله عندهماء ولا 
شعارة عله 

قوله: (وَالَاسْتِيَلَادُ) أي : فإنه متجزئ عنده» موسر سو 
«الدر المنتقى» فإذا استولد الأمة المشتركة تحقق الاستيلاد في النصف» و 
النصف الآخر بالضمان. 

وفى «القنية» لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان» فكمل 
الاش وعندهما يسري في الجميع › والضمان عليه» وحينئذ فالمال واحد. 

قوله : (وَمِنَ الغريب ما فِي «البَدائع») أي : فلا يعارض ما قرره من أنهما لا 
يتجزآن» ولذا استبعده الكمال قوله : (لَوْ ظَهَرَ عَلَى جَمَاعَةِ) أي : غلب عليهم. 

قوله: (وَضَرَبَ الرّقَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ) هذا مثال تجزيء الرق وقوله: ومنّ 
على الأنصاف تمثيل لتجزيء العتق» وفيه أن هذا إعتاق لا عتق. 

قوله : (وَيَكُونُ حُكُمُهُمْ بَقَا) أي : بعد فعل الإمام الحالة المذكورة 
كالمبعض ؛ ا معتق البعض في تخيير الإمام فيهم إن شاء استسعاهمء وإن 
شاء حررهم» قلت: وجعلهم كالبعض مما ينفي التجزي في العتق والرق فهم 
أرقاء على قول الإمام أحرار على قولهما. 

قال الشارح: قوله: (فلشريكه) أي: الذي يصح منه الإعتاق» فلو كان 
الشريك صبيًا ينتظر بلوغه إن لم يكن له ولي أو وصي» فإن كان له أحدهماء 
فله الخيار إن شاء ضمن» وإن شاء استسعى أو كتب وللقاضي أن ينصب وصيًا 
ليختار أحدهماء وليس له اختيار الإعتاق» والتدبير» والمجنون كالصبي. 

وإذا مات الساكت» فلورثته أن يختاروا الإعتاق» أو الضمان» أو 
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السعاية؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم» ومعنى إعتاقهم إبراؤهم لا حقيقة العتق ؛ 
لأن العنشين بحنزلة المكاتي عند ولا تؤوة رقية المكاتف موت سول 
وإنما يورث بدل الكتابة» انتهى «بحر») مختصرًا. 
: (يل سَ سَبْعْ) لأن التحرير نوعان منجز ومضاف» وإن اعتبرت الصلح 

18 وأنه تارة يكون على نصف القيمة» وتارة على الأقل 
منه زادت الأقسامء وهذه الخيارات عند الإمام» وقالا: ليس له إلا الضمان 
مع اليسار والسعاية مع الإعسارء ولا يرجع المعتق على العبد. 

قوله: (أَوْ مُضَانًا لِمُدّةِ كَمُدّةِ الاسْتِسْعَاءِ) قال في «الفتح»: وينبغي أنه إذا 
أضافه ألا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل؛ لأنه كالتدبير معنى» ولو دبره 
وجب عليه السعاية في الحال كما صرحوا به» فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل 
مدة الاستسعاء» انتهى حلبي عن «البحر). 

قوله : (أَوْ يُصَالِحَ) أي: الساكت المعتق أو العبد كما يفاد من «البحر». 

قوله: (لا على أكتر من فينهفة التتراة الكفرة الفا جقنة أما البسيرة» 
فمغتفرة» وهو راجع إلى الصلح والكتابة. 

قال فى «البحر»: ويدل على أن الكتابة فى معنى الاستسعاء أنه لو كاتبه 
على أكثن مو قمع إن كان من النورى ل يجوز إلا و ا ا 
فيه؛ لأن الشرع أوجب السعاية على قيمته فلا يجوز الأكثرء ولو صالحه على 
عروض أكثر من قيمته جاز» وإن كانت على الحيوان جاز. 

ثم قال: ولو صالح الذي لم يعتق العبد المعتق على مال» فهذا لا يخلو 
من الأقسام التي ذكرناها في المكاتبة» فإذا كان الصلح على الدراهم والدنانير 
على نصف قيمته فهو جائز» وكذا إذا كان على أقل من نصف قيمته. 

وكذا إذا صالح على أكثر من نصف قيمته بما يتغابن الناس في مثله» فأما 
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لَوْ مِنَ النَقْدَيْنء وَلَوْ عَجِرَّ اسْتَسْعَىء فَإِنِ امْتَتَمَ آجَرَهُ جَبْرَا (أَوْ يُدَبَرُ) وَتَلْرَمُهُ السّعَايَةٌ 

لِلِحَالٍِء فَلَوْ مَاتَ المَوْلَى قَلَا سِعَايَةَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثلثِ (أو يُسْتَسْعَى) العَبْدٌ كُمَا مَرَ]. 
قَالَ المُصَئْف: [(وَالوَلَاءٌ لَهُمَا) لأَنّهُمَا المُعْتَقَانِ (أؤْ يَضْمَنٌ) المُعْتِنُ (لَّوْ مُوسِرًا) 


إذا كان على أكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس في مثله» فالفضل باطل في 
قولهم جميعًا؛ لأنه رباء انتهى ثم المراد أنه يستحق نصف القيمة لأكل القيمة 
كما توهمه العبارة. 

قولة: "لو عن اللقدت) E E E‏ 
آلا بسي ا اا ا 

قوله: (وَلَوْ عَجِرّ اسْتَسْعَى) أي : لو عجز العبد عن بدل الكتابة استسعاه 
الات ناد ي ا رالا ان روع رن الا ات 


ری ا و 


قوله: (فَإِنِ امْتَنَعَ آجَرَهُ جَبْرَا) أي : ويؤخذ نصف قيمة من الأجرة كذا في 
«الشلبي» ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة» والصلح يرجع إلى اعتبار 
القيمة لا ما وقع عليه العقدء وإن كانت الزيادة يسيرة. 

قولة + وَتَلَدَمْهُ السّعَابَةٌ للخال) فلا يجوز له أن يكركه على حاله» لبعتق يعذ 
الموت» بل إذا أدى عتق؛ لأن تدبيره اختبار منه للسعاية» انتهى «بحر). 

قوله: (قَلُوَّمَاتَ المَوْلَى قلا سِعَايَة) جوات سوال تقديره إذا كان التدبيز 
راجعًا إلى السعاية فما فائدته فأجاب بأن فائدته أن المولى إذا مات عقب 
التدبير أو في أثناء مدة الاستسعاء يعتق العبد إن خرج من الثلث. 

ولولا التدبير لسعى للورثة كما أن فائدة الكتابة تعبين البدل؛ لأنه لولا 
الكتابة لاحتيج إلى تقويمه» وإيجاب نصف القيمة» وقد يحتاج فيها إلى القضاء 
عند التنازع في المقدارء نقله الحلبي عن «البحرا. 

قوله : (كمَا مَمّ) أي: من كونه يؤجره جبرًا إن امتنع «نهر» وغيره. 

قال الشارح: قوله : (والولاء لَهُمَا) أي : في جميع الخيارات السابقة. 


2: 
N o 6 


قل او نهن المحى) ونحفك فالسيد أيفًا بالشيبار إن شاء ا عنقا 
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وَقَدْ أَعْتِقَ بلا إِذْنِه» فَلَوْ بِهِ اسْتَسْعَاهُ عَلَى المَذْهَبٍ (وَيَرْجِعٌ) بمَا ضَمِنَ (عَلَى العَبْدِ 
وَالوَلَاءُ) كُلْهُ (لَهُ) لصُدُورٍ العِئْقٍ كُلَّهِ مِنْ جِهَيِهِ حَيْتْ مَلَكَهُ بِالصَّمَانِء وَهَلْ يَجُورُ 
الجَمْعٌ بَيْنَ السّعَايَة وَالضَّمَانٍ إِنْ تَعَدّدَ الشْرَكَا؟ نَعَمْء وَإِلَّا لاء وَمَتَى اخْتَارَ أَمْرًا تَعينَ 
ِلّا السّعَايَةَ قَلَهُ الإعْتَاقٌء وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَعَبَهُ َصِيبَهُ لَمْ يَجْرْءٍ لأَنَهُ كَمْكَاتِبٍ (وَيَسَارُ 
بقي» وإن شاء دبّرء وإن شاء كاتب» وإن شاء استسعى «بدائع» وإن أبرأه 
الشريك عن الضمانء فله أن يرجع على العبد والولاء للمعتق ١هندية».‏ 

قوله : (اسْتَسْعَاهُ عَلَى المَذْهَّب) وعن أبى يوسف أن له التضمين؛ لأنه عنده 
ضمان تملك لا إتلاف «بحر» والظاهر : أن اقتصاره على السعاية يريد به نفى 
الضمان له نفي الإعتاق» والتدبير» والكتابة» والصلحء فإنها بمنزلة السعاية. 

قوله: (وَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ) وله أن يحيل الساكت على العبد» فيوكله بقبض 
السعاية اقتضاء من حقهء ثم إن الرجوع يثبت للضامن على العبد» وإن أبرأه 
الساكت كما مر عن «الهندية». 

والظاغر أنه :لينن للضامن أن يترك العبد مبعضًا كما أن الساكث لبس له 
ذلك. 

قوله : (حَيْتُ مَلَكَهُ بالضَّمَانَ) فهو بمنزلة ما لو كان الكل لهء فأعتق بعضه»ء 


قوله: (وَمَتَى اخْتَارَ أَمُرَا تَعَيِّنَ) واختياره أن يقول: اخترت أن أضمنك,» أو 
يقول أعطنى حقى أما إذا اختار بالقلب» فذاك ليس بشىء» انتهى «نهاية). 

قوله : (إِلّا السَّعَايَة فَلَهُ لِعْمَاقُ) الظاهر أن الكتابة والتدبير والصلح مثل 
السعاية قوله: (وَلَوْبَاعَهُ أو وَهَبّهُ نَصِيبّه) أي : لو باع الساكت أو وهب نصيبه 
للمعتق لم يجز استحساتا ؛ لأنه لم يبق محلا للتمليك ؛ لأنه مكاتب عنده حر 

وليس لهما خيار الترك على حاله؛ لأنه لا سبيل إلى الانتفاع به بعد ثبوت 
الحرية في جزء منه. فلا بد من تخريجه إلى العتق «بدائع» وإذا علم عدم جواز 
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بكوْنِه مَالِكا قدرَ قِيمَةِ نصِيب الآخر) يَوْمَ الإِعْتَاقٍ سِوَّى مَلْبوسِهِ وَفَوْتِ يَوْمِهِ في 
ا ر و وور 
الأصّح «مجتبّى2]. 
a E Ta 5‏ $ م 1 
قال المصنف:1وَلو اخْتَلفا في قِيمَتِهء إِنْ قَائِما قوم لِلحَالٍء وَإِلا م 
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> 


البيع والهبة للشريك فغيره بهذا الحكم أولى. 

قوله: (يَوْمَ الإِعْمَاقِ) مرتبط بقوله: مالكا وبقوله: قيمته فإن يوم الإعتاق 
يعتبر لهما قال في «الهندية»: ويعتبر قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم 
الإعتاق حتى لو علمت قيمته يوم أعتقه» ثم ازدادت أو انتقصت أو كانت أمة» 
فولدت لم يلتفت إلى ذلك كذا في «البدائع». 

ولو كان في يوم الإعتاق صحيحًاء ثم عمي يجب نصف قيمته صحيحًاء 
ولو كان أعمى يوم العتق» فانجلى بياض عينيه يجب نصف قيمته أعمى كذا في 
«فتح القدير). 

وكذلك يعتبر يسار المعتق وإعساره يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسرء 
ثم أعسر لا يبطل حق التضمين» ولو أعتق وهو معسرء ثم أيسر لا يثبت 
لشريكه حق التضمين» انتهى. 

قوله: (سِوَى مَلْبُوسِهِ) قال في «الهندية» عن «العيون»: المختار أن الموسر 
في زمان العتق من يملك ما يساوي نصف المعتق سوى المنزل والخادم ومتاع 
البيت وثياب الجسد. 

قوله: (قُوّمَ لِلحَالِ) لأنه أمكن معرفة قيمة للحال بالعيان» ورفع اختلافهما 
بالبيان. 

قال الشارح: قوله : (فَالقَوْلَ لِلمُعْتِق) لأنه تعذر معرفة قيمته بالعيان؛ لأن 
أوصافه تتغير بالموت» فيجب اعتبار قول واحد منهماء والساكت يدعي الزيادة» 
والمعتق ينكر فيكون القول وإن اتفقا على أن الإعتاق سابق على ا لاختلاف. 

فالقول قول المعتق أيضًا سواء كان العبد قائمًا أو هالكًا؛ لأنه وقع العجز 
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: أَخبَّرَ؛ لِعَدَم قَبُولِهَاء وَإِنْ 


ص 
ع 


وَكَذَا َو اخْمَلَمًا فِي يَسَارِهِ وَإِغْسَارِهِ (وَلو شَهدَ) أي 
دوا لِجَرَهِمْ مَعْتَمّا ا 
قَالَ المُصَئْفٌ: كل م مِنَّ الشَرِيكَيْنِ بو بعِئْقٍ الآكَرِ) حَظُ و SS‏ 


عن معرفة قيمته؛ لأن قيمة الشىء قد تزداد وقد تنقص بمضى الوقت» فيكون 
القون اقول المغتق كارا اة ۰ 

قوله: (وَكَذَا لو اخْتَلَمَا في يَسَارِِ وَإِعْسَارِه) أي : فالقول للمعتق» وأطلق في 
محل التقييد» وقد فصله في «البحر» فقال: وإن اختلفا في يسار المعتق 
وإعساره» والعتق متقدم على الخصومة إن كانت مدة يختلف فيها اليسار 
والإعسار فالقول قول المعتق؛ لأنه ينكر اليسار» وشغل ذمته بالضمان. 

وإن كان لا يختلف يعتبر الحال» فإن علم يسار المعتق للحال» فلا معنى 
للاختلاف» وإن لم يعلم» فالقول للمعتق» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ تَعَدَّدُوا) إنما زاده لدفع إيهام أن عدم القبول بسبب أن الشاهد 
الفرد كالعدم» قال في «البحر) : لا تقبل شهادته على صاحبه» وإن كانا اثنين» 
لأنهما يجران إلى أنفسهما مغنمّاء ولا يعتق نصيب الشاهد» ولا يضمن لصاحبهء 
وسعى العبد في قيمته لهما موسرين كانا أو معسرين في قول الإمام» انتهى. 

قوله: (لِجَرّهِمْ مَغْنَمَا) هو تضمين الشريك» وهذا إنما يظهر حال اليسار. 

قال الشارح: قوله: (كُلَ مِنَ الشَّرِيكَيْنَ) هذا قيد اتفاقي إذ لو شهد أحدهما 
راد جاه عير 1 الآخرء فالحكم كذلك «بحر). 

قوله: (بء عِْقٍ الآخَر حَظَه) أي: بإعتاقه: حموي: 

قله (وانكد ا أنهما أعتقاه معًّاء أو على 
المتعاقب وجب ألا يضمن كل الآخرء إن كانا موسرين» ولا يستسعى العبد؛ 
لأنه عتق كله من جهتهماء ولو اعترف أحدهما وأنكر الآخر. 

فإن المنكر يجب أن يختلف؛ لأن فيه فائدة» فإنه إذا نكل صار معترفًا أو 
ا ا ن ف ت عل الع اة ا فلا وك 
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(سعِيَ لَهُمَا) مَا لَمْ يُحَلَْفُهُمَا القَاضِيء فَحِيئَيِذٍ يُسْتَرَقَ أَؤْ يُسْعَى (فِي حَظْهمًا) وَلَوْ 
و E‏ 


أحدهمًا صَارَ مُعْتَرِقَا قلا سِعَايَةَ و مات قبل أن يتَفْقَاء َلِبَيْتِ المَال بحر 
(مظلقًا). 


قوله: (سُعِيَ لَهُمَا) لأن كل واحد منهما يشهد على صاحبه بالعتق» وعلى 
نفسه بالتكاتب» فلا يقبل قوله على صاحبه» ويقبل في حق نفسه» ويمنع به 
استرقاقه» ويستسعيه للتيقن به؛ لأنه إن كان صادقًا فهو مكاتبه» وإن كان كاذبًا 
فهو عبله. 

ولا يختلف ذلك باليسار والإعسار عنده؛ لأن حق الاستعساء لا يبطل 
باليسار» بل يثبت له الخيار» وهنا تعذر التضمين لإإأنكار الاخر» فيبقى الآخر 
مخيرًا بين الاستسعاء» والإعتاق» والتدبير» والمكاتبة على ما تقدم» أبو 
السعود عن الزيلعي. 

قوله: (مَالَمْ يُحَلَّفُهُمَا القَاضِي) المراد ما لم يترافعا إلى القاضي» فإذا 
ترافعا إليه» فإما أن يعترفا أو ينكلاء وفيهما يعتق العبد بلا سعاية» ولا يضمن 
أعددهييا الآخر»:وإن:حلنا شعن لهما؟ لآن كلا يقول: ' إن صناعئه حلت كاذيا» 
واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه» فحالة تحليف القاضي لهما كالحالة التي قبل 
المرافعة في أنه يسعى لهماء وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ذكر الشارح 
حكمها بقوله: (وَلَوْ تَكلَ أَحَدَُهُمَا... إلخ). 

إذا علمت ذلك فلا محل لقول الشارح: (فَحِيئَيِذٍ يُسْكَرَقَ)؛ لعدم تحققه 
في صورة من الصورء فليراجع حلبي. 

قوله: (قَلَا سِعَايَة» أي : على العبد للناكل» وعليه السعاية للحالف» انتهى 

قوله: (وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَّفَِاا أي : على إعتاق أحدهماء فلبيت المال 
يعنى لو مات العبد قبل أن يتفقا على إعتاق أحدهماء فولاؤه لبيت المال 
ووضع غلم O a‏ الو لخ عن العام 
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رذ وسكي أن نتطدو» والرلاة لما وكا لقي NN‏ 
(وَلَوْ تَحَالَهَا يَسَارًَا يَسْعَى لِلمُوسِرٍ لا لِضِدٌو) وَهْوَ المُعْسِرُء وَالْوَلَاءُ مَوْفُوفٌ فِي الكل 
حَتَّى يَتَصَادَقاء كَذَا فى «البَخْر) وَ«المُلْتَقَى» وَعَامََةِ الكتّب]. 


موقوف. وليس كذلك وموضعه بعد قوله: حتى يتصادقا كما فعله فى «البحر) 
و«الفتح» وغيرهما؛ لأنه من تتمة كلام الصاحبين» انتهى حلبي. ۰ 

قوله : (أَوْ مُخْمَلِفَيْنِ) لا حاجة إليه؛ لعلمه بالأولى. 

قوله: (وَالوَّلَاءُ لَهُمَا) لأن كلّا منهما يقول: عتق نصيب صاحبي عليه 
بإعتاقه» وولاؤه له» وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي»: وهو عبدٌ ما دام يسعى 
كالمكاتب «بحر). 

قوله: (وَقَالَ: يَسْعَى... إلخ) زاده الشارح؛ ليربط به قول المصنف: (وَلَوْ 
تَخَالقا... إلخ)ء فإنه من كلام الصاحبين لا الإمام. 

قوله: (لا لِلمُوسِرَيْن) لأن كل واحد منهما يتبرأ عن سعايته بدعوى 
الضمان على صاحبه؛ لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما إلا أن الدعوى 
لم تثبت لإنكار الاخر والبراءة قد تثبت لإقراره على نفسه. 

قوله: (يَسْعَى للموسِر) لأنه لا يدعى الضمان على صاحبه؛ لإعساره وإنما 
مدعل له ا و بنرا ها ول سی المع لآن يدعي العبيان 
غا ماشه ليساره» فيكون مبرئًا العبد عن السعاية» ق ال 

قوله : (وَالوَلَاءُ مَوْقُوفٌ) أي: عندهما فى الكل؛ أي : يسارهما وإعسارهما 
راكنا فيياة [النكاوو عسوا عله عاق فاخي ووكرا عي مقر عن 
«البحر). 

قوله: (١حَنَّى‏ يَتَصَادَقا) أي : يتفقا على إعتاق أحدهماء فلو مات العبد قبل 
أن يتفقا وجب أن يأخذه بيت المال كما في «البحر» انتهى حلبي. 

قوله: (كذإ فِي «البَخر؛) أي : ما ذكره الشارح من المذهبينء وأنه لا 
يختلف الحال باختلاف اليسار والإعسار عند الإمام» ويختلف باختلافهما 
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قَالَ المُصَئْفُ: [قُلْتُ: قَفِي «المَئن» تلظ لا يمى فة َم َآَيْتْ سَبْحَنَا الرَمْلِىَ 
نه عل ذلك كذرك فا اليد 
فرع : قال أحَدُ الشَرِيكيْنٍ لار : بعت مِنْكَ نَصِيبي» وَإِن َم أكُن بِغثة ِعْنّه مِنْكَ فَهُوَ 
خرٌء قَالَ الآخَرٌ: ما اشْتَرَيتُه» وَإِنْ كُنْتُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ فَهُوَ حر قَالقَوْلُ لِمنكر الشرَاء 
بیمینه› قن > أ حَلَف ولا َة ٍلاع عُتِقَ بلا سِعَايَةٍ لِمُدّعِي البَبِع» بَلْ لِلآحَرِ في حَطَهِ 
عندهماء والولاء لهما عنده» وموقوك عندهما هو المذكون فى «البخر» وغيرة 
وهو تمهيد لقوله: ففي المتن. .. إلخ. 

قال الشارح: قوله: (قَفِي «المَمْنِ؛ خَلطُ) أي: خلط لمذهب الصاحبين 
بمذهب الإمام» وقد وقع فيما اعترض به في قوله: ولو مات قبل أن يتفقاء 
فلبيت المال» وسبحان من تنزه عن الغلط والنسيان. 

قوله : (تَبََ) أي : في غير فتاواه إذ لم يذكره في كتاب العتق منهاء وقوله: 
(عَلَى ذَلِكَ) أي: الخلط» وقوله: (كَذَلِكَ) ؛ أي: كما نبه عليه المؤلف. 

قوله: (قَلِلّهِ الحَمْدُ) أي: على الهداية للصواب» وموافقة السلف من 
المشايخ. 

قوله: (قَالقَوْلَ لِمُنكر الشرَاءِ بيّمينه) لأنه ينفي لزوم الثمن له» والقول قول 
من نفى الضمان عن نفسه. 

قوله : (وَلا َة ِلبَائع) هذه حال لازمة؛ ا ال ار 
بينة للبائع› واحتزز به عما إذا أقام البائع بينة» فإنه يثبت م يثبت البيع › ويلزم المشتري 
نصيب صاحبه» وعتق تق العبد غلية 4 لآنه علق خريته غلى نبوت :الشراء وقد ثبت 
فنزلت الحرية على جميعه» فليتأمل. 

قوله: (بلا سِعَايَةٍ لِمُدَعِي البَيْع) لأنه علق عتق حظه على عدم البيع» وقد 
تحقة gs‏ کو 

قوله : (بَلْ لِلآخَر فِي حَظَهِ) والظاهر أنه يجري فيه حكم معتق البعض 
المشترك » فله أن يعتقه» ويدبره ويكاتبه» ويصالحه. 





كِتَابُ العثق/ باب عِنْقِ البَعْضٍ ۲۰۷ 
كل حال وَكَذَا عِنْدَهُمَا لَو البَائِع مُعْسِرَاء وَلَوْ مُوسِرًا لَمْ يَسْمَ لأَحَدٍ فِي الأصَحٌ]. 
قَالَ المُصَنَفٌ:[وَلَوْ (عَلَّقَ أَحَدُهُمَا عِنْقَهُ بِفِعل عَدَا) مَتَلَاء كَإِنْ دَحَلَ فلان الدَّارَ 
عَدَا فَأنْتَ حُرٌ (وَعَكَسَ) الشَّرِيكُ (الآخَرٌ) فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَدْخْلُء فَمَضَى العَدُ (وَجَهِلَ 
شَرْطَهُ) أَدَخَلَ أَمْ لا (عُيِقَ نِضِفْهُ) لِحِدْثِ أَحَدِهِمَا بيقِين (وَسَعَى فِي نِضْفِهٍ لَهُمَا) 0ك 


قوله: یکل انآ“ موسرًا كان البائع أو معسرًاء فليس له التضمين 
كأنه؛ لأن الإعتاق لم يكن مقصودًا ابتداء. 

قوله: (لَّمْ يَسْعَ لأَحَدِ) من الشريكين إلا أن الموسر يضمن لشريكه؛ لأن 
العا و الان لا سفوعا نعتد هما 

قوله: (في الأصَح) وهي رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليمان يسعى 
زصة ' قيمته فقط (نهر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ عَلّنَ أَحَدُهُمَا) أي : أحد الشريكين فى عبد واحد. 

قوله: (بفِعَل) سواء كان فعل أجنبي أو الْمَحُلُوفَ بعثقه. 

قوله: (مَكَلُا) يعني أن ذكر الغد ليس قيدَّاء بل المراد وقت معين لا فرق 
بين الغد واليوم والأمس «بحر» وكذا ذكر الدخول. 

قوله: (فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَدْخْلَ) أي: فلان غدا الدار» فأنت حر. 

قوله: (فَمَضَى العَد) أي: مع بقاء ملكهما إلى الغد أما إذا ا 
عن ملكه قبل الغد بطل تعليقه بمضي الخد وينظر في تعليق الآخر إن علم 

قوله: (وَجَهِلَ شَرْطهُ) أي : شرط العتق الصادق بالدخول وعدمه كما ذكره 
الشارح» وإذا علم الحال عمل بمقتضاه» والظاهر أنه لا يعمل بقول المعلق 
على فعله؛ لأن إخباره بفعل نفسه لا يثبت حكمًا على الغير عند التجاحد. 





۳۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
مُطلَمَاء وَالولاء لَّهُمَا (وَكَا عِيْقّ) وَالمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (لَوْ حَلَمَا عَلَى عَبْدَيْن كُلّ وَاحِدٍ 
ا لحد ای الال كك و اة انالف E‏ 

قوله : (مطلقًا) اق موسرين » أو معسرين» أو مختلفين» انتهى حلبي. 

قوله: (كل وَاجدِ مِنْهُمَا لأَحَدِهِمَا) لو قال لكل واحد لكان أولى؛ لأن 
ظاهره يقتضى الشركة فى كل عبد وليس مرادّاء وإنما المراد أن لكل عبدّاء 
فقال أحدهما: إن دخل زيد الدار غدًا فأنت حرء وقال الآخر لعبده: إن لم 
يدخل زيد الدار غدًا فأنت حر فمضى الغد وجهل الحال. 

قوله : (لِتَمَاحَش الجَهَالَةِ) أي فى المقضى له» وهو أحد العبدين» وفى 
المقضي عليه» وهو الحنث» فامتنع القضاء أما في المسألة السابقة» فالعبد 
وهو الحرية› وسقوط نصف السعاية معلوم» والمجهول واحد» وهو الحانث 
منهماء فغلب المعلوم المجهول. وفي هذه بالعكس ؛ لآن المجهول هو الغالب 
فيهاء انتهى حلبي مزيدا. 

قوله : (حَتَّى لّو انّحَدَ المَالِكُ) غاية على مفهوم التقييد بتفاحش الجهالة 
وإنما حكم بعتق أحدهما؛ لأن الجهالة له ارتفعت في المقضي عليه قال في 
«البحر»: وأشار المصنف بعدم عتقهما في مسألة الكتاب إلى أنه لو اشتراهما 
إنسان صح وإن كان عالمًا بحنث أحد المالكين؛ لأن كلا منهما يزعم أنه يبيع 
عبده» وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر كما لو أقر بحرية عبد 
ومولاه ینکر › ثم اشتراه صحء وإذا صح شراؤه لهماء واجتمعا فى ملكه عتق 
عليه أحدهما؛ لأن زعمه معتبر الآنء ويأمر بالبيان؛ لأن المقضى عليه معلوم 
كذا في «فتح القدير). 

وهو يفيد أن أحد الحالفين لو اشترى العبد من الحالف الآخرء فإنه يصح 
ويعتق عليه أحدهماء ويؤمر بالبيان كما لا يخفى وفي «المحيط» هذا إذا علم 
المشتري بحلفهماء فإن لم يعلمء فالقاضي يحلفهماء ولا يجبر على البيان ما 





كتَابُ العنْقٍ/ بَابُ عِثْقٍ ابض ۹ 


كَأَنْ اشْتَرَاهُمَا مَنْ عَلِمَ بِحَلْفِهِمَا عُيَقَ عَلَيْهِ أَحَدُهْمَاء وَأُوِرَ بِالبيَانٍ «قتخ»]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [أٍ الحَالِفَ؛ بِأن (قَالَ: عَبْدُهُ حر ِنَم بَكُنْ قُلَانَ دحل هَذِه 
الدّارَ اليم م ئال: امْرَأنهُ طالِقٌ ِن گان حل الوم ع وَطلْقَتْ) لأَنّهُ بل يَمِينٍ 
لغ ق بخلافٍ ما لو كا نيه اولي باللهِ؛ إِذِ العَمُوسُ لا يَدْحْلُ 


تَحْتَ الحكم؛ لِيَكُذِبَ بف ا (وَمَنْ مَلَكَ قَريبَ) 57 *ة#*<«ظغ 


لم تقم البينة على ذلك» انتهى حلبي مزيدًا. 

قوله: (مَنْ عَلِمَ بحَلْفِهِمَا) الأولى التعبير بإنسان؛ لأن من للواحد 
والمتعدد» ولکن قوله : اتحد المالك قرينة على المراد. 

قال الشارح: قوله : (أو الحَالِفْ) عطف على المالك والحكم مختلف بين 
المتعاطفين» فإنه في هذه الحنث فيهما ؛ لأنه قد انتفت الجهالة في المقضي عليه 
وله» وثبتت تت في المقضي به؛ لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى فبقوله: 
عبده حر إن لم يكن دخل زعم الدخول» وهو شرط الحنث في الطلاق وبقوله: 
امرأته طالق أم كان دخل زعم أنه لم يدخل وهو شرط الحنث في العتق. 

قوله: (بِخِلَافٍ مَالَوْ كَانَتِ الأولّى باللَّهِ) قال ابْنُ بَلْبَانَ في باب اليمين 
تنقض صاحبتها من أيمان «شرح تلخيص الجامع» ما نض و کا نت الین 
الأولى بالله بأن قال: والله ما أدخل هذه الدار. 

فاق : عبده حر إن لم يكن دخل لا تلزمه كفارة ولا عت عتق؛ لأنه إن كان 
صادقاء فلا كفارة» وإن كان متعمدًا الكذب» فهو الغموس› والغموس ليس 
مما يدخل تحت حكم الحاكم ؛ ليصير الحكم لكذا باليمين الأخرى» انتهى. 

والظاهر أن التقييد بالأولى اتفاقى فلو قال المؤلف بخلاف ما لو كانت 
إحداهما لكان أولى» وقد تقدمت هذه المسألة قبيل طلاق المريض» انتهى 
حلبى. 


9. 


قوله : (وَمَنْ مَلَكَ قَرِيبَه) أي : ذا الرحم المحرم منهء وهذا الحكم يجري› 
فيما لو حلف أحدهما بعتق عبد إن ملك نصفه فملكه مع آخر «بحر). 
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يت َجُلِ (آكر عُيِقَّ حَظَهُ با صَمَانِ عَِمَ) الشَّرِيكُ (بِقَرَابَيهِ أو لا) عَلَى 
الظاهر؛ لذن الحكم دار عَلَى السّبّب (وَلِشَرِيِكه أَنْ يَعْتِقَ أو يُستسعى) ]. 

َالَ المُصَنْفَ :اما وماك ترس ا فَيَضْمَنُ حَظهُ شريه ؛ 
تكنو ميان تملك قاو اذ شْتَرَى نِصْمَهُ أَجْنَبِيٌ ٠‏ 3 ثم القَرِيبٌ بَاقِيَهُ قَلَهُ أن يُضَمَرٌ 


قوله: (بسَبّبٍ ما) سواء کان شراء» أو هبة» أو صدقة» أو وصية» أو بدل 
نار ذا قوله: (مَعَ وجل آخَر) أفاد بذكر مع أنهما تفاوتا قبا هو غلة 
العتق» e‏ مثلاء اوسيأتي محترزه قوله: (بلَا صَمَانِ) ولو كان موسرًا. 
الشريك القريب. 

قوله : (عَلَى الظاهِر) مرتبط بقوله: (بسَبَب مَا) وبقوله: علم الشريك بقرابته 
أو لاء وهذا قؤل الإمام» وقالا: يضمن الأب في غير الإرث نصف قيمته إن 
کان وسر وان کان معا س لعبة فى ت و ل ر 
المشتري» كذا فى «مسكين). 

قوله: (لأَنَّ الْحُكُمُ) هو الضمان أو عدمه قوله: (يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ) وهو 
التعدي أو عدمه» وقد عدم التعدي هناء وهذا التعليل أولى من التعليل بأن 
الشريك رضي بإفساد نصيبه بمشاركته» فيما هو علة؛ لاقتضائه أن عدم الضمان 
مشروط بما إذا علم الشريك أنه قريبه مع أنه لا فرق في ظاهر الرواية. 

قال ع 2 ا ار في #البحر/ 
يختلف باليسار والإعسار» انتهى حلبى. 

ولو قال الشارح : فيضمن حظ شريكه. ولو كان معسرًا؛ ليفيد أن هذه 
العلة للإطلاق لكان أولى. 

قوله: (قَلَهُ) أي : للأجنبي أن يضمن المشتري لوجود التعدي» ولو أبدل 
المشتري بالقريب لكان أوضح. 





كِتَابُ العِثْقٍ/ بَابُ عِدْقٍ البَعْضٍ ۳ 


المُشْئَرِي) مُوسِرًا (أَوْ يَسْتَسُعي) العَبْدَء هَذِهِ سَاقِطَةٌ مِنْ نُْسَخ الشّارِح (وَإِنْ اشْتَرَى 


-_ 


وو نم ااه م f0 x EAE‏ نك 5 57 
نِضْف قَرِيبِهِ مِمَنْ يَمْلْحه) كله (لا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ مُظلقَا) لِمُشَارَكَيِهِ في العِلَةِ]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [وَقَيّدَ بِمِلْكِهِ؛ لأَنَّهُ (لَو اشْئَرَاهُ مِنْ أَحَدٍ الشَّرِيِكَيْنِ لَرِمَهُ الضَّمَانُ) 
إِبجْمَاعَا (لِلشَرِيكِ الَذِي لَمْ يع لَو) المُشْبَرِي (مُوسَرّاء عَبْدٌ َيْنَ تكَانةِ حبر وَاحِدٌء و) 


- 
لم ميو بع مسر سي بيو 

4 
بعده (أعتقه آخر اع اد و ول لل و ب د ا 


قوله: (أَوْ يَسْتَسْعي الْعَبْدّ) لاحتباس ماليته عنده وهذا قول الإمام؛ لأن 
يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» وقالا لا خيار له» ويضمن الأب نصف 
قيمته ؛ لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما. 

قوله: (هَذِهِ سَاقِطَة) أي: جملة قوله: وإن اشترى نصفه أجنبي. .. إلخ 
سقطت من نسخة المتن التي شرحها المصنف. 

قوله: (مُطْلَّقَا) سواء كان موسرًا أو معسرًا عند الإمام والمالك مخير إن 
شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعاه كما فى «البحر» وقالا: إن كان القريب 
فوا ا ۰ 

قوله : (لِمُشَارَكْتِه) أي : البائع في العلة» وهو البيع ؛ لأن علة دخول المبيع 
في ملك المشتري الإيجاب والقبول» وقد تشاركا فيه. 

قال الشارح: قوله : (وَقَيّدَ بيملكه) الأولى التعبير بيملك كله؛ لأنه هو الذي 
عبر به المصنف» ووقع في بعض نسخ المصنف كما ذكره المؤلف. 

قوله : (لَرِمَُ الصَّمَانُ) لأن الشريك الذي لم يبع لم يشاركه في العلة» فلا يبطل حقه 
بفعل غيره» ولا يضمن البائع شيئًا كما في «البحر» والضمير المستتر في لزوم للمشتري 
قوله : (لَوْ مُوسَرًا) ولو كان معسرًا سعى البعد با لإجماع «هندية). 

قولهة:(ويقنة أغتقه 37) أي ق اا اا ل عة ب ي 
الساكت المدير ضمن مدير المعتق ثلث قيمته قنا؛ لأن الإعثاق وجد بعد تملك 
المذثر» تصرينالبنا كاه وإنما افههه التلث الى ضفتنت اکت فل لا ا 
على لك فان الد ا وكا ال لاء لامد و آذ خدنان 
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وَهُمَا مُوسَرَانِ ضَمِنَ السَّاكِتٌ) الَذِي لَمْ يُدَبْر وَلَمْ يُحَرَّرْ (مُدَبرْهُ) إِنْ شَاءَ تلت قِيمَيه 


قتا وَرَجَعَ بها عَلَى العَبْدٍ (كا مُعْيِقِهِ) لأنَّ التَدبِيرَ ضَْمَانْ مُعَاوَضَةٍ وَهْوَ الأَصْلُ () 
O CS O DD‏ ين دقتعي ديرا 
المعتق ضمان جناية لا ضمان تملك. انتهى حلبى عن «البحر). 

قوله: (وَهُمَا مُوسَرَانِ) أما لو كان المدبر معسرًاء فللساكت الاستعساء 
دون التضمين» وكذا المعتق لو كان معسرًاء فللمدبر الاستسعاء دون تضمين 
المعتق «بحر). 

قوله+- (إنْ شائ وإن شاء أعتقة وإ شاءذير نضنيية وإن شاء اسسبعي لخي 
فى نصيبه» وإن شاء كاتبه» وإن شاء تركه على حاله؛ لأن نصيبه باق على حاله 
فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع بالبيع ونحوه» انتهى حلبي 
عن «التبيين». 

قوله: (ثُلْتَ قِيمَتِه قِنّا) وذلك لأن التدبير يتجزأ عند الإمام كالإعتاق؛ لأنه 
شعبة من شعبه» فيكون معتبرًا به» فاقتصر على نصيبه. 

قوله: (وَرَجَعَ بها عَلَى العَبْدِ) أي : إن شاء كما في «الفتح» والأولى تذكير 
الفمن» لاه يعوو إل اللف: 

قوله: (لأنَّ التَّدْبِيرَ ضَمَانُ مُعَاوَضَةِ) الأولى لأن الضمان فى التدبير ضمان 
معاوضة؛ أي: وفي الإعتاق ضمان إتلاف؛ وذلك لأن المدبر يؤجر ويعار 
ویستخدم» ولا يمحن ذلك فى المعتق؛ لأنه امتنع عليه بإعتاقه استخدامه 
وإجارته وإعارته. 

تولذة ا( ثلكه 1533 كه افتوه تبه سني الان ر هدوات 
زيلعي» والحاصل أن المدبر يرجع بثلثين من القيمة ثلث قيمته قناء وهو الذي 
ضمنه للساكت يرجع به على العبد وثلثه الذي كان له ودبره» ويرجع به على 
المعتق؛ لأنه أفسد انتفاعه به. 


قولف ماه ان فلك لیر ت مدا لى ورقف ادا ة الان 





كَِابُ العثق/ باب ثي البَْضِ ۳ 


ا 7 ج ی نے ا ت e‏ چ ی 0 ولك مها م 0 

قال المصنف: [وَسَيّجِيءُ أن قِيمَةَ المُدَبّرٍ ثلنَا قِيمَتِهِ قِنا (وَالوَّلاءٌ بَيْنَ المُعْتِقٍ» 
۴ وه 2 2 ل ص 0 1 سا ا کی و أ TE of‏ 
والمدير أثلاثا : ثلثاه للمدير» وَمَا بَقَىَ للمعْيق) لِعِتْقِهِ مَكذا عَلى مُلكهمًا (وَلوْ قَالَ: 


إلى الساكت» وهو ثابت من وجه دون وجه؛ لأنه وقت التذبير لم يكن له مالكا 
نصيب الساكت» فلا يظهر فى حق التضمين» وإن ظهر فى حق الاستسعاء؛ 
لاج مقاء | ديا للك لى بق E E‏ ۰ 

قال الشارح: قوله : (وَسَيَجِيءٌ) أي : في «المتن» آخر باب التدبير حيث قال : 
وقيمة المدبر ثلثا قيمته قناء انتهى وبه يفتى ؛ وذلك لأنه ينتفع بالقن استخدامًا 
وسعاية وبدلاء وقد زال الأخير في المدبر» فسقط ثلثا القيمة بزواله. 

وقال الصاحبان في هذه المسألة: إن العبد كله مدبر؛ لعدم تجزي التدبير 
عندهما. 

قر رالو اء ر المح ونار 
الولاء كله للمدبر كذا في «الهداية». ٣‏ 

قوله: (تُلَّاهُ ِلمُدَبّر... إلخ) إنما ذكر هذه الجملة دفعًا لتوهم أن الثلثين 
للمعق لا يقال إذا كان العدبر يملك نصيت السا كت الان وت أن ملك 
المعتق نصيب المدبر بالضمان» فوجب أن يكون للمعتق الثلثان من الولاء. 

وللمدبر الثلث؛ لأنا نقول: ضمان المعتق نصيب المدبر ضمان جناية لا 
ضمان معاوضة؛ لأن المدبر لا ينقل من ملك إلى ملك بسبب من الأسباب» 
فكذا بالضمان فلم يملكه بخلاف نصيب الساكت حيث يملكه المدبر 
بالضمان؛ لأآن الملك يستند فيه إلى وقت التعدي» وهو وقت التدبير» وتصيب 
الساكت في هذا الوقت يقبل الانتقال من ملك إلى ملك فافترقا أبو السعود عن 
الزيلعي. 

وللمدبر الولاء حال حياته؛ لأن العتق المنجز يوجب إخراجه إلى الحرية 
بتنجيز أحد الأمور من التضمين مع اليسار» والسعاية» والعتق كما لو أعتق 
أحد الشريكين ابتداء ودبره الآخر فإنه لا تتأخر حرية باقيه إلى الموت «بحر). 


- 


ََانَا) عند الإمام» وقال الصاحبان: 
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عم ره ت ر9 ر 5 ىو 4 یر ے o2‏ 2 
هي اَم وَلَدِ شريكي. وَأَنكَرَ) شرِيكةء وَلَا بَيْنَهَ (تَحْدِمةُ يَوْمّاء وَتَتَوَقَْتُ) بلا حِدْمَةٍ 
(يَوْمَا) عَمَلُا بفْرَارِو وَتَمَقَُهَا في كَسْبِهَاء وَإِلّا فَعَلَى المُنْكرِء وَحِنَايُْهَا مَوْقُوفَةً]. 

قَالَ المُصَنفُ: [(وَلَا قِِمََ لم وَلَِ) E SE a‏ 


قوله : (وَأَنْكَرَ د E‏ لأنه لو صدقه كانت أم ولد له» ولزمه نصيف 


يوبا ولعي فكره كنا 18 ابعر ور ولا بينة حكم وجود البينة حكم 
التصديق. 

قوله: (تَحْدِمُهُ) من بابي نصر وضرب قوله: ١تَخْدِمُهُ)‏ أي: المنكر المفهوم 
من أنكرء وذلك أن المقر لو كان صادقًا كانت الخدمة كلها للمنكرء ولو كان 
كاذيًا له نصف الخدمة» فثبت ما هو المتيقن وهو النصف. 

والظاهر أن المراد باليوم ما اتفق عليه من وقت معين» قال الزيلعي: ولا 
سعاية عليها للمقر؛ لأنه يدعى الضمان على شريكه بدعوى التملك عليه دون 
السعاية» انتهى: 

قوله : (بلا خِدْمَةِ) لأن المقر تبرأ منها بدعوى انتقالها إلى شريكه» أبو السعود. 

قوله: (وَنْمَقَتْهَا نْي كَسْبِهَا) والزائد على النفقة نصفه للمنكر» ونصفه 
موقوف اعتبارًا بمنافعها أفاده ذ في «البحرا. 

قوله: ولا فعَلَّى المتْكر) أي : إن لم يكن لها كسبء فنفقتها على المنكر 
كذا في المختلف من باب محمد» ولم يحك فيه خلافاء وقال غيره: إن النصف 
على المنكر؛ لأن نصف الجارية له» قال ابن الهمام: وهو الأآليق بقول الإمام. 

قوله: (وَجِنَايَتُهَا مَوْقُوفَةٌ) أي: الجناية منها وعليها موقوفة عند الإمام إلى 
المكاتب» وتأخذ أرش الجناية عليهاء فتستعين به كذا في «كافي الحاكم» وغيره. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا قِِمَة لم وَلَّ) لأن الحرية فيها الثابتة بواسطة الولد 
متحققة في الحال إلا أنه لم يظهر عملها في حق الملك ضرورة الانتفاع» 





كناب العٍِْ/ بَابُ عِفْقٍ ابض ٠٥‏ 


إل ۳ شلام م وَل النَضْرَانِيٌ؛ وَقَوَّمَاهَا بلْثِ قِيِمتِهَا ة ِنّهَ (قَلَا يَضْمَنُ عَني 
ا كة) بِأَنْ وَلَدَتْ قَادَعَيَافُ وَصَارَت أمٌوَلَدَِهُمَا عقا أَحَدُهُمَا لَمْ 


و ۴ر وور 


يضمن 1 لو E‏ أاحدهما ثبت سيه وَل کان وَل معان 


خلاقًا لَهُمَاء 
() إِنَمَا (نُضِمَنُ بالجِتَايَةِ) إِجْمَاعًا (كُلَوْ كَرَبَهَا ّى سَبْعِ فَافْترَسَهَا متو لاه 
ضبان جِنَايَةٍ ا شان عَصب» ولا عع معو وه ع عع 6 6ه 6 قا هه وزع هه هه و عه عع ء ان esase‏ مهاده 


قوله : (إلا لِضَرُورَةٍ إِسْلَام أمٌ وَلَدِ النَضْرَانِيٌ) فإنها تسعى في قيمتهاء 
ثلث قيمتها قِنَهّ كما يأتي الاستيلاد؛ لأنه يعتقد تقومهاء وقد أمرنا بتركهم وما 
يدينون» وحكمنا بتكاتبها عليه دفعًا للضرر عنها ؛ إذ لا يمكن بقاؤها مملوكة له 
ولا إخراجها مجانًا زيلعي. 

قوله : (وَقَوَمَاهَا... إلخ) لأن الاستيلاد فوت منفعة البيع والسعاية» وبقيت 

قوله : (قَلَا يَضْمَنُ عَني... إلخ) على المتوهم. فإن المعسر أولى بهذا الحكم. 

قوله: (وَكَذَا لَوْوَلَدَتْ) أي : ولدًا آخر بعد الولد المشتركء فإنه لا تقوم له» 
فإذا ادعاه أحدهما ثبت النسب منه من غير ضمان عليه ولا سعاية على الولد. 

قوله: (وَلَا سِعَايَةَ) أي: على أم الولد في الأولى» ولا على الولد في 
الثانية» قاله الحلبى قوله: (خِلَاقا لَّهُمَا) فإنهما قالا يضمن فى الأولى إذا كان 
موسرًا وسعت إذا كان معسرًاء وفي الثانية يضمن نصف قيمته موسرّاء ويسعى 
الولد إذا كبر في نصف قيمته معسرًا. 

0 ا 6 أي e‏ ة قوله : (قَافْتَرَسَهَا) أما لو 

قوله : (لأنهُ صَمَانٌ جتَايّة) ا SEO Ea‏ 
ضمان الغصب. 





۳۱٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَوْ ثَالَ لِعَبْديْنِ : عِنْدَهُ ََانَهُ أَغبْدِ لَه أَحَدَّهْمَا حر فَحَرَجَ وَاجِدٌ 
وَدَخَلَ آخَرٌ فَأَعَادً) قَوْلَّهُ : أَحَدُكُمَا خُرٌّ» فَمَادَامَ حَيّا يُؤْمَرُ بالبَيَانِ () إِنْ (مَاتَ بلا بَيَانٍ 

قوله : (وَلِذَا) أي : لكونه ضمان جناية لا يتوقف على التقوم. 

قوله: (يُضْمَنْ الصَّبِئُ الخرٌ بمثله) يضمن بالبناء للمجهول» والضمير فى 
بمثله يعود إلى ضمان الجناية يعني إذا جنى على الصبي الحرٌ جانِ فإنه يضمن 
الجناية عليه مع أنه لا تقوم له بخلاف ما لو مات حتف أنفه ولا وجه للتقييد 
بالصبى؛ إذ الحر غيره كذلك» فليتأمل. 

قال الشارح: قوله: (عندَه) أي: حضرا عنده. 

قوله: (فَمَادَامَ حَيا يُؤْمَرُ بالبَيَانِ) أي : يأمره القاضي بالبيان» ويجبره عليه 

قال في «البحر»: فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول» فإن عنى به الخارج عتق 
الخارج بالإيجاب الأول» وتبين أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع 
صحيحًا ؛ لوقوعه بين عبدين» فيؤمر بالبيان؛ لهذا الإيجاب. 

وإن عنى بالإيجاب الأول الثابت عتق الثابت بالإيجاب الأول» وتبين أن 
الإيجاب الثاني وقع لغرًا؛ لحصوله بين حر وعبد», وهو إنشاء في الأحد 
المبهم الدائر بينهماء ولا يمكن ذلك إلا إذا كان منهما محلا لحكمه والحر 
ليس كذلكء. فبطل إنشاتيته» وإن بدأ ببيان الإيجاب الثانى. 

فإن عنى به الداخل بقي الإيجاب الأول بين الخارج والثابت على حاله كما 
كان فيؤمر بالبيان وإن عنى به الثابت عتق الثابت بالإيجاب الثاني» وعتق الخارج 
بالإيجاب الأول؛ لتعينه للعتق بإعتاق الثابت» انتهى بقليل زيادة من الشلبى. 

قوله: (وَإِنْ مَاتَ) أي: السيد. .. إلخ أما لو مات واحد من العبيد» فإن 
مات الخارج عتق الثابت بالإيجاب الأول» وتبين أن الإيجاب الثاني وقع 
باطلاء وإن مات الثابت عتق الخارج بالإيجاب الأول. والداخل بالإيجاب 





كِتَابُ العثق/ باب عي البَْضِ ۷ 
- ا ات ع 2 وس e‏ 5-4 2 فر ا 0000 5 4 ع .6 

عْيِقَ مِمّا نبت ثلاثة أَرْبَاعِهِ) نِضْفَهُ بالأوَّلِء من كل مِنْ غَيْرِهِ نِضْفِهِ بالثاني () عُتِقَ (مِنْ 

of o 2‏ ا 7 .- 4 ا و - 2 ا e‏ ر 

كل مِنْ يرو ننضفه) لِثبُوتِهِ بظريقٍ التؤزِيع وَالصْرَورَةِء فلم يَتَعَد 0 00 


الثاني ؛ لأن الثابت قد أعيد عليه الإيجاب فموته يوجب تعين كل واحد منهما 

وإن مات الداخل يؤمر المولى بالبيان للإيجاب الأولء» فإن عين به 
الخارج عتق الخارج بالإيجاب الأول» وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل 
والثابت» فيؤمر بالبيان» وإن عين به الثابت تبين أن الإيجاب الثاني وقع باطلا 
قاله في «البحر». 

قوله: (عتقَ مما د نََتَ تَلَانَهُ أرْبَاعِهِ نِضْفُهُ بِالأَوّلِ من كل مِنْ غَبْرهِ نِضفِو) لا 
NESE NR‏ أن الشعودعن 
«الشرنبلالية». 

أما الخارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه وبين الثابت» فأوجب عتق رقبة 
بينهما» فيصيب كلا منهما النصف ؛ إذ لا مرجح. وكذا الإيجاب الثاني بينه وبين 
الداخل غير أن نصف الثابت شاع في نصفيه فما أصاب منه المستحق بالأول لغا. 

وما أصاب الفارغ من العتق عتق» فتمٌ له ثلاثة الأرباع» ولا معارض 
لنصف الداخل» فعتق نصفه عندهماء وقال محمد: يعتق ربعه؛ لأنه إن أريد 
بالإيجاب الأول الخارج صح الثاني» وإن أريد به الثابت بطل فدار بين أن 
يوجب أو لاء فيتنصف» فيعتق نصف رقبة بينهماء انتهى حلبي. 

قوله: (لِتْبُوتَهِ بطريق التَوْزِيع وَالضَرُورَق قَلّمُ يَتَعَدّ جواب عما يرد على 
الصاحبين في قولهما بالتجزي في هذه المسأله» قال في «فتح القدير»: 
واستشکل قولهما ر يعتق النصف والثلاثة الأرباع مع قولهما بعدم تجزيء 
الإعتاق» والجواب أن قولهما بعدم التجزيء إذا وقع في محل معلوم, أما إذا 
كانا الحكم بثبوته للضرورة» وهي متضمنة لانقسامه انقسم للضرورة» وهي لا 
تتعدى موضعها. 





۳1۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


ا ار © ء. صم ء. e‏ مغ عو 
(وَإن صَدَرَ ذَلِكَ) المَذْكُوَرٌ (مِنهُ فى مَرَضْهِ) وَضَاقَ الثلث e‏ 


والحاصل أن عدم التجزيئ عند الإمكان والانقسام ضروري ورده بعض 
الطلبة بمنع ضرورة الانقسام؛ لأن الواقع أن كل من أعتق بعضه لا يقر في 
الرق» بل يسعى في باقيه حتى يخلص كله حرّاء فيمكن أن يقال: يعتق جميع 
كل واحد عندهما» ويسعى في ذلك القدر. فيتحد الحاصل على قولهما وقول 
الإمام غير أنهم عنده يسعون» وهم عبيد وعندهما يسعون, وهم أحرار. 

والحاصل أن الضرورة أوجبت ألا يعتق جميع واحد مجانا لا أن يعتق 
بعضه فقطء. ثم يتأخر عتق الباقي إلى أداء السعاية» فلا يلزمهما مخالفة 
أصلهما ورد على ذلك الطالب بأنه لو أعتق الكل من كل واحد ابتداء» ثم 
يسعى وهو حر لزم أن يكون موجب قول المولى أحدكما حر إعتاق الاثنين» 
وهو باطل؛ لأآن أحدكما لا يؤدي معنى كلاكما. وقد يدفع عنه بمنع كون 
الموجب ذلك» بل موجبه عتق رقبة شائعة» وإنما أعتق الكل من كل منهما 
للضرورة التي اقتضت توزيعه» وحين لزم التوزيع ووجب عتق بعض وجب 
وقوعه في الكل فكان التوزيع مقتضى الضرورة. فوقوع عتق النصف مشلا 
موجب للتوزيع» كوقوعه موجبًا لعتق الكل كقوله: أعتقت نصفكء فكما يقع 
انعتاق النصف انعتاقا للكل إذا وقع عن موجب» فكذلك يقع هنا. 


والحاصل أنه لا موجب أصلا لخروجهما عن أصلهما وموافقة أبي يوسف 
الإمام في عتق نصف الداخل لا توجب موافقته في التجزيء» وقد عرفت منه 
أن كلام الشارح لم يتم» فالأولى إسقاطه حينئذ» وعطف الضرورة على التوزيع 
هنا ا 


وأفرد باعتبار المذكور كما أفاده الشارح قوله : (فِي مَرَضِهِ) يعني مرض موته. 
قوله : (وَضَاقَ الكُلْتُ) الكلام الآتي إنما هو إذا لم يكن له مال إلا هؤلاء 





تاب العِنْق/ بَابٌ عت البَعْضٍ ۳۹ 
و of‏ 0 دم ر د د 3 و 2 © ee Le‏ ك 
نھ عَنْهُمْ (وَلْمْ يجزه الوَرئة) وَقِيِمَتَهُمْ سوَاء (قَسَمْ الثلتُ بَيتَهُمْ كما مر اَن جَعَلَ كل 

عع و 


00000 إلى مَحْرَج لَهُ يِضْفٌ وَرُبْعُ وَأقله 


0ص 


مال يخرج قدر العتق من الثلث» وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما. 

وعند محمد رقبة ونصف رقبة أو لم يخرجء ولكن أجازت الورثة» 
فالجواب كما ذكرنا: وإن لم يكن له مال سوى العبيد» ولم تجز الورثة قسم 
الغلث من العبيد: .. إلخ: 

قوله: (عَنْهُمْ) أي عن القدر الذي يعتق منهم قوله: (وَلَمْ يُجِرْهُ الوَرَنَةُ) 
الضمير يرجع إلى القدر المعتوق منهم. 

قوله: (وَقِيمَتْهُمْ سَوَاءُ) لم يبين الحكم عند اختلافهاء وقد مر عن 
الشرنبلالي أنه لا فرق في هذا الحكم بين تساوي القيمة واختلافهاء فليراجع 
الحكم» ويحرر. 

قوله: (كُمَا مَمّ) أي : على طريق التفاوت» فإنه تقدم أنه يعتق من الثابت 
ثلاثة أرباعه» e‏ 

قوله : (بأنْ جَعَلَ ... إلخ) إيضاحه كما في «البحر) أن تجمع بين سهام 
العتق» وهي سبعة على قولهما؛ لأنا نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى 
ثلاثة الأرباع» فنقول يعتق من الثابت ثلاثة أسهم ومن الآخرين من كل واحد 
منهما سهمان فبلغت سهام العتق سبعة» والعتق في مرض الموت وصيةء 
ومحل نفاذها الثلث» فلا بد أن يجعل سهام الورثة ضعف ذلك» فتجعل كل 
زقبة على سبعةع فجميع المال أحد وعشرون» فيعتق من الثابت ثلاثة» FT‏ 
في أربعة» ل من الآخرين من كل واحد سهمّاء وَيَسْعَى في حَمْسَةٍ أَسْهُم ذا 
امت 0 الثُلْتُ لاي 


ل هس 


E 





۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
م و - 0 - - 2 or © N O E‏ 
قال المصنف: [َوَهِيَ ثلث المَّالٍ (وَعَتِقَ مِمَنْ نْبَتَ ثلاثة) مِنْ سَبْعَةٍ وسعى في 
5 عم موي مع فك a o‏ 2 هامس د راوع لع ع #زو ممه 
أرْبَعَةٍ (و) عَنَقَ (مِنْ كل من غيره سَهْمَانِ) وَسَعَى في حَمْسَّةَء فبلغ سهام السعاية أربعة 


عَشَرَ وَسِهَامُ الوَصَايًا سَبْعَة؛ لِتَمَاذِهَا مِنَ الثْلْثِ (وَإِنْ طَلّقَ) نِسْوَتَهُ النََاتَ (كَذَلِكَ) 
وَمَهْرْهْنَّ سَوَاءٌ (قَبْلَ الوّظء) لِيُفِيدَ البينُونَةَ (سَقَط ربع مَهْرِ مَنْ خَرّجَتٌء TRESS‏ 


قال الشارح: قوله : (وَسِهَامُ الَصَايًا) جمع الوصايا باعتبار العبيد» والمراد 
سهام العتق منهم؛ لأنه في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَصِية. 

قوله: (كذلك) أي : بإيقاعين مبهمين على الثلاثة . 

قوله : (وَمَهْرْهْنَّ سَوَاءُ) ليس بلازم» قال أبو السعود: لا فرق بين أن يكون 
مهرهن على السواء أم لا خلافا لظاهر تقييده في الدر بالمساواة.. ولهذا قال 
ي «الشرنبلالية»): الكلام عليه كالكلام على قيمة العبيد فيما تقدم. انتهى 
فيسقط من مهر الثابتة ثلاثة أثمانه قليلًا كان أو كثيرّاء وكذا يقال في الباقيتين. 

قوله : (لِيْفِيدَ البَيْنُونَة» قال في «المنح»: وإنما فرضت المسألة في الطلاق 
قبل الوطء؛ ليكون الإيجاب الأول موجبًا للبينونة» فما أصاب الإيجاب الأول 
لا يبقى محلا للإيجاب الثاني» فيصير في هذا المعنى كالعتق» انتهى حلبي. 

قوله: (سَقَط ربع مَهُر مَنْ خرَجَت... إلخ) قال في «العناية»: ولو كان هذا 
الكلام في الطلاق» وهن غير مدخولات» ومات الزوج قبل البيان سَقَط مِنْ 
مَهْرِ الْخَارِجَةِ عه وَمِنْ مَهر الثَابتَةِ تَكَانَةُ أنْمَانِهء وَمِنْ مَهْرِ الدَّاخِلَةِ تُمُنَُّه وهي 
مدان الن اذا ف رو ييا سي هر ا م 
وصورة المسألة واحدة. 

والثمن في الطلاق بمنزلة الربع في العتاق؛ لأن المستحق بالطلاق 
مسقوط على النصف من المستحق بالعتق ثبوتًا في الإيجاب الثاني» قيل: هذا 
قول محمد خاصة» فلا يكون حجة عليهما؛ لأنه عندهما يسقط ربعه. وقيل : 
هو قولهما أيضًا فلا بد من الفرق عندهما بين الطلاق والعتق. 

وحاصله أن العبد الثابت في العتق بمنزلة المكاتب؛ لأنه حين تكلم كان 
له حق البيان» وصرف العتق إلى أيهما شاء من الثابت والخارج» فما دام له 





كِتَابُ العِْقَ/ بَابُ عنقي ابض م 


ولاه انان م بك ومن مَنْ مَكَلَتْ) لأنَّ بالإيجَاب الأول سَقَط ضف مَهْرٍ 


و 


al‏ ا وَالتَّابَةٍ سقط ربع كل نُمّ بالإيججاب الثاني سَقَط 


٤ 


اربع متصفا بين الثابَة ة وَالدَّاخلَة]. 
فال ال و ربع أو أو ثمُن (فَلِلدَاخْلَةٍ نِضِفَه) لَأَنَّهُ لَا 
يراحمها إل التَابتَة (وَالنْصْفٌ الآخَر بَبْنَ الَارِجَقٍ وَالَّابَِة نِضِفَان) لِعَدَم المُرَّجّْح 


(وَعَلَى كَل وَاحِدَةٍ منهِنّ عة الوََاةٍ احبيَاظًا)]. 


حق البيان كان كل واحد من العبدين حرًا من وجه عبدًا من وجه كالمكاتب. 

فإذا كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني صحيحًا من وجه؛ لأنه دار 
بين المكاتب والعبد إلا أنه أصاب الثابت منه الربع» والداخل النصف لما قلنا. 

فأما الثابتة في الطلاق فمترددة بين : أن تكون منكوحة وبين أن تكون 
أجنبية ؛ لأن الخارجة إن كانت المرادة بالإيجاب الأول كانت الثابتة منكوحة» 
فيصح الإيجاب الثاني. 

وإن كانت المرادة بالإيجاب الأول الثابتة كانت أجنبية فلا يصح» فجعلت 
أجنبية من وجه دون وجه» فيصح الإيجاب الثاني» فسقط نصف النصف» وهو 
اليه جراء ا د نير لاد و PE E a‏ 

قوله : (وَتَلَامةُ آَنْمَانِ مَنْ تَبْعَتْ) أي : : من مهر من ثبتت. 

قال الشارح: قوله: (مِنْ رُبْع) إن لم يكن فرع وارثء وقوله: (أوْ ثُمْنِ) ؛ 
أي: إن كان فرع وارث. 

قوله: (لأنّهُ لا يُرَاحِمُهَا إِلّا النَّابئَةَ أي : لا يشاركها في الزوجية» واعلم 
أنه لم يزاحم الداخلة إلا إحدى الأوليين غير معينة والأخرى مطلقة بيقين. 

فاستحقت الداخلة النصف وتنصف النصف الآخر بين الخارجة والثابتة 
فالآولى أن يقول: لأنه لا يزاحمها إلا واحدة؛ أي: غير معينة. 

قوله: (احْتِيَاطًا) في أمر الفروج» وهي مما يجب الاحتياط فيها أفاده 
المصنف. 
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قَالَ المُصَئّفُ: 1ل اللاق؛ لدم الول (وَالوَظْ الكو 
(مُبْهَم) كَقَوْلِهِ لامْرَأَئَ : إِخْدَاكُمَا بَائِنٌّ فَوَطأ إِحُدَيهمًا أَوْ ما : 


ص 


2 
ا o E‏ و 
فيل : وكذا التقبيل ا العَللاق» امداخ مع مق Seas GSS SK‏ 
7 2 
7 


3 
دك 
6 
م 
١‏ 
ع 
5 


قال الشارح: قوله : (لا الطَلَاقَ) أي : لا عدة الطلاق؛ لعدم الدخول بهنء 
والعدة في الطلاق إنما تجب بعد الدخول. 

قوله: (فِي طَلَاقٍ بَائِنِ) هذا القيد هناء وفي المثال قيد الميتة بالنسبة إلى 
الوطء؛ إذ لَوْ كَانَ الطلاق المبهم رَجعًِا لا يَكُونْ الْوَظهُ بََانَا لِطلَاقي الأخرّى 
لِحِلّ وَظءِ الْمُطَلَقَةِ الرَجْعِيّةَه كما صرح به في «البحر». 

وأما بالنسبة إلى الموت» فلا فائدة فيه» فإن الطلاق مطلقًا لا يقع على 
الميتة؛ فتعينت الأخرى كما لا يخفى» انتهى حلبي. 

قوله: (كَانَ بَيّانَا) تلم بيانًا؛ أي : ذا بيان أو مبيئًا للأخرى؛ فيكون الطلاق 
واقعًا على غير الموطوءة وعلى الحية» وأفرد الشارح الضمير؛ لأن العطف 
ب«أو). 

قوله: (قِيل: وَكَذَا E‏ وَهَل 
ِالْمُقَدّمَاتِ ؟ فِي الرَّيّادَاتِ لا يَنْبْتُ. 

وَقَالَ الْكَرْحِيُ : يَحَصّل بِالتَقْبِيلٍ كُمَا يَحْصلْ بِالْوَظءء كذا «فتح القدير) 
انتهى حلبي. 

هلالطا قال ف ال ق ارط و ارت أنه زر طق 
اجداعيا نيقي الاركرة يبان لأن المطلقة يقع عليها الطلاق ما دامت في 
ا 

لقال تقض المذاك] :فنه إخجانل والك 


aA ی ر‎ TE ا‎ 0 EES 
لمجم خی ل تكو لاق الما رخًا گان‎ 


ا ل م O‏ ع ا 
كان طلاق المعية رحعيًا فكذلك وإن كان تاننا كاناييا 
ل ار 

لا يَلْحَق البَايْنَ» انتهى حلبى. 


° 


ثبت البيان فى الطلاق 





كِتَابُ الهئق/ يَابُ عِدْق ابض rrr‏ 


وَهَلِ التَهْدِيدٌ بالطلاق گالطلاق وَالعَرْضٍ عَلَى البَيْع كَالبَيْع؟ َم أَرَهُ (كَبَبْع) 5 
فاسدًا (وَمَوْتِ) وَل بقَثلِ العَبْدِ تفْسَهُ. 


قوله : (وَهَلِ التَهْدِيدُ بالطَلَاق) أي : التخويف به لإحداهما معينة كالطلاق 
في أنه لا يكون بياناء وهو سبق قلم من الشارح؛ لفهم هذا الحكم بالطريق 
الأولى؛ لأنه حيث لم يكن الطلاق بيانّاء فالتخويف به أولى نبّه عليه الحلبي 
وغيره» ولو فصل في التهديد به كما فصل فيه؛ لكان له وجه. 

قوله : (وَالِعَرْضٍ عَلَّى البَيْع) أي: في العتق المبهم فلو أخر هذا بعد قول 
المصنف كبيع لكان أولى. 

قوله: َم َر ذكر في «تنوير الأذهان والضمائر» شرح الفن الثاني من 
«الأشباه» و«النظائر» أن العرض على البيع بيان في العتق» وهو الذي يناسب 
جعلهم إياه» كالبيع في سقوط الرد بالعيب ويشمله قوله: الاتي وكذا كل 
تصرف لا يصح إلا في الملك؛ ولذا أدخله أبو السعود في هذه الكلية. 

وفي «البحر»: والعرض على البيع ملحق به في المحفوظ عن أبي يوسف. 

وفي «الملتقى»: والبيع بيان في العتق المبهم» وكذا العرض على البيع 
وسيأتي له هنا قريبًا أن المساومة بيان. 

قوله: (وَلَوْ فَاسِدَا) كان معه قبض أم لا باتا أو بشرط الخيارء وظاهر أنه 
لو باعهما معًا لم يكن بيانًا لبطلان البيع؛ لأن أحدهما حر بيقين «نهر» وإنما 
كان البيع با في العتق؟ لأن البيع ينافي العتق» فيتعين الآخر للعتق الملتزم 
بقوله: أحدكما حر. 

قوله: (وَمَوْتِ) أطلقه. فشمل القتل سواء قتله المولى أو أجنبى» فإن كان 
القتل من المولى فلا شيء عليه؛ وإن كان من الأجنبي» فعليه قيمة المقتول للمولى. 

فإن اختار المولى عتق المقتول لا يرتفع العتق عن الحي ولكن تكون القيمة 
لورثة المقتول لأن المولى قد أقر بحريته فلا يستحق شيئًا من قيمته ابحر). 

فل (وَلَوْ بقل العَبْدِ نَفْسَّهُ) بحث لصاحب «النهر» ساقه الشارح مساق 
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(وَتخرير) وَلَوْ مُعَلَقًا (وَتَذبير) وَلَوْ مُقَيّدَا (وَاسْتِيلَاد)] . 
قَالَ المُصَئْفٌ: [وَكَذَا كُلّ تَصَرفٍ لا يَصِح إِلّا في المُلْكِ كَكِبَابَةِ وَإِجَارَةٍ وَإِيصَاءِ 


ديه غ0 شعي شال تكسم دوو ٤‏ ل اه تس لع ومع )اسل را 
وَتزُويج» وَرَهِنٍِ (وَهِبَةٍ وَصَدقَةٍ) وَلوْ عير (مسلمتين) ذكره ابن الكمال؛ لان المسّاومة 


المنصوص قوله: (وتخرير) المراد به: إنشاؤه فيعتق هذا بالإعتاق المستأنف» 
وذاك باللفظ السابق» ولو ادعى أنه عنى بقوله: أعتقتك ما لزمه بقوله: أحدكما 
حرٌ صدق قضاءء ولو لم يقل شيئًا عتما «(بحر» و«نهر». 

قوله : و صورته» قال لأحدهما: إن دخلت الدارء فأنت حر بعد 
قوله: أحدكما حرء فإن العبد الآخر الذي لم يعلق عتقه تعين للعتق الأول. 

قال الحلبي: وأشار بذكر المعلق إلى أن العتق المضاف إلى الزمان 
كذلك» وذلك لأنه آقوى؛ لتحقق مجيء الوقت المضاف إليه بخلاف المعلق 
بدخول الدار مثلّاء فإنه قد يقع وقد لا يقع. 

قوله: (وَتَدْبِير) لأن المقصود من التدبير إبقاء الانتفاع إلى الموت, وبالعتق 
زالت اليد بالكلية فوقوع التدبير في أحدهما معيئًا بعين العتق المبهم في الآخر. 

قوله : (وَاسْتِيَِادِ) هو مفهوم بالأولى؛ لأنه فوق التدبير» أفاده في «النهر). 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا كل تَصَرّفٍ... إلخ) لأن إقدامه عليه دليل على 
اختياره العتق المبهم في الآخر. 

قوله: (وَإِجَارَةِ) لا يقال: الإجارة لا تختص بالملك؛ لجواز إجارة الحر؛ 
لأنا نقول: الاستبداد بإجارة الأعيان على وجه يستحق به الأجر لا يكون إلا 
بالملك» فيكون تعييتا دلالة» وهكذا نقول في الإنكاح» انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِيصَاءٍِ) أي: إيصاء به كما صرح به في «الفتاوى الهندي» عن 
«المحيط» يعني إذا أوصى به لرجل فقد أراد استبقاء رقه فتعين الآخر للعتق» 
انتهى حلبي. 

قوله: (مُسْلِمَتَيْنِ) تبع في هذا التقييد صاحب «الهداية» ووجهه أن التمليك 
لا يتم إلا به ورده الشارح بزيادة قوله: ولو غير تابعًا لل«بحر» و«النهر» والوجه ما 
ذكره. 


كتَابُ العِثق/ بَابُ عِدْقٍ ابض r‏ 


يان فَهَذِِ أَوْلَى بلا قَنْض ابَدَائِعُ» (في) حَنْ (عِثْقِ مُبهَم) كَمَولِهِ: أَحَذُكُمَا خر فَفِعْل 
مَا ذَكِرّ تَعَيّنَ الآحَرٌ وَلَّوْ قِبلَ لَهُ: أَيّهُمَا نَوَيْتَءِ فَقَالَ: لَمْ أغن هَذَا عُتِقَ الآخَرُ ثم 
إن قَالَ: لَمْ أن هَذَا أَغتِقَ الأََّلُ أَيْضَاء وَكَذَا الَلَاقُ» بخلاف الإِقْرَارٍ اتِيَارً]. 


قَالَ المُصضَئف: [وَلَوْ جَنَى أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ الجَانِى» وَعَلَيْهِ الذَيّهَ دَفْعَا لِلضَّرَّر 


قله (فهوُو) الا ولق اقول« فياناك فول (كتولة أعدقما خناها 
مثال للعتق المبهم المنجز ومثله المعلق كما إذا قال ن اء ود اة 
حرء فلو مات أحدهما قبل الشرط أو تصرف فيه بإزالة الملك ثم جاء زيد عتق 
الباقي» أفاده صاحب «البحر». 

ومثل أحدكما حرّ هذا حرٌ أو هذا أو سماهماء فقال: سالم حر أو مبارك 
«شلبى» عن «الكافى)». 

قوله: و اوها و إلخ) قال في الاختيار: لو قال أحدكما 
حرّء فقيل له : أيهما نويت» فقال: لم أعن هذا عتق الآخرء فإن قال بعد ذلك: لم 
أعن هذا عتق الأول أيضّاء وكذلك طلاق إحدى المرأتين» بخلاف ما لو قال: 
لأحد هذين علي ألف» فقيل له: هو هذاء فقال: لاء لا يجب للآخر شيء. 

والفرق أن التعيين واجب عليه فى الطلاق والعتاق» فإذا نفاه عن أحدهما 
تعين الآخر إقامة للواجب. ۰ 

أما الإقرار فلا يجب عليه البيان فيه؛ لأن الإقرار للمجهول لا يلزم حتى 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ جَنَى أَحَدُهُمًا... إلخ) أما لو جنى عليه» فإنه لا 
يعتق الآخر سواء كان القطع من المولى أو من أجنبي» فإن كان من أجنبي» 
وبين المولى العتق في غير المجني عليه فالأرش للمولى بلا شك. 

وإن بينه فى المجنى عليه ذكر القدوزي أن الأرش للمولى لا للمجنى 
عليه» وذكر الأسبيجابي : إن الأرش للمجني عليه «بحر». ۰ 

قوله: (وَعَلَيّْه) أي : الجاني الدية؛ المراد بها: ما يعمّ الأرش. 
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«وَلوَالِجِيّة) (لا) يَكُون (الوَظءٌ LS‏ شيل ال 


وَعَلَيْهِ الَنوَى؛ لِعَدَمٍ - حِلَّهِ إلا في المُلْكِ (وَكذًا المَوْثُ لَا يَكُونْ انا في الإبَارِ) 
امَانَا (كَلَوْكَالَ لِعَْامَْنِ: أَحَدُكُمَا ابي أَْ) فَالَ لِجَارِيئَيْنِ: (إحْدَاكُمَا َم وَلَدِي 
قَمَاتَ أَحَدَُهُمًا لا يَتَعَيّنُ البَاقِي لِلِعِنْقِء وَلَا الاسْتِيّاد) لأنْ الإِخْبَارَ يَصِح في الحَىٌ 
وَالمَنّتَ بخلافف الإِنْشَاء]. 

قَالَ المُصَئّفُ: [(قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدِ تَلِدِيئَهُ دكَرَاء َأَنْتِ حُرَّةٌ قَوَلَدَتْ 

قوله: (لَا يَكُونٌ الوَطْ... إلخ) لأن الملك ثابت فيهماء ولهذا كان له أن 
يستخدمهماء وكان له الأرش إذا جنى عليهماء والمهر إذا وطئتا بشبهة؛ لأن 
العتق المبهم معلق بالبيان» والمعلق بالشرط لا ينزل قبله «بحر). 

قوله : (وَدَوَاعِيه) من التقبيل واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة عند الإمامء 
وهى بيان عندهما فهى على الخلاف «محيط). 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) قال في «البحر»: والحاصل أن الراجح قولهماء 
وأنه لا يفتى بقول الإمامء كما في «الهداية» وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط 
مع أن الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائتل» انتهى. 

وما أفاده ظاهره من أن الخلاف جار فيما إذا حبلت أيضًا غير مراد» بل 
الحبل بيان» اتفاقًا كما فى «البرجندي». 

قوله : (لِعَدَم حِلَّهِ إِلّا ني المُلْكِ) فالظاهر من حال المسلم أنه لا يفعل مثل 
ذلك إلا فى ملكهء فتتعين الأخرى للإعتاق . 

قوله : (فِي الإخبَارٍ) بكسره الهمزة. 

قوله: (لأنَّ الإِخْبَارَ يَصِحٌ فِي الحَىّ وَالمَيِّت) وحينئذ فلا يكون الموت 
بيانًا؛ إذ لا يكون بيانًا في الحي إلا إذا لم يصلح الميت له. 

قوله : (بخلافٍ الإنشَاءِ) ظاهره: أن هذه الجملة لا يصح جعلها إنشاء 
وليس كذلك»؛ لآنه قد يراد بها : ادا جر بل الوجه فيه التفصيل بين إرادة 
اسار فد ون ا لعو اناه ونين إزاذة الانشاء فيكون كان 





كتَابُ اليثق/ باب عِتي البَْضٍِ ۷ 


كرا َأنَى ؛ وَلَمْيَْرٍ الأوََ رُقَ الذَّكَدُ) بحل حَالٍ (وَعُتِقَّ ضف الام َالأثتى) إمنتهنا 
عدم الدكر وار كما تكو » فَبْعْتَقُ نِضَفُهُمَا وَيَسْتَسْعِيَانِ في نِضْفٍ قِيمَيِهِمَا (شَهِدَا بعِيْق 


قال الشارح: قوله : (وَلَّمْ يَدْرِ الَوَلَ) بأن تصادقا على عدم عمله «نهر». 

قوله: (بكل حَالِ) أي: سابقًا على البنت ولاحقّاء أفاده الحلبي. 

فول و ا اتمدالة عاق وجوه ا ا کک 

ثانيها: أن يتصادقا على أولية الغلام» فتعتق الأم والبنت دونه. 

ثالثها: أن يتصادقا على أولية البنت» فلا يعتق أحد. 

رابعها: أن تدعي 0 أولية الغلام والبنت صغيرة» وينكر المولى» فإن 
حلف على نفي العلم لم ب ا 

خامسها: أن تقيم الأم بينة بعد ذلك على أوليته» فيعتقان. 

سادسها : أن تدعي الأم كما تقدم» وينكل عن اليمين» فيعتقان. 

سابعها: أن تدعي الأم أولية الغلام» والبنت الكبيرة» ولم تدع شيئًا من 
الحرية لنفسهاء ويتكل» فتعتق الأم خاصة. 

ثامنها : أن تقيم الأم بينة والبنت ساكتة» فتعتق الأم دونها. 

تاسعها: أن تدعيا أوليته» وينكل فيعتقان. 

عاشرها: أن تقيم بينة بأوليته» فتعتقان. 

حادي عشرها: أن تقيم البنت بينة بأوليته» والأم ساكتة» فتعتق دونها. 

ثاني عشرها : أن تدعي كذلك وينكل» فتعتق دون أمها كما يؤخذ ذلك من 
«البرهان» «بفتح القدير» انتهى حلبي عن «الشرنبلالية». 

قوله : (لِعِنقِهمًا بتَقَدّم الذكر) الأم بالشّرط والبنت بالتبعية؛ لأن الأم حرة 
حين ولدتها «بحر» وهذا قولهما وفي «الْكَيْسَابيَاتِ» لمحمد لا يحكم بعتق 
واحد منهم؛ لأنا لم نتيقن بعتق» واعتبار الأحوال بعد التيقن بالحرية» ولا 
يجوز إيقاع العتق بالشك». ومال الطحاوي إلى أنه كان معهما أولا ثم رجع. 
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أَحَدٍ مملوكيه) وَلوْ أمَتَيهِ (لغت) عند آبي حنيفة ؛ لَِوْنِهًا عَلى عِتَقٍ مبْهم إلا أن تكون) 
شَهَادَتَهُمَا (في وَصِبَّةِ) وَمِنْهَا ادير فِي الصّحََةٍ وَالعتتق في المَرَض (أو لاق مُبْهَم) 
تُقْبَلَ إِجْمَاعًا]. 

قَالَ المُصَئّفٌ: [وَالأَضصْل أَنَّ الطََلَاقَ المُبْهَمْ يُحَرُمُ المَرْجّ إِجْمَاعَاء فَيَكُونْ حَق 


قوله: (لَْعَتْ عِنْدَ أبي حَنِيقّة) وقال: الشهادة مقبولة» ويؤمر بأن يوقع العتق 
على أحدهما قياسًا على ما إذا شهد أنه طلق إحدى نسائه» فإنها جائزة» ويجبر 
على أن يطلق إحداهن بالإجماع «بحر). 

قوله : (لِكوْنِهَا عَلى عِنْقِ مُبّْهَم) أي : والشهادة على عتق العبد لا تقبل بلا 
دعوى العبد عنده» ولا دعوى منه هنا ؛ ا 

وأما الأمتان» فإن الدعوى وإن لم تكن شرطًا في حق الأمةء لكن الشهادة 
على العتق المبهم مردودة» كما في أحد العبدين «درر). 

قوله: (إلا أَنْ تَكونَ شَهَادَتَهُمَا في وَصِيَّة) استثناء متصل يعني لخت الشهادة 
في كل الأحوال إلا في هاتين الحالتين «نهر). 

وصورة الوصية أن يشهدا أنه أعتق أحد عبديه فى مرض موته أو دبر 
أحدهماء ولو في صحته ووجه قبولها فيها أن الخصم فيها معلوم. وهو 
الموصى وله خلف وهو الوصي أو الوارث» فتتحقق الدعوى من الخلف. 

قوله : (فِي الصّحَّةِ) خصها بالذكر؛ لفهم ما إذا كان التدبير في المرض 
بالأولى. حلبى قوله: (وَالعِنْق فِى المَرَض) ظاهره أن المراد به غير الوصية 
السابقة» وقد صورها به فى «البحر» و«النهر» ويمكن أن يراد بالوصية الوصية 
عق أخمل عبدية أو دمه فيخالف عتقه بنفسه فى المرض. 

قوله : (أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَم) كما إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه» فإنها جائزة» 

قال الشارح: قوله: (يُحَرّمُ الفَرْجَ) وكذا الدواعي» والمراد أنه يحرم 
فرجيهما حتى يبين ولو بوطء»ء وإذا تبين به أنها زوجته تبين عدم حرمته. 





كِتَابُ العئْقٍ/ بَابُ عِدْقٍ ابض ۹ 


ل ا بخِلاف العِنْقٍ المُبْهَم» ٠‏ قلا يُحَرْمُهُ عِنْدَهُ لَكِنْ لم يُجرْ 
ن يُفْتَى بو مَلْيَحْنَطْ كمَا) تُقْبَلُ (لَؤْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ) أَيْ : المَوْلى (قالّ فِي 


2 


صِكَتِه) لِِنَيْهِ (أَحَدْكُمًا خُرٌ عَلَى الأَم صَح) لِشْيُوعَ العِثْقٍ فِيهمَا بِالمَوْتِء فَصَارَ كل 
os IS‏ 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فُرُوعٌ : ” شهدا بعتت سَالِم وَلَا يَعْرِفُونَهُ عُتِقَّه وَلَوْلَهُ عَبْدَانِ كُل 
امه سال وجح قا غق كَشَهَادتهمَا عِنْقهِ لني سَمَامَاء فيا اسْمهَا و 
بلاق إِحُدَى رَوْجَتَيْهِ وَسَمَّاهَاء فَنَسِيَاهَا لَمُ تُقْبَلْ لِلجَهَالَة «منخ» وَاللَهُ تَعَالَى ْله ]: 


۱ 
ا 


7 


ع 


قوله : (قَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ الدَعْوَى) ذكر في الأشياء من كتاب القضاء أن ما تقبل 
فيه الشهادة حسبة بلا دعوى ثمانية أشياء ذكرها في منظومة ابن وهبان» وهي 
الوقف. وطلاق الزوجة» وتعليق طلاقهاء عر الأمة وتدبيرهاء الكل 
وشلا ومان الت 

قال : وزدت خمسة حد الزناء وحدالشرب والإيلاء» والظهار» وحرمة 
المصاهرة. والمراد بالوقف الشهادة بأصله لا بربعه» أبو السعود. 

قوله: (عَلَّى الا صَِحٌ) وقال البعض بعدم قبولها ؛ لآن العتق في الصحة 
ليس بوصية قوله: (لِشْيُوع العنْقٍ فِيهِمَا) أفاد بهذا أنه يعتق من كل منهما نصفه» 
ولا يوكل الباق إلى الوارت: 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَعْرفُوتَُ) الأولى ولا يعرفانه» انتهى حلبي. 

قوله: (ء عَتِقٌ) لأنه متعين لما أوجبه» وكون الشهود لا يعرفون عين المسمى 
لا يمنع قبول شهادتهم كما أن القاضي يقضي بالعتق بهذه الشهادة» ولا يعرف 
العبد «بحر). 

قوله: (لِلجَّهَالَة) علة لقوله : فلا عتق» ولقوله: (لَمْ نُقْبَنْ)؛ أي : للجهالة 
في المشهود له وهما لم يشهدا بما تحملاه» وهو عتق معلوم أو طلاقهاء وهذا 
قول الإمام» وعند زفر تقبل» ويجبر على البيان. 

قال في «الفتح»: ويجب أن يكون قولهما كقول زفر في هذه؛ لأنها 
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بَابُ الحَلْفِ بالعتّق 

قَالَ المُصَنْتُ: بَابُ الحَلّف باليشي. 

(كَالَ: إِنْ مَخَلْتُ الدَّارَ ككل مَمْلُوكِ لِي يَوْمَيِذٍِ حر عْتِقَ مَنْ لَه جين دُخُولو) وَلَوْ 
ليْاء سَوَاءْ (مَلَكَهُ بَعْدَ حَلْفِهِ أو تَيْلِِ) لأنَّ المَعْنَى يَوْمُ إِذْ دَحَلْتُء CE‏ 
كشهادتهما على عتق إحدى أمتبه وطلاق إحدى زوجتية والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ الحَلَفٍِ بِالعِنّقٍ 

شروع في بيان التعليق بعد ذكر مسائل التنجيزء وإنما ذكر مسألة التعليق 
بالولادة في باب عتق البعض؛ لبيان أنه يعتق منها البعض عند عدم العلم» انتهى 
«بحر». قال الكمال: الحلف بالكسر مصدر لحلف سماعىء وله مصدر آخرء 
وهو حلف بالإسكان يقال: حلف حلقاء وتدخله التاء للمرّة كقول الفرزدق: 
على حلفة لا أشتم الدهر مسلمًا ولاخارجًا من فِيّ زور كلام 

وقال امرؤ القيس: 
حَلَفْت لها باللوحَلمَة اجر لَتَامُوا ُمّا إن مِنْ حَدِيتْ وَلَا صَالِى 
سكون اللام العهد. 

قال الشارح: قوله: (فَكُلٌ مَمْلُوك لِي... إلخ) يشمل العبد والأمةء فإنه 
كالآدمي يقع على الذكر والأنثى كما في «الذخيرة» ولو قال: عنيت الذكر دون 
الأنثى لم يدين قضاءء قهستاني. 

قزلة: :ولو ل :ولو كان الدسرل ليل وأشاريه إلى أت اراد 
باليوم مطلق الوقت؛ لأنه أضيف إلى ما لا يمتد كما في «النهر). 

قوله: (لأَنَّ المَعْنَى يَوْمُ إِذْ كَخَلْتُ) أشار به إلى أن إضافة يوم إلى الدخول 
أخذ بالحاصل» وميل إلى جانب المعنى وإلا فالذي يقتضيه التركيب أن يومًا 





كِتَابُ العِدْق/ يَابُ الحَلْفٍ بالعِيْقٍ ۳۳١‏ 


قَاغبْبرَ مُلَكُهُ وَفْتَ دُخُولِهِ (و) لِڌا لو لم يمل يَوْمَيِذٍ عُتِىَ مَنْ لَه وَقْتَ حَلْفِهِ فَقَط كَقَوْلِهِ 


مضاف إلى إذ المضافة إلى الدخول. 

قال في «الفتح» والمراد باليوم هنا مطلق الوقت حتى لو دخل ليلّا عتق ما 
فى ملكه؛ لأنه أضيف إلى فعل لا يمتدء وهو الدخول» وإن كان فى اللفظ إنما 
أصوف إلى لقف 7ن التمفنافة للوغرل» كن تسن لا عرو يلد إل كان 
المراد يوم وقت الدخول. 

وهو وإن كان يمكن على معنى يوم الوقت الذي فيه الدخول تقييد لليوم» 
لكن إذا أريد به مطلق الوقت يصير المعنى : وَقْتَ وَقْتِ الدحُولٍ ونحن نعلم 
مثله كثيرًا في الاستعمال الفصيح كنحو ظويوْمَيِذٍ يفرح الْمُؤْمِنُون ل بضر 
ا [الروم 5 -0] ولا يلاحظ فيه شيء من ذلك؛ إذ لا يلاحظ في هاده الآية 
وَقْتَ يُعْلَبُونَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَوْمَ وَقْتِ يُعْلَبُونَ يَفْرَحُونَ» ونظائره كثيرة في 
کات ال الي وره 

فمعروف أن لفظ (إذ) لم يذكر إلا تكثيرًا للعورض عن الجملة المحذوفة» 
أو عمادًا له؛ أعني : التنوين؛ لكونه حرفا واحدًا ساكنًا تحسيئًا لم يلاحظ 
معناهاء ومثله كثير في بعض الألفاظ أهل العربية لا يخفى على من له نظر 
فيهاء حلبي. 

قوله : (فَاعْمرَ مُلْكَهُ وَقْتَ دُخُولِه) أي: وهو يشمل المملوك وقت الحلف 
وبعده قوله: (وَلِذَا) أي: لكون الملك معتبرًا بيوم الدخول الذي أفاده قوله: 
لأن المعنى. .. إلخ. 

قوله : (عْتِقَ مَنْ لَهُ وَقْتَ حَلَفِهِ) لأن قوله: كل مملوك مختص بالحال؛ لأن 
المختار في الوصف من اسم الفاعل والمفعول أن معناه قائم حال التكلم بمن 
نسب إليه على وجه قيامه أو وقوعه عليه واللام للاختصاص. 

ولا فرق بين كون العتق معلقًا كما في الكتاب أو منجرّاء وسواء قدم 
الشرط أو أخره» وسواء كان التعليق بأن كما في الكتاب أو بغيرها كإذا 





شف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
هل عبد لي ا فة حر بعد عي أو بَعدَ شَهْرٍ اغثيرَ وَقْتُ حَلْفِ لان لي أو امه 
لِلحَالٍ قلا يَتَنَاوَلَ الاسْتَقْبَالَ]. 
أَمْلِكُهُ حر بَعْدَ مَوْتِي مَنْ) كَانَ (لَهُ مَمْلُوكٌ) يَوْمَ قَالَ هَذَا القَوْلَ (لا) يَكُونُ مُدَبُرَا 
دخلتء أو إذا ماء أو متى ماء وذكر (لي) ليس بقيد «بحر). 

قوله : «(لأنّ لي) أ : باعتبار متعلقها لآن التقديز كل عبد نايك لی 
وثابت اسم فاعل» وهو للحال قوله أذ افلكة) ا کات ا ا 
أفعل»؛ وإن كانت تستعمل للحال والاستقبال» لكن عند الإطلاق يراد بها 

أما العرف» فإن من قال: فلان يأكل »أو يفعل كذا يريد به الحال»٠ويقول‏ 
الرجل: ما أملك ألف درهم ويريده به الحال. 

وأما الشرع فإن من قال: أشهد ألا إله إلا الله يكون مؤمئاء ولو قال: 
أشهد أن لفلان على فلان كذا كان شاهدًا. 

وأما اللغة فإن هذه الصيغة موضوعة للحال على طريق الأصالة؛ لأنه ليبس 
الجا لسيغة أخرق» وللا قال الس وشوف»:فكانت الحال أضلة فنهاء 
والاستقبال 0 فعند الإطلاق ينصرف إلى الحال. 
TT‏ ل 
فيه» ويصدق فى قوله: أردت ما يحدث ملكى فيه فى المستقبل» فيعتق عليه 
بإقراره (بحر». 

قال الشارح: قوله: (وَدْيْرَ) بالبناء للفاعل كما تقيده عبارة المصنف» 
والمزاد» التديير 'المطلق. 

قوله: (مَنْ كَانَ لَهُ) مفعول دبر «منح» قوله: (مملوك) كذا في النسخ التي 





كتَابُ المِنْقٍ/ بَابُ الحَلْفٍ بالهِئقي rrr‏ 


ا 


مُظْلَقَاء بَلْ مُقَيّدَا (مَنْ مَلَكَهُ يَعْدَهُ وَ) لَكِنْ (إِنْ مَاتَ عُيِمًا مِنَ الثْثِ) لِتَعْلِيقِهِ بالْمَوْتِء 
فيَصِيرٌ وصية به وَالمَمْلُوك لا اول الحَمْل)]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [لأَنّهُ َم لأَمّهِ (قَا يُعْتَقُ حمل جَارِيَةٍ مَنْ قَالَ كُلّ مَمْلُوكِ ِي دَگر 


قوله: (بَلُ مَقَيِّدَ ا ES‏ 

قوله: (حُتِقَا مِنَ الثُْثْ) أي : عتق من كان في ملكه يوم قال: ومن ملكهء 
بعد القول: فإن خرجا من الثلث فلا كلام وإلا ضرب كل بقيمته فيه» ولو كانت 
التركة بالدين مستغرفة وجبت السعاية» ولا يخفى أن من كان في ملكه يوم 
حلف فى هذه المسألة مدبر مطلق وما ملكه بعد مقيد. 

هذا هو ظاهر مذهب الكل» وعن الثانى لا يعتق ما استفاده بعده؛ لأن 
اللفظ حقيقة للحال كما سبق» فلا يعتق به ما يملكه» ولهما أن مجموع 
التركيب إيجاب عتق وإيصاءٍ بقوله: بعد موتي. 

ولا افر نالفل ق تحت الجهة الأول يتناول الممتلوك قت القول 
sS‏ 
ROIS‏ ا ل راد :كل 
مملوك أملكه. فهو حرء انتهى حموي. 

قوله : (لتء لتعليقه بالمَوت) علة للعتق من الثلث ولعتق من ملك بعد القول. 

قال الشارح: قوله : (لأنَهُ َع كمه شين a‏ ولذا لم يجز 
عن الكفارة» ولم تجب صدقة فطره» ولا يجوز بيعه منفردًاء ولفظ المملوك 
آنا يتصرف عند الاطلاق إلى الحملوك أصضالة وامتقلة لا #بحر» وغيره: 


وم بي 


قوله : (فَلا يُعْتَقْ حَمْلٌ جَارِيَةٍ مَنْ قَالَ... إلخ) ولو ولدته لأقل من ستة أشهر 
من وقت القول» وكذا لا يعتق في قوله: إن اشتريت مملوكين» فهما حران 
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قَهُوَ خُرٌّ) وَلَوْلَمْ يَْلْ ذَكَرٌ؛ لَدَخَلَ الحَامِلُ فَيُعْتَقُ الْحَمْلُ تَبَعَا (وَكَذَا) لَفْظْ المَمْلُوكِ 


و وح وساي طرعف سقل SN SR‏ وق ادي 
وَالعَبَدٍ لا يَتَنَاوَل (المكاتب) المشترّك» وَيَتناوّل المدبر وَالمَرُّهون وَالمَأْذونَ عَلى 
الصَّوَابِء وَلَوْ نَوَى الذكورَ أو لم يَنْو المَدَبرَ ا ا ا 


ای ار چاو ا ا 
والحمل لا يسمى مملوكًا على الإطلاق» أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (الحامل) بدون تاء التى فى بطنها حمل» والحاملة من حملت على 
اا 0 ا ا 
على قولهم: الحمل» لا يدخل تحت المملوك» فإن الحمل فى هذه إنما عتق 
تبعًا لا قصدًا. 

قوله+ (لا يَكَتَاوَلُ المكاتب) أماكوته لأ يدل تحت المملرك 4 كلانه غير 
مملوك على الإطلاق؛ إذ هو حر يدّاء وكونه لا يدخل تحت لفظ العبد؛ لأن 
العبد من لا يتصرف إلا بإذن سيذده» والمكاتب ليس كذلك. 

قوله: (المَشْتَرَك) أي: إلا بالنية» وذلك أنه لا يصدق عليه أنه عبده أو 
نتلوكة»:إذ المراة الكامل» والمشترك لين يكامل الملك ولا العيودية» وذكر 
فى «المحيط» أنه لا يتناول المشترك إلا إذا ملك النصف الآخر بعده» فإنه يعتق 
فى قوله: إن ملكت مملوكًا فهو حر؛ لأنه وجد الشرط وهو مملوك كامل» 
انتهى ابحر). 

قوله: (وَيَتَتَاوَلَ) أي : لفظ المملوك المدبر؛ أي: والمدبرة والمأجورة 
والإماء» وإن كن حوامل وأمهات أولاده وأولادهم. حموي. 

قوله: (عَلَى الصوّاب) تخطئة لصاحب «المجتبى» فى قوله: لا يدخل العبد 
المرهن والمأذون في التجارة» كما ذكره في «البحر» انتهى حلبي» ثم المأذون 
إن لم يكن عليه دين عتق عبيده إن نواهم السيد. وإلا فلاء وإن كان عليه دين 
لم يعتقوا وإن نواهم. كذا في «فتح القدير» وغيره. 

قوله : (وَلَوْ نَوَى الذكورَ) أي بقوله: كل مملوك لي حرء فإنه لا يصدق في 
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دَيْنُ » E E‏ لدع |< خَْمَالٍ التَخْصِيص ؛ 
ا ا 


ا 
قَالَ المُصَنْفٌ: فْرُوغٌ لف ل يفيو يد فكاتبٌ و اشْتَرَى قريبًا و اشْتَرَى 
الل ر حتت ن بتك فانت حر فَبَاعَهُ فَاسِدًا' 5111110118 


القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر فى عرف الاستعمال» ويصدق ديانة قوله : (دَيْنْ) 
ا وی تصن اا د ریا و ف دن ی 0 ل او 
الظاهر» فلم يصدق قضاء انتهى حلبي» والأولى أن يقول: أو نوى غير المدبر ؛ 
لأن عدم نية المدبر لا تكون مخصصة لاحتمال أنه لم يخطر بوجوده شيء. 

قوله: (وَفِي مَمَالِيكي كُلّهُم... إلخ) قال في «البحر» عن «الذخيرة»: قال: 
مماليكي كلهم أحرار» ونوى الرجال دون النساءء قالوا: لا يصدق ديانة» 
بخلاف قوله: كل مملوك لي ونوى التخصيص بصدق ديانة» انتهى. 

فإن قلت: ما الفرق وفي الوجهين نية تخصيص العام؟ 

فالجواب: أن كلهم تأكيد للعام قبله» وهو مماليكي؛ لأنه جمع مضاف 
فيعم» وهو يرفع احتمال المجاز غالبّاء والتخصيص يوجب المجازهء فلا 

زء بخلاف قوله: كل مملوكء. فإن الثابت أصل العموم فقط قبل 
التخصيص» 

قال الشارح: قوله : (فَكَاتَبَ) أي : وسعى المكاتب» وأدّى حتى صار حرًا. 

قوله : (أو اشْتَرَى قَرِيبًا) أي : اشترى الحالف قريبه ذا الر حم المحرم منه 

قوله: (حَنَتَ) لآن الكتابة عتق معلق بأداء النجوم» وفي شراء القريب قد 
ال 0 وفي الثالثة باع العبد لنفسه» وهو إعتاق. 

قوله: (إِنْ بغتك... إلخ) قال الشلبي في «حاشية الزيلعي»: قال لعبده: 
غك انت جر لم ی ES‏ ال 
ليس بمملوك. فلا يعتق إلا أن يكون البيع فاسدًا فيعتق؛ لأن الملك فيه بعد 
البيع باق لا يزول إلا بتسليمه إلا أن يكون المشتري تسلمه قبل البيع» فحينئذ 
يزول ملكه بنفس البيع » فلا يعتق. 
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تى وَصَحِيحًا لَا إِنْ دَحَلْتُ دَارَ فَلَانء َأَنْتَ حر فَسَهِدَ قُلَانْ وآخر أنه حََلَ غْيِقّء 
وف أن ممه لا لأنهَا عَلَى فِغْل تَفْسِد وَل شَهِدَ ابْنَا لان أنه كَل أَناهما جازت 


6 ولع 


3 جحد وکا إن ادَعَاهُ عند محمد E,‏ الثاني]: 
باب التق عَلَى عل بالضّمٌ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ العنْقٍ عَلَى جعْلٍ بالضّمْ. 


كذا في «المبسوط» و لو وال رای ور ل 
الماك ويا ا اليو فلا كنت العيق حال ذوال اليلاف كنا لا 

يغبت في حال تقرر زواله» انتهى. 

قوله : (عُتِقَّ) لأن الدخول فعل العبد. وصاحب الدار في شهادته به غير 
متهم فصحت شهادته. انتهى شلبي. 

قوله: (لأنّهَا عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهِ) أي: لأنها شهادة من المتكلم على فعل 
نفسهء وهو التكليم» فلم يبقّ إلا شاهد واحدء وشهادته كالعدم. 

قوله : (وَلَوْ شَهِدَ ْنَا فُلَانِ) أي: في صورة التعليق على كلام أبيهما. 

قوله: (إِنْ جَحَدَ) أي : الأب؛ لأنها شهادة على أبيهماء شلبي. 

قوله: (وَكَذَا إن اذَعَاهُ) أي : وكذا تقبل شهادة الإبنين إن ادّعى أبوهما الكلام. 

قوله: (عِنْدَ مُحَمَّدِ) وجه قوله أنه لا منفعة للمشهود به لأبيهماء فمحمد 
يعتبر المنفعة لوجود التهمة» وأبو يوسف يعتبر مجرد الدعوى والإمكان؛ 
لأنهما بشهادتهما يظهران صدقه فيما يدعيه» شلبى عن الكمال» والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. ٠‏ 

بَابُ العِنَّق عَلَى حَعْلٍ بِالضْمٌ 

الجعل: ما جعل للإنسان من شىء يفعله» وكذا الجعالة بالكسر كما فى 
«الصحاح» وفي «ديوان الآدب» ر بالفتح» وفي «مثلث الشيرازي» مثلثة 
الجيم» والمراد هنا المال المجعول شرعًا لعتقه» وإنما أخره؛ لأنه خلاف 
الأصل» حموي. 





كَِابُ اليثق/ بَابُ اليتق على جُغْلٍ بالضَّمٌ rv‏ 
ع وه 7 و رو و ا ي 32 و o‏ 
وَبِمَتْح : المَالُ (أَغْتّقٌ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍِ) صَحِيحٌ مَعْلومُ الجنس 2111111 


قال الشارح: قوله: (وَبمَمْح) أفاد بهذا التعبير أن الفتح قليل» ولم يذكر 
غيره» وإنما اقتصر على الضمء ولعله سرى إليه من ذكرهم الفتح في الجعالة. 

ق کن ا لو كان لتم فعا لهة 
أنت حر على ألف» فقبل» فإنه يعتق نصفه بخمسمائة إلا إذا أجاز الآخرء 
فيجب الألف بينهما عند الإمام؛ لأن العتق يتجزأ عنده بخلاف ما إذا قال: 
أعتقت نصيبي بألف» فقبل العبد» لزمه الألف للمعتق لا يشاركه الساكت؛ لأن 
الآلف بمقابلة نصيبه «بحر» عن «المحيط). 

قوله: (عَلَى مَالٍِ) أطلقه. فشمل جميع أنواعه من النقدء والعرض» 
والحيوان» والطعام. والمكيل» والموزون إذا كان معلوم الجنس» ولا يضره 
جهالة الوصف؛ لأنها يسيرة» ويلزمه الوسط فى تسمية الحيوان» والثوب بعد 
بيان جنسهما من الفرس » والحمار» والعبد» والثوب الهروي» ولو أتاه بالقيمة 
اجر امول غل الول «بحر» عن «المحيط). 

وعتق العبد على مال مثل أن يقول: أنت حر على ألف درهم» أو بألف 
درهم» أو على أن تعطينى ألثاء أو على أن لى عليك ألمّاء أو بعتك نفسك 
منك على كذاء أو وهبت لك نفسك على أن تعوض كذا. 

قوله: (صَحِيحٌ) خرج به ما إذا سمى قدرًا من الخمرء فإنه لا يجوزء. وإن 
كان يعتق بقبوله «نهر» وهذا في حق المسلمء أما الذمي فذكره في «البحر» 
بقوله: وشمل إطلاق المال الخمر في حق الذمي» فإنها مال عندهم» فلو أعتق 
الذمي عبده على خمر أو خنزير» فإنه يعتق بالقبول» ويلزمه قيمة المسمى» فإن 
أسلم أحدهما قبل قبض الخمر» فعندهما على العبد قيمته» وعند محمد قيمة 
الخمرء كذا فى «المحيط». 

قوله : (مَعْلُومٌ الجنس) فلو لم يسعم الجنس بأن قال على ثوب أو حيوان أو 
دابة» فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه» كما لو أعتقه على قيمة رقبته» فقبل عتق كما 
فى «المحيط). 
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قد (يلَ الع عل المَالٍ (في المَجلِس) يعم ملس عِلَمهِ لَوْ خا (ميق) وإ 
EMU ES‏ 
عَلَْقَهُ بأَدَائه)]. 


قوله: (وَالقَدْرِ) فلو قال على دراهم لم يجبر على القبول؛ أي: لم يجبر 
المولى على قبول ما يأتي به العبدء ويجب على العبد قيمته؛ لأن مثل هذه الجهالة 
ار عار هافن ا ر رل اتا الان ج اران 

فالقول للعبد مع يمينه كما لو أنكر أصل المالء» وإن أقاما البينة» فالبينة 
للمولىء بخلاف ما إذا كان العتق معلقًا بالأداءء وهى المسألة الآتية» فإن 
القول فيها تؤل انر وال بينة العبد كذا فى #البدائم»: 

قوله : (قَقَبِلَ العَبْدٌ) أشار بذلك إلى أنه يعتق بالقبول» ولو كان المال ملكا 
للغير» فإن كان بغير عينه» فعلى العبد مثله في المثليّ والوسط في القيميّء وإن 
كان معيئًا اه ی او ی ا وا ا 
بقيمة المستحق «بحر). 

قوله: (كُلّ المّالٍِ) فلو قال لعبده: أنت حر بألف» فقال: قبلت في 
الت فاته لا جور عد اما 6 الحعى عدده يعجر »قلق جان قبوله: في 
النصف وجب عليه نصف البدل» وصار الكل خارجًا عن يده؛ لأنه يخرج إلى 
العتق بالسعاية» والمولى ما رضي بزوال نصفه بنصف البدل» وإنما عقد العتق 
على کل الد ۰ 

قوله: (يَعُعٌ مَجْلِسَ عِلْمِه) قال في «البحر»: ولم يقيد القبول بالمجلس لما 
عرف أنه لا بد لكل قبول من المجلسء فإن كان حاضرًا اعتبر مجلس 
الإيجاب» وإن كان غائبًا يعتبر مجلس علمه» فإن قبل فيه صح» وإن رد أو 
أعرض بطل» كذا في «شرح الطحاوي». 

قوله: (لأَنَّهُ) أي : العتق المفهوم من عتق قوله: (ح لورد إلخ) تفريع 
على التعليل قوله: (أَوْ أَعْرَض بَطلَ) الإعراض يكون بالقيام أو بالاشتغال بعمل 





كتَابُ العنقٍ/ بَابُ العِئْقٍ عَلَى جُغْل بالضّمٌ rra‏ 
0 د ك.ث* ,دس ؟ o‏ < ی 1 ع 
قال المضَنف: [كإن أديت فأنتَ خرّ (صَارَ ماذونا) له دلالة» وهل يصح حجره؟ 
ترَدَد فيه في «البَْرٍ) (لا مُكَاتًِا) لأَنّهُ صَرِيحٌ فِي تَعْلِيقٍ العنّْقٍ بالأدَاء]. 
CEES‏ ا TE E‏ ا ا ° ع ويه و عا وبر 0 2 
قال المضنف: [وَهُْوَ يَخَالِفٌ المَكَاتَبَ في عِشْرِينَ مَسْأْلةَ ذَكَرَ مِنْهًا يَسمّء فقال: 
1 در ايع 2ع 1 2 شك ەل 2 لالظ سوام ىه موترع ّمل عرو و ع ا 
(فلا يتوقف) عِتقه (علی قبولِه ولا يبطل بردوء ولِلمؤلی بیعه قبل وجود شرطو وهو 
ر a‏ و 2 8 عيرس عي 8 ر م ر ی ر 4 
الآدَاءُ) وَلَوْ بَاعَه» ثم اشتَرَاه هَل يجب بول ما ياي به؟ جلاف SS‏ 


آخر يعمل أنه قطع لما قبله «بحر). 

قال الشارح: قوله: (كَإِنْ أَدّبْتَ فَأَنْتَ خُرٌ) قيد بالفاء؛ لأنه لو لم يأتٍ بها 
في الجواب لا يتعلق» بَل يَتَنَجَّْ سواء كان الجواب بالواوء وكقوله: إن أديت 
إل ألثاه وات رار ل كقوله: :إن آديت إلى آلنا انت حر نكرت اسا 
جوايًا ؛ لعدم الرابط «بحر». 

قله عار كاد ونا نه ولاه )تقال فى #الديرة عجان لفون اذ را لدف 
التجارة شرورة الحك الشرعى بض هذا اللي واستعقابه آثارة من العتق 
عند الأداء» وذلك يقتضي أن يتمكن شرعًا من الاكتساب بالتجارة لا التكدي؛ 
لأنه خسة يلحق المولى عارها مع أنه لو اكتسب منه» وأدى عتق» انتهى حلبي. 

قوله: (ترَدّدَ فيه فِي «البَحْر)) حيث قال: ولم أرَ صريحًا أنه لو حجر على 
هذا العبد المأذون هل يصح حجره؟ وقد يقال: أنه لا يصح حجره؛ لأن الإذن 
له ضروري؛ لصحة التعليق بأداء المال» وقد يقال: إنه يصح لما أنه يملك 
بيعه» فيملك حجره بالأولى انتهى حلبي» أقول الظاهر الثاني. 

قوله: (لأنَهُ صَرِيحٌ) أي : وأما الكتابة» فليس فيها تصريح» بل هي أن 
يقؤل* كاتبتك على ألف أن تؤدي لي كل شه ركذا مكلا. 

قال الشارح: قوله : (فَلَا يتَوَقَفُْ عِنْقُهُ عَلَى قَبُولِه) فإذا أدى بعد قول المولى 
إن أديت. .. إلخ» عتق ويشترط القبول في المكاتب كما في «الوقاية». 

قوله : (قَبْلَ وٌجُودٍ شَرْطِهِ) أي : شرط العتق. 

فول و لدو موحت و وا ج 
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(وَعْتِقَ بِالتَخْلِيَةِ) بِحَيْتُ لَوْ مَدَ يَدَهُ لِلمَالٍ أَحَذَهُ. 

(وَلَوْ أَدى عَنْهُ غَيْرُهُ تبرُعَا) أو أَمَرَ غَيْرَهُ بِالأَدَاءِ فَأَدَى (ا) يُعْنَقُ؛ لأنَّ الشَّرْط 
اد دَاؤُة وَلَمْ يُوجَد]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [كُمَا) لا يُعْعَدُ يُعْتَنُ (لَوْ) فيد بدَرَاِم ادى دََانِيرَ أَوْ بكيس أبيَضء 


2 


َدَمَّعَ ني كيس أَسْوَدِ أَوْ بِهَدَا الشَّمْرٍ قَدَقَعَ في غَيْرِهأَوْ (حط عَنْهُ الَعْض طايه وا 


6 


بخلاف الكتابة» فإنه لا خلاف فى أنه يجب أن يقبله» ويعد قابضًا «بحر» هذا. 
ولا يظهر كونها من مسائل الخلاف» وإن عدّها في «البحر) و«النهر) 
صورة مستقلة؛ لأن المكاتب لا يباع» ولو يس هله اة لاقت 
قوله: (وَعْتِقَ بِالتَخْلِيَةِ) هذا غلط؛ لأنه يقتضي أن المكاتب لا يعتق 
بالتخلية مع أنه أيضًا يعتق بها كما صرح به الزيلعي» فالواجب عدم ذكرها هنا 
م الوك الو كه لجع سراد 


و 


و(أخذه) إلى الم 


25 > موعدم 


قوله : (وَلَوْ أَدّى عَنْهُ غَيْرْهُ تبَرّعَا) مثله ما إذا أدّى مديون العبد عنه كما لا 
يخفى ) فلو أسقط التبرع كان أخصر وأعمء قاله الحلبي. 

قوله: ل لط ا تلات الكدان 4 ا مهار دة ها م 
التعليق» فكان الأصل فيها المعاوضة» فكان المقصود حصول البدل» انتهى 
(بحر). 

قال الشارح: قوله : (كمًا لا يُْتَوَ ... إلخ) أي : وإن قبل المولى؛ لعدم 
الشرط كما ذكره الشارح بعد قوله : (أوْ بِهَذَا الشّهْرء فَدَفَعَ في عَيْره) أي فإنه لا 
يعتق .2 ولا يحتاج إلى حكم الحاكم» أو تراض» والكتابة لا تبطل إلا بحكم 
الحاكم أو بتراضيها « 

قولة: ار خط ع الب بطل أ نالدرا فد و ها 





تَابُ اليثق/ باب الوق عَلى جلي بالضّمٌ r4‏ 
البَاقِي) وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَءُ (أَو مَات المَوْلَى وَأَدَاهُإِلَى الوَرَنَةِ) لِعَدَم الشَّرْطِء بل العَبْدُ 
بأَكْسَابهِ للوَرَكةَء كُمَا لَوْ مَاتَ العَبْدُ كَبْلَ الأداء َتَرِكَنهُ لِمَوْلَاهء بَلْ لَهُ خد مَا طَفَرَ به أو 
ل ا 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ أَدّى مِنْ كَسْبهِ O‏ 


صورة مستقلة» وإلا فليس الطلب من العبد شرطًا ؛ لأن السيد إذا أبرأه ابتداء لا 
يعتق. 

فووا و كلذ اوكا ا e‏ 
فإنه يعتق بالإبراء» قال في «البحر»: والظاهر أنه لا موقع لهذه المسألة؛ لأنه 
لا دين على العبد بخلاف الكتابة» انتهى. 

قال الحلبى.: ويمكن أن يجاب بأنه يكفى فى الفرق عتق المكاتب إذا قال 
له مولاه: اع الكتابة؛ EE‏ لأنه دين» وعدم عتق 
المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه؛ لعدم صحة الإبراء» انتهى. 

قوله : (وََدَاهُ إِلَى الوَرَنَِّ) أي : أدى المال المعلق عليه العتق. 

قوله : (لِعَدَم الشَّرْطِ) علة لقوله: كما لا يعتق. .. إلخ. 

قولة: ركل OE‏ فل مالفال راقن Ege‏ 
فض الج RT‏ العية كتدوث E‏ 
زياع الد بحلاف الكابة أنهي فول (٠‏ كما لو مات الك هى الرالعة عشرة 
قوله : (فَتَركَنْهُ لِمَوْلَاهُ) ولا يؤدى منه ليعتق بخلاف الكتابة ابحر). 

قوله : (بَلْ لَُ أَخْذمَا ظَمَرَ به أوْْمَا مَضَلَ عِنْدَهُ مِنْ كَسْبو) هما صورتان كما 
فى «البحر) فإنه قال: فيه» التاسعة: 1ق السك انرا ها ل يلاقتنا اكتسبه 
فاا ا و و ی ی العاشرة أنه و کت عن ون 
عنده مما اکتسبه کان للسید» فيأخذه بخلاف المكاتب» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ أَدَى مِنْ كَسْبِهِ) هي السابعة عشرة» قال في 
ال ال ا ها قبل و المد اوو ن و كان 
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TEE ol Af ON o | HE rrr A a O | 

قبل التعليق عى ورج السيد بمثله عليه و أداؤه بالمخلس) إن علق بان وبإذا 

1 راكع لوم ةم 2ن TCH‏ م 5 2 ا ا o‏ 

لا ولا يغه آولاده بخلاف المكاتب فِى الكل (وهوَ) أئ: المال (دَيْنْ صحِيحٌ 
7 2 


ت ەی . TE‏ 01 سمه . 4 3 2 ع ام ا 
يَصِحٌ التَكَفِيل بِهِ) بخلاف بَدَلٍِ الكِتَابَةٍ» فَإِنّهُ لا تَصِحٌ الكمَالَةٌ به وَهَلِه المُوَفْيَةُ 
عشرون]. 


السيد يرجع بمثله على ما سيذكر بخلاف الكتابة» فإنه لا يعتق بأدائه؛ لأنه 
ملك المولى إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله» فإنه حينئذ يصير أحق به من 
سیو فاو اد نه حدق اهي : 

قوله: (قَبْلَ التَعْلِيقِ) ظرف لكسبهء انتهى حلبي. 

قوله : (وَتَقَيّدَ أَدَاؤُهُ بالمَجْلِس) فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ في عمل آخر 
فأدى» لا يعتق بخلاف الكتابة «بحر» قوله: (وَبإِذا لا) مثلها متى كما فى 
«البحر» وليست هذه من صور المخالفة. ٠‏ 

قوله : (وَلَا يَتْبَعُهُ أَولَادُه) فلو كان المعلق عتقه بأدائه أمة» فولدت» ثم أدت 
فعتقت لم يعتق ولدها؛ لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة 
«(بحرا. 

قوله : (دَيْنّ صَحِيحٌ يَصِحُ الَكَفِيلٌ به) فيه أنه قبل الأداء لا دين ؛ لن الست 
لا يستوجب على عبده ديئًا وبعد الأداء لا دين أيضّاء فلا وجه لهذا الكلام بل 
ذكره هذه المسألة هنا غلط» وموضوعها فيما إذا أعتق على مال لا فى المعلق 
عتقه على أدائه. ٠‏ 

وإنما يحسن ذكرها عند قول المتن أعتق عبده على مال» فقبل العبد في 
مجلس ستو كبا مله ف وإريط اجر قال :برذ قير سيان مدا نوما ررد 
ذبن عليه سق تسيا الكقالهايه يخالانه يدل الكقابة: لانويعيت مع النكاني» 
وهو قيام الرق على ما عرف انتهى حلبي» والدين الصحيح هو ما لا يسقط إلا 


٠ 
2 


بالأداء أو الإبراء قوله : (قَإِنة لا صح الكَمَالَة به) لأنه يسقط التعجيز. 


قوله : (عِشْرُونَ) صوابه عشرين على أنه مفعول الموفية» قاله الحلبي. 





كاب الثي/ باب العِئت عَلَى جُغْلٍ بالضّمٌ rer‏ 
قَالَ المُصَنَفُ: لَوَيْرَادُ مَا فِي «الذَّخِيرَة) : لَوْ عَلَمَهُ لف َاسْتَفْرَضَهَاء 0 
لعزلا ورج الخرية على الكولي» لان عُرَمَاء المَأذُونٍ أ حَقٌ بِمَالِهِ حَنَّى نَهِمَ 


ونيم ولو كر فق نّ أَلْمَيْن قَدَقَعَ أَحَدَمَا E‏ ِلعُرِيم مُطَائبٌَ المَؤلَى 
بھما ؛ لمنْعِهِ بعتقه مِنْ بَيْعِه بِذَيْنِهِ]. 


0 2 


ر ےو 


قال الشارح: قوله : (لَوْ عَلَقَهُ بأَلْفٍ) أي : لو علق عتق العبد بأداء ألف. 

قوله : (عتقَ) لوجود الشرط› وهو الأداء. 

قوله: (وَرَجَعَ العَرِيمُ) أي: غريم العبد وهو دائنه بالألف على المولى» 
وهل يرجع السيد على العبد؟ الظاهر نعم؛ لأنه يرجع عليه» فيما إذا دفع من 
كسبه حال رقه فهذه أولى. 

قوله: (حَنَّى ب َم ديُونهُمْ) أي : : إن كان هناك ما يوفي. 

قوله: (وَلّو اسْتَفْرَض آَلْمَيْن) أي: وقيمته ألفان بقدر ما استقرض كما في 
«البحر» حتى لو كانت قيمته خمسماتة رجع على السيد بألف وخمسمائة؛ لأنه 
إنما أتلف نفسه. وهى مقوّمة بخمسمائة. 

NE EE E‏ لانو اعرف عزنا 
أكلها قبل الدفع أو بعده؛ لأن الدين استقر بذمته من حين الاستقراض» فلا 
يقال: إن الألف أهلكهاء وهو حر هل يرجع المولى عليه بما دفع؟ يحرر» ثم 
المراد بالأكل مطلق استهلاك. 

قوله : (قَلِلعريم مُطَالَبَةٌ المَؤْلّى) وإن شاء المقرض اتبع العبد بجميع دينه 
أيضًا «بحر» قوله : (لِمَنْعِهِ بعِنْقه... إلخ) الضميران الأولان للسيد» ويحتمل أن 
يكون الضمير الأول للغريم» والثاني للعبد» وكذا الأخيران» أو الرابع 
للغريم» والباء في بعتقه للسببية» وهذا إنما يظهر علة للألف التي أكلها العبد. 

وأما الألف التى دفعهاء فالعلة فيه ما ذكره آنمًا من أن الغرماء أحق بمال 
المأذون؛ أي : وهذا بخلاف المكاتب» فإن الرجوع في هاتين الصورتين عليه؛ 
لأنه ليس مأذوناء فلا تظهر فيه العلل السابقة 
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e‏ ا AS ofr‏ ع 2 موك مم ع م سوه م ساو م 
قال المَصَنف:[(وَلو قال : أنتَ حر بَعْدَ مَوْتَى بألفي إن قبل بَعْده) أي : بَعْدَ مَوْتِهِ 


:. 
- 
شعو مغ 


(وَأَعْمَقَهُ) مَمْ ذَلِكَ (وَارِتٌ أَوْ وَصِنٌ أ قَاضٍ عِنْدَ امْتِنَاع الوَارِثْ) هُوَ الأصَحٌ؛ لأن 
المَِّتَ لَيْسَ بِأَهْل لِلإعْتَاقٍ (عَُقَ) بالأَلّفِ E‏ 


قال الشارح: قوله : ولو فال ات ج تخد مرف قد 0 اندرا لأنه 
لو قال: أنت مدبر على آلف درهم» فالقبول فيه للحال» فإذا قبل صار مدبرًاء 
ولا يلزمه المال؛ لأن الرق قائم» والمولى لا يستوجب على عبده ديئًا أن يكون 
00-7 

قوله: (إِنْ قَبِلَ بَعْدَمُ) أشار به إلى أن القبول حال الحياة لا يعتبر كما في 
«الحموي» لأن إيجاب العتق أضيف إلى ما بعد الموت» وإنما يعتبر القبول 
حال الحياة لا يعتبر كما فى الحموي؛ لأن إيجاب العتق أضيف إلى ما بعد 
الموت» وإنما يعتبر القبول بعد نزول الإيجاب كذا في «إيضاح الإصلاح). 


ok‏ ا 


قوله : (وَأعَتَقَه مع ذَلك) أي : مع القبول. 

قوله: (أَوْ وَصِنٌ) أي: وصيّ الميت على تركته مثلاء وإنما اشترط ذلك؛ 
لأن العتق تأخر عن الموت إلى أن يقبل» والعتق متى تأخر عن الموت لا يثبت 
إلا بإعتاق واحد من هؤلاء؛ لأنه صار بمنزلة الوصية بالإعتاق» كذا ذكره 
الإمام العتابي» وجزم به الأسبيجابي. 

قوله: (هُوَّ الأَصَحٌ) مقابله أنه يعتق بالقبول فقطء وهو رواية عن الإمام» 
وأيله في «الفتح) حموي. 

وفى «البحر» والحاصل أن المسألة مختلف فيهاء وظاهر إطلاق المتون 
أنه يعتق بالقبول بعد الموت من غير توقف على إعتاق أحدء وهو قول البعض 
كما يشير إليه لفظ الأصح» وله أصل في الرواية كما في «غاية البيان» وصحح 
المتأخرون أنه لا يعتق بالقبول :كما قدمناه» انتهى. 

قوله: (لأَنَّ المَيِّتَ... إلخ) علة لقوله: وأعتقه. .. إلخ» وأورد على التعليل 
أنه فق سكي : ولا شعرط :فيه الأفليه كنا إذا غلك الصية او امون 





كتَابُ العِنق/ بَابُ اليتق عَلَى جُغل بالضّمٌ ۳ 
وَالوَلَاءٌ لِلمَيّتِ (وَإِلَا) يُوجَدُ كلا الْأَمْرَيْنَ (لا) يُعْتَقُْ بذَلِكَ]. 

6و 2 2 هم ا اي ا ر 2 ممه “ا 6 دم 

قالَ المصَنف: [(وَلوْ حَرَّرَهُ عَلَى خِدَمَتِهِ حَؤْلا) مثَلَا كَأْعْتَقَتَكَ عَلى أن تَحْدِمَيِى 


۴ 
راع ا 


î 2 0 e 4 1 0 EN‏ 8 موسق م م 
سَنَهَ (فقبل عُتِقَ فِى الحَالٍ) وَفِى إن حَدَمْتَيِى سَنَهَء فأنتَ حر لا يعْتَق إلا بالشرط 


قريبهما ذا الرحم المحرم ورد بأن العتق الحكمي. 

وإن كان لا يشترط فيه الأهلية يشترط فيه قيام الملك وقته وهنا قد خرج 
ملك المعلق وبقي للوارث» ومتى خرج عن ملكه لا يقع بوجود الشرط مع 
وجود الأهلية» فما ظنك عند عدمها؟ انتهى. 

وظاهر الرد تسليم كونه لا يشترط فيه الأهلية إلا أن المانع عدم قيام 
الملك» فالأولى حذف هذا التعليل. 

قوله: (وَالولاءة للمكّت) أى: لا للوارت كما ف #البعيرة قيرثه غعصينه 
المتحصوون a‏ لوؤت اتعاية لوقه 
الإناث» فيتأمل. 

قوله : (وَإِلَا يُوجَدُ كلا الأَمرَيْن ل بأن فقدا أو أحدهماء أما عدم عتقه على 
عدم تقدير الأمر الثاني؛ فلأن العتق متى تأخر عن الموت لا يثبت إلا باعتبار 
إعتاق الوارث» أو من يقوم مقامه. 

وأما عدم عتقه على التقدير عدم الأول» وهو القبول؛ فلأن الكلام في 
العتق بالألف لا فى العتق مطلقاء وذلك لا يوجد بدون قبول العبد بعد موت 
المولى» انتهی «إيضاح». 

قوله : (بذَلِكَ) أي: بقول السيد السابق. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى خِدْمَتِهِ) أي: على خدمة العبد المولى ومثله غيره. 

قوله: (عُتَقٌ فى الحال) لأن الإعتاق على الشئء يختترظ فيه وجود القبول 
ف المكلض ل ويدرة ا ا ا ی 

قوالة# :زلا والشرظ) وهو O‏ ]لذ من و 
المكلق علدا دلى هن اقرط 





8 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


0 

02 ا هاه 6 ا عي ع ا يي ا ا 2° e o‏ 
قَالَ المصنف: [لأن إِنْ لِلتَّعْلِيقء وَعَلَى لِلمُعَاوَضَةِ (وَحَدَمَهُ) الخِدمَة المعْروفة بَيْنَ 
النّاس (مُدَّنَهُ) أيّا كَانَتْ (فَإِنْ جُهلَتُ أَوْ مَاتَ هُوَ) وَلَوْ حُكُمًا كَعَمّى (أَوْ مَؤْلَاهُ قَبْلِهَا) 


5 و ېږ رقو 


ٍ 
أمر واي ١‏ ل اسع ا E‏ 7 ( 
د . 
ولو خد تعضهاء به (تحب فقيمته ES‏ 
۰ چ 2۰ ا 
ر 


ا 
ل سما بر عا 
٠‏ 


قوله: (فَلَوْ خَدَمَهُ أن مِنْهَا) أي : في صورة التعليق بإن. 

قوله : (لا يُعْتَقُ) لعدم وجود الشرط. 

قال الشارح: قوله: (لأَنَّ إِنْ لِلتَعْلِيقِ) هذا تعليل لكون المقبول كافيًا في 
مثال المصنف وأنه لا بد من وجود الشرط في صورة الشرح. 

وقوله : (لِلتَعْلِيقِ)؛ أي : فما لم يوجد المعلق عليه لا يوجد المعلق» وقوله: 
(وَعَلَى لِلمُعَاوَضَةِ). يعني : ويكفي في المعاوضة القبول كباقي عقود المعاوضات. 

قوله: (وَخَدَمَهُ) يعني من ساعته «بحر) وغيره قوله: (الخِدْمَة المَعْرُوفَة) في 
البيت وخارجه كذا في «الدر الملتقى» وليس للسيد أن يطالبه بالخدم الشاقة 
كنشر الحطب» وقطع الحجر» وضرب اللبن. 

تولفة ارقدنة) ا النضة OTE O E O E‏ (أنا 
گاتا ساو اقل او اک 

قوله: (أَوْمَاتَ هُوَّ) أي: العبد قوله: (وَلَوْ حُكُمًا كَعَمّى) هذا بحث 
لصاحب «النهر» ساقه الشارح مساق المنصوص وعبارة «النهر»: ينبغي أن 
يكون حكم مرضه الذي لا يرجى برؤه كالعمى ونحوه كالموت انتهى» وأصله 
لصاحب «البحر). 

قوله: (قَيْلِهَا) متعلق بمات بصورتيه» والضمير إلى الخدمة. 

قوله: (وَلَوْ حَدَمَ بَعْضَهَاء فَبحِسَابِهِ) كما إذا خدمه سنة من أربع سنين» ثم 
مات فعلى قولهما عليه ثلاثة أرباع قيمة» وعلى قول محمد عليه قيمة خدمته 
ثلاث سنين كذا في «شرح الطحاوي» قوله: (تجبٌ قِيمَئه) أي : العبد. 





تَابُ العني/ بَابْ المي عَلَى جُغْلٍ بالضّمٌ rv‏ 


قحد ِن لِلوََنَة أو مِنْ تَرِكيه للْمَولَى]. 

يا ع لا تحن قيمة خدمنة) وَبهِ تاخز «حاوي» وهل تَمَقَةُ 
ِيّالِهِ لَوْ فَقِيرًا عَلَى مَوْلَاهُ نِي المُدّةِ كَالمُوصَى لَهُ ِالخِدْمَةٍ أو يَكْتَسِبُ لِلإِنْمَاقٍ حَنَّى 
يَسْتَفْنِي» نُمَّ يَحْدِمُ المَوْلَى كَالمُعْسِرِ؟ بَحْتٌ فِي «البَحْرِ' الثاني وَالمُْصَئْفُ الأول 

قوله : (قَتُؤْخَذُ مِنْهُ لِلوَرَنّة) هذا فيما إذا مات المولى» وإنما لم تخلف الورثة 
المولى في الخدمة؛ لأنها عبارة عن المنفعة» وهي لا تورث أو لأن الناس 
يتفاوتون فيهاء فإن خدمة الفقراء أسهل من غيرهم» وخدمة الشيخ ليست 
كالشاب» وقد يكون الورثة كثيرين» وخدمة الواحد أسهل من خدمة الجماعة 
(ابحرا. 

قوله : (أَوْ مِنْ تَرَكَيِه لِلْمَوْلَى) هذا فيما إذا مات العبد ومحله إن كان له تركة 
ورامك فلى E‏ 

قال الشارح: قوله: (تَجبٌ قِيِمَةُ خِدْمَتِه) أي: أجر مثله كلاء إذا لم يخدم 
أصلا أو بعضًا إذا خدم بعض المدة» أفاده المؤلف في «شرح الملتقى». 

قوله: (بَحْتُْ فِي «البَخْرا النّانِي) حيث قال: وقد وقع الاستفتاء عما إذا 
حرره على خدمته مدة معينة» وقبل العبد وعتق» وكان له زوجة وأولاد فما 
حكم نفقته ونفقتهم إذا لم يكن له مال؟ ا 

فإنه لا يتفرغ للاكتساب بسبب خدمة المولى هذه المدة» ولم أرَ فيه نقلاء 
وينبغى أن يشتغل بالاكتساب؛ لأجل الإنفاق على نفسه وعياله إلى أن يستغنى عن 
اکا فيخدم المولى المدة المعينة؛ لأنه الآن معسر عن أداء البدل» فصار 
كما إذا أعتقه على مال» ولا قدرة له عليه» فإنه يؤخر إلى الميسرة» انتهى حلبي. 

قولة:"(والغضات الأول) "اع ويدف الوم الأول شيف قال ويمكن 
أن يقال بوجوبها على المولى في المدة المذكورة» ويجعل كالموصى له 
بالخدمة» فإن النفقة واجبة عليه» وإن لم يكن له ملك الرقبة» لكونه محبوسًا 
بخدمته» والحبس هو الأصل في هذا الباب أصله القاضي والمفتي» فإن مرض 
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ت 


(كَبَيْع عَبْدٍ نه بعيْن) كَبِعْتّكَ بِعْتُكَ تَفْسَكَ بِهَذِِ العَيْنِ (فَهَلَكَتْ) أو اسْدَ سْتَحَقَّت (تجبٌ قِيمَتَهُ) 

0 

e‏ الولو فال ر جل لى 5 عُيِقُ أَمَتَكَ بِأَلْفٍِ عَلَىَ عَلَى أَنْ 
جْنيهًاء إِنْ فَعَلَ) العِنْقّ د ذ 0000112212 0 


4 


و 


ينبغي أن تقرض نفقته في بيت المال بخلاف الموصي بخدمته إذا مرض» فإن 
نفقته على مولاه» انتهى. 

والذي يظهر ما فى «البحر» ولذا أقره صاحب «النهر» والحموي» وقياسه 
في «المنح» على الموصى به قياس مع الفارق» فإن الموصى له لا في مقابلة 
شيءء فلذلك كانت نفقته عليه أما هذاء فإنه يخدم في مقابلة رقبته» فكان 
السا ج انتهى حل ردا 

قوله: (كَبَبْع عَبْدِ مِنْهُ) أي : من نفسه؛ يعني : أن الخلاف الواقع في الفرع 
السابق يأتى هناء فكلا الفرعين على حد سواء فى جريان الخلاف» وليست الأولى 
مبنية على هذه كما قاله ملاخسرو؛ ولعدم الأولوية» ودليل محمد أنه معاوضة مال 
جح ا يه لب جح ع ا ع لا 
تزوج امرأة على عبد فاستحقء فإنها ترجع عليه بقيمة العبد لا , بقيمة البضع» و 

مهر المثل› ولهما أنه معاوضة مال بمال؛ لأن العبد مال في حق المولى. 

الج او اك لل الوا ا 
EN RES AE GE GS e‏ 
الخدم ا شى د 

قال الشارح: قوله : (عَلَيَّ) أفاد بذكرها أن التق ميجانا عند عدم ذكرها أولى. 

قوله علي لضي الا ار اكات بإعتاق أمتهء 


وذكر هذا الشرط اتفاقى؛ لأنها تعتق مجانًاء وقال: أعتقها بألف علئّ» ففعل 





كِتَابٌ العِنْقَ/ بَابُ العْقٍ عَلَى جغْل بالضّمْ 4۹ 
(وَيق) النكَاحَ (ُتِقَتْ مَجَانًا وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى آمِرِو) لِصِحَّةٍ اشْتِرَاطٍ البَدَلِ عَلَى 
العَيْرِ في الطَللَاقٍ لا فِي العَمَاقٍ]. 
8 و ر 2# 0 27 2 - 2 CG:‏ 2 چ سم هاس م 
قَالَ المُضئف: [(وَلَوْ زَادَ) لَمْط (32 قَسَمَ الألفٌ على قِيمَتِهَا وَمَهْرِهَا) آي : 


مَهْرِ مِْلِهًا؛ لِتَضَمُنهِ الشَّرَاءَ اقْتِضَاءٌ وَلِدًَا تَحِبُ حِصّةٌ ما سلما أَيْ: القِيمَة 
لكن إنما ذكره؛ ليفرع عليه» المسألة الثانية. 

قوله: (وَأَبَتْ النّكَاحَ) أفاد به أن لها الامتناع من تزوجه؛ لأنها ملكت 
شينيا:تالعقئ 6 ی ا و لأنيا مسن هبيجا ذا سواء انع او 
تزوجته» وأما وجوب المهرء فشيء آخر انتهى «بحرا قوله: (لِصِحَةٍ اسْتِرَاطٍِ 
اما عا ر و ی ل کان ار 

قوله : (فِي الطَّلَاقِ) أي: على مال ومثله الخلع» أو المراد ما يعمه؛ وذلك 
لأن الأجنبي فيه كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق» 
فإنه يثبت فيه للرقيق قوة حكمية هي ملك البيع والشراء والإجارة والتزويج وغير 
وللفععؤلا ميا الترفن الافلى مو خضل له لمرن 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ رَادَ لَفْظَ عَنّي) بأن قال: اعتقها عني بألف درهم 
على أن تزوجنيها؛ أي: وقد أبت التزوج. 

قوله: (قَسَمَ الأَلْفَ عَلَى قِيمَتِهَا وَمَهْرِهَا) سواء كانا متساويين كمائة قيمة 
ومائة مهرًا أو مختلفين» فتنقسم الألف بطريق التساوي أو التفاوت بينهما. 

u USI E AEA aS 
IE A مني وأعتقها عني»ء وهذه الملة قاصرة؛ لأنه بالطلا‎ 
بتمامها لا إنها تقسم على القيمة والمهرء وقد ذكر تمامها في (البحرا بقوله:‎ 
لكن ضم إلى رقبتها تزويجهاء وقابل المجموع بعوض هو ألف. فانقسمت‎ 
عليهما بالحصة ومنافع البضع» وإن لم تكن مالا لكن أخذت حكم المال؛‎ 
لآنها متقومة حالة الدخول وإيراد العقد عليهاء انتهى.‎ 

قوله : (وَلِدًا) أي: لقسم الألف على القيمة والمهر. قوله: (حِضَّةٌ مَاسَلّم) 
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وَتَسْقْظ حِصَّهُ المَهْرِ (فَلَوْ نُحِحَتْ) القَائِل (نَحِصٌَّ مَهْرِ مِفْلِهَا) مِنَ الألْفِ (مَهْرَُا) 
حون لَهَا (في وَجَهَيو) صم ني وره وما امات ي ا 
وَرالثَانِيَةٌ 8 ني لِمَوْلاها) باغتبار ده تَضَمُنٍ الشَّرَاءِ وَعَدَمِهِ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(َعْمََّ) المَؤلَى (أَمَتَهُ عَلّى أَنْ تُرَوَجَهُ تَفْسَهَا فَرَوَجَنْهُ كَلَّهَا مَهْدُ 
ِنْلِهَا) وَجََّرَهُ النَّانِي اقْتِدَاءَ عله ل في صَفِيّة قُلْنَا : كَانَ يكل مَخْصُوصًا بالتّكَاح بلا 


مه 


سواء كانت مساوية لمهر أو أزيد أو أنقص قوله: (وَتَسْقّطُ حِصَّةٌ المَهْر) لعدم 
النكاح. 


قوله: (فَيَكُونٌُ لَهَا) فَإِنْ اسْتَوَيَا بأنْ كَانَتْ قِيِمَتُهًا ماكةً مم 


سس 
f‏ 


96 
OM 
6 


0 


6 
59 


ى 


معي اده في 


قفن انا و ها انا عقا NG‏ ع ا ةا 
عَلَيْه وفي الثانية خمسمائة للسيد؛ لوجود الشراء اقتضاء» إن نا وا بان گان 
قِيمَُهَا مِائتَْن أو أَلْمَيْنَ وَمَهْرَُا ال أذ أن مق عل شبات وس سكو واد 
في الأولى» روعت للبيية في العاضة: ووعت ناعنك كلاتنا د وَمَلانَةٌ 


ا اني وو و 


وَتَلَانُونَ وثلث. 


قوله: (ضَمٌ عَني وَتَرْكَهُ) بدل من وجهيه بدل مفصل من مجمل» قاله 
التجلي: 

فوله: (وَمَا آضات قيمتهًا ..... إلخ) تكرار مع ما سبق. 

قوله : (باعْتِبَارٍ نَم تَصَمَرٍ الشواء وغد لو و 

قال الشارح: قوله : (قَلَهَا مَهْرُ منْلِها) عند الإمام ومحمد؛ لأف التق ليس 
بمثل» فلا يصلح مهرًا قوله: (وَجَوَّرَهُ الّاني) أي : جوز هذا التعويض المعلوم 
من المقام» فقال: بجواز جعل العتق صداقا. 

قوله : (في صَفِيّة) بنت حيبي أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها - من سبي 
خيبر أعتقها يي ونكحهاء وجعل عتقها مهرها. 

قوله : (كَانَ كَكِهِ مخْصُوصًا بالنكاح بلا مَهْر) أي: ونكاح صفية كان بلا مهر 





كِتَابُ العِثق/ باب العنْقٍ عَلَى جُعْلٍ بالضّمٌ ۳o‏ 


(هَإِنْ أَبَتْ فَعَلَيْهَا) السَّعَايَةُ (فِي قِيمَتُهَا) انَقَافَاء وَكَذَا لَو أَعْتَقَتٍِ المَرْأَة عَبْدَا عَلَى 
أن يَنَكَحَهَا > قن قعل لها مهرما اا ايت رو كاج ا ملي ارت 
ا وَلَدِو) فَقَبِلَتْ عْيِقَتْ (فَإِنْ أَبَتْ) نِكَاحَهُ (كلَا شَيْء عَلَيْهَا) «حَانِية لِعَدَم موم اَم 
الرَلَّدِ]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: :افرع :"كال اعون على عيذ وَأنتَ 


يلق 


لا في مقابله عتق قوله: (فِي قِيمَتَهَا) متعلق بالسعاية؛ وفي نسخة السعاية 
قيمتهاء والإضافة فيها على معنى في؛ وفي نسخة فعليها السعاية قيمتهاء 
التي وقعت للمحشي» وأعرب قيمتها بدلا من السعاية. 

قوله: (وَكَذَا لَوْ أَغْتَقَت. .. إلخ) بينه بقوله: (فَإِنْ فَعَلَ... إلخ). 

قوله: (عَلّى ذَلِكَ) أي : على شرط التزوج قوله: (فَقَبِلَتْ) أفاد به أن 
القبول شرط العتق هنا وفيما قبلها قوله: (لِعَدَمِ تَقَوْم م الوَلَدِ) هذا إنما يظهر 
على قول الإمام لا على قولهما إذ هما يقولان بتقوّمها. 

قال الشارح: قوله: (قَالَ أَعْتِقْ عَنّي عَبْدَا... إلخ) هذا خطاب لعبده المأذون 
أو غير المأذون» ويصير بهذا الخطاب مأذونًا دلالة أفاده أبو السعود. 

وفي «الهندية» لو قال لعبده: أعتق عني عبدًا وأنت حرء أو لم يقل عني» 
أو قال إذا أعتقت عبداء فأنت حرء فينصرف إلى الوسط» وصار العبد مأذوئا 
في التجارة» فلو أعتق عبدًا رديئاء أو مرتفعًا لا يجوز فإن أعتق عبدًا وسطّا 
عتق بلا سعاية إن قاله في صحته وبين مصنقها حكم القول في المرض 

ثم قال: وإذا قال له إن أديت إلى عبدّاء فأنت حر ولم يضف العبد إلى 
قيمته ولا إلى جنس فهو جائز» وإذا وجد القبول ثبت العبد ديتا في الذمة» فإن 
أتى العبد بعد ذلك بعبد وسط يجبر المولى على القبول. 

وكذلك إن أتى العبد بما هو أرفع يجبر على القبول» وإن أتى بعبد رديء 
لا يجبرعلى القبول» ولكن إن قبل يعتق ولو جاء العبد بقيمة عبد وسط لا يجبر 
المولى على القبول» وإذا رضي بها وقبلها لا يعتق» انتهى. 
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عَبْدَا جَيّدَا لا يُعْتَُء وَفِي أَدّ ِلَىَ يُعْتَقْ؛ٍ لأَنَّهُ إدْحَالٌ فِي مُلْكِهِ فَيَكُونْ رَاضِيًا بِالرّيَادَو 
وَأمّا العِنْقُ إِخْرَاجٌ؛ لأنَّ كَسْبَهُ ملك لِلمَوْلَى]. 

بَابٌ التذبير 


قَالَ المُضَنْفْ: [يَاب التذيين. 


قوله: (عَبْدَا جَيّدَا) مثله الرديء» لكنه إنما قيد به لما سيأتي في التعليل. 

قوله: (لَا يُعْتَقْ) أي : عبد القائل وكذا العبد الجيد؛ لأنه لا يكون راضيًا 
بإخراج الزيادة قوله: (لأَنَهُ إدْكَالٌ فِي مُلْكهِ) أي : لأن أداء العبد الجيد إدخال 
فلك الد 

قوله : (فَيَكُونٌ رَاضِيًا بالرَيَادَة) لأن كل أحد يحب زيادة ما يدخل في ملكه. 

قوله : (وَأمًا العِنْق) أي : إعتاق العبد الجيد في المسألة الأولى.. 

قوله : (إخُرَاج) أي : من ملك المولى؛ لأنه يعتقه وهو في رق السيدء ولا 
يعتق المأذون إلا بإعتاقه ذلك العبد؛ يعنى: وهو لا يرضى بالزيادة الخارجة 
من كلامه. وفيه أن كلامه يشعر بأنه إذا اعت الردي يسن لرظهاه بإخراح القليل 
من ملكه. وهو ينافي ما في «الهندية». 

قوله : (لأَنَّ كَسْبَهُ مُلَكُ لِلمَوْلَى) علة لقوله: إخراج المفيد أن العبد الجيد 
المعتق ملك المولى» وأفاد التعليل أنه مأذون» وهو كذلك؛ لأنه ثبت له الإذن 
بهذا القول كما مر عن «الهندية» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ التَدُبِير 

بيان العتق الواقع بعد الموت بعد ما بين الواقع في الحياة» وقدمه على 
الاستيلاد؛ لشموله الذكر والأنثى» وركنه اللفظ الدال على معناه» وشرائطه 
نوعان عام وخاص» فالعام شرائط العتق» فلا يصح إلا من أهل في المحل 
م ا او عالقا أو فنا سوا اة لوقت أو إلى الملك أو الى سب 
الخاص تعليقة بموته. فلو علق نموت غیره لا يکون مدبرّا» وأن يكون بمطلق 
موته» وأن يكون بموته وحده كما سيأتي» وأما صفته» فالتجزيء عنده خلافا 





كتَابُ الثق/ باب الَذبير ror‏ 


(هو) لَعد: الإعْتَاقٌ عَنْ دُبْر وهو مَا بَعْدَ المَوْتِ» شَرْعًا : (تَعْلِيقٌ بمُظْلَقٍ مَوْتِهِ) 


لهماء فلو دبره أحدهما اقتصر على نصييه» وللآخر عند يسار شريكه ستة 
خيارات الخمسة المتقدمة» والترك على حاله «(بحر) مختصرًا. 


و 


قال الشارح: قوله : (هُوَ لّمَةّ: الإِمْمَاقُ عَنْ دُبْر) هذا التعريف اللخوي أعم من 
الشرعى؛ لأنه يشمل ما إذا علق عتقه بموته مقيدّاء وبموت غيره وفى «ضياء 
الحلوم» التدبير عتق العبد والأمة بعد الموت» وتدبير الأمر النظر إلى ما تصير 
إليه العاقبة» انتهى فأفاد الاشتراك بين ما ذكر من المعنيين وعلى الثانى اقتصر 
الاتقاني. 

فقال: والتدبير فى اللغة هو النظر فى عاقبة الأمورء فكان المولى لما نظر 
في عاقبة أمره وأمر عاقبته أخرج عبده إلى الحرية بعدهُ فَوَّجِهُ مناسبة المعنى 
الاصطلاحى للمعنى الثاني اللغوي أن المولى دبر نفسه حيث استخدمه فى 
حال حياته» وتقرب به إلى الله تعالى بعد وفاته قاله البدر العينى. 

قوله: (وَهُوَّ مَا بَعْدَ المَوْت) إنما كانت تلك الحالة دبرًا؛ لأنها تأتي خلف 
الحياة كما أن دبر الحيوان خلفه وفي «المصباح» الدبر بضمتين وسكون الباء 
تخفيف خلاف القبل من كل شىء» ومنه يقال لآخر الأمر دبر وأصله ما أدبر 
عنه الإنسان» ومنه دبّر الرجل عبده تدبيرًا إذا أعتقه بعد موته» وأعتق عبده عن 
دبر؛ أي: بعد دبر والدبر العرج والجمع أدبار وولاة دبره كناية عن الهزيمة» 
وأدبر إذا ولى؟ أي: صار ذا دبرء انتهى. 

قوله: (بِمَطلقٍ مَوْتِهِ) أي : بموته المطلق» فخرج تعليق العتق على موته 
المقيد بصفة كأن مت من مرضي هذا قوله: (وَلَوْ مَعْتّى) يصح رجوعه إلى 
التعليق» والتعليق معنى كالوصية له برقبته أو نفسه أو بثلث ماله» فإن ذلك من 

وأراد بذلك كما ذكره الحلبي أنه لا فرق بين أن يكون مطلق الموت مطلقًا 
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Ss‏ 2 2 و دن شدي سدم دي 82ح“ o7‏ و ر E:‏ ا 

کان مت إلى مائَة سنه» وخرج بِقَيدِ الإطلاق التدبير المقيد كما سيّجي2» وبموته 
وو ر و 8 مه ٤‏ 2< سه 2 2 - 2 ء س ء 0 
تعليقه بِمَوْتِ غيروء فإنه ليسٌ يتدبير أصلاء بل تعليق بشرط (كإذا) أو مَتَى أو إن 
ا ols lG o 7 o‏ 


به َه ا ٠.‏ الصا لهب 0 7 2 7o o. o٤‏ ء 
(مِتّ) أو هَلَكْتٌ أوْ حَدَتٌ بى حَادِثٌ (فَأنتَ خرر) أو عَتِيقٌ أو مُعْتَنٌ (أو أنتَ خرّ عَنْ 


01 


بر مني أو انك مُدَبّرٌ أو دَبَرتكَ)]. 
كان مقيدًا لفظًا مطلق معنى إذا كان لا يعيش إليها؛ وذلك لأن معناه إذا وقع 
موتى فى أثناء هذه المدة التى أولها هذا الوقت وآخرها مائة سنة عنه. وأورد أن 
ذلك في النكاح اعتبروه توقيتّاء وأبطلوا به النكاح وهنا لو ادا موجبًا 

فالاحتياط في منعه تقديمًا للمحرّم على المبيح؛ لأن النظر إلى الصور 
يحرمه وإلى المعنى يبيحه» وأما هنا فنظر التأبيد المعنوي» ولا مانع منه فالأصل 
اعتبار المعنى مالم يمنع مانع فلا تناقض› ولهذا كان هو المختار» وإن كان 
الولوالجي جزم بأنه ليس بمدبر مطلق تسوية بينه وبين النكاح «شرنبلالية». 

قوله : (بِقَيْدٍ الإطلاق) أي : المفهوم من قوله: بمطلق موته قوله: (أضلا) 
أي : لا مطلقًا ولا مقيدًا «بحر» قوله: (أوْ حَدَتَ بي حَادِثٌ) هذا بمنزلة إن مت؛ 
لأنه تعورف الحدث والحادث في الموت «بحر). 

قوله: (أَوْ أنْتَ خُرٌ عَنْ دُبّرِ مِنِي) حاصله أن ألفاظ التدبير ثلاثة أنواع 
أحدها أن يصرح بالتدبير بأن يقول دبرتك» أو يضيف الحرية إلى ما بعد موته 
كقوله: أنت حر بعد موتى» والثانى أن يكون بلفظ التعليق كقوله: إن مت فأنت 
خر وتحوه من القرزان بالموت» والثالث أن يكون بلفظ الوصية بأن قال: 
أوصيت لك برقبتك أو بعتقك؛ لأن العبد لا يملك نفسه. 

فكان الوصية به وصية بالعتق وكذا لو أوصى له بثلث ماله؛ لأن رقبته من 
جملة ما له فكان موصى له بثلث رقبته» وهو تمليك بعد الموت» وتمليك 
العبد من نفسه إعتاق» أبو السعود. 
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AF‏ ا ا fof fof‏ 2 عو ع و 
قالَ المصَنف: [رَادَ بَعْدَ مَوْتَى أَوْلى (أو أنت حر يو أموت) أريدَ به مطلق 
الوَقتِ؛ لِقِرَانِهِ بِمَا لا يَمْتَدَ فَإِنْ نَوَى النَهَارَ صَحَّ» وَكَانَ مُقَيدَا (أَوْ إن مث إلى مَاَةٍ 


و٤‎ 


ا ا ا o‏ ا م 2 ا 2 
سَنَةِ) مَثَلا (وَعْلْبَ مَوّته قَبْلَهَا) هُوَ المُحْتَارُ؛ لانه کالکائن لا محا »> وآأه 


م وي ل E‏ 


قال الشارح: قوله: (رَادَ بَعْدَ مَوْتِي) كأن يقول: أنت المدبر بعد موتي أو 
دبرتك بعد موتى» فيبقى فإنه يكون مدبرًا للساعة؛ لأنه أضاف التدبير إلى ما 
يعدا مرت A a N a OE‏ 
قوله: أنت مدبرّاء ويجعل قوله: أنت مدبر بمعنى أنت حر كأنه ا 
بعد موتي كذا روى هشام عن محمد. 


0 


قوله : (يَوْمَ أَمُوتٌ) أفاد به أن السيد واحد وقيد به؛ لأنه لو كان بين اثنين» 
فقالا: إذا متناء فأنت حر لم يصر بذلك مدبرًا ولهما أن يبيعاه» فإن مات 
أحدهما صار مدبرًا من قبل الثاني وصار حكمه حكم عبد بين رجلين دبره 
أحدهماء وأفاد بهذا المثال أن كل لفظ وقع به العتق للحال إذا أضيف إلى 
العوت كاثه'يوجحب التلابير كقؤله: أعتقتك أ انيت عق أو هتن أو عجر يعد 
موتي» انتهى (بحرا. 

ر ا ا ع ال فر طا فت هى مات لمر 
نهارًا أو ليلا قوله: (صَحٌ) لأنه نوى حقيقة كلامه. 

قله( و کان مدا لا على قە يما لبش بكائة لا محالة ومومرته 
هارا لأنه قد يموت لبلا وإذا كان مقيدًا» تق إن مات تهارا» وله عة أفاذة 
فى «البحر). 

قوله: (مَثَلَا) يعني إن قيد المائة اتفاقي حتى لو ذكر مدة أقل منهاء وهو لا 
يعيش إليها غالبًا» فالحكم كذلك قوله: ر المُخْتَارٌ) مقابله ما في «الينابيع» 
و١جوامع‏ الفقه» أنه مقيد» قال قاضي خان: وهو قول أصحابنا انتهى حلبي؛ 
لأنه موت مقيد بصفةء وهي أن يكون أثناء هذه المدة» فإن مات فيها عتق» وإن 
مات بعدها لا قوله: (وَأَْآدَ بالكافٍ) أي: في قوله: كإذا مت . ... .. إلخ. 
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عَدَمَ الْحَضْرٍ حَنَّى وََوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِسَهْم مِنْ مَالِِ عُقَ يمَوْتهه وَلَو بِحَرْءِ لاء وَالقَرْقُ 
لا يَحْمَىء وَدَكرْنَاه في «شَرْح المُلتَة )]. 

َال المُصنْفٌ [١دَبْر‏ عبد هب عَفْلُ الذي لى حال ما مر أ 1 
رر لا يبقل ثرو ولا جى (بخلاف الوم برقو انان ٠‏ ت جن مات 
بَظْلَتْ (وَلَا يُقْبَلُ) التَدْبِيرُ (الرُجُوعَ) عَنْهُ (وَيَصِح مَعَ الإكْرَا بخلافها) فالنّذبير كوصِيَةٍ 


قوله : (وَدَكَرْنَاهُ ني «شَرْح المُلتَقَى») عبارته وعن الثاني أوصى لعبده بسهم 
من ماله يعتق بعد موتهء ولو بجزء إذ الجزء عبارة عن الشيء المبهم والتعيين 
فيه للورثة› فلم تكن الرقبة داخلة تحت الوصية بخلاف السهمء فإنه السدسء 
فكان السدس رقبته داخلًا في الوصية» وهي تمليك بعد الموت» وتمليك العبد 
من نفسه إعتاق» بقي الكلام في أنه يطالب بسدس باقي المالء أو أن الوصية 
بالنظر إليه فقط فليس له المطالبة» ويحرر. 


قال الشارح: قوله : (وَلَارْجُوع) تكرار مع قول المتن» ولا يقبل الرجوع قاله 
الحلبي» قوله : (مُمَ جُنَّ) لم يبين حد الجنون المبطل للوصية» وفيه خلاف» فقبل 
مور وري كن أي بوناناء وقل ١‏ تسفه أضهر E La O‏ 
كذا في «الولوالجية» قال بعض الفضلاء : ينبغي اعتماد القول قياسًا على بطلان 
الوكالة به» وهو مقدر فيها بجر على التنغي ب قدا في «المضمرات» قال السيد 
الحموي في «حاشية الأشباه» بعد ذكر لما راو ا ق 
رسائله بأن القياس بعد الأربعمائة منقطع» فليس لأحد أن يقيس مسألة على 
مسألة» والفتوى في الوصية على التفويض إلى رأي القاضيء انتهى. 

قوله : (يَطْلَتْ) الأولى فإنها تبطل قال في'«البحر»: والفرق أن التدبير 
اا ف ا و و ا بيبطل بالشتوةة وليك طن 
بالرجوع» ولا كذلك الوصية» ولهذا جاز تدبير المكره» ولا تجوز وصيته كذا 
فى «الظهيرية». 


قوله : (بخلافها) أي : الوصية في هذين الحكمين» وأما مخالفته لها في 
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كو 2 ارو 38 0 لع مسف م22 لا بشع جيهي ساي 14 
إلا فى هده الثلاثة أشباه» وَيْرَادُ مدير السفيه› ومدير قىل دة 5< يُبَاعَ المدَبّر) 


2 


المُظْلَقُ خِلافًا لِلشَافِعِيَ]. 
الأول» فقد صرح بها المصنف قوله: (إِلّا نِي هَذِهِ القَلَانَِ) فيه أن المدبر لا 
يصح بيعه» ويصح بيع الموصى به» وتبطل الوصية كما ذكروه في كتاب 
الوصاياء فلا حصر فيما ذكر. 

قوله: (وَيرَادُ مُدَبّرُ السَّفِيه) تفيد عبارته أن وصية السفيه غير جائزة» 
والمذكور في «النهر) عن «الخانية» أن تدبير المحجور عليه بالسفه يصحء 
وبموته يسعى فى كل قيمته مدبرًا كما فى الحلبى» وأما وصية المحجور عليه 
بالسطه من الغلت فجائزةء انتهى. ۰ ۰ 

فليطلب الفرق» ولعله أن التدبير إتلاف الآن بخلاف الوصية» فإنها بعد 
الموت وله الرجوع قبله» فلا إتلاف فيهاء حمويء فالحاصل أن كلا من تدبير 
المقيه ورف 5ل أن الد يس فة والوض نهد مو القلف: 

قوله : (وَمُدَبَر قعل سَمَدَه يعني إذا قتل المدبر سيده عتق» وسعى في قيمته» 
وإذا فل e e O a‏ 
تفصيله قاله الحلبي. 

قوله: (قَلَا يبَاعٌ المُدَبَر) لما صح عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: 
لا يْبَاعٌ الْمُدبَرُ وَلَا يُومَبُ وَهُوَ حُرٌ مِنْ ثُلْْ الْمَالِه أي: لا يصح بيعه» بل يبطل 
حتى لا يملك بالقبض» وعلى هذا لو جمع بينه وبين قن ينبغي أن يسري الفساد 
إلى القن» والمراد أنه لا يباع من غيره» وأما بيعه من نفسه أو هبته منه» فإعتاق 
بمال أو بلا مال» فلا إشكال كما في «شرح النقاية» للبرجندي» والمراد بالبيع 
الإخراج عن الملك بعوض» انتهى حموي. 

قوله : (خِلَانًا لِلشَافِعِيَ) فقال: بجواز بيعه وغيره من التصرفات لما روي 
اتوك عط قا ادي مرك فاحتاج فأخذه النبي كك فقال: من يشتريه 
مني » فاشتراه نعيم بن عبدالله ولنا رواية ابن عمر السابقة» وما رواه لا يحتج 
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قَالَ المُصَنّفٌ: [َوَلَوْ قَضَى بِصِحَةٍ بَْعِهِ نَقَدَه وَهَلْ يَبْظلَ التَّذْبيرٌُء قِيل : نَعَمْ َو قَضَى 
ببْظْلَانِ بَيْعِهِ صَارَ كَالحْرٌ (وَلَا يُومَبٌ وَلَا يُرْمَنُ) فَشَرْط وَاقِفِ الكتب الرَّهْنُ م بَاطِلٌ؛ لأَنَّ 
الوَقف فِي يَدِ مُسْتَجِيرِه أمَانة + فل ين نى الإِيمَاءٌ وَالاسْتِيمَاءٌ بِالرّهْن به «البَخْرٌ)]. 


به؛ لأنه يحتمل أنه كان مدبرًا مقيدَّاء ويحتمل أنه باع منفعته بأن أجره والإجارة 
لعب E e‏ 
يباع الحر بالدين» ثم نسخ بقوله تعالى: مَنَظِرَةٌ إك مسرم [البقرة: ]۲۸٠‏ 
زيلعي. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ قَضَى بِصِحَةِ بَيْعِهِ تَقَدّ) المراد به: قاض يرى جواز 
معان لوعي تر (قِيل: نَعَمْ) أي : کو شی للد حي لو غاد ال 
يومًا E‏ ااي 0 0-0 
ل لل ار ل 
قول ضعيف وليس كذلك» بل هو المنصوص لأهل المذهب لا غير. 

قوله : (نَعَمْ لَوْ قَضَى بَطْلَان بَيْعهِ . .. إلخ) يعني لو باعه المولى» فرفعه العبد 
إلى قاض حنفي وادعى عليه أو على المشتري فحكم الحنفي ببطلان البيع› 
ولزوم التدبير» فإنه يصير متفقًا عليه» فليس للشافعي أن يقضي بجواز بيعه بعده 
كما في «فتاوى الشيخ قاسم» وهو موافق للقواعد» انتهى(بحر). 

قوله : (صَارَ كَالِحُرٌ) أي: في عدم جواز البيع ونحوه اتفاقاء وليس المراد 

قوله: (وَلَا يُوهَبُ) يعني لا يخرجه عن ملكه بغير عوض ولا يخرج بمهر 
أيضًا حموي قوله: (وَلَا يُرْمَنْ) لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين 
واستيفائه عندنا» فكان من تمليك العين وتملكها حموي. 

قوله: (قَشَْطٌ وَاقِفٍ الكتب الرَّهْنُ) هذا تفريع على العلة التي ذكرناهاء 
والأولى للشارح ذكرها؛ ليظهر التفريع وعبارة «البحر» ومن هنا يعلم أن شرط 
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َالَ المُصَنَفٌ: [(وََا يَحْرُجُ مِنَ الملْكِ إِلّا التاق وَالكتَابَة تَعْجيلًا لِلحْرَيةِ: 
وَسَبتنَضِحُ فِي بَابهء وَالجِيلَةُ لِمُرِيدٍ النَذبييرٍ عَلَى وَجْهِ يَمْلِكُ بَيِعَهُ أَنْ يُدَيْرَهُ مُمَيدَا گن مت 
وات في مُلْكيء أو إِنْ بَقِيت بَعْدَ مَوْتِي» كَأَنْتَ خرٌ (وَيَسْتَخْدَمُ المُدَبّرُ وَيَسْتَأَْجَرٌ) 
رَيَْكَحُ (وَالأمَهُ وطاً وَْكَحُ) جَبْرًا]. 

َال المْصََفٌ: [(والمَوْلى أَحَقٌ بكسْو ارش وَمَهُر المُدَبْرَه) TT‏ 


الواقفين في كتبهم أنها لا تخرج إلا برهن شرط باطل إذ الوقف أمانة في يد 
مستعيره» فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن» انتهى. 

وفيه أن مقتضى كونها أمانة أنها تضمن بالتعدي» فما المانع من صحة 
الرهن لهذه الحيثية» وعليه يحمل شرط الواقفين تصحيحًا لأغراضهم» وفيه 
أيضًا أنه لا يظهر التفريع على المدبر؛ لأنه هو المرهون» وفي مسألة الوقف 
المرهون مملوك يصح بيعه عند تعديه على كتب الوقف بالإتلاف» ولا كذلك 
المدبر» فليا مل. 

قال الشارح: قوله : (وَسَيْئَضِحُ فِي يَابهِ) إيضاحه أن المذبر الذي كوثب إما 
أن يسعى في ثلثي قيمته إن شاء أو يسعى في كل البدل بموت سيده فقيرًا لم 
يترك غيره» وأما إذا ترك مالا غيره» وهو يخرج من الثلث عتق مجانا قوله: 
(كَإِنْ مِتّ... إلخ) مثل ذلك ما لو قال: هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها أبيعهاء 
وإن بقيت بعد موتي فهي حرة بحرا وغيره. 


.6 
ع8 


قوله: (وَيَسْتَحُدَمْ المَدَيّرُ وَيَسْتَأَجَرٌ) ومثله المدبرة «بحر). 

فول ( ونكت ) أ" رق والكيةا! ا ا عيده المد ورم لو آراة 
تزويجه جبرًا يملكه؛ لأن الملك ثابت» وبه يستفاد ولاية هذه التصرفات» انتهى. 

قال الشتارح: قوله: (وَأَرْشِهِ) ائ: أرش الجناية عليه أو عليها وآما أرقن 
الجناية الواقعة منهاء فعلى المولى» ويطالب بالأقل من القيمة ومن أرش 
الجناية» ولا يضمن المولى أكثر من قيمة واحدة» وإن كثرت الجنايات أفاده 
صاحب (اليحر). 





۳ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


لِبَقَاءِ ء مُلْكه في الجُمْلَةِ (وَيمَوْتَه) وَلَوْ حَكُمًا كَلَحَاقِهِ مُرْتدا (عْتِقَ) فِي آخر جَرْءٍ مِنْ 
حََاةٍ المَوْلَى (مِنْ تُليْه) آي : ْب ماله َم مَوْبة» إلا إذا قال في حِحيه: نت حر 


ع ع 


ا وماك مُخيلة: يُْتَنُ نِضْفُُ مِنَ الكُلّ وَنِضْفْهُ مِنَ الثُلْثِ «حاوي»]. 

وفي بعض النسخ وارثه. وهو تحريف؛ لآنه إنما يعتق بموت السيد ومادام 
السيد حيًا لا يملك المدبر شيئًاء بل الذي في يده ملك سيده» ولا يوصف بأنه 
موروث. 

قوله : (لِبَقَاءِ مُلْكِهِ في الجُمْلَةِ) تبع فيه المصنف»ء وأصله لصاحب «الدرر» 
وظاهره أن الملك فيه ليس بكامل» واعترضه الشرنبلالي بأنه يعتق بكل مملوك 
لي حرء وهو آية كمال الملك فيه إلا أن يقال إنه لم يبق الملك فيه من كل وجه 
وإلا لجاز بيعه وهبته. 

قوله : (كَلَحَاقه) بفتح اللام؛ أي: السيد؛ أي: وقد حكم به. 

قوله: (عَتِقَ فِى آخر جُرْءِ) هذا ينافى ما أفاده المصنف من أن العتق سببه 
الموت. فيكون متأخرًا عنه وعبارة «البحر)» تفيد أن فى المسألة قولين» ففيه عن 
«المحيط» أن المدبر يعتق في آخر جزء من أجزاء حياة المولى» انتهى. 

وهو التحقيق وعليه يحمل كلامهم» انتهى فقوله: وهو التحقيق يفيد أن له 
مقابلًا إلا أن في هذا التحقيق نظرًاء فإنه إذا قال: إن مت فهو حر لا تقع 
الحرية إلا بعد الموت وكذا في قوله: أنت حر بعد موتي. 

قوله : (مِنْ حَيَاة المَوْلَى) لو فسر الضمير في قوله : بموته وأضمر هنا؛ 
لكان ست توه : إلا إِذَا قَالَ في صِحَته: E E,‏ جمع بينهما 
وقيد بالصحة؛ لأنه لو قال ذلك في المرض» فكل من النصفين يخرج من 
الثلث. 

قوله : (وَمَاتَ مُجُهلا) اسم فاعل من المضعف؛ أي : لم یبن مراده» فلو 
بن فعَلّى ما بن قاله الحلبي قوله فى تفه من الكل ) نطر ا لم له ق ج 
فر (ونصفه ن الل بطر ل له انت مدير 








كاب العِنقٍ/ باب التّذبير ۴۹۱ 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَسَعَى) بحِسَابِه إِنْ لَمْ يَخْرُخ مِنَ الدُلْثِ وَ(فِي ثُلمِيْو) لأنّ عِنْقَهُ مِنّ 
الثُنْثِ (إِنْ لَمْ يَْرُكُ غَيْرَهُ وَلَهُ وَارِثٌ لَمْ يُجِْهُ) أ : التَدْبِيرٍ (فَإِنْ لَمْ يَكُْنْ) وَارِتٌ (أَوْ 
كَانَ وَأجَارَهُ عق كُلّه) لأنّهُ وَصِيَةٌ وَلِذَا لَو قََلَ سَيدَهُ سَعَى فِي قَِيِمَتهِ كَمَُبرٍ السَّفِيه 
ولو ملغ ام الوَلّدِ لا شَيْءَ عََيْهَا ما بَسَطَهُ في «الجَؤهَرَةه (وَسَعَى فِي كُلُو) أئ: كُل 
قيمته مُدَيًََا «مجتبی»]. 

قال الشارح: قوله: (وَسَعَى بحِسَّابه) فإنه خرج خمسة سعى في أربعة 
أخماسه. وإن خرج سدسه سعى في خمسة أسداسه وهكذا. 


قوله: (إِنْ لَمْ يَخْرُجٌ مِنَ الثلث) ولو خرج من الثلث» ثم هلكت التركة قبل 
أن تصل إلى الورثة» فلهم حق السعاية» حموي قوله: (لأنَّ عِنْقَهُ مِنَ الثلث) 
أي : ثلث المالء ولا مال» إلا هوء فيعتق ثلثه قوله: (لَمْ يُجِرْهُ أيْ: التّذْبِير) 
الأولى أن يقول لم يجزه؛ أي : عتقه بالتدبير مجانًا قوله: (لَأَنَهُ وَصِيَّةٌ) أي : 
وهى تتوقف على الإجازة فيما زاده على الثلث. 

قوله: (وَلِذَا لَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ... إلخ) أي: لكونه وصية مقتضاه بطلانهاء 
وسيأتي الجواب عنه في كلام «الجوهرة» قوله: (فِي قِيمَتِهِ) أي: مدبرًا كما 
يؤخذ من التشبيه. 

قوله: (كَمُدَبَّر السَّفِيهِ) أي : فإنه يسعى في قيمته مدبرًا وليس عليه نقصان 
التدبير قاله محمد فى كتاب «الحجر) قوله: (كَمَا بَسَطَّهُ فى «الجَؤْهَرَةٍ)) حيث 
قال: وإن جنى المدبر على مولاه إن كان عمدًا يجب القصاص ؛ لأنه مع مولاه 
فيما يوجب القصاص كالأجنبى فعلى هذا إذا قتل مولاه عمدًا وجب عليه أن 
يسعى في جميع قيمته؛ لأن العتق وصية» وهي لا تسلم للقاتل إلا أن فسخ 
العقد بعد وقوعه لا يصح» فوجب عليه قيمة نفسه» ثم الورثة بالخيار إن شاؤوا 
عجلوا القصاص» وإن شاؤوا استوفوا السعاية» ثم قتلوه ولا يكون اختيار 
السعاية مسقطًا للقصاص ؛ لأنها عوض عن الرق لا عوض عن المقتول. 


وإن قتل مولاه خطأ فالجناية هدرء وكذا فيما دون النفس إلا أنه يسعى فى 
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ا ار لو ر > . EE Sa‏ رە E RN‏ هو 2 
قَالَ المُصَنفُ: لَوَهْوَ جِيئئِذٍ كَمُكَائَبء وَقَالَا: خُرٌ مَدْيُونَ (لَوْ) المَوْلَى (مَديُونَا) 

1م مس 5س ع وي سه ل ا : ل حي ا وک 
بمحيط › ولو دَبْرَ أحد الشريكين» فَلِلآخَر خيَارَاتٌ العِثّق» فان ضهن شریکه» فمات 


قيمته ؛ لأن العتق وصية ولا وصية لقاتل» وأما أم الولد إذا قتلت مولاهاء فإنها 
تعتق؛ لأن القتل موت» فإن كان عمدًا اقتص منهاء وإن كان خطأ لا شيء 
عليها من سعاية ولا غيرها؛ لأن عتقها ليس بوصية بخلاف المدبرة» فإنها تعتق 
من الثلث» وتسعى في جميع قيمتها يعني إذا قتلت مولاها خطأ كان رد 
للوصية؛ لأنه لا وصية للقاتل» انتهى حلبي عنها مختصرًا. 

قال الشارح: قوله : (وَهُوَ حِيئَئِذِ) أي : حين السعاية وقوله: (كَمُكَائَب... إلخ) 
ينبنى على الخلاف أنه لا تقبل شهادته» ولا يروج نفسه عنده» وعندهما تقبل وله 
تزویج نفسه» لكن فى «الشرنبلالية» ولا يمكن نقض العتق» فيجب رد قيمته ؛ 
لوجود العتق المعلق بوجود شرطه» فلا يتوقف عتقه على أداء السعاية» وتثبت له 
أحكام الأحرار» ومن قال : أنه يبقى على حكم الأرقاء إلى أداء السعاية لم يحرر 
الحكم. 

ولنا فيه رسالة سميتها : «إيقاظ ذوي الدراية؛ لوصف من كلف السعاية» 
وحاصل ما ذكره فيها أنه يعتق ويسعى وهو حر اتفاقًاء وإن ما يخالفه مردود» 
التهى يخابي. 

قوله: (بمجيط) أي : بين محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر او 
برقبة المدبر إن لم يكن له مال سواه» انتهى حلبي أما لو كان الدين غير محيطء 
فإنه يسعى في قدر الدين والزيادة على الدين ثلثها وصية»› ويسعى في ثلثي 
الزيادة (بحر) عن «شرح الطحاوي». 

قوله: (خيَارَاتٌ العنْق) وهى سبعة إذا كان الشريك موسرًا وستة إذا كان 
معسرًا بإسقاط التضمين قوله : (فَإِنْ ضَمِنَ شَريكَه 38 إلخ) أي : شو السا کت 
الشريك المدبر» فللضامن أن يرجع بما ضمن على العبد» وإن لم يرجع حتى 
مات عتق نصيبه من ثلث ماله» وسعى العبد فى النصف الآخر كاملا للورثة» 





كِتَابُ العِثق/ بَابُ التّذبير ۳۹۳ 


ا 
ا 3 ر 


سَعَى فِي نِضْفِهِ مُحْتَار (وَوَلَدُ المَدَبرَةِ) تَدْبِيرَا مُظلْمَا (مُدَيْرٌ) أمّا المُقَيّدْ قَلَا يَنْبَعْهَاء 
وَذَكَرَ المُصَنْتُ فِي البَيْع الفَاسِدِء أن وَلَّد المُدَبَرِ كَأبِيوء فَتَأَمّلَ]. 

قال الصف إو ا ا ا كملق ولو ولت اترو دهاع 
وهذه الخيارات عند الإمام وعندهما صار العبد كله مدبرًا بتدبير أحدهماء وهو 
ضامن لنصيب شريكه موسرًا كان أو معسرًاء انتهى حلبى عن «الهندية». 

قوله: (وَوَلَدَ المُدَبَّرَة) أي: الذي جاء بعد التدبير لا قبله مدبر» فيعتق 
N E AE E OE A a‏ 

قوله: (قَلا يَتْبَعْهَا) أي : فار ھی ی کی وت س ولیس 
المراد أنه لا يجوز إخراجه عن ملكه؛ لأن ذلك جائز فى أمه. 

قوله: (وَذْكْرَ المُصَنْف فِي البَيْع المَاسِدٍ... آلا عار ته ف وواد الا 
کهو› انتھی › ووقع نحوه في بعض نسخ «الهداية» بلفظ وولد المدبر مدبرء 
انتهى ورده في «البحر» بأن التبعية إنما هي للأم لا للأبء قال الحلبي: ويمكن 
الجواب عن المصنف وصاحب «الهداية» بأن المدبر يعم الذكر والأنثى يكون 
المراد به في عبارتهما الأنثى بقرينة ما قدمناه من أن الولد يتبع الأم في التدبير 
لا الأب» انتهى وهذا الجواب وإن صح في عبارتي المصنف»› وصاحب 
«الهداية» لا يصح في عبارة الشارح حيث عبر بقوله: كأبيه فلو ذكر عبارة 
المصنف من غير تصرف فيها؛ لكان أولى. 

قوله : (وَأمًا تَدْبِيرُ الحَمْل فكعتقه) هذا الت ركيب يقتضى أن المصنف ذكر مسألة 
تدبير الحمل في البيع الفاسد» وليس كذلك» وعلى فرض ذكرها هناك فلا وجه 
للتفريع بقوله: فقال كما لا يخفى» والذي يظهر أن النسخ محرفة وصلاحها 
بإسقاط قوله: فقال وتكون مسألة مستقلة أفاده الحلبى وفى نسخة» فتأمل. 

وهي ظاهرة» واعلم أنه يصح إعتاق الحمل وحده إذا كان مَوْجُودًا وَقْتَ 
التّخْرير؛ بأن ولدته لأقل من ستة أشهرء وإلا فلا يعتق إلا أن تكون معتدة عن 
طلاق أو وفاة» فولدت لأقل من سنتين من وقت الفراق» ولو لأكثر من ستة 
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2م ره ا چو لمي 2 ماه 7 ترطيس > 2ه 
أم وَلدِ وَبَطل التَدْبِيرُ) لأنهُ مِنَ الثلثِ وَالاسْتِبلَادٍ مِنَ الكل فَكَانَ أفوَى (وَبِيعْ) وَوَهبٌ 
وَرَهنٌ المُدَبّرُ المُقَيّدُ (كَأَنْ قَالَ لَهُ إِنْ مِث فِي سَفَرِي أو مَرَضِي) هَذَا (أَوْ إِلَى عِشْرِينَ 


2 < 5 


سََةٌ مَثَلُا) مِمّا يَقَعٌ غَالِبًا]. 
قَالَ المُصَئّفٌ: [أو إن مِتُ أو عُسْلْتُ وَكُمَنْت› ecir‏ 


أشهر من الإعتاق بدليل ثبوت نسبه كذا فى «الدر المنتقى» عن البدر العينى» 
فيكون التدبير جاريًا على هذا التفصيل» وذى المي a‏ 
نان للف عي لذ سود أ شور نين كنيو 1 إن E ES‏ 
لا يكون مدبرًا كذا في «الظهيرية». 

قال الشارح: قوله: (وََطظَلَ التَّدْبِيرٌ) معنى البطلان كما قاله صاحب 
«الذخيرة» أنه لا يظهر حكمه بعد الاستيلادء فكأنه بطل» وليس المراد بطلانه 
بالكلية» فإن قلت: ما فائدة التدبير حينئذ» قلت دخولها في قوله : كل مدبر لي 
تعن لتاق حال .ولا نو فق عدقها إل نا بعك المرت فول (لكان ألون) 
أي: وهو يبطل حكم الأضعف. 

قوله: (وَبَيِعٌ... إلخ) قال في «البحر»: وإنما بيع المدبر المقيد؛ لأن سبب 
yT‏ ل عد فصار 
كسائر التعليقات بخلاف المدبر المطلق؛ لأنه تعلق عتقه بمطلق موته» وهو 
كائن لا محالة» انتهى وأشار الشارح بقوله: (وَوَهبٌ) إلى أن المراد بالبيع 
الإخراج عن الملك لا خصوصه. 

قوله : (مِما بقع عًاليًا) أي: مما يقع حياته بعدها غالبّاء ومعنى قوله: (إِلَى 
عِشْرِينَ سَنَهَ) ؛ أي : إن وقع موتي في هذه المدة التي أولها هذا الوقت» وتنتهي 
إلى عشرين سنة وأحترز بما ذكر عما إذا ذكر مدة لا يعيش إلى مثلها كمائة 
سنةء فإنه يكون مدبرًا مطلقّاء وقد مر الكلام عليه 

قال الشارح: قوله : (وَكْفْنْتُ) كذا في نسخ وفي نسخ بأو وهي الموافقة لما 
في «البحر» وقال فيه : فيعتق من الثلث إذا مات استحساتًا؛ لأنه يغسل ويكفن 





کتابُ العتق/ باب التذبير م 
أ ديك أذ ا ا 
ف م ادن له ا (أَْ أَنْتَ خُرٌ بَعْدَ مَوْتِ فُلان) كما في «الدّرَرِ) 
وَ«الكئر» رده فى «البخر» يما في «المَيْسّوط» ويرو من 26 ا تَذْبِيرَاء بل كلف 
حَتّی لو مات فان وَالمَوْلَى حَييّ عيِقَ مِنْ كل المَالِ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ مَاتَ المَوْلَى أُوَلَّا بَطَلَ التَّعْلِيقٍ (وَيُعْمَقُ) المُقَيّدُ (إِنْ وُجِدَّ 


ويدفن عقب الموت قبل أن يتقرر ملك الوارث» انتهى . 

قوله : (أَوْ إِنْ مِتٌ أَوْ قُيَلْتُ) أي: جمع بين الجملتين. 

قوله: (وَرَجَحَهُ الكمّال) أي : رجح ما قاله زفر قال في «البحر» أو بترداده 
بين الموت والقعل كقولة: إذا مت أواقتلك: فليسس بحدبز مطلق عند أبى 
يوسف؛ لأنه علقه بأحد الشيئين والقتل وإن كان موتاء فالموت ليس بقتل»؛ 
وتعليقه بأحد الأمرين يمنع كونه عزيمة في أحدهما خاصة:» فلا يصير مدبر 
ويجوز بيعه. 

وقال زفر: هو مدبر مطلق ورجحه في «فتح القدير» بأنه أحسن؛ لأنه فى 
المعنى تعليق بمطلق موته؛ ولأنه لا تردد في كون الكائن أحد الأمرين من 
الموت قتلا وغير قتل» فهو في المعنى مطلق الموت كيفما كان» انتهى. 
ترجيح الكمال؛ لأنه ليس من أئمة الترجيح . 

قوله: (بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانِ) مثله بعد موت فلان وموتي قاله الحلبي. 

قوله: (قَيَصِيرُ مُطْلَّقَا) جواب للمفهوم والتقدير فإن مات قبله صار الآن 
مدبرًا مطلقًاء فلو مات المولى قبل موت فلانء» لا يصير مدبرًا وكان للورثة أن 
يبيعوه كما فى «(الهندية») عن «المحيط) قاله الحلبى. 

قوله: (بَل تَعْلِيقَا) أي : بشرط مطلق كالتعليق بسائر الشروط من دخول 

قال الشارح: قوله : (بَطلَ التَعْلِيقِ) وصار ملكا للورثة. 





۳۹٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الخامس 


الشَرْظ) بأنْ مَاتَ مِنْ سَمَرِوء أؤْ مَرَضِه دَلِكَ (گوتق المُدَبّر) مِنَّ الثلث؛ لِوْجُودٍ 


ا هم 4 6م © 2 A SEB o e‏ 20 1 
الإضافة لِلمَوْتِ (قال: إن مت مِن مرضي هذا فهو خرّ فقيِل» لا يُعْتَقْ بخْلّافٍ) ما 
لو قال (فِي مَرَضِي) فَمَرْقَ بَيْنَ مِنْ وَفِي وَلَوْ لَهُ حِمّىء فَتَحَوَّلَ صُدَاعًا أَؤْ بِعَكْسِدء قَالَ 

مك هو رفن وَاحِدٌ (مُجْتَبَى)]. 
e‏ و 2 Typos o‏ 22 ام ت و ت و دسو 
قال المصَنف: [(وَقِيمَةَ المدَبّر) المظلق (ثلثًا قِيمَتِهِ قِنا) به يُفتّى () الْمَدَبَّرُ 


سه سام م 


4 رع ت EE E‏ ج ي 2 ا مه 9۴€ م 8 2م 
(المَقَيّدُ يَقُومُ قِنَا) «دْرَرٌا عَن «الحَانِيّة؟ وَفِيِهًا عَنْهَا: صَحِيحٌ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ خُرٌ قَبْلَ 


و ا کی ت 


و 0 3 4 ٠‏ 4 ا A‏ 
مَوْيَى بشهرء فمات بعد عق مِنْ کل ماله 6 موه 256606 0204664 6م 9462406 236 01 
2 


2 


قوله: (كَعِنْقٍ المُدَبّرِ) أي : المطلق فالحكم بعد الموت لا يختلف في 
المطلق والمقيد قوله: (فْمَرْقَ بَيْنَ مِنْ وَفِي) فإن من تقيد التعليل والسببية» 
فالمراد أن الموت يحصل بسبب هذا العو والقتل سبب آخر غيره» وفي تفيد 
أن المراد وقوع الموت في هذا المرض» وإن كان بسبب آخر. 

قوله : (قال مُحَمَّدُ: هُوَ مَرَضْ وَاحِدٌ) لعل الوجه فيه والله تعالى أعلم: إن 
أحد هذين الداءين ينشأ عن الآخر غالبًاء فَعْذَا داءٌ واحد فلا يقال فى غيرهما 
من الأدواءء كذلك نظن ) لدی فاد الا کرو ف کب ال ا 
ورف E O E E‏ امعطم N‏ 
العترج للقرع » وال فلم ار لعونه مقابلا فا رايت 

قال الشارح: قوله: (به يُقْنَى) مقابله ما اختاره الصدر الشهيد أنها النصف»› 
قال في «الولوالجية»: وهو المختار؛ لأن الانتفاع بالمملوك نوعان انتفاع بعينه 
وانتفاع ببدله» وهو الثمن والانتفاع بالعين قائم بالبدل فائتٌ «بحر». 


عدن 


قوله: (وَالمُدَبّرُ المُقيّدُ يَقُومُ قِنَا) فيسعى في كل قيمته قنا. 

قوله: (صحِيحٌ... إلخ) أما المريض إذا قال ذلك ومات بعد الشهر عتق 
من الثلث قوله: (عُتِقَ مِنْ كل مَالِهِ) هو الصحيح؛ لأن العتق على قول الإمام 
يستند إلى أول الشهر قبل الموت» وهو كان صحيحًا فى ذلك الوقت كذا فى 
«الخانية» وقال بعضهم : يعتق من ثلث ماله. 





كِتَابُ العِتْقٍ/ باب الاسْتِيلَادٍ ۳۹۷ 
راد في «المُجْتبّى»: وَلِمَوْلاه بيع في الأصح]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فَرْعٌ : قَالَ مَرِيضٌ: أَغْتَقُوا عَُامِي بَعْدَ مَوْتِي ‏ إِنْ شَاءَ الله - صح 
الإيصَاءً» وَفِي هُوَ حُرّ بَعْدَ مَوْتِي إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ يَصِحّ؛ لأنْ الأَوَّلَ أَمْرٌ وَالاسْيِئْنَاءُ فيه 
بطل وَالثَّانِي إِيجَابٌ فَيَصِحٌ الاسْيمْتَاء]. 

بَابُ الاشتِيلادٍ 
قَالَ المُصَئّْفٌ: [َبَابُ الاسْتيلاد. 
هُوَ لْعَةَ: طَلَبُ الوَلَّدٍ مِنْ رَوْجَةٍ أَوْ أَمَقِه وَحَصَّهُ الفُقَهَاءُ بِالنَّانِي (وَإِذَا وَلَدَتْ) 


> 


قوله : (وَلِمَوْلَاه بَبْعْهُ) أي : إذا عاش المولى بعد هذا القول أكثر من شهرء 
كذا بحثه الشرنبلالي أبو السعود قوله: (فِي الأصَمٌ) راجع إلى قوله: عتق من 
كل ماله ومقابله ما تقدم وإلى قوله: ولمولاه بيعه ومقابله أنه لا يجوز بيعه؛ 
لأنه صار مدبرًا مطلقّاء وعلى جواز البيع أكثر المشايخ» فهو ومدبره مقيد بهذا 
الشهر؛ لتعلق العتق بموته»ء ومضى شهر يتصل به. 

قال الشارح: قوله: (صَمَّ الإِيضَاء) فيخرج من الثلث ويجب عليهم العتق. 


قوله: (لأَنَّ الأَوَّلَ مر ... إلخ) كذا في «البحر» وينتظر وجه عدم صحة 
إلا تثناء في الأمر و«الهندية» إن ذلك استحسان يعني ومقتضى القياس عدم 


الفرق» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ الاسْتِيلادٍ 
لما اشترك كل من التدبير والاستيلاد فى استحقاق العتق بعد الموت اقترنا 
إلا أن التدبير إيجاب باللفظ » فناسب ما قبله » فقدم على الاستيلاد» حموي. 
قال الشارح: قوله: (هُوَ لَمَةَ: طَلَّبُ الوَلَدِ) أفاد أن السين والتاء للطلب. 
قوله: (وَحَصَّهُ المُمَهَاءُ بالنّانِي) أي: خصوا الاستيلاد بطلب الولد من 
الأمة؛ أي : استلحاقه» والاستيلاد يحصل بشيئين : 


أحدهما: أن يدعي السيد ولد أمته منه قنة كأنتٍ الأمة أو مدبرة. 





۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
2 2 1 ل مه هام - وه کاک ا ر ل 201 
وَلَوْ سِفَصَا (لأَمَه) وَلَو مدره (ينْ سَيّدِهَا) وَلَوْ بِاسْيَدْحَالٍ مَييّهِ قَرْجَهَا (بإِقْرَارِ) 


الثاني : أن يملك الزوج زوجته الأمة التي ولدت منه» فإنه يفسد النكاح 
بينهما» وتصير أم ولد بلا دعوة» ووجه آخر عند زفر» وهو أن يستولدها 
بالزناء ثم يملكها فتصير أم ولد له وهو القياس» وفي الاستحسان لا تصير أم 
ولدء وهو قول علمائنا الثلاثة» برجندي. 

قوله: (وَلَوْ سِفْطًا) قال في «البحر»: أطلق في الولد» فشمل الولد الحي 
والميت؛ لأن الميت ولد بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة» حتى تنقضي به 
العدة» وتصير به المرأة نفساء» وشمل السقط الذي استبان بعض خلقهء وإن 
لم يستبين شيء لا تكون أم ولد وإن ادعاه» انتهى. 

قوله: (وَلَوْ مُدَيّرَة أي: فيجتمع لحريتها سببان: التدبير والاستيلاد» وأما 
قول صاحب «البدائع»: بطل التدبير؛ لأن أمية الولد أنفع لها؛ لأنها لا تسعى» 
فمعناه كما في «الذخيرة» أنه لا يظهر حكمه بعد ذلك» فكأنه بطل ؛ لأنها تعتق 
من جميع المال كذا في «البحر). فإن قلت: ما فائدة التدبير حينئذ؟ قلت: 
دخولها في قوله: كل مدبر لي حرء انتهى حلبي. 

قوله: (مِنْ سَيِدِهَا) أطلق فيه» فشمل ما إذا كان مالكا لها كلها أو بعضها؛ 
لأن الاستيلاد لا يتجزأء فإنه فرع النسب فيعتبر بأصله» وشمل السيد المسلم 
والكافر ذميًا أو مرتدًا أو مستأمتا» كذا في «البدائع» وفيه منافاة لما تقدم من أن 
الخلاف يجري في تجزيته كالإعتاق. 

قوله : (وَلَوْ بِاسْتِدْخَالٍ مَنِيّهِ فَوْجَهَا) قال فى «البحر»: أطلق فى الولادة من 
اليك فشمل ما إذا كان بجماع نهارن عاك لما في «المحيط» عن الإمام 
إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج» فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء» 
فاستدخلته فرجها في حد ثان ذلك» فعلقت الجارية وولدت» فالولد ولده 
والجارية أم ولده» انتهى حلبي. 

قوله : (بإِقْرَار) متعلق بولدت مع ملاحظة قوله: من سيدها؛ ليعود الضمير 


كِتَابٌ العِنْق/ بَابُّ الاستيلادِ ۳۹۹ 


ينبي أَنْ يَشْهَدَ لكلا يُسترقَ وَلَدهُ بَعْدَ مَوتَِ (ولَوْ حَايِلًا) كَمَولِهِ: حَمْلْهَاء وَمَا في 
بَطَنِها مِني كُمَا مَِّ فِي تُبُوتٍ النّسْبء وَهَذَا قَضَاءً أَمّا دِيَانَةٌ فَيُنْبَتُ بلا دَعْوَةٍ 
إليه قوله : (وَيَنْبَغِي أنْ يَشْهَدَ) يعني ينبغي للمولى أن يشهد على أن الجارية 
لدت مته رقا من أن يسترق ولده بعد وفاته» قلت ومثل ذلك إذا كانت 
املا كما'لا يخمى. 

قولة (وَلَوْ اما أي ولو كان إفران الموتى خال عون الآمة املد فهو 
حال من الإقرار لا بقيد كونه بالولادة» ولا يصح ملاحظة القيد؛ لأنه يصير التقدير 
عليه » ولو كان الإقرار بالولادة حال كونها حاملا» ولا وجه له» أفاده الحلبى. 

قوله: (وَمَا فِي بَطَيِها مِنّي) وإذا ادعى في هذه الصورة أن الذي كان بها 
ريح» وصدقته لم تصر أم ولد؛ لاحتمال الولد والريح بخلاف ما إذا قال: ما 
في بطنها من ولد فهو مني» فإنه لا يقبل منه بعده أنها لم تكن حاملاء وإنما 
كان ريحًاء ولو صدقته الأمة؛ لأن فى الحرية حق الله تعالى» فلا يحتمل 
السقوط بإسقاط العبد «منح». 

قوله: (وَهَذَا قَضَاءْ) أي: توقف ثبوت نسب ولد الأمة على إقرار السيد 
إنما هو فى القضاءء أما فيما بينه وبين الله تعالى فيثبت بلا دعوة» يعنى فلا 
يجوز له نفيه إن وطئها وحصنهاء ولم يعزل عنها. 

فإن لم يحصنها أو عزل عنها فعن الإمام يجوز نفيه» وعن أبي يوسف لا 
إذا لم يعلم أنه منه كذا في «التبيين» وفي «البحر)». 

والتحصين منعها من الخروج والبروز إلى مظان الريبة والعزل أن يطأهاء 
ولا ينزل في موضع المجامعة» وفى «المجتبى» معزيًا إلى «تجريد القدوري» 
ويثبت نسب ولد الجارية من مولاها وإن لم يدعه» فهذا نص على أن دعوى 
المولى ليست بشرط؛ لصيرورتها أم ولد في نفس الأمرء وإنما يشترط؛ 
لظهوره والقضاء عليه » انتهى. 





۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
گاستیلا د مَعْتُوةِ ومون «وهبانة]. 
الال ف وَلَدَثْ مِنْ رَوْج تَرَوَجَهَاء وَلَوْ قَاسِدًا كَوَظءٍ بِشبْهَةٍ 56 


(فَاشْتَرَاهًا الرَّوِجُ) أَيْ لي ل أو بَعْضًا (قَهِيَ أمُ وَلَدِ) مِنْ حين المُلْكِء كلو ملك 
وَلَدَهَا مِنْ غَيْرهِ فَلَهُ بِيْعْهُ ركذا لو اشولدها بملك: OO A SR‏ 


قوله : (كَاسْتِيِلَادٍ مَعْنُوهٍ وَمَجْنُونِ) أي : فإنه يثبت النسب منهما بلا دعوة؛ 
aS‏ رامد اللهرق E Alo‏ 
(«وَهَْانِية») قال فيها: 
وذو عت هأوجنةولد تله ولميدعي هام ولد تصير 

قال شارحها الشرنبلالي: صورتها ولدت أمة من مولاها المجنون أو 
المعتوه صارت أم ولد بدون دعواهماء انتهى. 

فهاتان الصورتان مستثنيتان من اشترط الدعوة في ثبوت نسب ولد الأمة. 

قال الشاوج: قوله : (كَوَطْءٍ بشَبْهَة) كأن نكحهما في عدة الغير. 

قوله: (أيْ: مَلَكَهَا) أشار به إلى أن التقييد بالشراء في عبارة المصنف 
اتفاقي ؛ إذ الحكم كذلك» ولو وهبت له أو أوصى له بها. 

نول ا تي لار تفر ا اناي واد حم 
تجزيء الاستيلاد» وفي «الدر المنتقى» هل يتجزأ الاستيلاد؟ في «التبيين» : 
نعم ۰ وفي غيره لا إذا أمكن تكميله. انتهى. 

قوله : (مِنْ جين المُلْكِ) أي : لا مِنْ ‏ جين الشلوق: 

قوله: (قلو ملك وَلَدَما) آي : الذي حدث منها بعد أن استولدها بالنكاح» 
وقبل آن تدخل في ملکه قوله: (من غَيْره) بان زوجها سيدها بشخص بعد 
الزوج الأول. فجاءت مئه بولد. 

قوله: (فَلَهُ بَيْعْهُ) لأنه لم يحدث حال الحكم عليها بأنها أم ولد شرعًاء 
حتى ينسحب حكمها عليه» بل إنما حدث قبل ذلك؛ لأن العبرة ليوم الملك. 

قوله: (وَكَذَا لّو اسْتَوْلَدَهَا بِمُلْكِ) عطف على قوله: أو ولدت من زوج؛ 





كِتَابُ العِنْق/ بَابُ الاسْتِيلادٍ ۳۷۱ 


ت 


E‏ تعد و قث تم مََكه]. 
قَالَ المُصَدتُ: كَإِنَ ع ع بتَكَررٍ املك گالمَحَارم» بخلافِ الْمَُذَيْرَةٍ 


ودع 4 هه 5 


(خكمها) أئ : المُسْتَوْلَدَة (كالمتيرة) وَكَدْ مر (إلا) في ثَلَاثَة عَشَرَ مَذْكورة في ١فُروق‏ 


أي: وكذا تكون أم ولد ولو استولدهاء ثم استحقت أو لحقتء. ثم ملكهاء 
ای لري 

فوله: (نُمّ اسْتَحَقّت) أي: استحقها الغير بأن أقام بينة على أنها أمته مثلّا» 
قال الحلبي: وينبغي أن يكون ولدها حرًا بالقيمة؛ لأنه مغرور. 

قوله : (ثُمَّ مَلَكَهَا) أي: من المستحق أو من السابي من دار الحرب. 

قال النارح: قولد: (قإ عِتْقَ أَمٌ الوَلَدِ يَتَكَرَُّ) الاضوب جعل هذةفسالة 
مستقلة» فإنه لا يناسب ارتباطه بما قبله» وصورته أم ولد أعتقها مولاهاء 
فارتدت ولحقت بدار الحرب». ثم سبيت فاشتر تراها المولى. فإنها تعود أم ولد 
ولك تاا وتال انتهى «هندية». 

ونحوه في «البحر» وظاهر الشرح أنها تعود معتوقة كلما ملكت لا أم ولد 
وهو ينافي ما ذكر. 

قوله: (كَالمَحَارِم) أي: لو ملك ذا رحم محرم منه وعتق عليه» ثم ارتد 
ولحق بدار الحرب» ثم سبي وملكه عتق» وكذا ثانيًا وثالثًا «هندية). 

قوله : (بخلافِ المُدَبَرَ) أي : فإنه إذا أعتقهاء ثم ارتدت وسبيت» فملكها 
لا تصير مدبرة» والفرق أن عتق المدبرة وصل إليها بالإعتاق» وبطل التدبير فلا 
يبقى عتقها معلقًا بالموت بخلاف الاستيلاد» فإنه لا يبطل بالإعتاق والارتداد؛ 
لقيام سببهء وهو ثبوت نسب الولد. انتهى حلبي عن «البحر). 

قوله: (وَقَدْ مَرّ أي في قوله: فلا يباع المدبر. .. إلخ» قاله الحلبي. 

فو (إلا في تلان عش قال أت #الدزالمعفى؟؛ وتفارق المشكوؤلدة 
المديرة فى مسقل ذكر في «فروق الأشباه» معزيًا ل «فروق الكرابيسى» منها 
ا فا م ااه وبا او رل ا ° 
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ورك 


الأَشْبَادا وَالبَيُْ المَاسِدُ مِنَ «البَخْر» مِنْهَا : (أنهَا تعْتقُ بِمَْتهِ مِنْ كُلَ مَالِه) وَالمُدبَرةُمِنْ 
ثليه (مِنْ غَيْر سِعَايَةٍ) وَالمُدَبرَةُ تَسْعَىء وَلَوْ قَضَى بِجْوَازِ بَيْعِهَا 1 1 1 111111 


ولا يجوز القضاء ببيعها يخلاف المدبرة» وقيمتها ثلث قيمتها لو كانت 
قنة» وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة» ولو استولد أم 
«التمتك کل ا ی اة وا ن ا ال وكات نمت 
ولدها بالسكوت دون ولد المدبرة» ولا تسعى لدين المولى بعد موته بخلاف 
المدبرة» ولا يصح تدبيرهاء ويصح استيلاد المدبرة» ولا يملك الحر بيعهاء 
وله بيع المدبر» ولو استولد جارية ولده صح ولو صغيرًاء ولو دبر عبده لا. 

والثالث عشر: أنها تعتق بعد موته» ولو حكمًا من جميع ماله» وأما 
المدير فقن التلف» انتهى ملخضاء 

وقوله: وله بيع المدبر فيه نظرء فإن المدبر المطلق لا يباع» والذي في 
نسخ «الأشباه» ولا د يملك الحربي بيعها وله بيع المدبر. 


لمرو 


قوله: (مِنْهَا: أَنَهَا ُ تَعْتَقَ) ذكر منها أربعة قوله : (مَوْتِهِ) أي: ولو حكمًا 
كلحاقه مرتدًا «بحر)» قوله : (مِنْ كل مَالِهِ) قال في «الشرنبلالية»: إذا لم يكن 
معها ولد» ولا بها حمل تعتق من الثلث بإقرار المريض كما في «البحر» انتهى. 

تاي ار يت لحل ميك اراي لبن الى از 
ل بی مهما لو تت آم ولدها برد رازه فی مره مره تھی أب 
السعود عن الحموي» ويأتي للشرح التنبيه عليه في آخر الفروع. 

e 


ج 2 


قوله: r n‏ 
فإن بعض العلماء وأصحاب الظواهر قال به حكي عن أبي سعيد البردعي شيخ 
وفيهم داود. 








كِتَابُ العِْقَ/ بَابُ الاسْتِيلاد rr‏ 


2 1 5 ر 2 ا 2 > ف‎ 5 e 
لم ينفذ. بل يتَوَقفْ عَلى قضاء قاض اخر إِمْضَاءً وَإبظالا «ذخيرة»].‎ 


فسأله حنفي عن بيع أم الولد. فقال: يجوز بيعها؛ لآن بيعها كان جائرًا 

قبل العلوق بالإجماع» فنحن على هذا الإجماع حتى ينعقد إجماع آخر؛ لأن 
ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله» فتحير الحنفي؛ لأنه لا يقبل القياس»› 

وخبر الواحد لا يوجب اليقين. 

فقال أبو سعيد: أجمعنا على عدم جواز بيعها بعد العلوق؛ لأن في بطنها 
ولدًا حرّاء فنحن على هذا الإجماع حتى ينعقد إجماع آخرء فتحير داود 
وانقطع» فلما رأى وهنه ووهن أصحابه في الفقه ترك الخروج إلى الحجء 
وخلين ادر 

فاجتمع عليه أصحاب داود» وكان على ذلك حتى سمع ليلة مناديًا يقول: 
فأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث» فما لبث ساعة؛ إذ قرع 
إنسان بابه وأخبره بموت داود» فاستقر أمره بعد ذلك» زيلعي. 

والبردعي بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء وفتح الدال المهملة» وفي 
آخره العين المهملة نسبة إلى بردعة بلدة بأقصى أذربيجان» وبعضهم يعجم 
الذال واسمه أحمد بن الحسين» أبو السعود عن «طبقات عبد القادر). 


مويو 0 نه 


للمك: 
قال: إن لها منه ولد» فلها النفقة وإن لم يكن لها ولد فلا نفقة لهاء حموي عن 
ابن الحلبى معزيًا لقاضى خان. 

قوله : (لَمْ يَنْقَذ هدا ند محم و غ لرن رفا لا دة و الشف 
مبني على الخلاف في مسألة أصولية هي أن الإجماع المتأخر هل يرفع 
الخلاف المتقدم عندهما؟ لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة وؤ وعنده 
يرفع كذا في «الحلبي» عن «المنح). 

قوله: لكل يُتَوَقَفَ) ا القضاء على قضاء قاض آخر إمضاء OE‏ 
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قَالَ المُصَنْفٌ: آويَنْقُدُ في المُدَبَرةِ كما مَرَ (َإنْ وَلَدَتْ بَْدَه وَلَدَا نَبَتَ تَسَبهُ بلا 
دَغْوَى) إِذَا م تخْرَمْ عَلَيْهِ بِنَحْوٍ يِكَاح» او كَسَابَةء او أبنه» ys‏ 


منصوبان على التمييزء فالإمضاء فيما إذا كان القاضى الثانى غير ظاهريًا أيضًاء 
فيرفع الخلاف» فليس لأحد بعده نقضه والإبطال فيما إذا كان القاضي الثاني 
غير ظاهري. 

فإذا قضى ببطلانه صار بيعها مجمعًا على بطلانه» وإنما احتيج إلى 
القاضي الثاني هنا؛ لأن الخلاف في نفس القضاء فيحتاج إلى قاض آخر؛ 
ليرفع الخلاف» انتهى حلبي وغيره. 

قال الشارح: قوله: (وَيَنُْدُ فِي المُدَبَرَة أي : ينفذ قضاء القاضي الشافعي 
ببيع المدبرة» ولا يتوقف على قضاء قاض اخر. 

قوله: (كمَا مَرَ) أي : في باب التدبير حيث قال المصنف والشرح: فلا 
يباع المدبر المطلق خلافًا للشافعي. فلو قضى بصحة بيعه نفذ» انتهى. 

قوله: (وَإِنْ وَلَدَتْ يَعْدَمُ) أي : بعد الولد الأول الذي اعترف به» حموي. 

وت سس با تظرى) لها ل بيجع لنت N‏ 
الأول» فعين الولد مقصودًا منهاء فصارت فراشًا كالمنكوحة» ولهذا لزمتها 
العدة ثلاث حيض بعد العتق «منح» قوله : (إذَا لَمْ نَحْرُمْ عَلَيْه) أي : على سيدها 
الول ها : 

قوله E‏ شتراك فيهاء فلو ولدت المشتركة 
ولذًا ثانيًا لم يثبت يثبت بلا دعوة كما في «الدر المنتقى» أو كانت الحرمة بسبب 
إرضاعها زوجته الصغيرة «نهرا. 

قزل و وط آنا رفور شاه إلى اع ن ولك أن يطا ها اعد 
أصول السيد أو فروعه. 

OA N O TD 
فروعهاء انتهى حلبي.‎ 





كِتَابُ العتقٍ/ باب الاستِيلاد ٥‏ 


ررحت ااتري ين E‏ يبب إلا دغر إلا في المُرَوَجة قاد يذب 
بل ب يُعْنَقُ عَلَيّهِ بدَعْوَتَه وَلَوْ لاقل مِنْ سِنَّةِ أَشْهْر ثب ثبت بلا دَعْوَوٍ وَقَسَدَ التكاح ؛ تدب 
اسْتَبْرَائِهًا قَبْلَهُ «بخرٌ»]. 


قوله : (فَحِيدَئِذِ) أي : فحين إذ حرمت عليه بأحد هذه الأشياء» انتهى حلبي. 

قوله : (لأكثر مِنْ سِنَّةِ أَشْهُر) الأولى لستة أشهر فأكثر بدليل المقابلة بقوله : 
ولو لاقل مِنْ سِنّةَ أَشْهُرِ . .. إلخ» أفاده الحلبي . 

قوله : (لا يَنيْتُ إِلّا برَعْوَة) لأن الظاهر أنه ما وطئها بعد الحرمة فكانت حرمة 
الوطء كالنفي دلالة» انتهى «بحر). 

قوله: (قَلَا يَنْبْتُء بَلْ يُعْنَقْ عَلَيه) ووجهه أن الولد للفراش» فهو ثابت 
النسب من الزوج» ويؤاخذ السيد بإقراره بالنسب» فيعتق عليه حالًا. 

قوله : (وَلَوْ لأَكَلَ مِنْ سِنَةِ أَشْهُرِ) مقابل لقوله: لأكثر من ستة أشهر. 

قوله: (تَبَتَ بلَا دَعْوَةِ) أي: في جميع الصور المتقدمة قاله الحلبي» وظاهر 
الشرح أن ذلك منصوص فى المذهب» وأفاد فى «البحر) أنه بحث الكمال» 
ا إذا ولدت بعد عروض الحرمة 
لأقل من ستة أشهرء فإنه يث يثبت للتيقن بأن العلوق كان قبل عروضهاء وقد ذكره 
فى «الفتح) بحثاء انتهى. 

قوله: (لِتَذْب اسْتِبْرَائِهًا قَبْلَهُ) أي: استبراه المولى إياها قبل النكاح» 
وظاغيرة آنا العلة فى افساد النكاس ندب /الأستير امه وأن ذلك مذكور فى «البحر) 
وليس كذلكء» بل العلة في فساده ظهور الحبل قبل تمام الستة أشهر» كما تفيده 
عبارة «البحر» حيث قال: وأفاد بالتزويج أنه لا يجب عليه الاستبراء. 

قالوا: هو مستحب كاستبراء البائع؛ لاحتمال أنها حبلت منه» فيكون 
النكاح فاسدّاء فكان تعريضًا للفسادء انتهى. 

o‏ اود ا بن 
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قَالَ المُصَنّفٌ: [وَقَدَمْنَاهُ في نگاح الرَّقِيق» وت ال (لَكِنَهُ يَنْتَفِي بِتَفْيِهِ 


ملکه› كد أن يثبت بلا دعوة» وإن استب رأها ما لم ينفه قال: وهو مقتضى 
عبارة «الهندية» اتر 
وإن كان قبل الستة أشهر على أنه لا يتأتى الاستبراء مع الحبل» وإن أراد 
الاستبراء بالأشهر كانت صغيرة أو آيسًا ولا حبل فيهما. 

وفي «الهندية» للمولى أن يزوجهاء ولا ينبغي أن يزوجها حتى يستبرئهاء كذا 

0 0 فالنسب 

فإن ادعاه المولى عتق بإقراره ونسبه ثابت من الزوج كذا فى «المبسوط» 
وإن زوجها فجاءت بولد. فهو في حكم أمه لا يجوز للسيد بيعه. ولا هبته» 
ولا رهنه» ولا يسعى لأحدء ويعتق بموته من كل ماله» وله استخدامه وإجارته 
إلا أنه إذا كان جارية لا يستمتع بهاء وهذه إجماعية. 

فإن كان النكاح فاسداء فإنه يلحق بالصحيح في حق الأحكام كذا في 
«فتح القدير). 

قال الشارح: قوله: (وَقَدْمْنَاه فِي نكاح الرَّقِيقِّ) عبارة المصنف والشرح 
هناك› وله إجبار قنه :وأمعه» ولو أم ولدء ولا يلزمه الاستبراء» بل يندب فلو 
ولدت لأقل من نصف حول» فهو من المولى والنكاح فاسد «بحرا من 
الاستيلاد وثبوت النسب» انتهو. 

والضمير فى قوله: قدمناه للاستيراء» ولم يتقدم للاستبراء ذكر في ثبوت 
النسب» فليراجع 

قوله: (لَكِنْهُ يَْتَفِي بنَفِيه) الضمير في لكنه وينتفي للولد الثاني» والضمير 
بنفيه يرجع إلى المولى. ولما كان يتوهم من ثبوته من غير دعوة عدم نفيه صلا 
كالمعتدة» أو توقف نفيه على اللعان كالمنكوحة دفع هذا التوهم بالاستدراك. 





كتَابُ العِنْق/ بَابُ الاسْتيلادِ ۷۷ 


ر 
ور 


غير توقفي عَلّى لِعَانِ) لأَنَّ الفِرَاشَ أَرْبَعَةٌ: ضَعِيفٌ لِلأَمَق وَمُتَوَسّط لم الوَلَدِء وَعُلم 
حُكْمْهُمَاء وَقَوِيُ لِلْمَنْكُوحَةَ قا يَنْتَفِي إِلّا بِاللّعَانِء وَأَقْوَى لِلمَعْتَدَة قَلَا يَنْتَفِو 
أضْلًا ؛ لِعَدَم اللّعَانِ. 

(إلَّا إِذا قَضَى به قّاض) غَيْرُ حَنَفٌِ يَرَى ذَلِكَ» فَيَْرَمُهُ بالقَضَاءِ (أَوْ تَطاوَلَ الرَّمَانُ) 

قوله: (لأنَّ الفِرَاش أَرْبَعَةٌ) اعلم أن بعضهم ذهب إلى أن الفراش 
اثنان : قوي وهو فرش المنكوحة» وضعيف وهو فراش أم الولد» فينتفي ولدها 
بمجرد النفيء وولد المنكوحة باللعان. 

وصرح في «الهداية» بأن الأمة ليست بفراش» ومنهم من جعل الفراش» 
ومنهم من جعل الفراش ثلاثة كصاحب «البدائع» قوي وهو فراش المنكوحة حتى 
يثبت النسب بلا دعوة» ولا ينتفى إلا باللعان» وضعيف وهو فراش الأمة حتى لا 
يثبت النسب بلا دعوة» ووسط وهو فراش أم الولد حتى يثبت النسب من غير 
دعوة» وينتفي بلا ملاعنة» ومنهم من جعله أربعة كالشرح» أفاده أبو السعود. 

قوله: (وَعْلِمَ حُكمُهُمَا) علم حكم الأمة من الحمل الأول في أم الولدء 
وهو أنه لا يكبت الست إلذ بدعوة. 

قوله: (لِلمَنكوحَة) أي: المعقود عليهاء ولو لم يكن دخولء» ومثل 
المنكوحة المطلقة رجعيًا ؛ لأنها لا تخرج عن كونها منكوحة» أبو السعود. 

قوله : (وَأقْوَى لتد أى : معتلة الان + قاله التحلبى: 

قوله : (لِعَدَم اللعَانِ) لأن شرط اللعان قيام الزوجية بأن تكون منكوحة أو 
معتدة رجعي كما تقدم في بابه قاله الحلبي قوله: (إلا إِذَا قَضَى به فّاض) استثناء 
من قوله: لكنه ينتفي بنفيه قوله : (غَيْرُ حَنَفِيَ) أما الحنفي فليس له الحكم من 
غير صريح الدعوة» انتهى «(بحرا. 

قوله: (يَرَى ذَلِكَ) أي: يرى عدم صحة نفي الولد الثاني» قاله الحلبي. 

قوله: (قَيَلْرَّمَهُ بالقَضَاءِ) أي: يلزم الولد الثاني؛ أي: نسبه بالقضاء 
وظاهره أن ذلك القضاء يرفع الخلاف قوله: (أَوْ تَطَاوَلَ الزَّمَانُ) سبق الاختلاف 





۳۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


وَهْوَ سَاكِتٌ كُمَا مَرّ في اللّعَانِ؛ لأَنَّهُ ليل الرّضَا «بَځر]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(3/) يَنْتَفِي بَِفْيِهِ في هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنِ (إذَا أُسْلَّمَتْ أَمْ 7 الذَّمّيَ) 
يَعْيِي الكَافِرَ أو مُنَبَرَتَهُ «يشكين» (عُرِضٌ عَلَيِْ الإشلام» فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ لَهُ وَإِلَّا سَعَثْ) 
نَعَرَا ِلْجَانِبَيْنِ؛ لأنَّ خُصُومَة الذَّمّيٌ وَالدَابَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَضَد مِنْ خُُصُومَةٍ المُسْلِم 
في تحديده في اللعان. 

فولة: (لأثة دَلِيل الرّضَا) أي : لآن العطاول مع السكوت دليل الرصى: 
وعبارة «البحر»: لأن التطاول دليل إقراره؛ لوجود دليله من قبول التهنئة 
ونحوه» فيكون كالتصريح» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (فِي هَائَيْنِ الصُورَتَيْنِ) زاد في «الشرنبلالية»: ما لو 
أعتقها» فإنه يغبت نسب ولدها إلى سنتين من يوم الإعتاق كما إذا مات» ولا 
يمكن نفيه؛ لأن فراشها تأكد بالحرية» انتهى أبو السعود. 

قوله : (يَعْنِي الكَافِر) يشمل المستأمن فتجري عليه أحكامنا ؛ لدفع الذل عن 
المسلمة قوله: (أَوْ مُدَبّرَتَُ) المدبرة كأم الولد تجب السعاية على كل منهما غير أن 
آم الولد تسعى في ثلث قيمتهاء والمدبرة في الثلثين» وحكم المكاتبة كذلك» بل 
هي أولى ؛ لأن وجوب السعاية عليها ثابت قبل إسلامهاء انتهى أبو السعود. 

قوله: (نَظرًا لِلجَانِبَيْن) جانب أم الولد بدفع الذل عنها بصيرورتها حرة» 
وجانب الذمي بالسعاية عليهاء فدفع الضرر عنه بها. 

قوله: (أَشَدُ مِنْ خُصُومَةٍ المُسْلِم) لأن الذمي لا يرجى منه العفو وقت 
المخاصمة» ولا وجه لإعطائه ثواب طاعة المسلم؛ لأنه ليس من أهل الثواب» 
ولا لوضع وبال الكفر على المسلم» فتبقى خصومته» أفاده أبو السعود. 

وقد يقال: لا مانع من وضع وبال غير الكفر من السيئات على المسلمء 
فيعذب بها عنه» وروي : «من ظلم ذميًا كنت حجيجه يوم القيامة»”'' وحمله 
بعض العارفين على معنى أن النبي ييه يحاجج عن المسلم؛ لأن الذمي يقول: 


(۱) ذكره العجلونى فى كشف الخفا (۲/ .)۲٠۱۹‏ 
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(في) ثُلْث (قِيمَيِهًا) قِنّهَ (وَعْتِقَتْ بَعْدَ أَدَائِهَا) أ : القِيمَةٌ التي قَدَرَهَا القَاضِي (وَهِي 
مُكَاتَبةٌ في حَالٍ سِعَاِهَا) إلا فِي صُورَتَيْن (با رَدْ إِلَى الرّقَ لَوْ عَجِرَتْ) إِذ لَوَرديت 


ا 
قَالَ المُصَئَفٌ: [(كَلَوْ مَاتٌ قبل سِعَايَتِهَا) وَلَهَا وَلَدٌ وَلَدَنهُ فِي سِعَايَتَهَا سَعَى فِيمًا 
عَلَيْهَا وَإِلّا (عُيِقَتْ مَجَانًا) لأنَهَا أمَ وَلَد وگذا حَُكُم الْمُدَبّر e‏ 


لا أرضى بخصومتي إلا أن يكون خصمه معه في محل استقراره. 

ووجه الأشدية في الدابة ما قلنا في الذمي من أن الطاعة لا تدفع لهاء 
فإنها لا تنعم» بل تصير ترابّاء وليس عليها أوزار حتى يتحملها الآدمي عنهاء 
وأيضًا فإنها لا تشكو ولا تنتصر بمخلوق» وقد روي: «من أظلم ممن ظلم من 
لا يجد له ناصرًا غير الله)”"' . 

SS 
قوله : وهي ثلثا قيمتها قنة ليس على ما ينبخي‎ 

قول : (وَهِي مكاتبة أ كالمكاتبة بان يقر القاغنى قيمنها جا 
عليهاء كذا فى «الدر المنتقى» وشرط فى «الخانية» لكونها مكاتبة قضاء 
القاضيء كذا في «البحر). ٠‏ 

قوله: (إِذْ لَوْ رُدَتْ لأَعِيدَتْ) أي : فيلزمها الذل. وهو مدفوع عنها شرعًا. 

قال الشارح: قوله : (قَلَوْ مَاتَ قَبْل سِعَايَتِهَا) أي: قبل أداء ما سعت فيه. 

قوله: (وَلَدَنْهُ فى سِعَايَتِهَا) أي: في مدة السعاية بأن طالت مدة السعاية» 
وتزوجت في أثنائها بإذن السيد وولدت ولدًَا وكبرء ثم هذا محلهما إذا ماتت 
هي كما في «البحر» و«شرح الملتقى» لا فيما إذا مات هو التي هي مسألة 
المصنف. فالأصوب جعلها مستقلة» ولا يمزجها بكلام المصنف. 

قوله: (وَكَذَا حُكم المُدَبّر) أي: في أنه يسعى ويعتق بعد الأداءء وأنه 
كالمكاتب . .. إلخ. 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا. 
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يَسْعَى فِي ثُلْنّي قِيمَِه جه ته (وَلَوْ أَسْلَمَ قِنُ الذَمّي عرض الإِسْلَامُ عَلَيْه إن اسل قبِهَاء 

EON EEE TY 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(فَإِنِ ادَعَى وَلَدَ آَمَةِ مُشْتركةٍ) وَلَوْمَعَ ابْنِهِ (نْبَتَ تَسَبّهُ مِنْه) وَلَوْ‎ 
AA O ياشكا ناه لَكِنَّهُ إن عَجِرّ فَلَهُ بَيْعْهًا‎ 


قوله : (قَيَسْعَى فِي ثُلَنّي قِيِمَتِه نه ته) وقيل : نصفها وهما قولاان مصححان كما مر. 

قال الحلبي: وكان المناسب أن يقول في قيمته كما قال الماتن في أم 
الولد في قيمتها أو يقول في ثلثي قيمته قتا كما قال هو في أم الولد في ثلث 

قوله : (قن الذَمّى) ومغل القن القنةء كما فى #البحر» وغيرة: 

قوله : (تَخَلَصًا مِنْ يَدِ الكافِر) أفاد بهذا التعليل أن الذمي ليس بقيد» فحكم 
الخرى المسامن كلك 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ مَعَ ابْيِِ) بالنون بعد الباء وهو الموافق لما في 
«البحر» وغيره» قال الحلبي: وفي بعض النسخ بالياء المثناة من تحت بعد الباء 
الموحدة» وهو غير صحيح » انتهى وفيه نظر؛ إذ لا مانع من صحة دعوى الابن 
دولك الأمة المجتركة بينة ون ا مه 

قوله : (تَبَتَ نَسَبّهُ مِنْه) وجهه أنه لما ثبت فى نصفه لمصادفته ملكه ثبت فى 
الباقى ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ.ء وهو العلوق إذا الولد الواحد 
لا يعلق من ماءين. 

قولده ار ریا ای مرن ارت فة وله او ماتا ى إذا 
ادعى الولد وحده ثبت نسبه منه» وضمن نصف قيمتها للشريك ضمان تملك» 
فيدخل نصيب شريكه في ملكهء وتصير كلها ملكا له وأم ولد. 

قوله : (لَكِنْهُ إن عَجِرَّ فَلَهُ بَبْعُْهَا) هذا لا يصح؛ لأنه عند العجز يصير قنَاء 
والقن لا يملك شيئًا من التصرفات المالية» وقد وقع نحو ما للشرح لصاحب 
«البحر» وغيره» وأصل العبارة لل«ظهيرية» ونصها: وإن كانت بين حر ومكاتب 
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(وَهِي آَم وَلَدِ وَضَمِنَ) يَوْمَ العُلُوقِ (نِضْف يِبِمَتِهَا وَيِضْف عَفْرِهَا)]. 
فادعى المكاتب وحده ثبت نسبه» وضمن نصف قيمتها للشريك. 

وقال أبو يوسف: نصيب الشريك بحاله كما كان يستخدمها كل واحد 
منهما يومّاء فإذا أعجز المكاتب كان له أن يبيعها؛ لأن حكم الاستيلاد في 
نصيب المكاتب بصفة الإقرار» ولم يث يثبت بدليل أو اتباع بعد العجز انتهى» وهو 
محتاج إلى البيان. 

فقوله: فمن نصف قيمتها للشريك؛ أي : ضمان تملك» فيدخل نصيب 
شريكه في ملكهء وتصير كلها ملكا له وأم ولدء ثم إن عتق بأداء بدل السعاية 
استقرت أمومية ولدهاء وإن عجز زالت أمومية ولدها؛ لأنه لا جائز أن تبقى أم 
ولد للعبد؛ لعدم ملكه ولا للسيد؛ لأنه لم يستولدهاء فتعين كون نصيب 
المكاتب في رق السيد أنه يبيعه. 

وللشريك الآخر أن يبيع حصته» فقول «الظهيرية»: فإذا عجز المكاتب كان 
له؛ أي : للشريك بيعها؛ أي : بيع حصته منها ؛ لن حكم الاستيلادء وهو عدم 
جواز البيع في نصيب المكاتب كان بسبب صفة هي بإقرار المكاتب بالولد. 

ولم يثبت ذلك الحكم بقرينة أن سيد المكاتب يبيع ما خص المكاتب بعد 
عجزه» فيملك الشريك الآخر بيع حصته أيضّاء فإن أعتق العبد وملكها يومًا 
من الدهر صارت أم ولد له انتهى حلبي بتصرف. 

قوله: (وَهِيَ أمُ وَلَ) أي : اتفافّاء أماعنده فلأ نالاستيلاد لا يتجزأ 
وعندهما يصير نصيبه أم ولد له» ثم يمتلك نصيب صاحبه؛ إذ هو قابل للملك 
(ابحر). 

قوله: (وَضَمِنَ يَوْمَ العُلُوقٍ نِضْفَ قِيمَتِهَا) لأنه تملك نصيب صاحبه لما 
SS TT‏ 


ا ا 


e 
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قَالَ المُصَئْفٌ: [وَلَوْ مُعْسِرًا (لا قِيمَةَ وَلَدِهَا) لأَنّهُ علق حر الأضل (وَإِن اذَّعَيَاهُ 
2 ٤ه‏ و 4 ت o‏ ەر بر اه TE‏ و : ا ل 
معا) أو جهل السابق (وقد استويًا) وفت الدعَوَة لا العلوق (فى الأوصًانفي فهو 
ابْنهُمَا) فَلَوْ لَمْ يَسْتَوِيَا قدّمَ مِنَ العُلوق في مُلْكد OEE A‏ 


قال الشارح: قوله: (وَلَوْ مُعْسِرًا) مبالغة على قوله: وضمن بقسميهء أفاده 
فى «البحر). 

قوله : (لأنَهُ علق حر الأضل) وذلك لن فة ولدها انت ممع إل وفك 
العلوق» فالنسب يثبت مستندًا إلى وقت العلوق أيضّاء فلم يعلق بشيء منه على 
للك ی که 

قوله: (وَإِن ادَعَّاهُ مَعَا... إلخ) قيد بالمعية؛ لأنه لو سبق أحدهما بالدعوة 
كان السابق أولى كائنًا من كان كذا في «السراج» عن الإمام محمد رحمه الله 
تعالى» وقيد بكونهما اثنين للاختلاف فيما زاد عليهما. 

فعند الإمام يثبت الولد من المدعين وإن كثرواء وقال أبو يوسف: يثبت 
نسبه من اثنين» ولا يثبت نسبه من الثلاثة» وعند محمد: الثلاثة لا غير» وقال 
زفر: يثبت من خمسة لا غير»ء وهو رواية الحسن عن الإمام. 

قوله: (وَقَدْ اسَْوَيًا... إلخ) فلو ترجح أحدهما لم يعارضه المرجوح كما 

قؤله > (وَقْكَ الدّعْوَة لا الغلوق) فلو كان اتجدهما مسلمًا والآخر ذميًا وقت 
العلوق» ثم أسلم الذمي ولع لدعو عات متساويين وكان لهما. 

قوله: (قَهُوَ ابْنْهُمَا) وذلك لكتاب عمر َه إلى شريح في هذه الحادثة 
لبسّاء فليس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي 
منهما» وكان ذلك بمحضر من الصحابة وؤ ولا اعتبار بقول القائف» وسرور 
النبى ي بقول القائف فى أسامة؛ لأن الكفار طعنوا فى نسبه» وكان قول 
القاف فاا اط ` ۰ 


قوله: (قُدَمَ مِنّ اعلوق في مُلْكه) قال في «الفتح»: إذا حملت على ملك 


6 
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ولو نگاح» وأ مُسْلِمء وخر وَذْمَيّ » وَكِتَابِي عَلَى ابْنِ» وَدْمَيٌ » وَعَبْلٍ كد 
وَمَجُوسِئٌ» ثُمّ لا يَنْيْتُ نَسَبُ وَلَدِ نَانِ بلا دَعْوَةِ؛ لِحُرْمَةٍ الوَظءء كُمَا مَرَ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَهِىَ 3 وَلَدِهِمًا) SSNS SES DSSS‏ 


أحدهما رقبة» فباع نصفها من آ خرء فولدت يعني لتمام ستة أشهر من بيع 
النصف. فادعياه يكون الأول أولى؛ لكون العلوق في ملكهء انتهى 

وكان المناسب أن يقول: يعني لأقل من ستة أشهر من بيع النصف بدليل 
قوله: لكون العلوق في ملكه» وبدليل ما ذكره في مسألة النكاح كما ستسمعه» 
افو حي 

قوله: (وَلَوْ بنكاح) قال في «الفتح»: إذا كان الحمل على ملك أحدهما 
نكاحًاء ثم اشتراها هو وآخرء فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياهء 
فهي أم ولد الزوج» فإن نصيبه صار أم ولد لهء والاستيلاد لا يحتمل التجزيء 
ابتداء عندهما ولا بقاء عنده» فيثبت في نصيب شريكه أيضّاء حلبي. 

قوله : (وَأب) عطف على من في قوله: قدم من العلوق في ملكه. 

قوله: (عَلَى ابْن... إلخ) هو على سبيل النشر المرتب. 

قوله: وت کا وقع في «البحرا و«النهر» وشرح «الحموي) وهو 
مخالف لما في «الزيلعي» ونصه: والمرتد أولى من الذمي» وفي «الفتح»: ولو 
كانت الدعوة بين ذمي ومرتد» فالولد للمرتد؛ لأنه أقرب إلى الإسلام» فما هنا 
سبق قلمء أفاده أبو السعود. 

فوله؛ (ثم لا يبك نبب ولد ان آي : في جميع صور المتقدمة. 

قوله: (لِحُرْمَةٍ الوطء) أي : بالشركة قوله: (كُمَا مَرً) من أنها إذا ولدت 
REE‏ مسي E‏ 

ال الا وھ ا کی کن و ان م 
من الولد معتبرة راجحة على دعوى صاحبه؛ لقيام المرجح› فتصح دعوته فيه › 
فتتبعه آمه» فيصير نصيبه آم ولد تبعًا لولدها «منح». 
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إِنْ حَبِلّتْ فِي مُلْكْهِمَاء لا لَوْ اشْتَرَيَاهَا خُبْلَى؛ لأَنَهَا دَغْرَةُ عِنْقِء فَوَلَاوُهُ لَهُْمَا 
وَبادَّعَاءِ َحَدِهِمًا يَضْمَنُ ضف قِيِمَةٍ الوَلَدِ لا المَفْرِ (وَعَلَى كُل ذ ف نِضفٌ عَفْرِمَا 
وَتَقَاصّا إل ذا گان نضِيث اخديها أفد فا خد مه الاد لأنّ المَهْرَ بِقَدْ 
المُلْكِ]. 

وأفاد بكونها أم ولد لهما أنها تخدم كلا منهما يومّاء وإذا مات أحدهما 
عتقت» فلا ضمان للحي في تركة الميت؛ لرضى كل منهما بعتقها بعد الموت» 
ولا تسعى للحي عند الإمام؛ لعدم تقومها. وعلى قولهما: تسعى في نصف 
قيمتها له» ولو أعتقها أحدهما عتقت» ولا ضمان عليه للساكت» ولا سعاية 
في قول الإمام» وعلى قولهما يضمن إن كان موسرًا ويسعى إن كان معسرًاء 
كذا في «فتح القدير». 

قوله : (إِنْ حَبِلَثْ فِي مُلْكْهِمَا) بأن ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الشراءء 
حلبي عن «البحر» قوله: (لَوْ اشْتَرَيَاهَا خُبْلَى) بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت الشراء»ء فادعياه أو اشترياها بعد الولادة ثم ادعياه» فإنها لا تكون أم ولد 
لهما؛ لأن هذه دعوة عتق لا دعوة استيلاد» فيعتق الولد مقتصرًا على وقت 
الدعوة بخلاف الاستيلاد. 

فإن شرطها كون العلوق في الملك» وتستند الحرية إلى وقت الدعوة» 
فيطلق حرًا «بحر). 

قوله : (وَبادّعَاءِ أَحَدِهِمَا) أي: فیا ذا شترياها حبلی» ولم یثبت 
الاسكيلاد» أنا إذا ثبت الاستيلاد من أحدهماء فهي عين قول المصنف آنقًاء 


فإن ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسب منه» وهي أم ولده وضمن نصف قيمتها 
ونصف عقرها لا قيمة ولدها. 


قوله : (لا العَفْر) لعدم الوطء في ملك صاحبه» كيف وقد قلنا: إنها دعوة 
عتق؟ , 
قوله: (وَتَقَاضًا) فائدة إيجاب العقر على كل منهما مع المقاصصة تظهر 





كِتَابٌ العِيّْقَ/ بَابُ الاسْتِيلَادٍ ۴۸۵ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(بخِلاني البُنوَّةِوَالإِرْثِ وَالوَلَاء ِن َلك لَهُمَا سوب وَإِنْ كَانَ 
حدما كر نَصِييًا من الآخر)لِعَدَمٍتَجزيء التَّب» فيَكُونُ سَوية؛ لعَدَم الأولويِء وَيسبعْهُ 
الإِرْتُ وَالوَلَاءِ (وَوَرتَ الابْنُ مِنْ كُلإِرْثِ ابْنِ) كَامِلٍ (رَوَرِنَا مِنْهُإِزْتَ أب) وَاحِدِء 


فيما إذا كان نصيب أحدهما أزيدء فإنه يرجع بالزيادة وفيما لو أبرأ أحدهما 
صاحبه بقي الآخرء ولو قوم نصيبه بفضة» والآخر بذهب كان له دفع الفضة 
وأخذ الذهب» أفاده في «شرح الملتقى». 

قال الشارح: قوله : (بخِلافٍ البنْوّةِ وَالإرْث) الحاصل أن النسب وإن كان لا 
ا لكن تتعلق به أحكام متجزئة كالميراث» والنفقة»› والحضانة» 
والتصرف فى ماله» وأحكام غير متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح. 

فما يقبل التجرزئة يث يثبت بينهما على التجزئة» وما لا يقبلها يثبت يثبت في حق كل 
مييق على ا ا قاله الزيلعى وغيره. 

قوله : (فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُمَا) أفرد اسم الإشارة بتأويل المذكور. 

قوله: (وَِنْ كَانَ أَحَدُهُمًا. .. إلخ) وصل قوله : (فَيَكُونُ سَوِيةً) e‏ 
الا ناري جوا ى : كاملا وليس المراد أنه يقسم نصفين نصفين ؛ إذ هو 
لا يتجزأ كما قاله الشارح. 

قوله: (لِعَدَم الأَوْلّويِّ حذف من العبارة: كلامًا ذكره المصنف بقوله؛ لأن 
النسب لا يتجزأ» وهو في الحقيقة لأحدهماء فيكون بينهما على السواء؛ لعدم 
الألوية والإرث تابع لذلك» وكذا الولاء» انتهى. 

قوله: (وَوَرِتَ الابْنْ... إلخ) وجهه أن كل واحد منهما أقر له على نفسه 
ببنوته على الكمال» فيقبل قوله «منح» قوله: (وَوَرِنَا مِنْه إرْتَ أب وَاحِدِ) لأن 
المستحق أحدهماء فيقتسمان نصيبه؛ لعدم الأولوية كما إذا أقام كل واحد 
منهما البينة أن هذا ابنه أو على هذا الشيء له «منح» 

o N 
للباقي منهماء وأن الولاية عليه في التصرف مشتركة» ولذا قال في «الخانية»‎ 
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وَكَذَا الحم عِنْدَ ا لورواو ا وا ف و وفيه: ات 
َحَدُهُمَا أَوْ أَغتَقَهَا عُيِقَّتْ بلا شَيْءٍ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [قُلْتٌ : فَالعِنْقُ إِنَّمَا يَتَجَرَأْ في القِنّةِ لا في ا الولوع ى 
بَعْضَهًا بق كُلْهَا تماقا ا(مجِتَبَى) قَلْيْحْمَظ جارج 1 بين ر ا ن وَلَّدَٿ» اداه 


من باب الوصي : رجلان ادعيا صغيرًا ادعى كل.واحد منهما أنه ابنه من أمة 

فإنه يثبت نسبة منهماء:فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمه أو 
وهبه له أخوه لا ينفرد بالتصرف في ذلك المال أحد الأبوين عند الإمام 
ومحمد» وعند أبي يوسف ينفرد «بحر) يتصرف. 

قوله : (وَكَذَا الحُكُمْ عِنْدَ الإمَام) أي کا االو لد ن المدعين : وإن 
كثروا ولو ماثة أو ألماء كذا في «الدر المنتقى» كولة: (وَلَوْ نِسَاءً) يعني إذا 
ادعين ولدا كل منهن تدعي أنه ولدها. 

قوله: (وَتَمَامُهُ ني «البَحْر)) ذكر فيه عن «غاية البيان» لو تنازع فيه امرأتان 
قضى به أيضًا بينهما عند الإمام» وعندهما لا يقضى للمرأتين» وكذا يثبت عند 
الإمام للخمسء ولو تنازع فيه رجل وامرأتان يقضى بينهم عند الإمام. 
وعندهما يقضى للرجل» ولا يقضى للمرأتين 

فإذا تنازع فيه رجلان وامرأتان يقضى بين الرجلين» ولا يقضى بين 
المرأتين» انتهى حلبي بتضرف. 

قوله: (وَفِيه: لَوْمَاتَ أَحَدُّهُمَا... إلخ) هاتان المسألتان مفرعتان على كون 
الجارية أم ولدهما. 

قال الشارح: قوله : زفلت أك فاخب الجن و (إنَمَا يه 
على قول الإمام. 

في لقو لا قي آم الولف بالكلا فى ار والمكاتب هل 

يتجزأ عتقهماء انتهى حلبي. 


و 
e‏ 


يَتَجَرَأ) أي : 
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أعدمتناء وَأَعْكقَة الآخَرَ وخر الكَلَامَا 6 (مَعَا قَالدَّعْوَةٌ أَوْلَى) لاسْتِنَادِمَا 
لِلعُلُوقٍ ١حَانِيّة؛‏ (اذَعَى وَلَدَ أَمَةٍ و مُكَائَبَةٍ وَصَدَّفَهُ المُكَائَبُ لَرْمَ النَسَب) لِتَصَادْقِهِمَا 
لدغوته وهار ل 111111110006100 


قلت: قول الشارح في باب التدبير ولو دبر أحد الشريكين» فللآخر 
خيارات العتق. فإن ضمن شريكه فمات سعى فى نصفهء انتهى. 

يفيد أن العتق في المدبر يتجزأ؛ لأنه جاز للشريك الآخر العتق مع بقا 
نصيب الآخر على التدبير» وقال المصنف والشارح في باب كتابة العبد: 
المشترك عبد لشريكين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظه بألف» ويقبض 
بدل الكتابة» فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط عند الإمام؛ لتجزيء 
الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه لإذنه» أنتهى. 

ولو قبض الألف عتق حظ القابض انتهى المراد منهء وهو يَقْتَضِي تَجَرُوٌ 
عتق المكاتبء فإن قوله: عتق حظ القابض يفيد بمفهومه أن حظ غير المكاتب 
لم يعتق» وحينئذ فله خيارات العتق» فليتأمل. 

قوله: (وَخَرَجَ الكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعَا) لم يبين المصنف كالذي رأيته من 
المؤلفات حكم التعاقب» والظاهر أنه إذا سبقت الدعوة تكون في حكم 
المعيةء وإذا سبق الإعتاق يكون العبد معتق البعض» ومقتضاه أن يكون 
للشريك' الخيارات السايقة إلا آنه بقوله : هو ابنى ي اعتقه» ولا مانع من ثبوت 
نسبه حينئذ» ويحرر. 

قوله : (فَالدَّء ُو أوَْى) فيكون الضمان مثل ما تقدم في الجارية المشتركة إذا 
ادعى أحدهما ولدها قوله : (لاسْيِنَادِهَا لِلعُلُوقٍ) أي: م 
والإعتاق يقتصر على الحال» فيكون المعتق معتق ولد الغير «منح 

قوله : (لِدَعْوَّتِهِ وَلَدٌ جَارِبَةِ يَةِ الأَجْنَبِيَّ) قال في «النهر): ا 
بون کال ی ولو ادعى ولد جارية أجنبى» فصدقه المولى بثبت نسبه. 
اهي 
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فلا يشرط تَصْدِيقُهًَا كُمَا سَيَجِيءٌ لر الا (العَقْرَ وَقِيمَةَ الوَلّدِ) يَوْمَ وُلِدَ 
(وَسْقُوط الحَدٌ) عَنْهُ (لِلشّبْهَةٍ وَلَمْ تَصِرّ أَمُ وَلَدو) لِعَدَم مُلكِهِ (وَإِنْ ۾ كَذَّبَهُ) المُكَاتَبُ (لَمْ 
د ينيبت النَسَبُ) لِحَجْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالعَقْدِ]. 

قَالَ المُصَنفٌ: [(وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةُ غَيْرِو وَمَالَ: أَحَلَّهَا لِيَ مَؤْلَامَاء وَالوَلَدُ 


يمعو 


وَلَدِيء وَصَدَّكَهُ المَوْلَى فِي الإخلالٍ. وَكَذَّبَهُ ِي الوَلَدِ لَمْ يَْبْتُ يَنْبْتُ نَسَبَهُ فَإن صَدَقَهُ 

والمراد أنه أتى الولد منها بنكاح لا بزنا لما يأتي أنه إذا زنى بأمة» فولدت 
لمحي ا تعب ور ري فتأمل. 

قوله: (قَلَا به يُشْتَرَطُ تَضِدِيقُهَا) لأن رقبتها مملوكة له بخلاف كسبهاء وخيرت 
بين البقاء على كتابتهاء وأخذ عقرهاء وبين أن تعجز نفسهاء وتصير أم ولدء 
كذا في «النهر» عن «الدراية» قوله : (کمَا سَيَجيءُ) أي : في كتاب المكاتب» 
قاله الحلبي. 

E CS 
الحد للشبهة» أبو السعود عن «الدرر» قوله: (وَقِيمَة قِيمَةَ الوَلَّدِ) وجهه أنه في معنى‎ 
المغرور حيث اعتمد دليلاء وهو أنه كسب كسبه» فلم يرض برقه» فيكون حرًا‎ 
بالقيمة ثابت النسب منه إلا أن القيمة هنا تعتبر يوم ولدء وقيمة المغرور يوم‎ 
الخصومة «بحر).‎ 

قولة (اللشنهة) وو اعتماده علق أنه كسب كسيه: 

قوله : (لم يَنْبْت يبت النَسَبُ):ؤلم يلم المدذعي شيء قولة : (لحَجْرو) أي : 
السيد؛ أي: لمنعه نفسه عن التصرف في مال المكاتب بعقد الكتابة» فهو في 
عبن اذك سلس ی ٠‏ 

قال الشارح: قوله : (أَحَلَّهَا ِي مَوْلَاهَا) أي : بالنكاح لا بالبيع ونحوه وإلا 
كانت ملكه فينافي قوله: ولو ملكها بعد تكذيبه يومًا ثبت النسبء ولا بمعنى 
أذن لي في وطتهاء وإلا كان زنَاء ولا يثبت النسبء. انتهى حلبي. 


ه مقر ه 


قوله 00 م اع ارد شاك ام مدقي الات 





كِتَابُ العثقٍ/ باب الاستيلادِ ۸4 


مو اا ل ee‏ كلت ا 


لهل 


أن يصدق الزوج في دعوى الولد» وإن كذبه المولى قوله: (وَِلَّا) بأن كذبه في 
أحدهما أو فيهما لا يثبت» لكن الشق الأول ذكره المصنف بقوله: فصدقه 
المولى في الإحلال. 

وكذبه في الولد والشق الثاني مفهوم بالأولى» فلا حاجة إلى ذكره انتهى 
حلبي» وفيه أن عبارة الشارح تصدق بما إذا كذبه في الإحلال» وصدقه في 
الولدء ولم يذكره المصنف وليست مفهومه بالأولى. 

قوله: (وَقَوْلَ الزَيْلّي) هذا الجواب للمصنف. قاله الحلبي. 

قوله: (قَلَا مُخَالَمَةً» أي: بين ما في «الزيلعي» وبين ما في «الخانية» 
و«الدرر» من أنه لا يثبت النسب إلا إذا صدقه في الأمرين جميعًا . 

قوله : (أَيْ المَوْلَى) ظاهر في أنه تفسير للضمير في تكذيبه. 

وهو حينئذ من إضافة المصدر إلى فاعله إلا أن فيه تشتيت الضمائر بالنظر 
إلى قوله: ولو ملكهاء فإن ضميره إلى المستولدء ويحتمل أنه من إضافة 
المصدر إلى مفعوله» والتقدير بعد تكذيب المولى إياه؛ أي: المدعى للإحلال 
وكلام الشارح يؤيد الأول. 

قوله: (وَلَوْ مُكَاتَبَهُ) أي: ولو كان المولى المكذب مكاتبه؛ أي: مكاتب 
المستولد. وأفاد بذلك أن هذا الحكم متحد في جارية الأجنبي وجارية 
مكاتبه» وهي المسألة التي قبل هذه. 

قوله : (لَبَتَ النَّسَبُ) تبع المصنف في هذا التعبير صاحب «الخانية» وهو 
مشكل» فإن المكذب لدعواه قبل أن يملكه موجد بخلاف ما إذا ملكهء فإنه 
حينئذ ارتفع المانع» وزال المنازع اللهم إلا أن يكون معنى قوله: (مَلَكَهَا)؛ 
أي : مع ولدهاء قاله الحلبي. 
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JE و‎ 


وَتَصِيرٌ أَمَّ وَلَدِو إِذَا مَلَكَهَا؛ لبقَاءِ إقْرَارو]. 
قَالَ المُصَنَفُ: [(وَلَو اسْتَوْلَدَ جَارِيّة أَحَدٍ أَبَوَيْه) أ جَدَّهِ (أَوْ امْرَأَتِه وَقَالَ: طَتَنْتُ 


ت 


ل 
ا 


6 2 رت و ر ا 4 2 ء9 4 ت 5 2 o2‏ ص وه 
جلها لى فلا حد) لِلشْبْهَةِ (وَلا نسَبّ) إلا أن يَصَدقَه فيهمًا (وَإن ملكه يَوْما عُتِقّ عَلبّه) 
ر ع م2 ع 2 م E‏ 2 
وَإِنَ مَلكَ آَمَة لا تصير آَم وَلدِه؛ لِعَدَم ثُبّوتٍِ النسَّب» كذا ذْكَرَهُ المصَلفٌ يَبْعَا 


وقول الحلبي: ثبت النسب راجع إلى قول الشارح أو ملكه» وقوله: 
(وَتَصِيرُ أمّ وَلَّدِ) راجع إلى قول المتن» ولو ملكها فهو نشر مشوش غير ظاهر؛ 
لبعده من كلام المصنف في حد ذاته. 

قوله : (إذَا مَلَكَهَا) تكرار مع قول المصنف : ولو ملكهاء انتهى حلبي. 

قوله : (لبقَاءِ إِفْرَارِهِ) علة للصورتين. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ جَدٌَ) عطف على قوله:أحد» والأولى أن يقول: 
بدل أبويه أصلية؛ ليكون أعمّ وأوضح قوله: (لِشبْهَةِ) أي : شبهة الفعل. 

قوله: (إلَا أَنْ يُصَدَّقَهُ) أي: المولى فيهما؛ أي: في الصورتين» وهي 
صورة جارية أحد الأصول» والثانية جارية امرأته» ويحتمل أن الضمير يرجع 
إلى ظن الحل» وإلى الولد وهو الأقرب. 

قوله: (وَإِنْ ملكه يَوْما عْتِىّ عَلَيْه) أي : وثبت نسبه نظرًا لادعاته السابق على 
الملك» وإنما لم يثبت نسبه أولا؛ لوجود ملك الغير مع تكذيبه» وقد زالء 
النهق علبي 

قلت: يأتى فى الحدود أن النسب لا يثبت فى شبهة الفعل؛ لتمحضه زنا 
إلا فى المطلقة ثلانًا بشرط أن تلد لأقل من سنتين» وإلا فى وطء امرأة زفت 
إليه» وقال النساء: هي زوجتك» ولم تكن كذلك فالدعوة في هذه المسألة 
عتق» والنسب غير ثابت. 

قوله: (وَإِنْ مَلَكَ أَمَهَ) أي: وحدها قوله: (لِعَدَّم تُبُوتِ النَّسَبِ) فيه نظر 
ووجهه أنه لما ادعى الولد» فد أقر له بالنسب» ولأمه اوه الل وكان 
المانع منهما قائمّاء وهو كونهما ملكا للغير مع التكذيب؛ فلما ملك الأم زال 





كتَابُ اليشق/ بَابُ الاسْتياد ۳۹۱ 


عا ا اوا 


لِلريلعي» لته تقل هُنا]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: : [وَفِي یکاح الرَّقِبِقِ عَنِ «الدّرَرِ) وَ«الْحَانية) أن لَؤْ مَلَكَهَا يَعْدَ تَكذِيبهِ 
ااا لِبَقَاءِ الإقْرَارء َتَدَبَرْه نَعَم فِي «الحَانِيّةا : زَنَى بِأَمَق فَوَلَّدْ 
َمَلَكَهَا َم نَصِرْ أمُ وَلَدِِه وَِنْ مَلَكَ الوَلَدَ يق وَفِي «الأَشْبَاه) وملك اخ لام 
مِنَ الرَّنَا عْتِقَتْ وَلَوْ أَحْتَهُ لأبيه لا]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: 'لفُرُوعٌ : أَرَادَ وَظء أَمَيِوء وَلَا نَصِيرٌ أَمَّ وَلَدِو يَمْلِكْهَا لِطِفْلِوء ثم 


المانع في حقهاء فيتبغي أن تصير أم ولدء وإن لم يثبت نسب الولد الآنء 
فتأمل انتهى حلبي. 

قوله : (لكتّه نَقَلَ... إلخ) أقول: الذي نقله عنهما ليس فى هذه المسألة» بل 
في مسألة الإحلال كما يعلم بمراجعة «المنح» أفاده الحلبي» لكن الحكم 
واحد؛ إذ لا فرق بين جارية الأجنبي وجارية الأصول والزوجة. 

قال الشارح : قوله : ت OS‏ : صارت أم ولده. 

قوله : انعم في االكاية نِيهِ") تقوية لما ذكره المصنف. 

قوله : م تَصِر 1 وَلَدِوِ) فيجوز له بيعها «هندية» عن (الاختيار). 

قوله : (وَإِنْ مَلَكَ الوَلَدَ عَتِقَّ) لأنه جزؤه حقيقة بلا.واسطة «بحر). 

قوله : (وَفِي «الأَشْبّاه). .. إلخ» الفرق كما في «الحموي» عن «غاية البيان» أن 
الأخ ينسب إلى أخته بواسطة الأب» ونسبة الأب منقطعة. فلا تث اد 
النسبة إلى لى الأم فلا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة» ذ فيعتى فيعتق بالملك» ١‏ 

قال الشارح: قوله : (أَرَادَ وَطْءَ أَمَته... إلخ) يستفاد من الفرع 0 الأب له أن 
يتزوج أمة صغيرة» ثم إن هذه حيلة أوقعت في ربكة؛ لأنها خرجت من ملكه 
بحيث لا يمكن عودها إليه. ولو وطئهاء وهى على ملكه قد لا تحمل من 
الوطءء أو أنها إذا حملت يأمرها بالإسقاط قبل التخليق» فإذا أسقطت كان له 
بيعها» وإذا دخلت في ملك طفله امتنع عليه ذلك. 
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قوله : (وَإِلّا قَمِنَ الكْثْ) وذلك لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق» وهو 
وصية «بحر) قوله: (وَمَا فِى يَدِهَا لِلمَوْلَى) أي: إذا مات سيدها يكون ما فى 
يدها له؛ أي: لورثته إلا ارا ومنه علم صحة الوصية لأم الولدء 
وهو منصوص عليه في باب الوصية بالثلث. 

فوله: (اسْتَحْسَنَ مُحَمَّدُ) انظرهل هذا الاستتحسان على طريق التدب أو 
الوجوب» والظاهر الأول قوله: (وَلَا شَيْءَ لِلمُدَبّر) أي: من هذه الثياب» كما 
فى «البحر). 

والمعنى ولم يستحسن محمد للمدبر شيئاء وإلا فالحكم فيه» وفي أم 
الولد واحد» وهو أنه لا شيء لهماء وقد سبق في التدبير أنه لو أوصى له بسهم 
صحت الوصية ويعتق» وهو يدل على صحة الوصية للمدبر» والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 





كتَابُ الأَيّمَانِ 
قَالَ المُصَئْفُ: [بسْم اللو الرّحْمْنٍ الرّحِيم. 
اب اليْمَان» مَُاسبَئهُ: عَدَم تأي لهَْلِ وَالإُرَاو» وَقِدَمٍ الاق لِمُشَاركُيه 
الطَلَاقَ في الإِسْقَاطٍ وَالسّرَايَةِ (اليَمِينُ). 1 
ENS‏ ا 


كتَابُ الأَيْمَانِ 


قال الشارح: قوله: (مُتَاسَبَتُهُ) أي : مناسبة ذكر الأيمان عقب العتاق» قال 
الكمال: اشترك كل من اليمين والعتق والطلاق والنكاح في أن الهزل والإكراه 
لا يؤثران فيه إلا أنه قدّم على الكل النكاح؛ لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم 


والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه أوجه. 


واختص الإعتاق عن اليمين بزيادة مناسبة بالطلاق من جهة مشاركته إياه 
في تمام معناه الذي هو الإسقاطء وفى لازمه الشرعى الذي هو السراية» فقدمه 
على اليمين» انتهى شلبي. 


قوله: (فِى الإسْقَاطِ) أي: وإن اختلفت الحيثية» فإن الطلاق إسقاط قيد 
النكاح» والعتاق إسقاط قيد الرق. 


قوله: (وَالسَّرَايَةِ) فإنه إذا أطلق نصفها مثلّا سرى الطلاق إلى كلها وكذا إذا 
أعتق» وهذا إنما يظهر على قول الصاحبين» فإنهما قالا بعدم التجزيء وأوجبا 
السعاية» وأما على قول الإمام» فالإعتاق متجزئ. 


قر ل ا اهر وال ةلفط مرك ب الحا رة 
والقوة والقسم إلا أن قولهم كما في المغرب وغيره سمي الحلف يميتًا؛ لأن 
الحالف يتقوى بالقسم أو أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم يفيد أن لفظ اليمين 


منقول لا مشترك كذا في «الفتح» انتهى. 
4۳ 
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عَنْ عَفْدٍ وي بهو عَْمَ الحَالِفُ عَلَى الفِغل أو التّرْك) َدَحَلَ التَّعْلِيقُ ٠‏ فَإِنّهُ يَمِينٌ 
شُرْعَا إل في حمس مَذْكُورَةٍ في «الْأَشْبّاهِ» A‏ 


أقول هو منقول من أصل اللغة إلى عرفهاء فلا ينافي كونه في اللغة مشتركًا 
بين الثلاثة» وإنما اقتصر الشرح على القوة؛ لظهور المناسبة بينه وبين المعنى 
الاصطلاحى المذكور فى المتن» قاله الحلبى. 


قال الحموي بعد نقل كلام «النهر» وفيه نظر فإن المنقول يهجر فيه المعنى 
الأضنئ 6 وخا نفدل هن اى ان اليمين مل كرا مى 
الجارحة والقوة كما في قوله تعالى : دة منَهُ ن © » [الحاقة : 54]. 
فلم يهجر المعنى الأصلي بحيث لا يستعمل إلا في القسم فقط قوله: (عَنْ عَقْدِ 
قَوِيٌّ به عَرَمَ الحَالِفُ) هذا التعريف للزيلعي» وعليه جرى ابن الكمال في 
الإصلاح. 


ثم قال في «الإيضاح»: اعلم أن اليمين نوعان نوع يعرفه أهل اللغة» وهو 
ما يقصد به تعظيم المقسم به» ويسمون ذلك قسمًا إلا أنهم لا يخصون ذلك 
بالله تعالى» وفي الشرع هذا النوع من اليمين لا يكون إلا بالله تعالى» والنوع 
الآخر الشرط والجزاءء وهو يمين عند الفقهاء لما فيه من معنى اليمين. 

وهو المنع والإيجاب» ولكن أهل اللغة لا يعرفون ذلك إذ ليس فيه معنى 
التعظيم انتهى» فالمراد بالعقد إما ذكر الله تعالى للحلف به أو صفة من صفاته 
التي يحلف بها أو التعليق والكتاب موضوع للأول. 

قوله: (عَلَى الفغل أو البَرْكِ) متعلق بالعزم أو بقوي قوله: (قَدَخَلَ التَْلِيقٌ) 
لصدق التعريف عليه قوله : (فإنه يَمِينٌ شَرْعَا) وذلك لما فيه من معنى اليمين » 
وهو المنع أو الإيجاب قوله: (إلا في حَمُس) قيل : عليه لم يظهر عدم الحنث 
في هذه المسائل مع إطلاق كون التعليق يميناء انتهى. 

أقول: الإطلاق مقيد بغير ما استثنى انتهى حموي» والأولى أن يقول إلا 
في ست؛ لأنها كذلكء. وقد تزيد بالتفصيل قوله "مذ كورقاقى ي الأَشْبَاو)) 





كا الان 5 
ووووو م م واي يي يلي يلي اياي يي يي يي يلي يي 


عبارتها حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل أن يعلق بأفعال القلوب» 
أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهرء أو الي أو يقول إن أذيت إلىّ 
کا فا تت ر و إن ر ت ات رق :اون خخ هة او غ رین 
عر | بطلوع الشمس كما في «الجامع» انتهت. 

مال التعليق بأفعال القلوت»:قوله: أنث:ظالق إن أرذتث آنا او ابیت 
فإنه لا يكون تعليقّاء فلا يكون يميئًا؛ لأنه إخبار عن مالكية نفسه كما يقال في 
عرف الناس يكون كذا إن أردت آنا وإلا فلا يكون» و 
والتعليق بالمشيئة لا يكون يمينا سواء علق بمشيئة نفسه أو غيره ألا ترى أنه لو 
قال: بعت منك هذا العبد إن شئت صح.ء ولو كان هذا تعليقًا محضًا لما صح 
إذ البيع لا يقبله. 


وقوله: أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر مثاله أن يقول إذا أهل 
الهلال» فأنت طالق لا يكون يميئاء وهذا مبنى على أصل» وهو أن كلامه متى 
خرج تفسيرًا للطلاق السني كان تنجيرًا لا تعليقّاء فإذا قال لذات الأشهر إذا 
جاء رأس الشهرء فأنت طالق كان تفسير الطلاق السنة» وقيد بقوله: فى ذوات 
الأشهر؛ لأنها وکات ھن دراک اا راء کرد پا عد م کرت ھر 
وقوله: أو بالتطليق عطف على قوله: بأفعال القلوب» وذلك كأن يقول إن 
طلقتك فعبدي حرّء هذا مفاد کلامه» وفي کونه ليس یمتا کالذي بعده» نظر! 
وقد راجعت «أيمان الجامع» فلم أرها ت 

وقوله: إن حضت حيضة مثاله قول الرجل لامرأته: أنت طالق إذا حضت 
حيضة» فلا يحنث به اليمين الأولى؛ لأنه تفسير لطلاق السنة» وهو تنجيز لا 
تعليق كأنه قال: أنت طلاق للسنة» ولو قال: كذا طلقت إذا حاضت وطهرت؛ 
لأن الحيضة اسم للكاملة» ولا يتحقق الكمال إلا بوجود جزء من الطهر. 


ولو قال: إذا حضت ثلاث حيضء قال أبو الحسن الكرخى : ينبغى ألا 
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1 ا 9 2 يه ا عا واه 
فلو حَلف لا يخلف حَيْثْ بطلاق وَعَتَاقَ]. 
2 4 £ 


يحنث؛ لأنه يصلح تفسيرًا للطلاق السني» فأمكن جعله مفسرًاء ولو زاد على 
ثلاث حيض حكى الجصاص عن الكرخى أنه قال: يجوز أن يقال يحنث فى 
اليمين الأولى ؛ لآن هذا لا يلع تفسيرًا للست فا معنن أريع خخيض 
ليس بوقت للطلاق السنيئ في هذا النكاح إذ لا مزيد لأوقات السنة على الثلاث 
ألا ترى أنه لو قال لها في طهر جامعها فيه: أنت طالق ثلاثا للسنة لا يقع بعد 
الحيضة الرابعة شيء. 


وقال أبو بكر الرازي: ينبغي ألا يحنث؛ لأنه يصلح تفسيرًا للسنة؛ لأن ما 
بعد الحيضة الرابعة» وما بعد عشرين حيضة في هذا النكاح قد يكون وقت 
للسنة؛ لأن السنة قد تتأخر إلى الحيضة الرابعة» أو أكثر منها بأن يجامعها بعد 
اليمين في الحيضة الأولى» والثانية والثالثة» ثم لم يجامعها حتى طهرت من 
الرابعة» فإنها قد تطلق في هذا الطهر كذا في «شرح تلخيص الجامع الصغير) 
للقاضي فخر الدين المارديني حموي. 


وقال الحلبي: إنما لم يحنث بالتطليق لاحتمال حكاية الواقع إلا أنه جعل 
الصورة» فيما إذا علق الطلاق على التطليق كقوله: إن طلقتك» فأنت طالق» 
فإنه يحتمل أنت طالق بهذا الطلاق المعلق عليه» وإنما لم يحنثء وَلَا بِإِنْ 
دت قَأَنْتَ خُرٌ. ... .. إلخ؛ لأنه تفسير للكتابة انتهى» ولم يتكلموا على 
التعليق بطلوع الشمس» وكأنه لأنه من المحقق. 

قوله : (قَلَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفٌ ...... إلخ) تفريع على كون التعاليق أيمانًا قال 
النخريري في «شرح الكنز»: أطلق محمد اليمين على التعليق» وهو حجة 
وظاهره أنه يمين لغة» وقيل: أنه منه بناء على عرف الفقهاء» وفائدته تظهر 
فيمن حلف لا يحلف» ثم علق بان قال: إن دخلت الدار» فكذاء فعلى القول 
بآنه يمين يحنث» وعلى القول الثاني لا يحنث انتهى» فقول الشرح حنث 
بطلاق وعتاق؛ أي: معلقين. 





كنات الأَيّمَان ۳4y‏ 


قَالَ المُصَنَفٌ: [وَشَرْطْهًا : الإِسْلَامٌ» وَالتَكْلِيفُء وَإِمْكَانْ البرّء وَحَُكمُهَا : البرٌ أو 


قال الشارح: قوله : (وَشَرْطُّهَا: الإِسْلَامُ وَالتَكَلِيفُ) قال في «النهر»: وشرطها 
کز ن لالت هكلما سلما وفسر في «الحواشي السعدية» التكليف بالإسلام 
والعقل والبلوغ» وعزاه إلى «البدائع» وما قلناه أولى» انتهى. 

أقول وجه الأولوية أن الكافر على الصحيح مكلف بالأصول والفروع كما 
حقق في الأصول» > فلا يخرج بالتكليف» واعلم أن اث شتراط الإسلام إنما 
يناسب اليمين بالله تعالى» واليمين بالقرب نحو إن فعلت كذا فعليّ صلاة» 
وأمّا اليمين بغير القرب نحو إن فعلت كذاء فأنت طالق» فلا يشترط له الإسلام 
كما لا يخفى» انتهى حلبي. 

أقول مقتضى تكليفه بالفروع أن يمينه معتبر في حقه بمعنى أنه يعذب على 
الخموس منه» وعلى عدم إخراج الكفارة مع القدرة في غيره عند الحنث؛ ولذا 
قال الشيخ عُثْمَانْ الزَيْلَعِنُ النُحْرِيرِيُ في «شرح الكنز»: والكافر يمينه منعقدة 
لغير الكفارة فمن شرط الإسلام راعى إلى حكمها. 

وفي «الهندية» لو حلف الكافر على يمين» ثم أسلم فحنث لا كفارة عليه 
عندناء وخرج بقيد التكليف الصبي والمعتوه والمجنون» فلا يصح يمين 
هؤلاء» ويشترط أن يكون خاليًا عن الاستثناء بنحو إن شاء الله» أو إلا أن يبدو 
لي غير هذاء أو إلا أن أرى أو أحب غيره انتهى» وليس من الشروط الحرّية» 
ومن زاد الحرّية كالشمني» فقد سها لتصريحهم بأن العبد يكفّر بالصوم. 

قوله : (وَإِمْكَانٌ البرّ) بأن يكون الخبر المضاف إليه اليمين محتملًا للصدق 
وللكذب متمثلا بين البر والهتك أفاده صاحب «البحر» وغيره وهذا عندهما لا 


قوله: (وَحُْكمُهَا: البرُ) أي: أصالة أو الكفارة؛ أي: خلمًا انتهى حابي عن 
ا وقال في «البحر»: وحكمها شيئان وجوب البر بتحقيق الصدق 
بنفس الي ليمير 2 والناق رجرب الا الت كا ال وهو بيان 
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الكنا لوكو كلو HON EON SE CEE‏ 
نَعَمْ لِلنّهَيء وَعَامتْهُمْ لاء وَبِهِ أَفْتُوا لا سِيّمَا في رَمَانئَاء 8ىزز_ب-ب_-ب RS‏ 


لبعض أحكامهاء فإنه سيأتى أن البرٌ يكون واجبًا ومندوبًا وحرامّاء وأن.الحنث 
يكون واجبًا ومندوبّاء انتهى. 


و 


فول (اللفط المَيْكَثَمَلٌ فيها) يشيمل اليمين بالله تعالى وطيفاته والتعاليق. 


5 
تننببك: 
: 


قال في «المحيط»: والأفضل في اليمين بالله تعالى تقليلها ؛ لأن في تكثير 
اميف البضافة إلى الماع ف ف کات وي ك اه اة 
إل الل تر اولك ال لع اك فت غك الوفية فان 
فبالله لا تحلف وإن كنت صادقًا ‏ ولا تكذبن يومًا وإن كنت هازلا 
ولا تعدنٌ يومًا وإن كنت واعدًا فبادر إلى إنجاز وعدك عاجلًا 

حموي عن «الرمز» وقال العلامة النُخُريريٌ: وكثرة الأيمان» ولو صدقًا 
تورث الفقر والنصب قوله: (بِغَيْر الله تَعَالَى) كالطلاق والعتاق. 

قوله : (لِلتهي) وهو ما ورد «لا تحلفوا بآبائکم» ولا بالطواغیت من كان 
حالقاء فليحلف بالله أو ليذر“" انتهى«بحر» ومحل الحديث غير التعليق مما هو 
بحرف القسمء انتهى شلبي. 

قوله: (وَعَامُتَهُمْ لا) أي : لا يكره؛ لأنه لمنع نفسه أو غيره شلبي. 

قولة: ( لا مما في رمان فان خا لا يدف ولاو تن عة ف اليه 
اا ا ری لای خی اناج ن اوه اط 
وغيره. 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أنه حلف بالطلاق عند النبي كَلِلٍ 


»۷۸/۳( وابن أبي شيبة‎ )۳۷۷١ أخرجه أحمد (5/ 257 رقم 22750747 والنسائي (۷/ ۷» رقم‎ )١( 
.)19517 رقم‎ ,359/1١( رقم ۱۲۲۷۷)» وابن الجارود (ص ۰۲۳۲ رقم 4717)» والبيهقي‎ 








كات الأَيّمَانِ ۳4۹۹ 


وَحَمَلُوا الي عَلَى الحَلْفٍ بِمَيْرِ الل لا عَلَى وَجْهِ الوثِيقَة كَقَولِهمْ : بيك وَلَعَمْرِكَ 
وَنَحُوٌ ذَلِكَ عَيْنِي (وَهِيَ) أ اليَمِينُ بالله؛ Sa‏ 


فلم ینکر عليه رسول الله ی ولو كان مكرومًا لأنكر عليه»”'' انتهى شلبي عن 
«الكافى)». 

قوله : (وَحَمَلُوا النّهَيَ) أي: عن الحلف بغير الله تعالى. 

قوله: (لا عَلَى وَجْهِ الوَئِيقَة) بل على جري العادة في المخاطبات 
والمفاخرة بذكر الآباء» وقد روي أن رسول الله ية سمع عمر بن الخطاب 
وهو سائر في نفر يقسم بأبيه» فقال رسول الله بيه : «إن الله تعالى ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم»"" فأما الطلاق والعتاق فخارج عن هذه المقاصد» فيجوز 
الحلف به قوله: : (كقَوْلِهم: بأبيك) فإنه ليس المقصود منه الوثيقةء > بل الجري 
على عادة العرب في مخاطباتهم ومحاوراتهم حتى لو قصد به الوثيقة» وأنه 
يجب البر فيه يكفر كما سيأتي انتهى حلبي. 


قوله : (وَلَعَمْرِكُ) أي : حياتك وقوله تعالى: ##لعمرك ِنَم فى سكرنهم يَحْمَهُونَ 
© 4 [الحجر :۷[ من أقسام الله تعالى كالضحى والنجم وله تعالى أن يقسم 
بما شاء ولا يجوز لمخلوق ذلك قوله : (وَهِيَ أيْ: اليَمِينُ بالله تعالى. .. إلخ) 
وجه الحصر أن اليمين لا تخلو إما أن يكون فيها مؤاخذة أو لاء الثانى: اللغو. 

والأول: لا يخدلو إما أن تكون المؤّاخذة دنيوية أو أخروية» فالأول: 
المنعقدة» والثاني الغموس» وفي «المبسوط» أن الغموس ليست بيمين حقيقة؛ 
لأنها كبيرة محضة» واليمين عقد مشروع» والكبيرة ضد المشروع» ولكن 
سميت يميئًا مجارًا؛ لأن ارتكاب هذه الكبيرة بصورة اليمين كما سمي البيع 
)١(‏ ذكره في تبيين الحقائق (۸/ ۸۷). 


(؟) أخرجه أحمد(١/218‏ رقم »)١١7‏ والبخاري (5559/5» رقم 571/1)» ومسلم (۳/ ۰۱۲۹۹٣‏ 


رقم »)۱١٤١‏ والترمذي ٩ /٤(‏ ۰ رقم (۱٥۳۳‏ وقال: : حسن صحيح. . والنسائي (۷/ ٠٥‏ 
رقم »)۳۷٦۹۸‏ واب بن ماجه (۱/ ۰1۷۷ رقم ٩٤‏ *(. وعبدالرزاق (۸/ ۰٤٦1‏ رقم »)۱١۹۲۲‏ 
وعبد بن حميد (ص 277 رقم »)٩‏ والبزار (۱/ ۰۲٤٤‏ رقم ۱۳۳). 
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ير g‏ و I E O‏ ا کی هوو ته E‏ 
لعدم تصَور الغموس واللعو في غير تعالى» فيقع بهما الطلاق ونحوه عيني» فليحفظ]. 
00 رعق ف دض و واف دو ررر ا ی ر 2 م« 28 
قال المْصَنف: [ولا يرد تخو هو يَهُودئ؛ لأنه كِنَايَة عن الِيّمِين بِاللْهُو وَإِنْ لم 
عاواي کے اود وام م 1 2 ٠.‏ 5 14 َ - ا ع 0 
يَعْقِلَ وَجْهَ الكِنَايَةِ «بَدَائِع» (عْمُوسٌ) تَعْمِسّهُ فِي الإثم ثُمّ الا وهی كَبِيرَةٌ مُظَلَقَاء 


الحر بِيعًا؛ لوجود صورة البيع فيه انتهى. 

قوله: (لِعَدَم نَصَوّرِ المَمُوس وَاللّفُو) على حذف مضاف؛ أي: تصور 
حكمهما وإلا نافى قوله فيقع بهما انتهى حلبي قوله: (فِي غَيْرهِ نَعَالَى) أي: في 
غير اليمين به تعالى. 

قوله: (فَيَقَعُ بهمًا) أي : باللغو والغموس قوله: (الطَّلَاقُ وَنَحْوُهُ ) كالعتاق 
والنذرء قال فى «النهن»: لأن تعليق الطلاق والعتاق والنذر بأمر كائن فى 
اا اتسين او و ی لأن الطلاق يقع به كذ العفاق 
والنذر» وسواء كان وقت اليمين عالمًا أو لم يكن كذا في «الشرح». 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يُرَدُ) أي : على التقسيم نحو هو يهودي. .. إلخ» 
وأما اليمين على الفعل الماضي صادقًاء فأدخلها الشارح في اللغو كما يأتي له. 

قوله : (لْأَنَهُ كَايةٌ عَنِ اليَمِينٍ باللّهْ) أي : فلم يخرج عن الأقسام الثلاثة» 
بل تتأتى فيه قوله: (وَإِنْ لَمْ يَعْقِلَ وَجْهَ الكتَايَة) أقول يمكن تقرير وجه الكناية 
بأن يقال مقصود الحالف بهذه الصيغة الامتناع عن الشرط» وهو يستلزم النفرة 
عن اليهودية» وهي تستلزم النفرة عن الكفرء وهي تستلزم تعظيم الله تعالى» 
فكأنه قال: والله العظيم لا أفعل كذا قاله الحلبي. 

قوله : (تَعْمِسّه) أي: تكون سببًا فيما ذكر» وهو بيان لما في صيغة فعول 
من المبالغة انتهى حلبي مزيدًا . ۰ 

قال ية : «من حلف كاذبًا أدخله الله النار»؟ كذا في «الهداية» وهو بهذا 
اللفظ غريب» ومعناه ثابت في صحيح ابن حبان وغيره كذا في «الدر المنتقى». 

قوله: (مُطْلَّقَا) سواء اقتطع بها حق مسلم أو لاء وجاء في كثير من 


.)٤٤٤ رقم 1۳۸) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص‎ ۲۳۳ /١( أخرجه الطبراني‎ )١( 


كِتَابُ الأَيْمَّان ا 


لَكِنَّ إِنْمّ الكَبَائِرٍ مُتَقَاوِتٌ «نَهْر). 
(إِنْ حَلّف عَلَى كَاوْبٍ عَمْدَا) وَلَوْ غَيْرَ فِغلٍ. ل 
مَاضٍ (كُوَاللُِ تا علب کا ایا عله او حَالٍ ١كَوَالِ‏ ما لَهُ عَلَىَ أَنْتٌ عَالِمًا 


a2 


بخلافه, وَوَاللّهِ نه نه بكر عَالِمًا نه غیره) وتقیید َقييدُهُمْ بالفِعْل وَالمَاضى اتَقَاقَى SS‏ 


الروايات تقييد الوعيد فيها بأن يقتطع بها حق مسلم» ومن ثم قال في «البحر»: 
ينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال مسلم» أو آذاه» وصغيرة إذا لم يترتب 
عليها مفسدة» ورده في «النهر» بأنه ينافي إطلاق ما رويناء وما قدمنا عن شمس 
الأئمة صريح فيه» ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت حمويء وفيه نظر. 

قوله: (لكِنَّ إِنْمَّ الكبَائْر مُتَقَاوتُ) الإثم في اللغة الذنب» والخَمرء وعند 
أهل السنة استحقاق العقوبة قوله: (إِنْ حَلّفَ) أي: الشخص المكلف ذكرًا كان 
أواأقن أوعنى مشكلا: حهموى. قولة: (عَهَذا) خال من القاعل المستتر أو 
صفة لمصدر محذوف. 

قوله : (وَلَو عَبْرَ فغلِء أو ترلٍ) مثال الفعل : والله لقد فعلت كذاء ومثال 
الترك: والله ما فعلت» حموي قوله: (كوالله إِنهُ حَجَرٌ الآنّ) قيد بقوله: الآن؛ 
ليتعين كونه غير فعل» وترك إذ لولاه؛ لأمكن تقدير كان في الماضي» ويكون 
في المستقبل» قاله الحلبي. ۰ ۰ 

قوله: (فِى مَاض) متعلق بقوله: حلف قوله: (عالمًا بفغله) هذا قيد فى 
كونه غموسّاء وهو كقول المصنف عمدّاء فأما إذا كان ناسيًا أو مخطئا > فلا 
يدخل في الوعيد المذكور قوله کو الله ا لَهُ عَلَيَ أَلْفٌ) نحوه» والله ما فعلت 
كذا الآن كما في «الدر المنتقى» ثم هذا المثال يحتمل نفي ترقب شيء مطلقًا 
في الذمة مع كون الواقع خلافه» ويحتمل أنه ينفي القدر الكثير» ويقر بأقل منه 
0 

قوله : (وَوَاللَّه إِنَهُ بكرٌ ... إلخ) مثال ثان للحال أفاده صاحب «البحر). 


قوله : (وتَفينُهُمْ) الأنسب الإتيان بالفاء قوله: (انَقَاتِي) أي : إن لم تعتبر 
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هم ع 
î‏ 


أؤ أَكْتَرِي (وَياتَم پها) فََلرَمَه التّوْبَةُ]. 
قَالَ المُصَنْفُ: [(3) نَانِيهًا (لَغُوٌْ) لا مُوَاحَدَةَ فِيهًا إِلّا في نَلَاثِ: طلاتٍ وَعَمَاقٍ 


ريبك؟ f‏ 2 ل 0 5 كا مهاه a‏ دك اوه 
وَنذر «أشبَاهك فيقع الطلاق عا غالِب الظنْ إذا تبي خلافه» وقد اشتَة عن 


الشَّافْعِيَةِ خِلافة (إنْ حَلّف گاذبًا ية صَاوقًا). فی مَاض أو حَال» فَالمَارقٌ بَيْنَ 


لي سر ھر 


العَمُوسٍ وَاللَّعْو تَعَمُدُ الكَذِبِء وَأَمّا في المستقيل NG‏ 


الكثرة قوله: (أَوْ أَكْتَري) ؛ أي: إن اعتبرناها قاله الحلبي قوله: (وَيَأنَمْ بها إثمًا 
عظيمًا» حاوئ. 

قوله: (قَتَلَرَمَهُ النَّوْبَةُ) لا الكفارة» وأوجب الإمام الشافعي دنه الكفارة 
«در المنتقى». 

قال الشارح: قوله: (لَغُوٌ) في «المغرب» اللغو: الباطل» ومنه اللغو في 
الأيمان لما لا يعقد عليه القلب» وقد لغا في الكلام يلغو ويلغي انتهى قوله: 
إلا في تَلاث... إلخ) لا وجه لهذا الاستثناء بعد جعل الموضوع اليمين بالله 
تعالى كما فت ةا الشهين السبايق: 


3 


قوله: (فَيَقَعُ الطّلَاقُ ...... إلخ) وذلك لأنه في اليمين بغير الله تعالى يلغو 
المحلوف عليه» ويبقى قوله: امرأته طالق أو عبده حر أو عليه حج» فيلزمه. 

قوله: (َالمَارِقٌ) تفريع على مفاد من المقام» وهو استواء الغموس واللغو 
في الزمانين قوله: (وََمَّا فى الْمْستَقْبّل فَالمُنْعَقِدَهُ هذا التركيب يقتضي أن 
المستقيل لا يكون فيه إلا المعفدة مم أن الرس كوة نه فالصوات أن 
يقول: وأما المنعقدة» ففي المستقبل» قاله الحلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَخَصَهُ الشَافِعِئْ ضَيه. .. إلخ) قال في «البحر» عن 
«البدائع» قال أصحابنا : هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطًا في الماضي أو في 
الحال» وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على ظن أن المخبر به كما 
أخبر وهو بخلافه في النفي أو الإثبات. 





إن 


الله ويل و الله ور تة فلا فال و چن قفؤة) أو راا وت دا 5900000 


وهكذا روى ابن رستم عن محمد فإنه قال: اللغو أن يحلف الرجل على 
الشيء» وهو يرى أنه حق وليس بحق. 

وقال الشافعي ولي : يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف»› 
وهو ما يجري على ألسن الناس في كلماتهم من غير قصد اليمين من قولهم لا 
والله» وبلى والله» سواء كان في الماضي» أو في الحال» أو في المستقبل»› 
وأما عندنا فلا لغو في المستقبل» بل اليمين على أمر في المستقبل يمين 
معقودة» وفيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لم يقصد. 

وإنما اللغو في الماضي والحال فقط»› فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين 
الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل» فعندنا ليست بلغو وفيها 
الكفارة» وعنده لغو ولا كفارة فيهاء انتهى وهو أعم مما في «المختصر الكبير). 

باعتبار أن اليمين التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال جعلها 
لغوّاء وعلى تفسير المصنف لا تكون لغوًا؛ لأن الحلف على أمر يظنه كما قال 
لا يكون إلا عن قصد إلا أن يقال: إنه يكون لغوًا بالأولى» فلا مخالفةء 
فالحاصل أن تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي إلا في المستقبل» انتهى 
كلام (البحر). 

وبه عرف أن قول الشارح وخصه الشافعي ليس في محله؛ لأنه يقتتضي 
بمفهومه أن كلام المتن عام شامل لما قاله الشافعي» وليس كذلك كما هو 
ظاهر حلبي» انتهى. 

قوله : (وَلَوْ لآتِ) بهذا كان تفسير الشافعي: اللغو أعم من تفسير اللغو 
الذي رواه محمد عن الإمام. 

قوله: (قَلِذَا قَالَ) أي: لوقوع الخلاف المفهوم من المقام لم يجزم 
المصنف باللغوء بل قال: ويرجى عفوه؛ قال في «البحر»: وإنما لم يأثم في 
الثانية ؛ لقوله تعالى: لا يَُاِِدَكٌ ألُّ الَو يه يي »4 [البقرة:٠٠۲]‏ ولهذا جزم 
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ووو 1#1#17131أ####### ياي يلايللا 


المصنف بعدم الإئم في اللغو. 

لكن الإمام محمد بن الحسن لم يجزم بهء وإنما علقه بالرجاءء فقال: 
الآيمان ثلاثة: يمين مكفرة» ويمين لا تكفرء ويمين نرجو ألا يؤاخذ الله بها 
0 > فاعترض عليه بأنه كيف يعلقه بالرجاء مع أنه مقطوع به لآية «إلا 

يوادم لَه [البقرة : 778]. 

فاختلف المشايخ في الجواب عنه» ففي «الهداية» إلا أنه علقه بالرجاء 
للاختلاف في تفسيره انتهى» وتعقبه في «فتح القدير» بأن الأصح أن اللغو 
بالتفسيرين متفق على عدم المؤاخذة به في الاخرة وكذا في الدنيا بالكفارة» 
فلم يتم العذر عن التعليق» فالأوجه ما قيل: إنه لم يرد به التعليق» بل التبرك 
باسم الله تعالى» والتأدّب فهو كقوله كَِةِ لأهل المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون"'' فإن اللحوق متحقق, وعلقه بالمشيئة تبرّكًا. 

والحاصل أن الأولى الجزم كما فعل المصنف» لقطعية الدليل كالجزم في 
نظائره مما في معناه اختلاف انتهى كلام «البحر» قال في «النهر»: أقول اختلف 
المتأخرون في المؤاخذة المنفية» فقيل: هي المعاقبة» في الآخرة. 

وقيل: هي المؤاخذة بالكفارة كما في «الكشاف» وغيره والثاني أظهر 
بدليل ما بعدهء وهو قوله تعالى: «#وَلكن بوركم يمَا عد ّدم الاين 
[المائدة: 84] ولا شك أن تفسير اللغو على رأينا ليس أمرًا مقطوعًا به؛ إذ 
الشافعي قائل بأن هذا من المنعقدة» فلا جرم علقه بالرجاء» وهذا معنى دقيق 
لم أر من عرّج عليه انتهى حلبي بتصرف. 

قلت: الأنسب بصدر كلام «النهر» أن يقول فحيث كان المنفي المؤاخذة 
)١(‏ أخرجه مالك »758/١(‏ رقم 08), وأحمد (۲/ ۳۰۰ رقم »)!/48٠‏ ومسلم 275١8/١(‏ رقم 

»© والنسائي (۱/ ۰٩۹۳‏ رقم 22١9١‏ وابن ماجه 2١5794/7(‏ رقم 224705 وابن حبان 


)1/7 رقم ٠٤1‏ °(. وأبو یعلی (۱۱/ ۳۸۷» رقم ١”‏ »ع وأبو عوانة (١/7؟7١2‏ رقم 
"١‏ والبیهقي (۱/ ۰۸۲ رقم ۳۹۲). 








كناب الأَيْمَانٍ ع 


وَكَالنّعْو حَلْفَهُ عَلَى مَاضِ صَادِقًا كَوَاللهِ ني لَقَائِمُ الان في حال قَيَامِهِ (3) ثَالِْهَا 


(مَنَعَقِدَ مُْعَقِدَةٌ وَحِيَ حَلْفُهُ عَلَى) مُسْتَفْبَلٍ (آت) يُمْكِنْة فتخو: وَاللَّهِ لا أمُوتُ وَلَا تَظلَعُ 
بالكفارة كان اللغو بالنظر إلى حكم الآخرة مسكونًا عليه في الآية» فلا نص 
عليه؛ فلذا علقه بالرجاء وفي الحموي بعد ذكر كلام «النهر» وفيه نظر؛ لأن 
خلاف الشافعى بعد محمدء فكيف يقال: إن محمدًا علقه بالرجاء باعتباره. 
وحيتئذ فلا محيص عما قال المحقق ابن الهمام انتهى. 

قوله : (وَكَاللَمْو حَلْفُهُ عَلَى مَاض) قال ذ في «النهر) : لم يقل كغيره هي ثلاثة ؛ 
عدم التحضارها فيها إذ الينين الصادكة على الماقني» #قوله : إن لقاتم الآن فى 
حال قيامه ليست منها مع أنها يمين» وأجاب صدر الشريعة بأن المراد بها اليمين 
التي اعتبرها الشرع ورتب عليها الأحكام ورده في «البحر» بأن عدم الإثم فيها 
حك و ی الخو عا في «البجخرة ولا ونه النظن الدهى: 

قوله : ١كَوَالله‏ ني لَقَائِمُ الآنَ في حَالٍ ة قيامه) الكاف للتنظير» وإن كان خلاف 
الظاهر من التركيب؛ لأن الآن نص في الحال» وقد علمت من العبارة السابقة أن 
الشارح تبع صاحب «النهر» في هذا التعبير قوله : (عَلَى مُسْتَفْبّلِ) أعم من الفعل 
والترك ولا حاجة إليه؛ لأنه بمعنى آت لا يقال قدره الشارح؛ ليفيد أنه صفة 
لموصوف محذوف؛ لأننا نقول هو أيضًا صفة يحتاج إلى موصوف. 

قوله: (يُمْكنهُ) أى: أن يكون فعله ممكئًا قال فى «النهر»: ويجب أن يراد 
بالقيل قعل اللعالف 4 لكرج فهو رال أموت :ولا تطلع الكتمين/ فإنها في 
هذين غموس. 
تنبيه: 

من حلف على ما لا يملكه لا يترتب عليه حنث حيث أمر أو نهى بالقول» 
وإن لم يصحبه الفعل» قال العلامة عبد القادر في «الواقعات»: لو حلف ألا 
يدع فلانا يدخل هذه الدارء فإن كانت الدار للحالف» فمنعه بالقول ولم يمنعه 
بالفعل حتى دخل حنث في يمينه» ويكون شرط البر المنع بالقول والفعل بقدر 
ما يطيق» وإن لم تكن الدار للحالف» فمنعه بالقول دون الفعل حتى لو دخل لا 
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التفي هن التموش () هذا القَسَمُ (فِيهِ الكَفَارَة) لآيَةِ: «واخمظواً گ4 
[المائدة ا ولا ضور ر حفط إلا في مُسْتَفْبَلٍ (مقَظ) وَعِنْدَ الشافية: يُكفْرُ في 
الموس نضا (إن حَنَتٌ ف اك لجع ع مج لولم حون ل لاا ع د اا ا وو 


يكون شساكاء ولو حلف بطلاق امرأته ألا يدع فلانًا يمر على هذه القنطرة» 
فمنعه بالقول يكون بارًا؛ لأنه لا يملك المنع بالفعل. 

ولو قال لابنه: إن تركتك تعمل مع فلان فامرأته كذاء فإن كان الابن بالعًا 
وغل ينه بالقةان : یه اول یی د رر کان ال ین صا كان 
شرط بره المنع بالقول والفعل جميعًا انتهى» ونقله عن «خزانة المفتين» من 
اليمين على التركء وأفاد أنه لا فرق بين اليمين بالله تعالى واليمين بالطلاق» 
وظاهر قوله: كان شرط بره المنع بالقول والفعل جميعًا أن يشترط في البر 
مجموع القول والفعل وفيه نظر. 

قوله: (وَلَّا يُتَصَوّرُ حَفْظٌ إلا فِي مُسْتَفْبَلِ) يرد عليه الغموس المستقبلة: 
فكان عليه أن يقول» :ولأ وصور حفط إلا فى ستل مه اهن حلي : 

وفي «النهر» عن «الحواشي السعدية): ولا يتأتى الحفظ والهتك إلا في 
الفا 

قوله: (فَقَط) متعلق بالهاء في فيه باعتبار مرجعهاء ويكون المعنى أن في 
القع ی ری انار ران معدلا :يلفط الكتارة 4 انه 

يصير المعنى عليه أن فيه الكفارة لا غيرها من الإثم مع وجوده فيهاء ٠‏ فالأولى 
ريه فتط الجبارة ی (وَعنْدَ الشافِعيٌ: يكفرٌ في العَمُوسِ 
أنْضًا) لأنها شرعت لرفع الذنب هتك حرمة اسم الله تعالى» وقد تحقق 
بالاستشهاد به كاذياء» فأشبه المعقود. 

ولنا: قوله يلِ: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن»”'' وعد منها اليمين 
الفاجرة. 


.)550/٠١( ذكره السرخسي في المبسوط‎ )١( 








كُتَابُ الأَيمَان نا 
ا 3 2 ey‏ ر ° e‏ 2 ره ْ2 کی ھار ےا رر َه عيذ تر 
وَهِيَ) أيْ: الكمَارَةٌ (تَرْقَعٌ الإِنْمَ وَإِنْ لم تُوجَدْ) مِنْهُ (التَوْبَةُ) عَنْهَا (مَعَهَا) أي: مَعَ 
الكَفَارَةٍ «سِرَاجيّة)]. 


ال الت 1(ولى الخالف (مكرها) أو مط أو اهلا أو شاا (أؤ تانيكا) 


وقال ابن مسعود وابن عباس : كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا 
كفارة فيهاء وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى الصَّحَابَةٍ وَحِكَايَة لإجْمَاعِهِمْ «زيلعي». 

قوله: (وَهِيَ تَرْفَعُ الإنْم) لفظ الكفارة ينبئ عنه؛ لأن معناها الستارة» وهي 
لا تجب إلا لرفع المأثم زيلعي قوله: (عَنْهَا) متعلق بالتوبة» وقوله: معها متعلق 

قال الشارح: قوله : (وَلّو الحَالِفٌ مُكْرّهًا) أي : على الحلف ممن يتأتى منه 
الإكراه. 

قله 4 :زا تطعا كما إذا:آراد اقول اشعئ الناء قال :«واليه لا 
أشرب الماء «بحرا. ۰ 

قوله : (أَوْ ذَاهِلَا أَوْسَاهِيًا أَوْنَاسِيًا) قال القهستاني: والسهو كالنسيان في 


اللغة: الغفلة» وذهاب القلب إلى الغير كما فى «القاموس» وأما عرفًاء فالسهو 
قسم من النسيان؛ ناكة فقا ان عدو ره ا فا ما ع کک 
ملاحظتها ؛ أي : وقت شاء» ويسمى هذا ذهولًا وسهوًاء أو بحيث لا يتمكن منها 
إلا بعد تجشم وكسب جديد» ويسمى نسيانًا عند الحكيم كما في «التلويح» انتهى. 

أقول: استفيد منه أن الذهول مرادف للسهوء لكن في قوله: فالسهو قسم 
من النسيان نظرء فإنه يقتضي أن بينهما العموم والخصوص المطلق» والتعليل 
صريح في أنها التباين. 

وقال ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: وجزم كثير باتحادهما؛ لأن 
اللغة لا تفرق بينهماء وإن فرقوا بينهما بأن السهو زوال الصورة عن المدركة 
مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معًا؛ فيحتاج حينئذ في حصولها 


إلى سبب جديد. 
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E e I AE‏ 4 لد و و e‏ ° و ا 
بان خلف ألا يَحَلِفَء ثم نسي وخلفء فيكفر مرتين: مَرَة لحنثه» وأخرى إذا فعل 

| ا‎ e e 
000 المَخلوف عَلَيْهِ عَيْننُ ؛ لِحَدِيثِ «ثَلَاتٌ هَرْلْهُنَ جل2"7) ا‎ 


وقيل: النسيان عدم ذكر ما كان مذكورًا والسهو غفلة عما كان مذكورًاء 
وما لم يكن مذكورًاء فالنسيان أخص منه مطلقا. وقيل: يسمى زوال إدراك 
عاق ته رمان وال انا وع سا وروا ادرا مات ان هان 
زواله سهرًا ونسيانًا؛ فالنسيان أعم منه مطلقّاء وقال الشيخ سراج الدين 
الهندي: والحق أن النسيان من الوجدانيات التي لا تفتقر إلى تعريف بحسب 
المعنى» فإن كل عاقل يعلم النسيان كما يعلم الجوع والعطش» انتهى حلبي.. 

فرله ا شلك التبخلة)اقاناى :تاقيرة: أزاةالنايي الط كينا 
إذا أزاد اقول : امن الا قال راك ل اشرب« الماء: : 

وفي «الكافي»: وعليه اقتصر في «العناية» و«الفتح» هو من يلفظ باليمين 
ذاهلًا عنه والملجئ إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا تتصور قاله الشارح. 

وقال العيني وتبعه الشمني : بل تتصور بأن حلف ألا يحلف. ثم نسي 
الحلف السابق» فحلف ورهه فى «البحر»: بأنه فعل المحلوف عليه ناسيًا لا أن 
LEGG CE ARSE‏ راقن كرك 
يميئًا بدليل أنه يكفر مرتين: مرة باعتبار أنه فعل المحلوف عليد ى 
باعتبار حنثه في اليمين انتهى كلام «النهر». 

أقول : الحق ما في «البحر» فإن فعل المحلوف عليه ناسيّاء وإن لم يناف 
كونه يميئًا؛ لكن فعلق النسيان به من جهة كونه حنثًا لا من جهة كونه يميئًا؛ إذ 
هو من هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفى على منصف انتهى حلبي. 

قوله: (لِحَدِيثْ «ثَلَاثٌ هَرْلْهُنَ جد" تمامه كما في «الهداية» النكاح 
والطلاق واليمين» وفي رواية الإمام أحمد مكان اليمين الرجعة» وفي مصنف 
عبد الرازق مكان اليمين العتاق» وهذا استدلال منه على أن الحلف ينعقد مع 











كِتَابُ الْأَيّمَانِ 4 
ِنّْهَا اليَمِينُ (فِي اليَمِينِ أو الحِنْثْ) فَيَحْنَتُ بِفِعْل المَحْلُوفٍ عَلَيِْ مُكْرَهَا خجلا 


ت 


لِلسَافِعِيَ]. 


النسيان» قال في «النهر»: وأورد أن حقيقة اليمين؛ أعني : تقوية أحد طرفي 
الخير الأتناتى فى الناسى ]و له ار له 

وأجيب بأن هذا هو القياس» لكنه ترك بالنص» وهو قوله ب : «ثلاث 
جدهن جد وهزلن جد الطلاق والعتاق واليمين)”". 

ورده في «الفتح» بأن حديث اليمين لا دلالة فيه على المدعى بتقدير ثبوته ؛ 
لأن المذكور فيه جعل الهزل باليمين جَدَاء والهازل قاصد لليمين غير راض 
بحكمه» فلا يعتبر عدم رضا به شرعًا بعد مباشرة السبب مختارًا والناسي لم 
يعتقد شيئّاء وكذا المخطئ لم يقصد التلفظ به» بل شيئًا آخر فلا يكون الوارد 
في الهازل واردًا في الناسي؛ انتهى. 

وهو إيراد قوي؛ لذا أقره في «البحر» و«النهر» مع أن أهل المذهب 
صرحوا بالنسيان في جانب الحلف» والمخلص من هذا البحث ما قدمناه عن 
(البخرا اجن أن السياة لا يتات في جاب الحلت: والمراد به في كلامهم 
الخطأء ويبقى بحثه في الخطأ على حاله؛ انتهى حلبي. 

قوله: (أو الحِدْثْ) الحنث: هو الحلف في اليمين وأصله الإثم» يقال: 
بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية؛ أي: وقت كتب المعصية عليهء 
ومؤاخذته بها؛ لأنه إذا وقع منه الحلف في اليمين أثم؛ لهتك حرمة اسمه 
تعالى «حموي»» وقيد بالحنث؛ لأنه لو لم يحنث كما لو حلفت ألا يشرب 
فأوجر أو صبّ فى حلقه الماء مكرهاء فإنه لا اعتبار به» وقيده قاضى خان 
أذ يكل کی ف يشير ی فی عدت یاه ویر مک اک ت 
شربه بعد ذلك حنث انتهى «بحر). 

قوله: (فيَحْنَتُ بفِعْلٍ المَخْلُوفٍ عَلَيْهِ مُكْرَهَا) أن الْفعْلَ الْحَقِبِقِيَ لا يَنْعَدِمُ 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(وكذَا) يَحْنَتُ (لَوْ فَعَلَهُ وَمُوَ مُغْمّى عَلَيْهِ أو مَجنُون) قَيْكَفَرُ 
بالجنثِ گب گا (وَالقَسَمْ بال تََالَى) وَلَوْ برَفع الهاو أَوْ تَصْبِهَاء او كانه كين 
ول الاك وَكَذَا ا التضارى» 5 بام الله لأَفْعَل كَذَا عند 


ا 
و ت 


محمد وَرَجْحَهُ في «البَحْر) es esses aes‏ ماع 9 66 602 066 44 614 010 6112 02 6 عات 


ِالْإِكْرَاهٍ والنسيان» وهو الشرط والمراد من الشرط السبب؛ لأن الحنث عندنا 
ا 

قال الشارح: قوله : (لَوْ فَعَلَهُ) أي : المحلوف عليه. 

قوله: (وَهُوَ مُعْمَّى عَلَيْهِ أَوْمَجْنُونٌ) أما اليمين منهماء ومن النائم 
والصبي› فلا يعتبر قال فى «الملتقى» واشرحه» : ولا يصح يمين الصبي 
والمجنون؛ لانعدام أهليتهما والنائم ؛ لعدم الاختيار انتهى» والمغمى عليه مثل 
من ذكر والعلة ظاهرة فيه. 

قوله: (فَيُكَمُرُ) عطف على قوله: فيحنث قوله: (وَلَوْ بِرَفْع الهَاءِ) مثله 
إسكانها كما في «مجمع الأنهر» قال: وهذا إذا ذكر بالباء وأما بالواو فلا يكون 
يمينًا إلا بالجرء انتهى. 

يفيد منه أنه إذا ا أو سكنء. أو نصبء أو حذف الهاء لا 
يكون يميئّاء وينبغي أن د SS‏ 
ذكره الشرنبلالي في شروط التحريمة» وفي الشلبي عن «الخانية»: لو قال: الله 
لك امم كا سودق الها ييا لا يكرا ياء اا خرف الفين إلا 
أن يعربها بالكسرء فيكون يمينًا؛ لآن الكسر يقتضي سبق حرف الخافض» وهو 
حرف القسمء انتهى. 

قوله : (وَكَذَا باشم اللَّهِ أفعَلُ كَذَا عِنْدَ مُحَمَّدِ) أي : مطلقًا سواء نوى اليمين أم 
لاء وقيل : ليس بيمين مطلقاء وقال القدوري : إنه يمين مع النية» انتهى حلبي. 


ر کے 


قوله: (وَرَجَحَهُ فِي «البَحْرا) حيث قال: والظاهر أن بسم الله يمين كما 
جزم به في «البدائع) معللًا بأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة 





كِتَابُ الْأَيّمَانِ ا 


2 له ار إل إِذا ا وَقَصَدَ الین 0 و 


O N I CEA والعّالِب‎ SS 


والجماعة» فكان الحلف بالاسم حلقًا بالذات» كأنه قال: بالله» انتهى حلبي. 

قوله: : (بخلاف بلّه) بتشديد لام الجلالةء وحذف الهاء كما هو متعارف 
ري ا 

قوله: (وَقَصَدَ اليَمِينَ) أفاد بمفهومه أنهما إذا انتفيا معّاء أو أحدهما لا 
يكزن يهنا 

قوله ولو م مُشْتَرَكًا) كالحليم والعليم والقادرء قال في «المنح): وجميع 
أسماء الله تعالى في ذلك سواء تعارف الناس الحلف بها أو لاء وهو الظاهر 
من مذهب أصحابناء وقال بعضهم: كل اسم لا يسمى به غير الله تعالى كالله 
والرحمن» فهو يمين» وما سمى به غيره كالحليم والعليم والقادرء فإن أراد 
يمينّاء فهو يمين» وإلا فلا. 

وقال فى «البحر»: وأفاد بإطلاقه فى اليمين بالله تعالى أنه لا يتوقف على 
الم ولا عام امرك جا تي دين كنا وقوه أن ل اعون | لتكلا شر مره اوري 
أصحابناء وهو الصحيح كما في «الذخيرة» وغيرها وبه اندفع ما في «الولوالجية» 
من أنه لو قال: والرحمن لا أفعل إن أراد السورة» لا يكون يميئًا؛ لأنه يصير كأنه 
قال: والقرآن» وإن أراد به الله تعالى يكون يميئًا ؛ انتهى. 

فإن هذا التفصيل في الرحمن قول بشر المريسي كما في «الذخيرة» 
والمذعت أنه يمين مخ غير زية انتهى. 

قوله: (وَالطّالِبٍ العَالِب) قال في الولوالجية : ولو قال والطالب الغالب لا 
أفعل كذاء فهو يمين وهو متعارف أهل بغداد انتهى؛ يعني : أنه بعدما حكم 
بكونه يميئًا تعارف الحلف به أهل بغداد» وليس ذلك اعتبارًا؛ لعرفهم؛ لأن 
الأسماء لا يعر فيها الغرف كما سلف 





۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


(والحق) مُعَرَفًا لا مُنْكرًا كمَا سَيَجِيء]. 


E 00‏ ا ر به ا 5 2 
قال المصَنف: [وَفِي «المجْتَبَى): لؤ نوَى بِعَيّرِ الله غَيْرَ اليَمِينِ دين (أَوْ بِصِفَةِ) 
يَحْلِفُ بها عُرْفًا (مِنْ صِمَاتِهِ تَعَالى) صِمَةَ ذَاتٍ لا يُوصَفُ بِضِدَمًا (كعِرَةَ الله وَجَلَالِهِ 


قوله: (وَالحَقٌ مُعَرَفَا... إلخ) الحاصل أن الحق إما أن يذكر معرقًا أو منكرًا أو 
مغنافًا»:فالحق معرفا سواء كان بالواو أو+الباء يمي اتقاقًا كمافى «الخانية)» 
و«الظهيرية» ومنكرًا يمين على الأصح إن نوى ومضافًا إن كان بالباءع» قا 
لأن الناس يحلفون به» وإن كان بالواو ففيه الاختلاف السابق» والمختار أنه يمين 
كما سبق» وبهذا علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ الثلاثة مطلقًا (بحر». 

قال الشارح: قوله: (لَوْ نَوَى بمَيْر اللَّ... إلخ) المراد بغير الله الأسماء 
المشتركة قال فى «البحر»: لأن هذه الأسماء» وإن كانت تطلق على الخلق. لكن 
عي الها ل مرا بدلالة القسم إذ القسم بغير الله تعالى لا يجوزء فكان الظاهر 
أنه أراد اسم الله تعالى حملا لكلامه على الصحة إلا أن ينوي به غير الله تعالى» 
فلا يكون يميئًا؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه فيصدق في أمر بينه وبين ربه» انتهى. 

قوله: (أَوْ بِصِفَة) المراد بالصفة: اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاثَّاء ولا 
يحمل عليها حمل هوء هو كالعزة» والكبرياء» والعظمة بخلاف نحو العظيم» 
انتهى «فتح). 

قوله: (يَحْلِفٌ بها عُرْفًا) هذا هو الصحيح؛ لأن صفات الله تعالى كلها 
سفانت اسه و كلها ديه وا لا بان م على العف فعا تحار ف الاش 
الحلف به يكون يميئاء وما لا فلاء انتهى. 

قوله : (لَا يُوصَفٌ بِضِدَّهًا) على حذف؛ أ الفسيوية: 

قوله: (كَمِرًة اللّه) أي : غلبته من حد نصرء أو عدم النظير من حدٌ ضرب» 
أو عدم الحط من منزلته من“حد علم» انتهى حلبي. 

قوله: (وَجَلَالِهِ) أي: كونه كامل الصفات» والعظمة الكامل فيهاء وفى 
الذات والجلال من الألفاظ الخاصة بالله تعالى» وقيل: لا يختصء» أفاده 





كتَابُ الأَيْمَانِ ۳ 


وکبریائو) وَمَلَّكُويَه وَجَبَرُوتِهِ (وَعَظمَتِهِ وَقُدْرَتِه) أو صِمَةَ ة فِعْلٍ يُوصَفُ بهّاء وَبِضِدَمَا 


كَالعَضِب وَالرّضًا]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [فَإِنَّ الأَيْمَانَ م ية على الغرفي» ما عورف الحلف به فيَمِينٌ 


لگ عو 2 


وما لا تلد () بُفْسَمْ (بمَبْرٍ الل َعَالَى كالئِّيَ وَالفُرآن وَالگعْبق ‏ قال الكمّال: ولا 


سيدي محمد الزرقاني في «شرح المواهب» قوله : (وکبریائه) أي كونه كامل 
الذات» أفاده الحلبى. 

قوله: (وَمَلَكُوتِهِ وَجَبَرُوتِه) بوزن فعلوت» وزيادة الهمزة في جبروت خطأ 
فاحش. قال في «شرح المواهب»: الملكوت اسم مبني من الملك 
كالجبروت» والرهبوت من الجبر والرهبة» قاله في «النهاية»: وقال الراغب 
أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر. وقد يقال: الجبر في الإصلاح 
المجرد كقول علي : يا جابر كل كسير ومسهل كل عسيرء وتارة في القهر 
المجرد» ولعل الثالث مراد قول «النهاية» من الجبر» انتهى. 

وفي «شرح الشفاء للشهاب» الملكوت صيغة مبالغة من الملك كالرحموت 
من الرحمة» وقد يختص بما يقابل عالم الشهادة» ويسمى عالم الأمر كما أن 
مقابله يسمى عالم الشهادة وعالم الملك» انتهى. 

قوله: (وَعَظَمّتِه) أي: كونه كامل الذات أصالة» وكامل الصفات تبعّاء 
قاله الحلبي قوله : (وَقَدْرَتِه) أي : كونه بحيث يصح منه كل من الفعل والترك 
بحسب الحكم والمصالح» انتهى حلبي بتصرف. 

قوله : (أَوْ صِفَةَ فِغْلِ) عطف على قوله : صفة ذات» وقوله : (يُوصَف بهاء 
کک کک sS‏ ا ام 
بهما. 

قال الشارح: قوله : (فَإِنَ الأنمال..: إلخ) علة للتقييد بقوله : عرقًا. 


قوله : (َا يُفْسَمُْ بعَيْر الله تَعَالَى) أي : يحرم (در منتقى). 
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م ر و r‏ يت ا چا 2 “f‏ 2 ا 2 
يَحْفى أن الحَلف بالقَرَآنٍ الآن مُتَعَارَفٌ؛ فيَكون يَمِينَاء وَأمَّا الحَلف يكلام الله 
FE‏ ر ° 2 5 مه x‏ ع واس وس داس 0 23 3 5 دا 
فِيَدُورَ مَعَ العرْفيء وَقَالَ العَيْنِيُ: وَعِنْدِي أن المضْحَف يَمِينٌ لا سِيّمَا في رَمَايِنَاء 


وَعِنْدَ التََانّةِ المُْحَف وَالقَرْآنَ وَكَلَامَ الله يَمِينٌّ» رَادَ أَحْمَدُ: وَالئنْ أَيِضًا]. 
قَالَ المُصَنّفٌ: لوَلَوْ تَبَرَأْ مِنْ أَحَدِهِمَاء فَيَمِينٌ إِجْمَاعًا إِلّا مِنَ المُضْحَفٍ إِلَا أَنْ 
ا 


7 


ا ی 


ر لواو م2 قم ود raa a a AREER‏ 
يبرا مِما فِيه» بل لؤ تبر مِنْ دفتر فِيهِ بَسَمَله كان يَمِيناء وَلوْ تبرأ مِنْ كل أيَةِ فِيه» أو 


مر 


قوله: (قَيَكُونٌ يَمِيِنَا) قال محمد - رحمه الله تعالى -: في الأصل» لو 
قال: والقران. لا يكون يمينا ذكره مطلماء والمعنى فيه أن الحلف به ليس 
بمعتاد» فهو كقوله: وعلم الله» وقد قيل هذا في زمانهم. 

أما فى زماننا فيكون يميناء وافة كأ ل وتأمرء ونعتقد» وقال محمد بن 
مقاتل الرازي : لو حلف بالقرآن يكون يميئًا وبه أخذ جمهور مشايخنا ‏ رحمهم 
الله تعالى ‏ «هندية» عن «المضمرات). 

قوله: (وَقَالَ العَيْنِنُ) عبارة الحموي في «شرحه» قال العيني: وعندي أنه لو 
حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو يمين › ولا سیما فی 
زماننا الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة» انتهى وهذا بحث. 

قال الشارح: قوله: (إِلّا مِْنَ المُضْحَفٍ) قال في «الهندية»: ولو قال: أنا 
بريء من المصحف لا يكون يميئاء ولو قال أنا بريء مما في المصحف يكون 
يميئاء كذا فى «الكافى». 


قوله: (بَلْ لَوْ تَبَرََمِنْ دَفْئّ... إلخ) قال في «الهندية»: ولو رفع كتاب الفقه 


أو دفتر الحساب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» وقال: أنا بريء مما 
فيه إن فعلت كذا ففعل كان عليه الكفارة» كما لو قال: أنا بريء من بسم الله 


الرحمن الرحيم» انتهى. 


ثم إن الأولى للمؤلف أن يقول: بل لو تبرأ مما في دفتر. .. إلخ؛ إذ لو 
تبرأ من المصحف لا يكون يميئًا فأولى الدفتر. 





كتَابُ الأَيْمَان 0 


بر 7 5 شود حمق 2 ا ون عم شر عق را ا بر د عقن رت 00 
مِنَ الكتب الأرْبَعَةِ فَيَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ كررَ البَرَاءَة فأيمان بعددهاء وَبَرئ مِنَ الله 


سے ممعي e‏ كه تي كو م ر عل 26 of‏ 2 و س 0 
وَبَرِئ مِنْ رَسولِهِ يَمِينَانِء ولو زاد: والله وَرّسوله بريان مِنه فاربع» وبرئ مِنَ الله 
ألف مَرَةِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌء وَبَرِئ مِنَ الإِسْلّام» أو القِبْلَةَ» أؤ صَوْم رَمَضَانءْ أو الصَّلَاةٍء 


O EOE مايه‎ NTN CAN 
وَسَيَجِيء أَنَّهُ إِنْ علّق الكُفْرَ بِهِ يكْفْرُ وَإِلّا يُكَفّر].‎ 


AR 0‏ 000 مه - ل واه کی ر رة 
قال المصَنف: [وَفِى «البّخر) عَن الخلاصة وَالتَجُريدٍ: وَتَتَعَدْدُ الكمارَة؛ لِتَعَدَدٍ 


تولب ی وا او و و ا ی و ن 
كذلك قوله:. لاولو كر ر البراة فابمان بعددها) قال فى #الظهيرية» + .والاضنل فى 
جنس هذه المسألة أنه متى تعددت ب البراءة تعددت الكفارة» وإذا اتحدت 
اتحدت » انتهى. 

فول ار با لن أن ای ما کور مر ین کے ر دان سيت 
التثنية» حلبي عن «البحر» قوله : (يمِينْ وَاحِدّة) وجهه ما تقدم قريبًا. 

قوله: (أَوْ صَوْم رَمَضَان) قال في «البحر»: ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء 
من شهر رمضانء فإن أراد البراءة من فرضه فهو يمين كما إذا قال: إن فعلت 
كذا فأنا بريء من الأيمانء وإن أراد البراءة عن أجره لا يكون يميئًا ؛ لأنه شىء 
فر ا ا ا ذا وام 
أن صوم رمضان في حكمه. 

تلم أن من الع مقس ونم قونهيي ةا أقناثي عدي السو قكرة 
لإنكار الإيمان «ظهيرية». 

قال الشارح: قوله: (وَتَتَعَدَدُ الكَفَارَة) قال في «الهندية»: إذا حلف الرجل 
على أمر لا يفعله أبدّاء ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا أفعله 
أبدَاء ثم فعله كانت عليه كفارة يمينين. 

وهذا إذا نوى يمينًا آخرء أو نوى التغليظ» أو لم يكن له نية» وإن نوى 
بالكلام الثاني اليمين الأول عليه كفارة واحدة» وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه 





4.5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


اليَمِينِء وَالمَجْلِسٌ وَالمَجَالِسُ سَوَاء وَلَوْ قَالَ: عَنَيْتُ بالثَانِي الأول قَفِي حَلْفِهِ باللّه 


لا يُقْبَلَء وَبِحْجّةٍ أو عُمْرَةيُقْبلء وَفِبهِ مُعزيا لِلأضلِ : هو يهودي هو ضرا نِنّ يَمِينَانِ 
وَكَذَا والله وللت َو وَاللَّهِ وَالرَحْمْنِ في الأصَحٌ]. 


الله تعالى ‏ بسنده إلى الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: هذا إذا كانت يمينه 
بحجة» أو عمرة» أو صومء أو صدقة. 

فأما إذا كانت يمينه بالله تعالى» فلا تصح نيته وعليه كفارتان» قال أبو 
وسقي كيه الله تعالن -: هذا شين ما سمغنا ميه» ون کان حدق 
اليمينين بحجة» والأخرى بالله فعليه كفارة وحجة. كذا في «المبسوط). 

وقال: إن نية التأكيد في غير اليمين بالله تعالى نافعة» ولو في مجالس 
ممتدة» ونقل القهستاني عن «المنية) واشرح الأئمة» ترجیح تداخل الكفارات 
إذا كثرت الأيمان» وعليه فكفارة e‏ 

قوله ارلا )أي لا تعتبر نيته ديانة؛ إذ لا مَدْحَلَ لِلْقَضَاءِ فِي الْيَمِينِ 
بآللَّهِ تَعَالَى. 

قوله : (وَفِيهِ مُعْزِيًا للآضل. والح عبار نسملة وتوضيسها عا ذكرة في 
E e‏ ر يھ يمُودِيٌ إن مَعَلَ كَذَاء هُوَ 

نين إِنْ فَعَلَ كَذَاء فَهُمَا يَمِينَانِء ولو قال: هُوَ ر يه Ba‏ 

گذا TT‏ انتهى. 

قوله : (في الأَصَحٌ) راجع إلى كلتا المسألتين» قال في «الفتاوى الهندية»: 
إذا قال الرجل : والله والرحمنء لا أفعل كذا كانا يمينين حتى إذا حنث بأن 
فعل ذلك الفعل كان عليه كفارتان في ظاهر الرواية. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها يمين واحدة» والأصل في 
جسن هذه المسائل أن الحالفة الله تعالئ إذ1:ذكر اسمين وبتى غليهما 
ا 

فإن كان الاسم الثاني نعتًا للاسم الأول» ولم يذكر بينهما حرف العطف 





كِتَابُ الْأَيْمَانِ ۷ 


ممم وم م مالالا ليلل 


كان يميئًا واحدة باتفاق الروايات كلهاء كما فى قوله: والله الرحمن لا أفعل 
کا کان الا اکا باح ا لے الارن وکر با خرف 
العطف كانا يمينين فى ظاهر الرواية» كما فى قوله: والله والرحمن لا أفعل 
كذاء کک زاكترا مايه على ظاهر الروايةة كذا في «فتاوى 
قاضي خان). 

وإذا كان الاسم الثاني لا يصلح نعنًا للأول» فإن ذكر بينهما حرف العطف 
كما فى قوله: والله والله لا أفعل كذاء كانا يمينين فى ظاهر الرواية وهو 
الا ل ر وا ف ا كانا بهذا راان روا 
هكذا ذكره شيخ الإسلام» كذا في «المحيط). 

وإن نوی به يمينين کان يمینین» ويصير قوله: الله» ابتداء يمين بحذف 
حرف القسم» وإنه قسم صحيح هكذا في «البدائع» ولو قال: والله ووالرحمن 
لا أفعل كذاء ففعل فعليه الكفارتان في قولهم» كذا في «فتاوى قاضي خان» 
اننين. 

وعلم أنه أخذ الإمام الطوري من قولهم: لا تتعدد الكفارات إلا بتعدد 
حرف القسم أنه في قول القائل : أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لا تتعدد 
اليمين» ونصه في «فتاواه» سئلت عن إنسان» قال: أيمان المسلمين تلزمني أو 
تلزمني إن فعلت كذاء ففعلهء ماذا يلزمه؟ 

فأجبت: إن كان له زوجة طلقت» وإلا لزمته كفارة واحدة؛ لأن اليمين 
عندنا لا تتعدد إلا بتعدد حروف القسم ولم يوجد» انتهى: 

ورأيت فتوى لبعض المعاصرين صورتها سألت عن قول القائل أيمان 
المسلمين تلزمني إن فعلت كذاء هل يقع به شيء عند وجود الشرط؟ 

الجواب: لا يقع شيء؛ لأنه ليس من ألفاظ اليمين لا صريحًا ولا كناية» 
انتهى حلبي وقد سلف الكلام على هذا الفرع أول كتاب الطلاق. 
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و ت 
ااا 


قَالَ المُصَنَفٌ: [وَاتَقَقُوا أنَّ اللَّهَ وَالرَحْمْنَ يَمِينَانِء وَبلا عَظفِ وَاحِدَةَءِ وَفيه معز 
ِلمَنْح قَالَ الرَّاِي : أَحَافُ عَلَى مَنْ قَالَ بِحَيّاتي وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ رَأْسِكَ أنه يمر واد 
عنقم وتان قي 111 أن لكان يفول تر لاقي لتليع: 
مرك وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: لأنْ أخلِف بِاللَّهِ كَاذِيًا أحبٌ إِلَىَّ مِنْ أَنْ 
أخلت ِغَيْرهِ صَادِقًا]. 


ال المُصَئْفُ: 1( يُقْيِمٌ (بِصِمَة ل بُتَعَارَ الحَلف بها من صِمَاتَهِ تَعَالَى 


م 
ت 


sC 


wi 1C 


A 


0١ س‎ 


E 


كَرَحْمَيَهِ وَعِلْمِهِ وَرِضَائِهِ وَعَضَبهِ وَسَخَطهٍ وَعَذَابِوِ) وَلَعْنَيِهِ وَشَرِيحَتِهِ وَدِبئِهِ وَحُذُودهِ 
تمقف اد اللد وتخر كيك لمت ا 1 

قال الشارح: قوله : (وَإِنِ اعْتَقَدَ وُجَوبَ البرّ... إلخ) ليس من كلام الرازي 
كما يعلم من مراجعة «البحر» وقال المؤلف في «شرح الملتقى»: من يحلف 
بروح الأمير» وحياته» ورأسه لم يتحقق إسلامه بعد. 

وما أقسم الله تعالى بغير ذاته من الليل والضحى وغيرهماء فليس للعبد أن 
يحلف بها انتهى. 

ومعنى اعتقاد وجوب البر أن يعتقد تحتم البر بهذا الحلف». ولو حنث 
وجبت الكفارة» وهذا قل أن يقع. 

قوله: (وعن ابْنِ مَسْعُودٍ... إلخ) لعل وجه قوله: والله تعالى أعلم أن 
الكذب بالله تعالى حرام» وقد تسقط الحرمة بالكفارة» والحلف بغيره أعظم 
حرمة؛ ولذا كان قريبًا من الكفر ولا كفارة له. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا بِصِفَة... إلخ) كان الأولى للمصنف ذكر ما ينعقد 
القسم به متواليًا كذكر ما لا ينعقد به. 

قوله: (وصفته) كأن يقول: وصفة الله «هندية» لأن من صفاته ما يذكر فى 
غيره» فلا يكون ذكر الصفة ذكر الاسم «بحر). ۰ 

قوله: (وَنَحْو ذَلِك) كالتهليل والحمدلة. 


قوله: (لعَدَمِ الععغذف) قال ف «المنحس)»: لأن الحلف بهذه الألفاظ خ 
قوله: (لعدم العرف في بهد غير 





کاب الأَيْمَانِ 4 
قَالَ المُصَنّفٌ: [() القَسَمْ أَيْضًا (بِقَوْلِهِ لَعَمرٌ اللِّ) أي : بَقَاؤهُ. 
(وَأَيْمْ اللّو) أي : يَمِينْ الله NC‏ 


متعارف كما صرح به المشايخ» والعرف معتبر في الحلف بالصفات كما تقرر؛ 
ولآن العلم يذكر ويراد به المعلوم» يقال: اللهم اغفر علمك فينا؛ أي: 
ناويا TS OS‏ ها وهر a BNN‏ 
منهما العقوبة؛ انتهى. 00 

قال الشارح: قوله: (لَعَمِرٌ اللَّه) بفتح العين ومعناه: البقاء كما ذكره 
الشارح»› فهو من صفات الذات» فكأنه قال: وبقاء الله» والضمء وإن كان 
بمعنى البقاء أيضًا إلا أنه لم يستعمل في القسم. 

قال الرضي: لأن القسم موضع التخفيف؛ لكثرة استعماله؛ وظاهره: أنه 
مع اللام مرفوع على الابتداء» والخبر محذوف وجويًا؛ أي: قسمي» وحذف 
لسد جواب القسم مسده. 

ولا يلحق المفتوح الواو في الخط بخلاف عَمْرو العَلَّم فإنها ألحقت به 
للتفرقة بينه وبين عمرء قال في «الفتح»: وأما قولهم: عمرك الله ما فعلت» 
فمعناه بإقرارك له بالبقاء» وينبغى ألا ينعقد يميئًا؛ لأنه حلف بفعل المخاطب» 
وهو إقراره واعتقاده» ذكره أبو ادو و«النهر). 

قوله: (وَأَيُمُ الله) الإضافة لا تحتمل ملابسة؛ أي: اليمين الكائن بالله 
تعالين: 

قوله : (أَيْ: يَمِينهُ) ظاهره : أنه تفسير لأيم» لا بيان لمفرده مع أنه جمع» ولا 
يصح تفسير عبارة الجمع بالمفردء وأيم بفتح الهمزة وكسرهاء وربما حذفوا الياء 
أيضّاء فقالوا: والله» وربما أبقوا الميم وحدها مضمومة ومكسورة. 

فقالوا: أَمُ الله» وربما قالوا من الله بتثليث الميم؛ فالجميع تسعة أوجه 
عيني » وقال في «البحر): ويقال من الله يضم الميم» والنون» وفتحهماء 
واكسزهنا )<احيى ابی الود 
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(وَحَهْدٍ الله وَوَجْهِ اللَّء وَسُلْطَانِ الله إِنْ نَوَى به قُدْرَتَهُ (وَمِينَاقَهُ) وَذِمَتَه. 


(3) القسَمْ أَيْضًا بِقَولِ : فيم أذ آلف از أ غرم أو أَشْهَدُ) بِلَنْظٍ المُضَارع, 
وَكَذَا الماضى ا ا وات و و وَشَهدتٌ. 


0 ١ 


قوله (َوَعَهْدَ اللا رننا ا ا عاهة انسل ذل 
الشيء أو لا يفعله» حموي عن البرجندي» وأطلقه فشمل ما إذا لم ينو؛ لغلبة 
استعمال العهد وكذا الميثاق فى معنى اليمين» فينصرفان إليه إلا إذَّا قَصَدَ غَيْرَ 
اموي ا 

قولة؛ ( ووه الله ا ر العاف ر اللا يراد 
به الذات «بحر» وهو طريقة الحلف» وهو يمين أيضّاء يمين بالله» وهي طريقة 
السلف؛ لأنه من صفاته تعالى» وقد تُعورف الحلف به. 

قوله : (إِنْ تَوَى بِهِ قُدْرَتَهُ) وإن لم ينو القدرة بأن نوى السلطان أو القوة» أو 
القهر لا يكون يميئًاء ولعل الفارق العغرف. 

قوله : (وَدْمَتَهُ) أي : عهده؛ فلذا ي يسمى الذمي معاهدًا حموي. 

قوله : (بقَوَلِهِ: اف إلخ) ولو بلا نية على ما حمله في «التبيين». 

قوله: (أَوْ أَعْرْمُ) معناه: أوجب وهو إخبار عن الله تعالى» يجاب في 
ل 0 8 

قوله: (أَوْ أَشْهَّدُ) ب بفتح الهمزة والهاء» وضم الهمزة» وكسر الهاء خطأ 
امجتبى). 

قوالةة (بلَفُظ المُضَارِع) إنما كانت هذه الصيغ أيمانًا بالمضارع؛ لأن 
صيغته للحال حقيقة» وتستعمل للاستقبال بقرينة» والخلف بالله هو المعهود 
والمشروع» وبغيره محظور فيصرف إليه. 

قوله : (وَكَذا المَاضِي بالأولى) لأنه يدل على التحققء :ولا يحتمل الاستقبال 
بوجه بخلاف المضارع» وهذا مت متفق عليه منا ومن الشافعي ويه والخلاف إنما 
هو في المضارع» حموي عن الكمال قوله: (وَآلَيْتُ) بمد الهمزة بمعنى حلفت. 





کات الأَيّمَان ۲١‏ 


8 


ىر ° 2r e‏ ر o‏ رر کک 

(وَإِن لم يقل باللو) إِذَا عَلَقَهُ بشَرْطِ (وَعَلىَ نَذْرٌ)]. 

0 ا E‏ ا حم 8 لد 7 2ه LE‏ رر 
قَالَ المُصَنف: [فَإِنْ نَوَى بِلَفْظٍ النَّذرٍ قَرَبَة لَزِمَيْهُ وَإِلَا لَزِمَيْهُ الكفارَة. وَسَيْتّضِحُ 


(و) عَلَيَ (يَمِينٌ أو عَهْدٌ وَِنَ لَمْ يْضِ) إِلَى الله تَعَالَى ذا عَلْقَهُ سَرْط «مُجْتَبَى». 


RES‏ ااتدعر ايدرف متي فيه رد تلن 
صاحبي «النهاية» و«الدراية» قال الحموي في «شرحه»: واعلم أنه وقع في 
«النهاية» وتبعه في «الدراية» أن مجرد قول القائل أقسم أو أحلف يوجب 
الكفارة من غير ذكر محلوف عليه» ولا حنث تمسكا بما في «الذخيرة». 

إن قوله: علي يمين موجب للكفارة» وأقسم ملحق به وهذا وهم بين إذ 
اليمين بذكر المقسم عليه» وما في «الذخيرة» معناه إذا وجد المقسوم عليه 
وانقضت اليمين وترك ذلك للعلم به» يفصح عن ذلك قَوْلَ مُحَمَّدٍ ني الأضل : 
وَالْيَمِينُ بآللّهِ تَعَانَى أؤ أخلف أؤ أَقْسِمْ إِلَى أنْ قَالَ: وَإِذَا حَلَف بِشَيْءٍ مِنْهًا 
ليَفْعَلنّ کا الْكَغَارَةٌ انتهى «الذخيرة». 

قوله : (وَعَلَىَ نَذْرٌ) لا بد من ذكر المحلوف عليه في كونه يميئّاء فإن لم 
يذكره لا يكون يميتا ؛ لأن اليمين إنما يتحقق بمحلوفي عليه أنه تلزمه الكفارة؛ 
فَيَكُونْ هَذَا الْتَرَامَ الْكَمَّارَةِ ابْتِدَاءً بِهَذِه الْعِبَارَةِء حموي. 

قال الشارح: قوله: (فَإِنْ نَوَّى... إلخ) مقابله محذوف تقديره وهذا إذا لم ينو 
بالنذرٍ قُرْبَةٌ» فإن نوى. .. إلخ» وقوله: قربة؛ أي: مقصودة يصح النذر بها كالحج» 
وقيد بلفظ النذر احترازًا عن صيغة النذر» كأن يقول: لله على صلاة ركعتين» أو 
مول ركو e‏ لفقل ادلي نسي بدا لاون مثل : لله 
علي صوم يومين» فإن حكمه يأتي في الكفارة إن شاء الله تعالى. 


قوله : (وَإِلَا لَرِمَنْهُ الكَمّارَُ) إذا لم يذكر المحلوف عليه» أما إذا ذكر وبر 
فلا كفارة. 
ر 


قوله : (وَسَيَنَضْحٌ) أي : في النذر قريبًا. 
قوله: (إِذَا عَلَقَهُ بشَوْطِ) إِنَّهُ إذا ذكر المحلوف عليه؛ وفيه رد على الكمال 
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(5) القَسَمْ أَيْضًا ِقَوْلِهِ : (إِنْ مَعَلَ كذَا قَهُوَ) يودي أو نَصْرَانِنٌ أو فَاشْهَدُوا عَلَىَ 


بر ذو ا 


بالتَضرَانيّة أو شَرِيكٌُ لِلِكُمَارٍ أَوْ (كَافِرٌ) فَيَكَمْرٌ بِحِنيِهِ لَوْ في المُسْتَفْبَلِء أَمّا الْمَاضِي 
الما بخلافه فَعَمُوسنٌ]. 


€ 


قَالَ المُصَدْفٌ: لوَاتَلت في كُفْرِهِ (5) الأصَحْ نَّ الحَالِف (لَمْ يَكْفُرُ) سَوَاءٌ (عَلَمَهُ 


بمَاضٍ) 7 آتِ إن کان عنده في اعْتَقَادِهِ ا (يَمِينَ وان كَان) جاهلاء (عنده أنه 


يَكمْرُ ني الحَلْفي) بالگموس» وَبِمَبَاشَرَةٍ الشَّرْطِ فِي المُسْتَقْبَلٍ لوقه ا ام وم ووه 6ه 0ه 
في جعله علي يمين مثل : عليّ نذر في إيجابه الكفارة إذا لم يذكر المحلوف 
عليه. 


قوله : (قَيَكْفُْ) أي : تلزمه الكفارة قوله: (أَمّا المّاضى) مثله الحال» قاله 
الحلبي. قوله : (عَالِمًا بخلافه) أما إذا كان ظانًا صحته فلغوء قاله الحلبي. 

قوله: (فَمَمُوسٌ) لا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. 

قال الشارح: قوله: (وَالأصَحٌ... إلخ) وقيل: لا يكفر» وقيل: يكفر؛ لأنه 
تنجيز معنى ؛ لأنه لما علقه بأمر كائن» فكأنه قال: ابتداء هو كافرء انتهى حلبى 
عن (البحر). 

قوله: (فى اعَتِقَادِهِ) تفسير لقوله : عنده» قاله الحلبي. 

ا عِنْدَُ... إلخ) عبارته تفيد أن الحالف بهذه الألفاظ خالي الذهن 
عن كونه يكفر أو إنه لا يكفر وهو عسير» وعبارة «البحر» والمصنف بالواو بدل 
من اعتقد هذا الاعتقاد كان جاهلًا. 

2 لاسر ل ا فإن قيل: إن نوى 
علق بمحقق الوجود كإن جاء يوم كذا فهو كافر» لي ادع 
«الحل 02 





کات الأَيْمَان ۳ 


یک ف م( لرضَاة بالك لاف الكافر» َك يَصِيرُ سلما بالتَّعْلِيقَ؛ ل ر 


2 ج 


كما بَسَلهُ المُصَنْت فِي «قتَاويها وَعَلْ فر َل : الله َعْلمْ أذ ملم الله أنه قعل 
كَذَاء أو لَمْ يَفْعَلُ ذا كَاذًا؟ كَالَ الراِدِي: الأكْترُ نَعَم]. 

ال المُصَنّفٌ: [وَكَالَ الشّمنِعْ : الأصَحٌ لا؛ لأنهُ مصَدَ يَرْوِيجَ الكذِب دُونَ الكُفْر 
وَكَذَا لو وَطِىَ المُضْحَف فَايِلَا ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لِتَرْويج كَذِبِهِ لا إِهَانَةِ المُصْحَفٍ «مُجْتَبَى) 


قوله: (فِيهمًا) أي في الغموس والمنعقدة قوله : (بخلافِ الكافر) أي : إذا 
قال: إن فعل كذا فهو مسلم. 

قولة: (لأنه ترك نسب ا فمل أي 6 الت فيل والفعل لا 
يدخل فيه بالنية. 

فإذا نوى الكافر بتعليقه أنه يصير مسلمًا عند وجود الشرط» ثم وجد لا 
يكون مسلمًا بخلاف الكفر» فإنه ترك والترك تعمل فيه النية كالإقامة» وجعله 
الحلبي تعليلًا لقول المصنف : يكفر وترك الشارح تعليل قوله بخلاف الكافر. 

DS‏ نفع ) لاس صمت لجو :]له مراك و مدي سل كاله غير 
الواقع واقعًا أو عكسه. 

قال الشارح: قوله: (الأصَحٌ لَا) هو رواية عن أبي يوسف». ويكون حينئذ 
يميئًا غموسًا؛ لأنه على ماض» وهذا إن تعورف الحلف به»ء وإلا فلا يكون 
يميا علق كل: فهو معصية تجبةالتوبة معة» قاله الخلبى. 

قوله: (لأنَهُ قَصَدَّ تَرْويِجَ الكذِب) أي : تسهيله وقبوله. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ وَطَِ المُضْحَفَ) أي : برجله. 

قوله : (فَائِلًا ذَلِكَ) يحتمل رجوعه إلى قوله: (اللَّهَُعْلَّم... إلخ). فيكون 
جامعًا بين أمرين قبيحين» ويحتمل أن المراد: أنه حلف بالمصحف كاذيًا 
ووطتئه» فيكون جاريًا على أن الحلف بالمصحف يمين. 

ويحتمل أن المراد: أنه حلف بالله؛ ليفعلن أو لا يفعل كاذبّاء قال 
أبو السعود: وهو يفيد أن وضع القدم على المصحف لا يستلزم الاستخفاف» 


و 
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وَفِيه : أَشْهِدُ الله لا أَفْعَلٌ يَسْتَغْفِرُ الله وَلَا كَفَارَةَ وَكذَاء وَأُشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ؛ 
لِعَدَم العرْف]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي الذَّخِيرَة: إِنْ فَعَلْتُ كَذَاء فَلَا إِلَهَ فِي السّمَاءِ يَكُونُ يَمِينَا وَلَا 
يَكْمْرُ وَفِي: كَأَنَا بَرِيِءٌ مِنَ الشَّفَاعَةِ لَيْسَ بِيَمِين؛ لأنّ مُنْكِرَهَا مُبْتَِعٌ لا كَافِرٌ وَكَذَا 
َصَلَاتِي وَصِيَامِي لِهَذَا الكَافِرِ وَأَمّا قَصَوْمِي لتر فَيَمِينٌ إِنْ أَرَادَ به القُرْبَةَ لا إِنْ 
اراد به الاب (وَكَوْلَةُ) ميدأ حَبَرهُ كَوْلْهُ الآتي : لا (وَحَّا) a‏ 


1 


ع 


«7 


ومثله في «الأشباه» حيث قال: يكفر بوضع الرجل على المصحف مستخقًا وإلا 
فلاء انتهى. 

قوله : (وَكَذَاء وَأَشْهِدُك... إلخ) أي: فإنه يستغفر الله تعالى فيه ولا كفارة. 

قوله : (لِعَدَم العْرْفٍ) علة للفرعين. 

قال الشارح: قوله: (إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَلَا إِلَهَ ِي السَّمَاءِ يَكُونٌ يَمِينَا) قال في 
«البحر»: وينبغى أن الحالف إذا قصد نفى المكان عن الله تعالى ألا يكون 
يمينا لأنه حينئذ ليس بكفرء بل هو الإيمان» انتهى حلبي. 

قوله : (لأَنّ مُدْكِرَهَا مُبْتَدِعٌ لا كَافِرٌ) أي : واليمين إنما تنعقد إذا علق الكفر. 

قوله : (وَكَذَا فَصَلاتِي... إلخ) أي : أنه ليس بيمين «بحر» عن «المجتبى». 

قوله: (وَأمًا فَصَوْمِي لِليَهود) لا يظهر فرق بين صومي» وصيامي› 
واليهود» والكافرء ولذا قال الحلبي: يجب أن يجري هذا التفصيل في قوله: 
فصلاتي وصيامي لهذا الكافر» انتهى. 

وقوله : (إنْ أرَادَ به القُرْبَة) ؛ أي : التقرب إليهم بالعبادة؛ لأنه يكون كفرّاء 
وتعليقه بالشرط يمين» وأما الثواب فهو مغيب لا تحقق فيه» فلا وجه لانعقاد 
ال 

قوله: وخ الصواب إسقاط الواو كما عبر به فى «الملتقى» حيث قال : 
14 كران قاو وها أن المعالنه: انما بول عن د قله ولو I‏ 
لكان حمًا مجرورًا بهاء قاله الحلبي. 





إلا إِذا أَرَادَ به اسْمُ الله تَعَالَى. 
(وَحَقٌ اللو) وَاخْمَارَ في الا يار أله وين لِلعُرفي» وَلَوْ يالبَاءِ فيَِينٌ اناا بَخْر]. 
قَاَ المُصَنْفٌ: [(وَحُرْمَتُةُ) وَبِحْرْمَةٍ شَهِدَ اللّهُ بِحُرْمَةٍ لا إله لا الله وَبِحَقَّ الرَسُولٍ 
و 


أو الإيمَانٍ أو الصَّلَاةٍ (وَعَذَابهُ وَتَوَابُهُ وَرِضَاءُ وَلَعْنَةُ اللو وََمَائَتهُ) لَكِنْ فِي «الْحَازِيَّه : 

وإنما لم تكن يميئًا؛ لأن المنكر منه يراد منه تحقيق الوعد» فكأنه قال: 
أفعل كذا لا محالة زيلعي» ولا يخفى أن ما ذكره من التعليل يفيد أنه لم يرد اسم 
الله تعالى» وحينئذ فلا ينافي ما ذكره قاضي خان من أن الصحيح أنه إذا أراد اسم 
الله تعالى يكون يميئًا خلافًا لما يظهر من سياق كلام «النهر» أبو السعود. 

قوله : (إِلا إِذَا أرَادَ به اسْمُ اللَِّ) تعالى مكرر مع ما يأتي متنّاء وكأنه أراد به 
أن الأليق ذكره هناء قاله الحلبى. 

قوله: (وَحَقَّ اللو) لأنه يحتمل الحقوق التي له على العباد نحو الصلاة 
والزكاة» وقال أبو يوسف: يمين؛ لأن حق الله حقيقته» وبه قالت الثلاثة وهو 
المختار عندي» قاله البدر العيني قوله: (فَيَمِينٌ اتفاقا) لأن الناس يحلفون به «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَحُرْمَتْهُ) اسْمٌ بِمَعْنَى الاختِرّام» وَخُْرْمَةُ الله ما لَا 
يحل انها که فَهُرَ فِي الْحَقِيقَةٍ بِغَيْرِهِ تَعَالىء حَمَوِيُ عَن البُرَجَنْدِي. 

قوله: (وَبِحُرْمَةٍ شَهِدَ اللَهُ) بالدال المهملة في كثير من النسخ والكتب» وفي 

قوله: (وَبحَقَ الرَّسُولٍِ) قال في «الهندية» ولو قال: بحق محمد يكلةِ لا 
کون سا لكن حقه عظيم» كذا في «الخلاصة». 

قوله : (وَرِضَاهُ) هذا منافي لقوله سابقًا : أو صفة فعل يوصف بهاء وبضدها 
بالحلف بها؛ لأنه المعتبر فى الحلف بالصفات» وما هنا محمول على ما إذا 
لم يجر أو أن ما تقدم بيان لصفات الفعل في ذاتهاء وإن لم تكن يميئًا. 


عر مرو 


قوله: (وَأمَانته) قال في «البحر»: ولو قال: وأمانة الله ذكر في الأصل أنه 
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اَم ET‏ وَفِي الثّمْرِ: إِنْ نَوَى العِبَّادَاتِ» فان ن 

(وَإِنْ فَعَلَّهُ فَعَلَيْهِ خَضَبَهٌُ ا أو لَعْنَهُ اللو أَوْ هُوَ رَّانِء أَوْ سَارِقٌ» أَوْ 
شَارِبٌ خَمْرِ أو اكل ربا لا) کون فما ؛ لِعَدَمِ التَعَارْفِء قَلَوْ تُعُورِفَ الحَلْفُ هَل 
يَكُونُ يَمِينا؟ ظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ نَعَمء وَظَامِرُ كلام الكمَالٍ لاء وَتَمَامُهُ في التَهْر]. 


1 


يكون يميئًا خلافًا للطحاوي؛ لأنها طاعته ووجه ما فى الأصل أن الأمانة 
المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته» انتهى. 

قوله : (وَإِنْ فَعَلَهُ فَعَلَيْهِ عَضَبْهُ) أتى بضمير الغائب؛ والمراد: التكلم تباعدًا 
عن الإيهام» ا ولا يتعلق ذلك 
بالشرط؛ إذ الغضب مثلًا يتحقق بارتكاب المحظورات؛ ولأنه لم يتعارف» 
حموي. 

قوله: (لِعَدَم النَّعَارْفِ) ولأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل» 
فلم يكن في معنى حرمة اسم الله تعالى «هداية» ومعنى احتمال النسخ فيها أن 

أما الخمر فظاهرء وأما السرقة فعند الاضطرارء وكذا إذا أكرهت المرأة 
على الزنا بالسيف» وأما الربا ففي دار الحرب بخلاف حرمة اسم الله تعالى» 
فإنها لا تحتمل السقوط» حموي. 

قوله: (فَلَوْ تَعْورِفَ الحَلّفٌ) أي: بجميع ما تقدم. 

قوله: (وَتَمَامُ) أي: تمام ما للكمال في «النهر» حيث قال: إن معنى 
عر الفعن سحب ارو وحوده ا وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانيًا 
أو ساوقا 18 لل يكون كذلك إلا تفعليها حقيقة 

0 
عنهماء فلا يكون يميئًا بخلاف الكفرء فإنه بالرضى به يكفر من غير توقف على 
عمل آخر» انتهى حلبي موضحًا. 





كُتَابُ الأَيمَان YY‏ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [وفِي «البحر» : ما يبا لِلضرورة لا يمر مسجل دم وخنزیر. 
(إلَا ذا أرَا) الحَالِفٌ (بقَوْلِهِ : حَّا اسْمَ الله تَعَالَىء قَيَمِينٌ عَلَى المَذْمَبِ) كَمَا 


قال الشارح: قوله : (وَفِي «البَحر)... إلخ) عبارته عن «الولوالجية»: وأما في 
الاستحلال؛ فلأن استحلال الدم لا يكون كفرًا لا محالة؛ أي: دائمّاء فإنه في 
حال الضرورة يصير حلالاء وكذا لحم الخنزير» انتهى. 

فأفاد أن ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله» انتهى كلام «البحر» بزيادة 
قولي : دائمّاء ورده الحلبي بأنه يوهم أن قول «الولوالجية» لا محالة الذي هو 
بمعنى دائمًا قيد في النفي الذي هو لا يكون. 

ويكون المعنى انتفى كونه كفرًا دائمّاء وليس كذلك» بل هو قيد في 
النفى» والمعنى أن كونه مكفرًا دائمًا منفى» بل تارة يكون مكفرًا وهو أن يكون 
و لهالا دان ا 

يوضحه ما فى «المحيط» حيث قال ولو قال: هو يأكل الميتة إن فعل كذا 
لا يكون يميئاء وكذا إذا قال: هو يستحل الميتة» ويستحل الخمر أو الخنزير 
لا يكون يميئّاء وكان يجب أن يكون يميئًا؛ لأن استحلال الحرام كفر» فقد 
علق الكفر بالشرط وتعليق الكفر بالشرط يمين كما لو قال: هو يهودي إن دخل 
الدار. 

قلنا: استحلال هذه الأشياء ليس بكفر لا محالة» فإنه فى حالة الضرورة 
و ا کو .ولديكون كرا ۰ 

وإذا احتمل أن يكون استحلال هذه الأشياء كفرًا كما في غير حالة 
الضرورة» فيكون يميئًا واحتمل ألا يكون كفرًا كما فى حالة الضرورة» فلا يكون 
با لا تر يما بالك لاف قوله : حو هوق إن قعل عدا لأن اليهودي 
من أنكر رسالة محمد اة وإنكار رسالة محمد ية كفر على كل حال. 

فالحاصل: أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط بحال من 
الأحوال كالكفر وأشباهه»ء فاستحلاله معلقًا بالشرط يكون يميئّاء وكل شيء 
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ت 2 دعن فى اا - 5 اا ل 5 راو و عه Si”‏ ر ر ميو 
صَححّه في «الحابية» (2) مِنْ (حروفِه الوّاو وَالبَاء والتاء) ولام القَسّم» وحرف 
2 ع اع ل 2 کن ي 1 

التنبيه» وَهمرَة الاستفهام. فود و و وا ممه أو و لاه قوم لا اه وج ESE SEEDED‏ 


هو حرام تسقط حرمته بحال كالميتة» والخمرء وأشباههماء فاستحلاله معلقًا 
بالشرط لا يكون يميناء انتهى بتصرف. 

قوله : (وَمِنْ خحُرُوفِه... إلخ) أفاد أن له حروفًا أخر نحو من الله بكسر الميم 
وضمها صرح به القهستاني عن الرضى» وقد سبق والضمير في حروفه إلى 
اليمين بتأويل القسم. 

قوله: (الوَّاوٌ وَالبَاءُ وَالنَاءُ) الأولى تقديم الباء؛ لأنها أكثر استعمالًا في 
القسم» وكذا فعل حافظ الدين في «الكنز» فقال صاحب «البحر» قدم الباء؛ 
لآأنها الأصل؛ لأنها صلة الحلف. 

والأصل أحلف أو أقسم بالله» وهي للإلصاق تلصق فعل القسم بالمحلوف 
به» ثم حذف الفعل ؛ لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود» ولأصالتها دخلت في 
المظهرء والمضمر نحو بك لأفعلن» ثم ثنى بالواو؛ لأنها بدل منها لمناسبة 
معنوية» وهي ما في الإلصاق من الجمع الذي هو معنى الواو. 

ولكونها بدلا انحطت عنها بدرجة» فدخلت على المظهر لا المضمرء ولا 
يجوز إظهار الفعل معها لا تقول: أحلف والله كما تقول: أحلف بالله» وأما 
التاء فبدل عن الواو؛ لأنها من حروف الزيادة. 

وقد أبدلت كثيرًا منها كما في تجاهء وتخمة» وتراث». فانحطت درجتين» 
فلم تدخل في المظهر إلا على اسم الله تعالى خاصة» وما روي من قولهم: 
تَربّى وتربٌ الكعبة لا يقاس عليه» وكذا تَحياتك» ولا يجوز إظهار الفعل معها 
لا تقول: أحلف تالله» انتهى. 

قوله: (وَلَامُ القَسّم) هي بمعنى التاء» ويدخلها معنى التعجب» وربما 
جاءت التاء لغير التعجب دون اللام «تبيين». 

قوله : (وَهَمْرَةَ الاسْتِفْهَام) هي همزة بعدها او ا 





ات الأَيَمَان ۹ 


2 اع 


وَقْعُ أَلِفِ الوَضلء وَالمِيْمْ المَكْسُورَةُ وَالمَضْمُومَةُ كقَوْلِ: َل وَهَااللهِ وم اللّو]. 
قَالَ المد 2 : [(وقد تت م( و إيجَارًَاء ينص اسم الله ممم مم 


مجرور» وتسميتها بهمزة الاستفهام مجازء كذا في «الدماميني» على التسهيل 
انتهى حلبي ؛ والظاهر : أن الجر بهذه الأحرف لنيابتها عن أحرف القسم. 

قوله: (وَقَطْعٌ أَلِفٍِ الوَضل) أي: مع جر الاسم الشريف انتهى حلبي؛ 
وظاهره أنه يكون يميئًاء ولو من غير نية مع أن ألف الوصل التي هي همزة أل 
تقطع عند الابتداء بهاء ولو من غير إرادة القسمء وقد يقال: تعين القسم بقرينة 
جر الاسم الشريف» وفي كون الهمزة من حروف القسم نظرء بل الظاهر أن 
حرف القسم مضمر. 

قوله: (وَالِمِيْمُ المَكسُورَة وَالمَضْمُومَة) لعلهم اعتبروا صورة الميم فعدوها 
من حروف القسمء وإلا فقد سبق أنها من جملة اللغات في أيمن الله كمن الله. 

قوله : (لَلّه) بفتح لام القسم» وجر الهاء» قاله الحلبي. 

قوله : (وَهَااللُهِ) مثال لحرف التنبيه والهاء مجرورة» انتهى حلبي. 

قوله: (وَم اللّهو) بضم الميم وكسرها والهاء مجرورة» انتهى حلبي وترك 
الشارح التمثيل لهمزة الاستفهام» وقطع ألف الوصل. 

قال الشارح: قوله: (وَقَدُ تَضْمَرُ) عدل عن التعبير بتحذف؛ لأن الإضمار 
يبقى أثره بخلاف الحذف» وعلى هذا ينبغي أن يكون في حالة النصب الحرف 
محذوفًا؛ لأنه لم يظهر أثره» وفي حالة الجر مضمرًا ؛ لظهور أثره وهو الجر 
في الاسمء أفاده المصنف. 

ولو أراد بالإضمار عدم الذكر فيصدق بالحذف لكان أولى؛ لأنه كما 
يكون حالفًا مع بقاء الأثر يكون حالمًا مع النصب أيضّاء بل هو الكثير في 
الاستعمال وذلك شاذء أفاده صاحب «النهر» والحموي. 

قوله: (خُرُوفَهُ) أي: الأصولء والناصبة كهاء التنبيه» ولام القسم حتى 
يأتي النصب والرفع في المقسم به كما سيذكره بعد. 
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بِالْحَرَكَاتِ التَلاث» وغيره بعْيْر الجر وَالْرِم ر ا وََعَمْرُ الله (كقَوْلِهِ: َل 
بِنَضْبهِ به بتع الحافض. وَجَرَهُ ا (مسكين) (لاأفْعَلَنّ گڏا) فا اَن إِضْمَارَ حرف 
ااا التق ل را 


قوله + (بالحرّكات الكلاث) أما الجر فشاذ؛ لإبقاء أثر الحرف بعد حذفهء 
وتقل المحم رع« لبتي أن شذوذ ذلك في غير القسمء أما في القسم 
فمطرد. 

وأما النصب فبفعل القسم؛ لأنه لما حذف اتصل الفعل به» وأما الرفع 
فقيل : على أنه خبر لمحذوف» والأولى أن يكون المضمر هو الخبر للإجماع 
على أنه أعرف المعارف» أفاده الحموي. 

قوله: (وَغْيْرُهُ) أي : غير لفظ الجلالة كالرحمن» والرحيم» والقرآن بناء 
على أنه يمين قوله : (وَالقم وَف: أَيْمَنُ) أي : على الوجهين السابقين. 

قوله: (كَقَوْلِه: لَلّه: َأَفْعَلَنَّ) قال فى «البحر» عازيًا إلى «الظهيرية» : لو قال 
انالا أكون 8ه يكن إلباء انمي لا بكو ينا ل اويا عدن 
فيكون يميئّاء وقيل: يكون يميئًا مطلقّاء انتهى. 

ثم قال: وينبغي أنه إذا نصب أن يكون يمينا بلا خلاف ؛ لأن آهل اللغة لم 
يختلفوا في جواز كل من الوجهين» ولكن النصب أكثر كما ذكره عبد القادر في 
مقتصده» كذا في «غاية البيان» وإذا علمت ما ذكر تعلم ما نقله المؤلف عن 
مسكين » وقد تبع فيه صاحب «المبسوط). 

قول (بتَزع الخافض) أي : بالفعل بسبب نزع الخافض» وإنما جعل 
النصب بالفعل دون نزع الخافض دفعًا لما يرد عليه من أن نزع الخافض غير 
عامل» أبو السعود. 

قر 66 ئ ي الأفمانبالخروق» أقاده العضف: 

قوله : (لا يَجُورٌ) لأن الإتيان به على وجه التأكيد ينافى إضماره؛ إذ غير 
الكر ر لا ۰ 





كِتَابُ الْأَيْمَان ۳١‏ 


قَاكَ المُصَئّفُ: [ثُمَ صرح ب ؤلو: 0 لحَلْفُ) بِالعَرَبِية (فِي الإنْبَاتٍ لا يَكُونْ إلا 
حرفي الايد وَهُوّ الام وَالنُونَ كَقَوْلِهِ : وَاللّه لَأَفْمَلَنَ كَذَا) وَوَاللّهِ لَمَدُ مَعَلْتُ كَذَا 
مَقْرُونَا بِكَلِمَةٍ التّؤكيدء وَفِي النّفْى بِحَرْفٍ النَمّيء حَتَّى لَوْ قَالَ : الله أَفْعَلٌ گا الوم 


كَانَت يَمِيئْهُ عَلَى النُفى »ع وَتَكُونُ لا مُضْمَرَةٌ كَأَنَدُ قَالَ: لا أَفْعَلٌ كَذَا 7077*ظ*ظ<22 


ا 

قوله: (لَا يَكُونُ إلا بِحَرْفٍ التَّأكيدِ) أي: بكل من اللام والنون كما هو 
مذهب البصريين أو أحدهماء كما هو مذهب الكوفيين والفارسىء. قاله الحلبى. 

قوله: (وَهُوَ اللام وَالنُونُ) فالمراد بحرف التأكيد: الجنس والتأكيد بهما 
إنما يكون في المستقبل قوله: (لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا) يفيد أنه لا بد في الماضي 
المثبت من اللام» وقد. 

قوله: (مَفْرُونا بِكَلِمَةٍ التّؤْكيد) هي اللام» فإنها مؤكدة لمعنى القسمء 
والتأكيد فى قد من حيث إنها تفيد تحقق النسبة؛ لأن المراد بالتأكيد هنا التأكيد 
المعنوي. 

قوله : (وَفِي النَفْي) عطف على قوله: في الإثبات. 

قوله: (حَنَّى لَوْ قَالَ) لا يظهر تفريعه» ا ل 
علته بعد قوله : (كَانث يَمِيِنْهُ عَلَى النّفيء وَتَكُونٌ لا مها مُضْمَرَة اعلم أن الحلف 
كاليمين يتناول التعليق» وأما القسم فخاص باليمين بالله تعالى كما صرح به 
القهستاني» إذا تقرر هذا فيجب أن يراد بالحلف هنا اليمين بالله تعالى خاصة 
ل 00 شتراط اللام والنون في المثبت منه. 
معناه إن لم أجيء اليوم» فامرأته طالق» وكذا إذا قال: علي الطلاق تكون 
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لامْتناع دق حرف التَوْكِيدٍ في الإنْبَاتِ لإِضْمَارِ ارب في الكلام الكلمَةً ا بَعْض 
الكَلِمَةِ ة من «البَحْرِ) عَن المحيط]. 


الليلة عندي» فإن كان بر وإلا حنث خلافًا لمن أجرى في ذلك حكم القسم 
بالله تعالى وجعل لا مقدرة» وأنه إن جاء مثا حنث ولا يبر إلا بعدم المجيءء 
وقد أفتى الحموي فيمن قال: عليه الطلاق إني أصبح أشتكيك من النقيب 
بالحنث بعدم الشكوى» والبر بها؛ لكونها ليست قسمًا بالله تعالى. 

قال العلامة المقدسي : على هذا أكثر ما يقع من العوام بالقسم بالله تعالى 
لا يكون يميئا على الإثبات؛ لعدم اللام والنون» فلا كفارة عليهم في عدم 
الفعل» وينبغي أن تلزمهم الكفارة إن لم يفعلوا في نحو قولهم: والله أفعله؛ 
لتعارفهم الحلف بذلك. 

ويؤيده ما عن «الظهيرية» أنه لو سكن الهاء أو رفع أو نصب في بالله يكون 
يميئًا مع أن العرب ما نطقت بغير الجرء وما ذاك إلا لاعتبار العرف» وهذا 
البحث وجيه» وقول بعض الناس : إنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن هذا 
المنقول كان قبل تغير اللغة. 

وأما الآن فلا يأتون في م مثبت القسم باللام والنون أصلاء ويفرقون بين 
الإثبات والنفي بوجود لا مك وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح 
الفرس في أيمانهم على لغتهم» انتهى حلبي بتصرف. 

قلت: ومما يؤيد بحث المقدسي أنه اعتبر العرف في أحكام كثيرة منها 
الألفاظ المصحفة في نحو النكاح» فليعتبر في هذا الفرع أيضًا. 

قوله : (لامتتاع... إلخ) جواب عن سؤال حاصله أنه حيث رجع الأمر إلى 
التقدير فيقدر اللام والنون» ويجعل إثباتا» لا سيما والعرف يساعده. 

قوله: (لإِضْمَارٍ العَرَب... إلخ) علة للعلية. 

قوله: (لَا بَعْضٍ الكَلِمَةِ) التي هي النون واللام» وفي الحقيقة هي كالبعض 





كاب الأَيْمَانِ rr‏ 


ےت رو 


قَالَ المُصَتَفٌ: [(وَكفَارَئُهُ) هَذِهِ إِضَافَةٌ لِلشَّرْط ؛ لأنَّ السَّبّتَ عِنْدَنَا الحِنْتٌ (تَخْريرٌ 
و إِظعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) كَمَا مَرّ في الظهَارٍ (أوْ كِسْوَنّهُمْ بِمَا) يَصْلّحُ لِلأَوْسَاطِ 


قب أو 


قال الشارح: قوله : (وكقارتّةً... إلخ) قال الكمال: الكفارة فعالة من الكفرء 

وهو الستر وبه سمي الليل كافرًا قال: 
في ليلة كفر النجوم غمامها 

وتكفر بالثوب: اشتمل به» انتهى شلبي. 

قوله : (أَوْ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) تحقيقًا أو تقديرًا حتى لو أعطى مسكيئًا 
واحدًا في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوزء ولو أعطاه في يوم واحد 
بدفعات في عشر ساعات لا يجزئ على الصحيح» أبو السعود. 

RE EEE‏ فِي الظْهَارِ) راجع إلى كل من التحرير والإطعام» فيجوز 
إعتاق رقبة مطلقّاء ولو كافرة» أو أنثى» أو صغيرة» ولا يجوز فائت جنس 
المنفعة» ولا المدبرء وأم الولد» ولا المكاتب الذي أدى بعض شيء. 

ويجوز في الإطعام التمليك والإباحة» فإن ملك أعطى نصف صاع من بر 
أو صاعًا من تمر أو شعير لكل مسكين, وإن أباح غداهم وعشاهم» فإن كان 
بخبز البر لا يحتاج إلى الإدّام» وإن كان بخبز غيره احتاج إليه» انتهى «بحرا. 

قوله: (أَوْ كَسْوَّتُهُمْ) لا بد أن يعطي كل واحد قميصّاء أو جبة» أو رداءء 
أو قباء» أو إزارًا سابلا بحيث يتوشح به عند الإمام وأبي يوسف. وإلا فهو 
كالسراويل» ولا تجزئ العمامة إلا أنه إن كان يتخذ منها ثوب يجزئ عما ذكرنا 
جازء وأما القلنسوة فلا تجزئ بحال «بحرا وغيره. 


هوهو | مه 


تلمك : 
اللازم ثوب واحدء والأفضل كسوة ثوبين أو ثلاثة» وما ذكر للرجل» أما 
إذا دفع للمرأة فلا بد من الخمار مع الثوب» أبو السعود. 
قوله: (بما يَصْلحُ لِلأَوْسَاطِ) أي: أوساط الناس» قال شمس الأئمة: 
وهذا أشبه بالصواب . 
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وينَْمَّْ به قَوْقَ تان أَشْهُرء وَيَسْثْرُ اة ادن فَلَمْ تُجزٍ السَّرَاوِيلُ إلا اعبار قيمَة 
الإطعام] 


ال الصف ا( ولو آدى الكل نة أو ها ولم يذو إلا بعد تمَاِهَا ؛ روم 
اليه لِصِحَةِ التَكْفِيرٍ (وَكَعَ عَنْهَا وَاحِدٌّ هُوَ أَعْلَامًا قِیمَة و و تَر الكل عُوقِبَ بِوَاحِدٍ 


وقيل : يعتبر حال القابض» فإن كان الثوب يصلح له يجوز وإلا فلا. 

قوله : (وَيُنْتَمَعُ به فَوْقَ نَلَانَّةِ أَضْهّر) أشار به إلى عدم اشتراط دفع الجديد 
ففي «البحر» لو أعطى ثوبًا خلمًا عن كفارة اليمين إن أمكن الانتفاع به أكثر من 
ما لح E‏ أنتهفى: 

قوله : : لم ت تخز السَرَاوِيلَ) هذا ما صححه في «الهداية» لأن لابسه يسمى 
ع ان الجر وقي نواد بن سماعةة آلجراز. 

قوله : إلا اعبار قيمَة الإطْعَام) قال في «البحر» : لکن ما لا يجزئه عن 
الكسوة ره عن الوا باعتبار القيمة» انتهى. 

وهذا على ظاهر المذهب من أنه لا ي يشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينويه عن 
الإطعام. وعن أبي يوسف لا يجزئه إلا أن ينويه عن الإطعام > شلبي عن الكمال. 

قال الشارح: قوله : (جُمْلَةَ) بأن كساء وأطعم» وأعتق في آن واحد. 

قوله: (وَكَمْ يَنْو إِلَا بَعْدَ تَمَامِهَا) شرط في قوله: مرتبًا فقط؛ لقرينة ذكر 
التمام» وفيه أن النية بعد تمامها إنما تلائم الإطعام والكسوة؛ لصحة النية بعد 
الدفع ما داما في يد الفقير» كما في الزكاة. 

وأما الإعتاق فلا إلا أن تصور المسألة فيما إذا تقدمت الكسوة والإطعامء 
وعند الإعتاق نوى الثلاثة عن الكفارة» قاله الحلبي. 

وله : (لِْرُوم الي علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفير من 
النية » وقد نص عليه الكمال وغيره قوله : (هو أَعْلَامَا قِيمّة) وما زاد نافلة» ولا 
يقع الأول عن الواجب كما توهم؛ لأن الامتثال حصل بالجميع» فينصرف 
الأعلى إلى الواجب. 





كنات الأيمّان to‏ 


ور 


هو أَدْنَاهَا قِيمَةً) لِسُقُوطٍ الفَرْضٍ بالاَذْتى (وَإِن عجر عَنْهّا) كلها (وَقْتَ الْأَدَاءِ) عِنْدَنَا 


I ERE‏ ا ثُمّ رَجَعَ بهبَةِ أُجْرَأهُ الصَّؤْمْ «مُجتِبَى1]. 

قال المُصَتف: [فلْتُ: ودا يُستفتى يِن فَولِهمْ الرْجُوعٌ في الهِبَة قَنْخّ مِنَ الأضل 
0 ولاه وَيَبْظْلُ بِالحَيْضء بخْلَافٍ كَفَارَةٍ الفظرء وَجَوَّرَ الشَّافِعِيُ 
التفزيق 6 وَاعْمَبْرَ العَجْرٌ عَنْدَ الحَدك «يشكين» (وَالشَرْظ اسْيَمْرَارٌ العَجْرْ إلى القَرَاغ مِنّ 


ERE e 3‏ 
فوق الكفاف» والكفاف منزل يسكنه» وثوب يلبسه ويستر عورته » وقوت يومه. 

ومن الناس من قال: قوت شهر» وإن كان له عبد» وهو محتاج إلى خدمته 
لا يجوز له التكفير بالصوم؛ لأنه قادر على الإعتاق» والعبد لا يُكَمَّر إلا 
بالصوم؛ لأنه عاجز عن الثلاثة. ولو اتی هة هو لاو أو أطعم أو كسنا لا 

قوله : (وَقْتَ الأداءِ عِنْدَنَا) أي: لا وقت الحنث» فلو حنث وهو معسرء ثم 
ايسر عند الآداء لا يجوز له الصوم» وفي عکسه يجوزء وقال الشافعي طلانه : 
التَكْفِيرُ بِالْمَالٍ قَبْلَ الْحِنْثِء كما يأتى. 

قال الشارح: قوله : (قْلْت) البحث لصاحب «البحر). 

قوله: (وَهَذَا يُسْتَدْتَى... إلخ) وجهه أنه لو كان فسحًا ؛ أي : كأنه لم يقع عنه 
أصاك لكان المال موجودًا فى يذه» وحينئذ لا يجزئه الصوم. 

قوله : (ولاء) بكسر الواو؛ أي: متتابعة» وشرطنا التتابع عملا بقراءة ابن 
مسعود متتابعات» وقراءته كروايته» وهي مشهورة تجوز بها الزيادة على 
اقالطا 

قوله: (وَيَبْطْلُ بالحَيْض) لإمكانها حال عدمه بخلاف كفارة الفطرء فإن 
المدة لا تخلو عنه غاليًا ككفارة الظهار. 
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الصَّوْمء لاضع المصور يومِينِ ثم قبل قراو ولو بناقة (أئير) وَلَوْ بِمَوْتِ مُوَرُيه 
ري ا لَهُ الصّوْمٌ) وَيَسْتَأنِفٌ بالمَالٍ «حَانيّةُ)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ صَامَ تا ًا لِلمَالٍ لَمْ يْجْزِ عَلَى الصّحِيح امُجْتَبَى) وَلَوْ نَّسِيَ 
كَيْت حَلف باللَّه أَوْ بطلاق» أَوْ بِصَوْم ا شَيْءَ عَلَيْهِ إل نيد تا (وَلَمْ يْجْرِ) 
التَكْفِيرَ وَلَوْ بالمَالٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَ (قَبْلَ حِلْتْ) وَلَا 0 لِوقُوعِهِ 
صَدَقَةَ (وَمَصْرِفُهَا مَضْرِفُ الرَكَاة) فَمَا لا قلاء قِيلَ: إِلّا ادم 25508 


قوله: (قَلَوْ صَامٌَ المُعْسِرٌُ... إلخ) مثل المعسر العبد إذا أعتق» وأصاب مالا 
قبل فراغ الصوم. 

قوله : (وَلَوْ بِسَاعَةِ) أي : من اليوم الثالث» وإنما يحسن كلام الشارح أن 
لو حذف لفظ يومين من المصنف قوله : (ويسْتَأَنِفُ بالمَالِ) أي : التكفير به 
وفي نسخة بالمال. 

قال الشارح: قوله : (نَاسِيًا لِلمَالِ) أي: الذي يكفي لأحد الثلاثة السابقة 
على الصوم. 

قوله: (لَمْ يُحْرْ) لأن الصوم إنما يجزئ عند عدم كون أحد هذه الأشياء في 
ملكه وقد وجدء قاله الحلبي شارح «المنية» في باب التيمم. 

قوله : (لَا شَيْء عَلَيْه) لأنه لا مرجحء ولا يقال: يلزم الأقل المتيقن؟ لأنه 
لا أقل» بل اليمين بالله تعالى أعظم الأيمان قوله: (وَلَمْ يُجْرْ... إلخ) لأن 
الكفارة لستر الجناية ولا جناية» واليمين ليست بسبب؛ لأنها مانعة من الحنث 
غير مفضية إليه ابحرا . 

قوله: (وَلَوْ بالمَالِ) كأن دفع الكسوة؛ أو ملك الإطعام» أو دفع قيمتها. 

قوله: (وَلَا يَسْتَردهُ مِنَ القَقِيرر) لأنه تمليك لله قصد به القربة مع شيء آخرء 
وقد حصل التقرب» وترتب الثواب» فليس له أن ينقضه ويبطلهء انتهى شلبي. 

قوله: (وَمَضْرفُهَا مَضْرِفٌ الزَّكَاةِ) وهو الأصناف السبعة. 

قوله : (قَمَا لاقلا) أي : فما لا يكون مصرقًا للزكاة لا يكون مصرقًا للكفارة. 





كِتَابُ الأَيْمَان EY‏ 
خِلَانًا لِلنَانِيء وَبِقَوْلِهِ: يُْتَى كَمَا مَرّ في بَابِهَا (وَلا گقَارَةَ ٻيَمِين گافِر» وَإِنْ حَنَتَ 
مُسْلِمًا) بآيّة: إِنّهُمْ [5 أَيَمَنَ لهم » [التوبة .]]١١:‏ 

قَالَ المُصَئْفٌ: [وَأْمَا #و إن تَكثا َنَصَتهُم» [العوبة TT SE‏ 
كَتَسْلِيفِ السَاكم (وَهُوَ) أي : الكفْرٌ (ينَطلها) دا كدة (كلَوْ حَلّتٌ ناء . 


ارت الاد بالل تال آنا لم خب يت فلا كمَارة) أضكة» لما تقوو أن 
الأَوْصَاف الرَاجعة لمحل يَنْتَوي فِيها الابيدَاة: eee‏ 


قوله: (خِلَافًا لِلنَّانِي) فإنه قال: بعدم جواز الصرف إليهء فلا استثناء على 
قوله في العكس قوله: (فِي بَابها) أي: الزكاة. 

قوله : (وَلَا كَمَارَةَ بيَمينِ ¿ کافر. .. إلخ) لأن شرط انعقادها الإسلام» فهو ١‏ 
لس اهل لين انها تعفد التعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون 
معظمًا» وليس بأهل للكفارة؛ لأن الكفارة عبادة فى ذاتهاء وكونها عقوبة 
بالنظر إلى سببهاء والكافر ليس أهلا للعبادة «بحر» وأبو السعود عن الزيلعى. 

قال الشارح: قوله : (فَيَعْنِي: الصَورِيٌ) أي : صورة الأيمان التي أظهروها 
(ببحر). 

قوله: (كُتَحْلِيفٍ الحَاكم) للكافرين» فإن أيمانهم فيه صورية أيضًا؛ٍ لأن 
المقصود منها رجاء النكول؛ لأنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى» وإن 
معظمًا (بحرا). 

قوله : (يُبْطِلْهَا) أي : اليمين قوله: (أَضلَا) أي: لا بعتق» ولا إطعام» ولا 
كسوة» ولا صيامء وقال الإمام الشافعي وذ : إن حنث حال كفره كفر 
بالعتق» والكسوة» والإطعام» دون الصومء وإن حنث بعد إسلامه كمّر بالصوم 
إن كان معسرّاء أفاده الشلبي. 

قوله :لما تدر :أن الأوضاف) الكت N N‏ : (للمَحَلٌ) هو ذات 
الكافر» وذات المحرم. 





۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
وَالبََاُ كَالمَحْرَِيةٍ في التكاح ‏ ڌا وَلَو در الكَافرٌ بِمّا هو فرب لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ (وَمَنْ 
حَلْفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَم الكلام مع مَعَ أَبَوَيْه َو قَثْلٍ قُلانِ) َإِنّمَا قَالَ (الِيَوْم) لذن 
روت الت و ا إل في البرين الشؤقة]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [أمَا المُطَلَّقَةُ قَحِنْتُهُ فِي آخر حَياته» فَيُوصى بالكُمَارَة بِمَوْتِ 
الحَالِفِ وَيُكمْرُ عَنْ يبه بِهَلَاكٍ المَحلُوفٍ عَلَيْهعَايَة ة (وَجَبَ الحنْتُ وَالتَكفِيرٌ) لاله 
أَهْوَنْ الأَمْرَيْنء وَحَاصِلَهُ : أن المَْلُوف عَلَيْه إِمّا فِغْلٌ أو تَرْكُء وَكُلَّ مِنّْهُمَا إِمّا مَعْصِيةٌ 


قوله: (والبقاء) المراد به: الطرو والعُروض. 

قوله : (كَالمَحْرَمِيّةِ في التكاح) فإنه يستوي فيه الابتداء والعروض» فيحرم 
عليه نكاح بنت مزنيته» كما تحرم عليه زوجته إذا زنى بأمها. 

ا و وال و 

قوله: (عَلَى مَعْصِيَة) فعلًا أو تركًا كالقتل مثال الفعل» وعدم كلام الأبوين 


2 0 


مثال الترك قوله: (لأنَّ وُجُوبَ الجنث) أي: عليه باختياره. 

قال الشارح: قوله : (فَحِنْتهُ في آخر حَياتِه) فلا يتصور الحنث باختياره حتى 
نوجبه عليه حينئذ؛ لأن البر موسع» ولا يتضيق عليه إلا بتضييق البر» وهذا إذا 
كان المحلوف عليه إثباتا. 

أما إذا كان نفيًا فلا يحنث في آخر حياته بعدمه إلا أنه يتأتى الحنث فيه حالّا 
بأن يكلم أبويه» وبهذا عرفت أن اليوم قيد في الثاني فقط «بحر» وحلبي بتصرف. 

قوله : (بمَوْت الحَالِف) الأولى حذفه؛ لأن الحالف هو الموصىء والتعبير 
كد لمكا ير بها » فالأولى الإتيان بالضمير. ۰ 

قوله : (وَيُكَفُرُ عَنْ يَمِنهِ بهَلَاكِ المَحْلُوفٍ) وذلك لفوات محل البر. 

قوله: (لأَنّهُ أَهْوَنْ الأَمْرَيْن) جواب عن سؤال حاصله أن الحنث معصية» 
في كر وخا ناض الجواات انلا عر اكه تعس انين اليك 
ارتكاب إحداهماء فيجب حينئذ ارتكاب الأهون منهماء أفاده الحموي. 

قوله: (وَحَاصِلُهُ) أي : حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المصنف» 





كِتَابُ الْأَيْمَانِ ۳4 


وَهِيَ مَْأَلَةُ المَعنِء أ وَاجِبٌ كَحَلْفِهِ لَيِصَلَيَنَّ ار اليوَ َير َرْضٌء أَْ هُوَ أوْلَى 
مِنْ غَيْرِو أذ غَيْرهُ أؤلى نه كحَلفه عَلَى تَرْكِ وَظءِ زَوْجَيه شرا وَنَحْوهِ وَحِنْنْهُ أَوْلَى» 
أَوْ مُسْتَويَانٍ كَحَلْفِهِ لا يكل هَذَا الخُيْرَ مَتَلُا وَبِرُه أَوْلَى» وا ا مك45 
[الماتدة: 489] تفيد وجوبه «فَنْخ)]. 


فإنه قاصر على الحلف بمعصية فعلًا وتركًا قوله : ١كَسَلْفِهِ‏ لَيُصَلَيَنَ الظّهرَ اليوْم) 
هذا مثال للفعل» ومثال الترك والله لا أشرب الخمر وبره فرض. 

قوله: (أَوْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِه) مال الفعل ممه والله للأصلين الى » 
ومثال الترك والله لا أجالس ذوي التهمء قال الحلبي: وحكم هذا القسم 
بقسميه أن بره أولى أو واجب على ما بحثه الكمال كما في القسم الخامس 
قوله : (أو غيره) أي : غير المحلوف عليهء وهو الحنث أولى. 

قوله: (كَحَلْفِهِ عَلَى نَرْكِ) هذا مثال الترك» ومثال الفعل حلفه؛ لَيضرِبَنٌ 
عبده» وقد فعل ما يقتضي الضرب. فإن العفو مندوب قوله: (ونحوه) يحتمل 
الجر عطفًا على وطء زوجته»ء كما إذا حلف على ترك أمته» ويحتمل النصب 


قوله : (وَحِْتُهُ أَوْلَى) لأن الرفق بالزوجة أيمن» وكذا العفو عن العبد كما 
سلف. 


عد 00 ولا ال لاس 
فإن قلت : إن الأقسام حينئذ أربعة؛ لأن الخامس يرجع إلى الثالث» قلت 
يمكن الفرق بينهما بأن أولوية البر في الثالث بالنظر لذاته كصلاة الضحى» 
وأولويته في الخامس بالنظر للأمر بالحفظ في الآية. 
قوله: («قَنْحُ») عبارته: ولو قال قائل: إنه واجب لقوله تعالى : وَأحَمَظواً 
َك [المائدة : 84] على ما هو المختار أنه البر فيها أمكن انتهى» وقوله: 
إنه؛ أي : الحفظ هو البرّ فيهاء وقوله: أمكن جواب لو. 





f‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


قَالَ المُصَنْفٌ: [فَهىَ عَشَرَةٌ ومن حَرم) آي : عَلَى نَفْسِهِ؛ٍ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إن أكلث 


L1 


هذا الطَعَام» قَهُوَ عَلّيّ حَرَامُ أ كار تافاشكلا الضف رشا ول 


ص 


\ 


A 


حَرَامَاء أو مَلَكَ غَيْرَهُ كَقَولِه Eg‏ و مال قُلَانٍ عَلَىَ حَرَامٌ ما ا 
الاخار احا (ث فَعَلَهُ) بأكل أَؤْ تَمْقَق حك وو ل ا ae‏ 


قال الشارح: قوله: (فَهِيَ عَشَرَة) من ضرب اثنين» وهما: صورة الفعل» 
والترك فى خمسة المعصية والواجب» وما البر فيه أولى من غيره» وما غيره 

قوله: (أيْ: عَلَى نَفْسِهِ) تبع في هذا التعبير صاحب «البحر» حيث قال : 
وقيد بكونه حرمه على نفسه؛ لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله» فإنه لا 
تلزمه الكفارة لما فى «الخلاصة». 

لو قال: إن أكلت هذا الطعام.فهو علي حرام» فأكله لا حنث عليه» انتهى 
كلام «البحر) وأنتَ خبير بأنه فى التعليق أيضًا حرم على نفسه. غاية الأمر أنه 
تحريم معلق › فلا تحسن المقابلة» والأولى أن يقال: قيد بتنجيز الحرمة ؛ لأنه 

قوله: (وَاسْتَشْكَلَهُ المُضَنفَ) أي: حيث قال: قلت: وهو مشكل بما تقر 
أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط» انتهى. 

والجواب بالفرق هنا ر بين المنجز والمعلق» وهو أنه في المنجز حرم على 
نفسه طعامًا موجودّاء أما في المعلق فإنه ما حرمه إلا بعد الأكل لما علم أن 

قوله: (شَيْنَا) أطلقه فعمٌ الأعيان» كهذا الخمر علي حرام» والأفعال 
كدخول هذا المنزل علي حرام قوله: (وَلَوْ حَرَامًا) لأن حرمته لا تمنع كونه حالقًا 
ألا ترى أنه لو قال: الخمر علي حرام» فالمختار للفتوى أنه إن أراد الإنشاء كفر 
أو الإخبار لم يكفر» وعند عدم النية لأ تلزمه الكفارة» حموي عن «الخانية). 

قر ن ع ار المر تت وله اكل أو ت اة 





کک ا 
نْ تَصَدَّقَ أو وَهَبَ لَمْ يَسْنَتْ بكم العْرْفٍ «رَيْلَعِيُ؛]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(كهَرَ) لِيَمِيئِهء ِمَا َقَرٌرَأنَتَْرِيمَ الحَالٍ يمين وة مولي 
لِرَوْجِهًا : أَنْتَ عَلَىَ حَرَامُ أؤ حَرَمْئُكَ عَلَى نَفْسِيء فَلَوْ طَاوَعَيْهُ في يف أو 
الوك اند وري با وم : كَلَامُكُمْ عَلََ حَرَامٌ أو كلام المعَرَاءِ 5 
أَهْلّ بَعْدَادء أ أُكُل هَذَا الرّغِيفٍ غِيفٍ عَلَيَ حَرَامٌ حَنِتٌ بِالبَْض» وَفِي وَاللَِّ لا أُكلّمْكُمْ أو 
تعمّ اللبس» والسكنىء والطعام» فالعطف من عطف العامء فإذا قال: هذا 
الثوب علي حرام» ثم لبسه أو هذا البيت علي حرام» ثم سكنه كفر. 

قوله: (وَلَوْ نَصَدَّقَّ... إلخ) قال في «البحر»: ولو قال: لدراهم في يده هذه 
الدراهم علي حرام. إن اشترى بها حنث» وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث 
بحكم العرف» كما في «المحيط» وغيره. 

ولا خصوصية للدراهم» بل لو وهب ما جعله حرامًاء أو تصدق به لم 
يحنث؛ لأن المراد بالتحريم : حرمة الاستمتاع» انتهى. 

قوله: (بحُكم العُرْفٍ) أي: إن عدم حنثه بسبب أن العرف قاض على 
الواهب والمتصدقء أنهما غير مستمتعين» ولا يعد بهما مستبيحًا لما حرمه. 

قال الشارح: قوله : (لِيَمِيتِه) أي: لأجل الحنث فيها؛ لأن السبب الحنث 
لا النمين: 

قوله: (لِمَا تَقَرَّرَ. إلخ) أي : في قوله تعالی : «ایاجا الى لر غرم ما لمل لَه 
اک کی تات ای ا عو حم ل د مض اله که کک تل یسیک 
[التحريم : ]1-١‏ فبين الله تعالى أن نبيه يَكَِةِ حرم شيئًا مما هو حلال. 

وهو كما رواه أنس: «أنه ية كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة» 
حتى حرمها على نفسه» وأنه فرض له تحلته» وقول المؤلف : لما تقرر. .. إلخ» 
أخص من المدعي لما تقدم أن تحريم الحرام يمين إذا لم يقصد الإخبار. 

قوله : (وَمِنْهُ) أي: من تحريم الحلال. 

قوله: (حَنيِتٌ بالبَتغض) ومثله كما في «البحر؛ كلام فلان» وفلان علي 
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لا كله َم يث إلا بالكُلَ زَادَ ِي «الأَسْبَاها ل إذَا لَمْ يمْكِنْ أَكْلَّهُ ِي مَجْيِسِ 
وَاحِدٍ» او حَلَف لا يُكَلّمْ َد وَفْلَانّاء وق أَحَدَهْمَاء SISOS Seen‏ 


حرام» وفي «فتاوى قاضي خان» الصحيح أنه لا يكون حانثا؛ لأن قوله: هذا 
الرغيف علي حرام بمنزلة قول: والله لا آكل هذا الرغيف» ولو قال: هكذالم 
يحنث بأكل البعض» انتهى. 

والظاهر أن هذا التصحيح يجري في باقي الأمثلة الأول» وقد أجرى فيها 
الجمع مرادًا به الواحد»: كما في «الأشباه». 

وله (لغ يشيك إلا بالكل) سنريخه أله لااقزق ين أن يكين المتترف عليه 
بالإشارة كهذا الطعام أو لاء كما لو حلف لا ينام على فراشين» ولم يعين لم 
يحنث إلا بالجمع» وينبغي أن يكون هذا هو المعتمد خلافا لما وقع في «القنية) 
من تقييد الضابط بما إذا لم يعين. 

أما إذا عين فيحنث بالجمع والتفريق» أفاده الحموي في ١حاشية‏ الأشباه» 
والفرق بين أكل هذا الرغيف علي حرام» وبين والله لا آكل هذا الرغيف. إنه 
بتحريم الرغيف على نفسه حرم أجزاءه أيضًا. 

وفي الثاني إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله» فلا يحنث بالبعض» كذا 
في «النهر» ومنه يعلم الفرق في الأمثلة الأخرء انتهى حلبي. 

قو + '(زاقفي #الأشتاية) ويارقينا »لاسي التحالف بقل عيض 
المحلوف عليه إلا في مسائل حلف لا يأكل هذا الطعام» ولا يمكن أكله في 
مجلس واحد. .. إلخ. 

قوله: (أو حَلَفَ لا يكلم فَان.. .. إلخ) من كلام «الأشباه» ذكره فيما يحنث 
فيه بالبعض قوله: (وَنَوَى أَحَدَهمَا) قيل: عليه إن أراد به أنه استعمل اللفظ 
الموضوع لهما في أحدهما مجارًا كما لو قال: لا أكلم زيدًا وعمرًا مريدًا 
باللفظ زيدًا وحده مثلا كان المحلوف عليه كلام زيد وحده. 


فلا يكون بتكليم زيد فاعلًا بعض المحلوف عليه كما نرى» وإن أراد أنه 





كِتَابُ الأَيمَان ۳ 


65 + 8 و 2 : ا ا غ2 رص 7 
أو یکلہ إخوة فلان» وله 2 واحد» وتمامة فيها]. 


00 ر ا ا ر نت ع REE E‏ 
قال المضتف: [قلت : به عَم جَوَاتَ حادثة حالف بالطلاق على أن أَؤْلاد زوجَته 
o Tro u‏ از كد 0 
لا بد يَظْلْعون يَيْتَهَ فطلعٌ وَاحِد مِنْهُمْ لم يَحْنَْتْ 8 1 11111 


قال: لا أكلم زيدًا وعمرًا ناويا لا أكلم أحدهما الصادق بكل منهما بدون 
استعمال اللفظ مجارزّاء فكذلك لا يكون بتكليم زيد وحده مثلا فاعلا بعض 
المحلوف عليه فتأمل» فإن مراده لم يتشخص. حموي عن «الأشباه». 

قوله: (أَوْلَا يُكَلَُمُ ِخْوَةَ فُلّان... إلخ) عبارة «الواقعات» التي نقل عنها 
ضاحت «الأشباه» لواقال؛ والله لا أكلم إخوة فلان» وله أخ واحدء فإن كان 
يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد؛ لأنه ذكر الجمع» وأراد الواحد» وإن كان لا 
يعلم لا يحنث؛ لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع» قال الحموي: 
ومنه يعلم ما في نقل المصنف يعني صاحب «الأشباه» من الخلل » وقد تبعه 
المؤلف فيه. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فيهًا) وهو حلف لا يأكل أرغفة من هذا الحب» وليس فيه 
إلا واحد كما في «الواقعات» حلف لا يكلم الفقراءء أو المساكينء أو 
اال ا واا كال برج لعافت ا ر کت ورات فلذن نولا بلس 
ثيابه ولا يكلم عبيده» ففعل بثلاثة» حنث» لا يكلم زوجات فلان» وأصدقاءه» 
وإخوته لا يحنث إلا بالكل» والأطعمة» والنساءء والثياب مما يحنث فيه بفعل 
البعض كما في «الواقعات» انتهى» وسيأتي في باب اليمين في الأكل الفرق بين 
المسالتيى) اتهى حلي: 

قال الشارح: قوله: (قُلْتُ) البحث لصاحب «البحر» في الباب الآتي» قاله 
العلي: 


قوله: (بهِ) أي: بالحكم المذكور في لا أكلمكمء ولا آكله وهو أنه لا 
يحنث إلا بالكل قوله: (مَطَلَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ) المراد: أنهم لم يطلعوا 
بتمامهم» يقال: طلع الكوكب يطلع من باب نصر ومنعء» وأما طلع 
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(كُل جِل) أو حَلَالُ اللو أو حَلَالُ المُسْلِمِينَ (عَلَىَ حَرَامٌ) رَادَ الكمَالُ: أو الحَرَامُ 
رمي وَنَحوه (فَهُوَ لی الطَعَام وري وَ) لكن «الفَنْوّى) فِي رَمَانِنَا (عَلى أنه 
بين امْرَأنهُ) بطَلْقَق E E‏ ا ال 


الإنسان» فهو من باب منع لا غير. 

نر کا خن مرل ارت ی ال رو ا غ اللي 
عطف على كل حل قوله : (راد الكَمَال... إلخ) عبارته: ومثل هذه الألفاظ لم 
يتعارف في ديارناء بل المتعارف فيها حرام علي كلامك» ونحوه كأكل كذاء 
ولبسه دون الصيغة العامة» وتعارفوا أيضًا الحرام يلزمني. 

ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقاء فإنهم يزيدون بعده لا أفعل كذاء 
أو لأفعلن كذاء وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء فإنه يراد إن 
فعلت كذا فهي طالق» ويجب إمضاؤه عليهم» انتهى. 

قوله: (فَهُوَ عَلَى الطّعَام وَالشَّرَابِ) أي : للعرف» فإنه يستعمل فيما يتناول 
عادة» فيحنث إذا أكل أو شربء ولا يتناول المرأة إلا بالنية» فلا يحنث 
بجماع زوجته؛ لإسقاط اعتبار العموم» فإذا نواها كان إيلاء» ولا تصرف 
اليمين عن المأكول والمشروب» وهذا كله جواب ظاهر الرواية» كذا في 
«الهداية». 

قوله ي ا و ق و ا ومن قبلهم فإن صاحب 
«الهداية» نقل أن الفتوى عليه قوله : (عَلَى أنه تَِينُ امرَأَنُهُ لغلبة استعماله في 
الطلاق. 

قوله: (بنَّ جَمِيعًا) قال فى «النهر»: بعد نقل ذلك» لكن فى «الدراية» وكان 
له امرأتان وقع الطلاق عن ونيد وإلبه البنان في بالأظهر كقولة: ماني 
علي كذاء وله امرأتان أو أكثر. 

وفي «شرح الملتقى» وقيل: واحدة» وإليه البيان وهو الأشبهء قال أبو 
السعود: وحيث كان الأظهر وقوعه على واحدة» وإليه البيان فما في «الظهيرية» من 





كنَابٌ الأَيْمَان f‏ 


بلا نِيّهَه وَإِنْ نَوَى ثَلَانَا فََلَاثِْء وَإِنْ قَالَ: لَمْ أنو طلا لاق کک 

سال ولا لا يَحْلِفُ به إِلّا الْرّجَالَ «ظَهِيرِيةٌ) (وَنْ لَمْ تكن لَهُ امْرَأَةٌ) وَقْتَ 

المين سَوَاءٌ تكح بَعْدَهُ ازو ا و 
قَالَ المُضتف: [ ولو بالل عَلَى ماضن + موقن SSS SS‏ 


وقوعه على الكل خلاف الأظهرء وإن كان في «البحر» لم يحك خلافه» انتهى. 

قلت: قد مر في باب الإيلاء أن هذا الخلاف محله ما إذا قال: امرأتي 
علي حرام» ولم يعين» وله نسوة لا أنه قال مخاطبًا لمعينة منهن بأن قال: أنت 
علي حرام» ولا أنه عمم بأن قال: نسائي علي حرام؛ إذ لو خاطب واحدة 
منهن لم يقع إلا عليهاء ولو عمّم لعمّهن. 

وأفاد صاحب «النهر» بهذا النقل أن هذا الخلاف يجري فى كل حلال» أو 
و ار اال امن عا خا وا بخ اتخات او ان على 
حرام. 

قوله : (بلا نِيّة) متعلق بقول المصنف: 7 تبين امرأته. ويقدر مثله لقول 

الشارح: بن جميعًا أو بالعكس». يعدت فن الأول لدلالة الثاني: 

قوله: (وَإنْ نَوَى ثَلَانًا فََلَاثْ) أي : في الواحدة والجمع. 
قوله : (لَّمْ يُصَدَّقْ قَضَاء) أفاد أنه تصدق ديانة. 

قوله: (لِعَلَبَةِ الاسْتِعْمَالٍ) أي : لغلبة استعمال هذه الألفاظ في الطلاق. 

قوله : (وَلِذَا) أي : للغلبة المذكورة. 

قوله : (سَوَاءٌ نَكُصَ يَعْدَهُ أَوْ لَا) هو المعتمد؛ لأن حلفه جعل يمينا بالله تعالى 
وفك وجودها :قلا يعبر طلا كا يعد ؤللة»:وقال الفشيه أب و جعفر تي 
المتزوجة. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ باللَهِ عَلَى مَاض) أي: وفرض المسألة أنه لا زوجة 
له. قال الحلبي: وفي التركيب خلل» والصواب أن يقال: ولو على ماض 
فغموس إن ا بالله تعالى؛ أي : فيلزمه الاستغفار. 
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و لقو ولوالة اكراة CE E‏ بلا عدو اكل فلا كَمَارَةَ لانْصِرَافِهًا لِلطلاق› 
وَقَدْ مَرّ في الإيلاء. 


وإن جعلناه يميئًا بالطلاق لا يلزمه شيء» قال في «المنح»: وإن حلف 
بهذا اللفظ إن كان فعل كذاء وقد كان فعل وله امرأة واحدة» أو أكثر بن 
جميعًاء وإن لم يكن له امرأة لا يلزمه شيء؛ لأنه جعل يميئًا بالطلاق» ولو 
جعلناه يميئًا بالله تعالى فهو غموس. انتهى. 

وهذا الترديد باعتبار المذهبين يعني إن جعلناه يميئًا بالطلاق كما هو 
لقو للا اواومه اد لالد القراة: :5ق سعلناء نيا باللندعالى كنا هو اه 
الرواية من حمله على الطعام والشراب كان غموسّاء فلزمه الاستغفار. 

وبهذا عرفت أن في كلامه خللًا آخرء فتأملء انتهى. 

قلت وهذا الترديد مما لا ينبغي» فإنه عند عدم المرأة يكون يميئًا بالله 
تعالى» قال فى «البحر» بعد قول المصنف. والفتوى على أنه تبين امرأته ما 
نصهء وإن E‏ ذكر في «النهاية» معزي للتوازل أنه بحت علية 
الكفارة» انتهى. 

يعني إذا أكل أو شرب؛ لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام والشراب» 
انتهى فيتعين أن يكون هنا غموسًا باتفاق فتدبر» وحينئذ فليس الخلل إلا في 
ا ۰ 

قوله: (أَوْ لَهُوٌ) أي : إن كانت على ظن الصدق. 

قوله: (وَلَوْ [كانت] لَّهُ امْرَآةً... إلخ) أي: وقد قال لها: إن دخلت الدار 
مثلّا فحلال المسلمين علي حرام قوله: (وَفْتَهَا) أي: وقت اليمين. 

قوله: (قَبَانَتُْ بِلَا عِدَةِ كأن طلقها قبل الدخولء ومثله ما إذا طلقهاء 
وَانققتات علاتها أو ماك ثم باشير الشترط, 

قوله: (لانْصِرَافِهًا لِلطََّاقِ) أي: فلا تجعل في حكم اليمين بالله تعالى» 
بتعليقه أكل أو شرب. لا يلزمه شيء. 





کات الأنْمَّان 4V‏ 


و کے ع 9 جه ور گے هه ع ه 0 So o‏ ا 

(وَمَنْ نذرٌ نذرًا مطلقا أو معلقا بشرط. وكان مِنْ حِنسِهِ واجب) أي : فرض كما 
رور 2 o‏ 5 2 رور ص - ساس ر یو 
سَيْصَرح به يِبْعَا ل (البَحْر) وَ (الذَرَرِ) (وَهُوَ عِبَادَةٌ مَقُصُودَةٌ) حَرَجَ الوْضوءُ وتحفين 


ا 


- 


قوله: (وَمَنْ نَدَر... إلخ) النذر إيجاب العبد على نفسه شيكًا» أبو السعود. 

قوله: (مُطْلَمَا أو مُعَلمًا) أي: عن ذكر الشرط» ولم يقيده به بأن قال: لله 

قوله: (كما سَيُصَرّحٌ به) أي : المصنف في المتن قريبّاء ويأتي الكلام عليه 
ناش الله تعالى: 

قوله: (غِبَادَة) حرجت التعضية) وهو يغنى عن اشتراط كونه غير معصية» 
لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَقُضُودٍ لِذَاتِهه الآتي في الشرح. 

قوله: (خَرَجٌ الوْضُوءْ) لأنه وإن كان عبادة» لكنه ليس بعبادة مقصودة 
لذاتهاء وإنما هو شرط لعبادة مقصودة» وهي الصلاة «منح». 

وله وكين ات و لن عا مود ا فو ل ل وة 
الصلاة عليه؛ لأن سّتر الميت شرط صحة فى الصلاة عليه. 

قال الشارح: قوله: (لَرمَ التَاذِرَ) أي : وجوبًا كما في «الهداية» ومن المتأخرين 
من قال بفرضيته» وهو الأظهر «شرنبلالية» عن «البرهان» وأراد بلزومه لزوم أل 
الْقُرْبَةِ الى الْتَرَمَهَا لا بكُلّ وَصْفٍ الْتَرَمَهُ؛ لأنه لو عين درهمّاء أو فقيرّاء أو مكانًا 
للتصدق › أو للصلاة ؟ فإن التعيير: ليس بلازم «(ببحر). 

قوله: (وَوَفْفٍِ) خرج الوقف على الفقراء المقيمين ببلدة كذا؛ لأن مراعاة 
شرط الواقف لازمة» أبو السعود. 


.)۲۲۳ /۷( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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(وَاعْتِكَافي) وَإِعْنَاق رَقَبَق وَحَجٌ وَلَوْمَا شِيّاء فَإِنَهَا عبَادَاتٌ مَقْصُودَةُ وَمِنْ 
جِنْسِهًا وَاجِبٌ؛ لِوُجُوبٍ العِنْتٍ فِي الكَمَارَةٍ وَالمَفي لِلحَعٌ عَلَى الْقَادِرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ 
وَالقَعْدَة الأخيرَة فى الصلاةء وَهِيَ لَبْتٌ كَالاعْتِكَافِء O E‏ 


وقوله: فإن التعيين ليس بلازم؛ أي: في المنجز منه لا المعلق» كما 

سيذكره الشارح”'". 
وكلام المصنف هنا يشمل المنجّزء والمعلّق بشرط الواقف» كونه لا 

يُرادء وهو ظاهر الرواية» لكن ما سيذكره من التفصيل في قوله: ثم إن 

. إلخ» هو الصحيح كما في «الهداية» «منح» بتصرف. 
قوله : (فَإنَهَا عِبَادَاتٌ) علة لمحذوف؛ أي: فلزم النذر بها؛ لأنها . .. إلخ. 
قوله: (لِوَجوب العِنْق) ترك ذكر الواجب من الصلاة» والصوم» والصدقة 
لظهوره قوله: (وَالمَشي لِلحَجٌ) المراد الحج ماشيّاء وإلا فالمشي ليس عبادة 

مقصودة » انتهى حلبى. 
قوله: (مِنْ أَهْلٍ مكة) أي : ومن حولها كما ذكره مسكين في الحج. 
ل 

TT e‏ وصلى 

بهم جاز. 

)١(‏ في «حاشية رد المحتار» (۳۹/6): قوله: (لزم الناذر) أي : لزمه الوفاء به والمراد أن يلزمه 
الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه» لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانًا 
للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس بلازم ابحر» وتحقيقه في «المنح» قوله : (الحديث إلخ) قال في 
الفتح اهديرت غريب اه مي مه في اروم الور الا ت وا والاتجماع + قال 


و روء 


الله تعالى : ول يوشو دوه 4 (الحج: 68 pa‏ > أي : صاحب الهداية في 
كتاب الصوم بأنه واجب لللآية» وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية» والجواب 
بأنها مؤولة إذ خخص منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة» ومن 
قال من المتأخرين بافتراضه استدل بالإجماع على وجوب الإيفاء به انتهى. 

ملخصًا» وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه : أي الافتراض هو الأظهر. 





كاب الأَيْمَّان 4 


وَوَقْفْ مَسْجِدٍ لِلمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ عَلَى الإمَام مِنْ بَيْتِ المَالِ]. 
قَالَ المُصَنْفُ: لوَإِلّا مَعَلَى المُسْلِمِينَ (وَلَمْ يَْرّم) النَاذِرَ (مَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَرْضٌ 


وأورد أنه إن كان التشبيه في خصوص القعدة» فهو غير لازم في الاعتكافف؛ 
لجواز الوقوف مدة اعتكافه؛ وإن كان في مطلق الْكَيْنُوتَةٍ قلِمَ حص التَشْبِيه بِالْقَعْدَة 
مَعَ أَنَّ الرّكُوعَ كَذَلِك؟ 

وَالْجَوَابُ: اختِيّارُ الشق الْأَوَّلِء وَالْعَالِبُ فِي الِاعْتِكَانٍ الْقُعُودُ انتهى 
حلبي بقليل زيادة. 

قوله: (وَوَفْفُ مَسْحِدٍِ) أي: في كل بلدة على الظاهر. 


ع 
عن 


قال الشارح: قوله : (فَعَلَى المُسْلِمِينَ) أي: إن لم يكن بيت مال منتظم. 

قوله: :(مَا لَيَس من جنينه ف'من) هذا عو الذئ وعد بكرو فال المصنت 
في (شرحه»: وهذا بغت أن العراد بالرااجب في فول : يشترط في لزوم النذر 
أن يكون من جنسه واجب الفرض» وبه صرح شيخنا في «بحره» مستدلا عليه 
بقوله في «مجموع النوازل». لو قال وهو مريض: إن برئت من مرضي هذا 
ذبحتاشاة» أو على شاة أذبحهاء فبرئ لا يلزمة:شىءء ولوءقال: غلى شاة 
انشا وان ل لزمه» انتهى. ۰ ۰ 

قال: لأن الذبح من جنسه واجب» وهو الذبح في الأضحية» وقد صرح 
بأنه لا يصح النذر بالذبح من غير تصريح بالصدقة بلحمه» وماذا سألا؛ لكون 
الصدقة من جنسها فرض؟ انتهى بتصرف. 

ثم قواه بنص «الدرر» على الافتراض» أقول: إن ما في «مجموع النوازل» 
لا يعين اشتراط الافتراضء بل إنما لم يلزمه؛ لأن ما صدر منه بهذه الصيغة 
ليس نذرًا حتى لو تلفظ بصيغة النذر في الذبح لزمه وإن كان من جنسه واجب 
لا فرض» ويدل عليه ما في «الهندية» عن «فتاوى قاضي خان» رجل قال: إن 
برئت من مرضى هذا ذبحت شاة» فبرئ لا يلزمه شىء إلا أن يقول: إن برئت 
فل غل آن آذ ٠ EEE‏ 
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كَعِيَادَةِ مَرِيضِء وَتَشبِيع جَنَارَِ وَدُخُولٍ مَسْجِدِ) وَلَوْ مَسُجِدَ الرَسُولٍ (445) أو 
اله فصی؛ لایس من جما رضن تفصو وعدا ُو الشاب كما في «الدُ في 


o2 
أل‎ 


«البخر» شافط مه ا5 ألا 

فأفاد أنه إذا صرح بنذر الذبج لزمه» وقد علمت أن من جنس الذبح 
واجبّاء وكذا ذكره صاحب «الدرر» آخرّاء وعلله بأن اللزوم لا يكون إلا 
بالنذر» والدال عليه الثاني لا الأول. 

فهذا يدل على أن المراد بالوجوب حقيقة المصطلح عليها عندهم» وإذا 
كان من جنسه فرض لزم بالأولى» وأما قول صاحب «الدرر» المنذور إذا كان 
له أصل في الفروض لزم الناذر» فيراد به ما يعم الواجب بأن يراد بالفرض في 
كلامه اللازم» وبه يندفع التنافي الواقع في عباراتهم. 

قوله: (كِيَادَةٍ مَريض) هذا يفيد أن مرادهم بالفرض هنا فرض العين دون 
ما يشمل فرض الكفاية انتهى حلبي؛ أي: فإن عيادة المريض فرض كفاية» 
وفيه نظر. 

قوله: (وَدخُولٍ مَسْجِدٍِ) الظاهر: أنه إنما لم يصح النذر بدخول المسجد؛ 
لكونه عبادة غير مقصودة» وإلا فهو من جنسه واجب وفرض؛ لأن طواف 
البيت للركن فرض» وللوداع واجب» ولا يتأتيان إلا بدخوله. 

وما توقف عليه الواجب والفرض فهو واجب وفرض» ومما يدل على ما 
ذكرنا قول المصنف في «المنح» لأنها ليس لها أصل في الفروض المقصودة 
وتعليل الشارح. 

قوله: (وَلَوْ مَسْحدَ الرَّسُولِ) الأولى ذكر مسجد مكة؛ لأنه المتوهم. 

قرا (وَهَذَا هُوَ الصَابط) أي : في لزوم النذرء واسم الإشارة يرجع إلى 
وجود فرض مقصود من جنس النذر قوله: (فرَاد) على کونه من جنسه واجبًا 
فالم يد أرنة انها وله او ملكا ليره 


م ماه 


قوله: اا کون مف لا فإن كا ر له يصح › فإن فعل 





كتَابٌ الاَْمَّان 4۱ 


Ta‏ وألا يون وَاڇبا علب َل لتر كلو 
كد ٤‏ ع Ns‏ 
ا e ll‏ > ولا ملك RI EY‏ 
فَقَط «خُلَاصَةً) الْتَهَى]. 

قال الضف اقلت يداد مَا فِي زَوَاهِرٍ الجَوَاهِرٍ : ان کرد ل 
الكَوْنِء قَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ امس أو اغْيِكَائَُ لَمْ يَصِحّ نَذْرُهُ وَفِي القُنيَةِ: نَذْرُ التَصَدّقٍ 
E‏ ليع ا ل E OER ENS‏ 


e 
م‎ 
ا‎ 
`$ 
e 
00 
26 
5 
e 


تلزمه الكفارة كما في «الهندية» وقد تقدم ما يغني عن هذا الشرط من اشتراط 
كونه عبادة» وقوله: فإن فعل؛ أي: النذر بذلك. 

قوله : (فَصَحّ نَذْرُ صَوْم يَوْم البَحْر) لأنه طاعة في ذاته» وإنما صار معصية 
باعتبار أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى. 

قوله: (وَأَلَا يَكُونَ وَاجبًا عَلَيْهِ قَبْلَ التَذْر) مراده ما يعم الفرض بدليل 
المثال. 

قوله: (أَوْ مُلْكَا لِمَيْر) فلو قال: لله على أن أهدي هذه الشاة وهى ملك 
الغير لا يصح النذرء ا 

قوله: (لَْمَهُ المَانَة فقَط) لأنه فيما لم يملك لم يوجد النذر في الملك» ولا 
مضافًا إلى سببه» فلا يصح كقوله: مالي في المساكين صدقة» ولا مال لهء فإنه 
لا يصح فكذا هنا «بحر). 

قال الشارح: قوله: (قُلْتُ: وَيُوَادُ... إلخ) وبه صارت الشروط سبعة هي أن 
يكون بعبادة مقصودة» وأن يكون من جنسه واجب» وهذه الخمسة وإذا اعتبرت 
كون العبادة مقصودة صارت ثمانية» لكن اشتراط ألا يكون أكثر مما يملك» 
تنو اتا ا 00 مصرف ا وفى «الهندية» 30 يتصدق بديئار 
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وَلَو نَذَرَ النّسِيحَاتٍ دُبْرَ الصّلَاة وَلَمْ يَْرَنْهُ وَلَوْ تَدَرَ أن يُصَلِي عَلَى النَِيَ (ه) كل 
َم كذَا لَرِمَهُء وَقِيل : لا ّإ إن المُعَلّقَ فِيهِ تَمْصِيلُ فَإِنْ (عَلَّقَهُ بِشَرْط يرِيدَهُ كأَنْ 
على أغنياء ينبغي ألا يصحء وقيل: ينبغي أن يصح إذا نوى ابن السبيلء كذا 
في «جواهر الاخلاطي» فصحته بنية أبناء السبيل أحد قولين. 

قوله : (ولو ندر التَسْبِيحَاتَ دير الصلاة) لعل مراده التسبيح› والتحميد» 
والتكبير ثلاثا وثلاثين في كل» وأطلق على الجميع تسبِيحًا تغليبًا؛ لكونه 
سابقاء وفيه إشارة إلى أنه ليس من جنسها واجب ولا فرض» وفيه أن تكبير 
التشريق واجب على المفتى به وكذا تكبيرة الإحرام» وكذا تكبيرات العيدين» 
فينبغي صحة النذر به بناء على أن المراد بالواجب هو المصطلح عليه. 

ره لر ان من ته فر ها وهو الضلاة غليههزة واحدة فى 
العمر» وتجب كلما ذكر» وإنما هي فرض عملي» قال الحلبي : ومنه يعلم أنه 

0 
الفرض تطعا أفاده الحلبى. 

قوله : (نُمَ إنّ المُعَلَقَّ... إلخ) الحاصل: أن في مسألة النذر ثلاثة أقوال: 

الأول: لزوم الوفاء بالودو ملم : وهو ظاهر الرواية. 

الثانى: التخيير مطلقّاء وهى رواية «النوادر». 

والثالث: التفصيل المذكور. وهو قول محمد وإليه رجع الإمام قبل موته 
بسبعة أيام. 

قوله: (يُرِيدَهُ) أي : يريد تحصيله؛ والمراد: أنه يصلح أن يراد شرعًا أو لا 
يراد شرعًاء وإلا فقد يكون الناذر يريد فعل الزنا أو قتل النفس» وقد عدوه فيما 
لا يريده» فليتأمل أو يقال: إنما مثلوا لما لا يراد بالزنا حملا لحال المسلم 
«الدرر» الآتي» وحينئذ فيعتبر فيما لا يراد نيته . 





ر و 0 اني 2 ر 2 5 - َم 
فم غَائِيِيٌ) أَوْ شْفِيَ مَرِيضِيٌ (يَوَفَى) وُجُوبًا (إن وَجِدَ) الشَرط]. 
fA BLL a e E FT A (CT A MÎ‏ 
قَالَ المُصَنف: [(9) إِنْ عَلْقَهُ (بمَا لم يُرِدْهُ كإن رَنَيْتُ بفلاتة) مَثَلَا» فَحَنَثْتٌ (وَفَْى) 
يتدرو 317 كفرً) ليميتة (عَلَى المذهب) لأنه ندر بظاهرة ينين يمحا فير ضَرُوَوَةٌ (قَذْر) 


ا م مم 


مكلف (بِعِئقٍ رَكَبَةٍ ني مُلْكوِ وَفَى به وَِلَّا) يَفِ (أَئِمَ) بالئَرْكِ (وَكَا يَدْخُلُ بَحْتَ الحُكُم) فَلَا 

قوله: (يُوَنَى وُجُوي) وقيل: افتراضًا وهو الأظهر. 

قال الشارح: قوله: (مَمَّا) يغني عنه الكاف الداخلة على المثال. 

قوله : (فَحَنَنْتَ) أي: حصل منه فعل الزنا. 

قوله: (عَلَى المََذْمَب) قال في «الإيضاح والإصلاح»: وهو الصحيح رواية 
ودراية» أما الأول فلأنه صح رجوع الإمام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من 
وجوب الوفاء سواء علقه بشرط يريده» أو بشرط لا يريده. وأما الثاني فلأنه إذا 
علقه بشرط لا يريده ففيه معنى اليمين وهو المنع» لكنه بظاهره نذر فيتخير» انتهى. 

قوله : (لأَنَهُ تَذْرٌ ِطَاهِرِو يَمِينٌ بِمَعْنَاه) لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرطء 
فيميل إلى أي الجهتين بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته؛ لأن معنى اليمين 
وهو قصد المنع غير موجود؛ لأن قصده الرغبة فيما جعله شرطًاء أبو السعود 
عن «الدرر). 

ونه > ر جور ا ج ات سوال جاه ا و ا 5 كان ما 
حرامًا كأن زنيت مثلًا ينبغي ألا يتخير؛ لأن التخيير تخفيف» والحرام لا 
يوجب التخفيف» وأجاب صاحب «الدرر» بأنه ليس الموجب للتخفيف هو 
الحرام» بل هو وجود دليل التخفيف؛ لأن اللفظ لما كان نذرًا من وجهء يمينا 
الفرحت للتشفيت بالضرورة» النهى: 

قوله : (فى ملَكه) أي : موجودة فى ملكه. 

قوله : (أَثِمَ بالتزك) إثم ترك الواجب أو الفرض على ما مر. 

قوله: (تَختَ الحُكم) أي : حكم القاضي ؛ أي: لا يجري فيه حكمه. 
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AIS os 

يجبره القاضي]. 
ر ك أ عر ب مره 2 ofr‏ ى لمم 00000 7 ر 
قال الم ات [(نذرَ أن يدبح ولدفٰ فعليه شا 6 لِقَصَة ا و وَأْلِغَاهُ 


رم و 


التَانِيء وَالشَّافِعِيُ كنَذْرِ بمئلِهِ (وَلَعَا َو كانَ ِدَبْح تَفْسِهِ أو) عَبْدِه E E‏ 
الشّاة وَلَوْ (دبْح آبيه و جد أو امو ّا إِجْمَاعَا؛ لأ 2 نَهُم لَيْسُوا كَسْبَهُ (وَلَوْ قَالَ : إن 
لت ين ريي عات هاي أذ علي شا تخا تبر لا مهن لان 


ا جل داعي بل واج کا لا فة را يَصِحُ) (إلَّا إذَا راد : وَأَتَصَدّفُ 


قال الشارح: قوله : N)‏ شَاةٌ) استحسانًاء انتهى حلبي عن «الهندية). 

قوله: (لِقِصَّةٍ الخَلِيل :82) أي : وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ خ» وفيه 
أن الفداء كان من الله للذبيح» نعم إن ثبت أن من شرع الخليل ذلك ڈ ثم الدليل. 

قوله : (وَأَلْعَاهُ الثّاني) لأنه نذر بمعصية «منح). 

قوله: (كُنَذْرِهِ بِقَيْلِهِ) أي: كما لا يصح النذر بقتل ولده اتفاقًا؛ لأنه 
معصية » وقصة الخليل إنما وردت في الذبح لا القتل. 

قوله: : (وَلَمَا لَوْ كَانَ ببح نَفْسِه) والفرق بينه وبين الولد أن نفسه ليست 
كسبًا له وولده كسب له «منح» قوله : أو ع عَبْدِهِ) الفرق بينه وبين الولد أن الولد 
استحق هذه الكرامة؛ لقصة الخليل 822 والعبد لا يستحق هذه الكرامة. فتعذر 
إلحاقه به فيلغو «(منح 

قوله: (وَأَوْجَبَ مُحَمَّدٌ الشَّاةً) أي: في الصورتين وجهه في الأولى: أنه 
كنذره بذبح الولد في التحريم» فيتحد الحكم» وفى الثانية: أنه لما وجب 
الفداء في الولد مع أنه ليس ملكهء فلأن يجب في العبد وهو يملكه أولى «منح» 

قوله : (لأدّ نَهُم لَيْسُوا كَسْبَهُ) في الدليل نظر. 

0 ل ل ل‎ sS 
«الدرر»: عدم اللزوم؛ لعدم وجود صيغة النذر. لكن يعكر علي هالاستثناء‎ 





تاب الأيْمَان {oo‏ 


ی 


بِلَخيهًا ٠‏ قَيَلرَمَهُ مُهُ) لأنَّ الصَّدَقَةَ مِنْ جِنْسِهًا فَرْضٌء وَهِيَ الرَّكًا اة فح وَابَحْرٌ) فَفِي مَنْنِ 
«الذرَرِ) تافص «مِنَح)]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَلَوْ كَالَ : ِل عَلَىَ أَنْ َدْبَحَ جَرُورًا وَأَتَصَدَّق بلحو فَدَبَحَ مَكَانَه 
سبع شاو جا كذا في «تَجمُوع التوازل» وَوَجُهة لا َحُفى» وَفِي «القنبة» E‏ 
هَذِهِ العِلَهُ فَعَلَىَ كَذَاء ذهب SS‏ 


مرا عيْهَا) لما تَقَرَرَ في كِتَابٍ الصّوْم أن النَذْر غيْرَ المُعَلّي ا : حص بشي ءِ]. 


اكور ادال اا وا جلنا ACL EE‏ 
ماما فيه 
د ود ا 
مع أن الذبح ليس له أصل في الفروض» بل في الواجبات» انتهى حلبي وقد مر 
الكلام فيه. 

قال الشارح: قوله : (وَوَجْهَُهُ لا يَحْقَى) هو أنه كما قام عن سبع شياه في 
الهدايا والضحاياء فكذا تقوم هي عنه. 

قوله: (لا يَلْرّمُهُ شَيْءُ) لأن المقصود الذهاب الذي لا عود بعده ولم 

قوله : (أنٌ النذرّ غَيْرَ المُعَلقِ... إلخ) بخْلافي الْمُعَلَقَء فلا يجوز تعجيله قبل 
وجود الشرط» كما ذكره الشارح في كتاب الصوم» ويزاد على ذلك ما التزمه 
بصيغة الهدي› فإنه يختص بفقراء مكة بمكة» كما يأتى فى باب اليمين فى 
البيع» انتهى حلبي 

قوله: (لا يَخَْضٌ بِشَيْءِ) أي : مِنَّ الفقير والدرهمء والزمان» والمكان؛ 
وذلك لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بدفع حاجة الفقير» فلا مدخل 
لخصوص المكان» قال الفقيه: وهو قول علمائنا الثلاثة خلاقا لزفرء وكذا لو 
عين مكانًا للصلاة» أو درهمّاء أو فقيرًا لا يلزمه التضمين «منح). 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(نذَرَ أن يَعَصَدّقَ بِعَشْرَةََاِمَ م مِنّ الخُبْز َتَصَدَّقٌ بِعَيْرِِ جَارٌ ِن 
سَاوَى العَشْرَةً) كَتَصَدَّقَ بِثَمَنِه. 


ہے و 


(تَذَرَ صَوْمَ شَهْرِ مُعيّنِ لرمَهُ مُتتَاعَا ٠‏ لَكنْ إِنْ أَفْطرَ) فيه (يَوْمَا قَضَاهً) وَحْدَه وَإِنْ 
: متَتَابعَا ربلا رم اسْتَقْبَالِ) لأنّهُ مُعيّن وَلَوْ تَذَرَ صَوْمَ الأب اگل لِعْذرٍ 6 


قَالَ المُصَنفٌ: وان يعلد لزنن لو وَهُوَ يَمْلِكُ دُونَهَا لَرْمَهُ) مَا 


املق 
Gn‏ 


قال الشارح: قوله: (مِنَ الخُبْرِ) متعلق بيتصدق, وقوله: بعشرة دراهم على 
حذف أي بما قيمته عشرة دراهم. 

قوله : (قَتَصَدَّقَ بعَيْره) أي : من أرز ولحم مثلا. 

قوله: (جَارَ) لأن خصوص الخبز لا مدخل له في دفع الحاجة «منح». 

قوله : (كُتَصَدُّقِهِ بكَمَنِه) أي: وكذا يجوز لو تصدق بعشرة دراهم التي هي 
ثمن الخبزء قال في «المنح»: لأن الثمن أنفع للفقراء. 

قوله: ([فلا يمين]) فلو لم يعينه كأن قال: لله علي صوم شهر متتابعًا ؛ 
لزمه بوصف التتابع حتى لو أفطر ب استقبل» انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِنْ قال: مُتَتَابعَا) لأن شرط التتابع في شهر بعينه لغو؛ لأنه متتابع 
بتتابع الأيام «منح). 

قوله : (لأَنَهُ مُعَيّنّ) أي: أنه لو أمر بالاستقبال؛ لصار ما صامه من الأيام 
فعلا مع أنها من المعين؛ والظاهر: أن هذا في المعلق حتى لو كان غير معين؛ 
لا يتعين لجواز تقديمه» وتأخيره عن هذا المعنى كما يفيده قول الشارح آنفا لما 
تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يتعين بشيء؛ فيجوز أن يقال: إنه 
يؤمر بالاستقبال شهر متتابع غير هذا المعين. 

قوله : (لِعُذْرٍ قَدَى) قيد بالعذر حملا لحال المسلم على الصلاح» وإلا فلا 
فرق في لزوم الفداء بين العذر وعدمه» انتهى حلبي بتصرف. 

قال الشارح: قوله: (وَهُْوَ يَمْلِكُ دُونَهَا) أي : مائة مثا لزمه» وإن كان عنده 





كِتَابُ الأَيْمَان fo¥‏ 


جها (فقط )اهو المخار: لته يما لم يَمْلِكُ لَمْ يُوجَد النَذْرُ في المُلْكِ» ولا مُضًا 
إلى سَبَيوه فلم يم يَصِحَّ كما لَوْدقَالَ : مَاِي في المَسَاكِينٍ صَدَكَة ؛ وَلَا مَالَ له 
اثْمَاقًا (َذَرَ التٌصَدُقَّ به المائَة» وَمِنْ كذا عَلَى رَيْدِ قَتَصَدَّقَ بِمَائَةٍ أ ری 


َبْلَ ذَلِكَ الوم (عَلَى فُقِيرٍ آخَرَ E‏ هام 
قَالَ المُصَنْفُ: [(قالَ: عَلَىَ نَذْرٌّ وَلّمْ يَرِدْ عليه وَلَا نَدَ لَهُ كَعَلَيْهِ كَفَارَةٌ يَمِين) 


- عضر 


وَلَوْ نَوَى صِيّامًا بلا عَدَدٍ لَرِمَهُ ثلاث 


0م 
1 


5 
ئ 
6 وففو مو مو مو مم اا 
24 


عروض أو خادم يساوي مائة» فإنه يبيع ويتصدق› وإن كان يساوي عشرة 
يتصدق بعشرة» وإن لم يكن عنده شىء فلا شىء عليه «هندية). 

قوله: (هُوَّ المُخْتَارٌ) أفاد أن له مقابلّاء ولعله يلزمه بالكل» ويجعل غير 
المتحصل ديئًا في ذمته إلى الميسرة» ويحرر قوله: (لَمْ يُوجَدْ... إلخ) أي : 
وشترطبضخة النلان أن يكون المندور ملكا للناذر» أومقيافا إلى السسين كقرك: 
إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك. 

قوله: (فِي المّسَاكين) أي : صدقة مظروفة فيهم» والمعنى أنها مدفوعة 
إليهم» والمساكين جمع تكسير إعرابه على النون قوله: (وَلَا مَالَ) هذا اتفاقي؛ 
لأنه لو كان له مال لا يلزمه شيء؛ لعدم صيغة النذر. 

قوله: (لَمْ يَصِحَّ اتقَافَا) لعدم الملك والإضافة إليه 

قوله: (لِمَا تَقَرّرَ فِيمًا مَرّ) أي : من أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء› 
اقبي حليني: 

قال الشارح: قوله : (عَلَىَ نَذْرٌ... إلخ) موضوع المسألة أنه قصد الإنشاء لا 
الإخبار. قوله: (وَلَمْ يَْدْ عَلَيْه) أما إذا زاد بأن قال: علي نذر حج مثلًا لزمه. 

قوله : (وَلَا نِيّة لَهُ) فإن نوى قربة من القرب التي يصح النذر بها نحو الحج 
والعمرة فعليه ما نوی؛ لأنه یحتمله لفظه» فجعل ما نوی كالمنطوق به» انتهى 
بحر ). 

قوله: (وَلَوْ نَوَى صِيَامًا) محترز قوله: ولا نية له» قال في «الولوالجية»: 
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وَلَوْ صَدَقَة فَإِظِعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينِ كَالفِظْرَةء وَلَوْ نَذْرَ ثَلَائِينَ حُحجّةً لَرِمَهُ بِقَدْرٍ عْمْرِهِ 


U 
وَضَاَ حخلفه‎ 
و ووم ييا‎ 
يوم‎ ٠ 
8 
ا 222222222222222 222122252222222 کے‎ ---5 


وإذا حلف بالنذر» وهو ينوي صيامًاء ولم ينو عددًا معلومًا فعليه صيام ثلاثة 
أيام إذا حنث؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى من الصيام» وأدنى 
ذلك ثلاثة أيام في كفارة اليمين. 

وإن نوى صدقة ولم ينو عددًا فعليه إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع لما ذكرناء انتهى. 

قوله: (وَلَوْ صَدَقَةً) أي: بلا عدد قوله: (كَالفِطْرَةِ) التشبيه في قدر 
المدفوعء وفي صفته من التمليك والإباحة قوله : (لَرْمَه ِقَدْرٍ عْمْرِهِ) فلو حضرته 
الوفاة قبل إكمالها لا تلزمه الوصية بالباقي» قاله الحلبي؛ اا و ن 
قدرته» فلا يصح نذره وليس المراد لزوم الزيادة على الثلاثين إذا غا اکر 
منها. 

قوله: (وَصَلَ بحَلْفِهِ... إلخ) قيد بالوصل؛ لأنه لو فصل لا يفيد إلا إذا كان 
انقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه. فإنه لا يضر أفاده صاحب «البحر» وغيره» وعن 
ابن عباس جواز الاستثناء المنفصل إلى ستة أشهر» كما في «الشلبي» عن 
«الكافى). 


مستظرفة: 

روي أن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» كان عند المنصورء فكان 
يقرأ عنده «المغازي» وأبو حنيفة كان حاضرّاء فأراد أن يقرأ الخليفة عليه» 
فقال ابن إسحاق: إن هذا الشيخ يخالف جدك في الاستثناء المنفصل» فقال: 
أبلغ من قدرك أن تخالف جدي فقال: إن هذا يريد أن يفسد عليك ملكك؛ لأنه 
إذا جاز الاستثناء المنفصل فبارك الله لك في عهودك فإن الناس يبايعونك 
ويحلفون» ثم يخرجون ويستثنون» ثم يخالفون ولا يحنثون. 


فقال: نعم ما قلت» وغضب على محمد بن إسحاق» وأخرجه من عنده» 





كاب الأيْمَانٍ ان 


ِن شَاء الِلَِّ بتطل) يَمِينْهُ] 
قَالَ المُصَنَف: [(وَكَذَا يَبْطلُ بو) أي : بِالاسْيَتْنَاءِ ء المْتّصِلٍ (كُل مَا مَا تَعَلَّقَ بِالَْلٍ 
َْ مُعَامَلَةً) لَوْ صِيعةِ الإْبَار وَلَوْبالأَمْرٍ أو بالنّي كَأْعَتَقُوا عَبْدِي بَعْدَ مَوْتِي إِنْ 


ء 
2 
2 

ت 


عِبَادَةَ أ 
ا الله ل بض وَبِْ عَبْدِي هَذَا E‏ بَصِحَّ الاسْيَنْنَاءُ (بخِلافي المُتَعَلقٍ 


وقال لأبي حنيفة: استر هذا علي» انتهى. 

قال في «المنح»: ويؤدي هذا القول إلى كون العقود الشرعية غير ملزمة» 
وإخراجها أن تكون مقيدة بأحكامها ؛ لأنه يبيع أو يتزوج أو يطلق» ثم يستثنى ؛ 
أي: وقت شاءء ولو صح هذا لما احتيج إلى الزوج الثاني حتى تحل للأول 
فيما إذا طلقها ثلاثاء بل كان يؤمر بالاستثناء حتى تبطل الطلقات به» انتهى. 

فلت ::ولعل ابن ن عباس يشترط لعمل الاستثناء المنفصل شروطًا لم نقف 

عليها. وإلا فيجل قدره أن يقول قولا يترتب عليه نحو هذه المفاسد. 

قوله إن ن و : (بَطَلَ يَمِينْهُ ذکر باعتبار کون 
اليمين قسمّاء وأفاد أن اليمين غير منعقدة أصلا وهو قولهماء وقال أبو 
يوسف: إن اليمين منعقدة إلا أنه لا حنث عليه أصلا؛ لعدم الاطلاع على 
مشيئة الله تعالى. 

قال الشارح: قوله : (عِبَادَة) كنذر وإعتاق. 

قوله: (أَوْ مُعَامَلَة كطلاق وإقرار قوله: (لَّوْ بِصِيفَةٍ الإِخْبَارِ) أي: ولو 
كانت موضوعة شرعًا للإنشاء كصيغ العقود. 

قوله: (أَوْ بالنّهي) كقوله لوكيله: لا تبع لفلان إن شاء الله تعالى» أو 
ا ر ا كذا إن شاء الله سال 

قوله : (لَمْ يَصِحٌ) فيكون العبد موصى له بالعتق» أبو السعود. 

قوله: (وَبِعْ عَبَدِي) لفظ الجملة مبتدأ» وقوله: لم يصح الاستثناء خبره 
بحذف العائد؛ أي: لم يصح فيها الاستثناء» قال أبو السعود: فيكون وكيلا 
ببيعه» ونقل عن «حاشية الأشباه» أن عدم الصحة في الأمر أحد قولين. 
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بالقَلب) كَالئيّةِ كما مَرّ في الصَّوْمء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم]. 
بَابُ اليَمِين في الدَّخُولِ وَالخُرُوجء وَالسُكُنَى, وَالإِثْيَانٍ 
كال المُضلف: اتاب التَمِين بن الذغونء ؤاتخزري»: والشكتي»»والإنتان» 
وَالرّكُوبء وَغَيْرِ ذَِكَ. ۰ 
الأضلٌ: أن الأَيْمَانَ مَبْيٌَ عِنْدَ الَّافِعِيَ عَلَى الحَقِيقَة اللّعَوِيَة وَعِنْدَ مَاِكِ عَلَى 


قوله: (كَمَا مر ني الصَّوْم) من أنه إذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا يبطل؛ 
لأنها لطلب التوفيق حموي؛ وظاهره: أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال: إن 
اله ل هلاال فلا تبطل بالاستثناء» أبو السعود والله تعالى أعلمء 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ اليَمِينِ في الذخُولء وَالخُرُوج وَالسَُكُنَىء وَالإثيَانٍ 

شروع في بيان الأفعال التي يحلف عليهاء ولا سبيل إلى حصرها؛ 
لكثرتها لتعلقها باختيار الفاعل» فتدور على القدر الذي ذكره أصحابنا في 
كتبهم» والمذكور نوعان: أفعال حسية» وأمور شرعية. وبدأ بالأهم وهو 
الدخول ونحوه؛ لأن حاجة الحلول في مكان ألزم للجسم من أكله وشربه 
المنح). 

قال الشارح: قوله : (وَغَيْرِ ذَِكَ) كالضرب والجلوس. 

قوله: (عَلَى الحَقَيقَة اللْعَويَة) الذي في «البحر» عن الكمال الأصل أن 
الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية» كما نقل عن الشافعي 
ولا على الاستعمال القرآني» كما عن مالك., ولا على النية مطلقًا كما عن 
أحمدء انتهى. 

وظاهره: أن ما ذكر روايات عنهم» ويدل لهذا ما قاله السيد الحموي أن 
مذهب الشافعي ليس كذلك. بل الأيمان عنده مبنية على العرف» وذكر البدر 
العيني الإمام أحمد مع الإمام الشافعي» فإنهما قالا: ببنائها على الحقيقة 
اللغوية» فتعبير المؤلف بعند المقيدة» أن ما ذكر في مذاهبهم ليس على ما ينبغي. 





کاب الأَيْمَان/ بَابُ اليّمين فى الذخولء وَالخُرُوجء وَالسّكتّى, وَالإنيَان ا 
مهم e‏ رد وم of‏ ع ھت ا 6ة تو الها 1 
الاسْتِعْمَالٍ القُرآِي» وَعِنْدَ أَحْمّد عَلَى النْيّه وَعِنْدَنَا عَلَى العْرْفِء ما لَمْ يَنْو ما يَحْتَمِلَهُ 
ا ا چە + ره ج# ره ع ا د 020 3 5 5 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(الأَيْمَانْ مَبْيِيَةَ عَلَى الأَلْمَاظ لا عَلَى الأغرّاض. فَلُو) اغْنَاط 
عَلَى غَيْرِهِ وَحَلَفَ ألا يَشْترِي لَهُ سَيَْا بِفِلْسِء فَاشْتَرَى لَهُ يرهم أو أكْترَ (سَيَْا لَمْ 


قوله: (وَعِنْدَنَا عَلَى العْرْفٍِ) وذلك لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام 
العرفى» أعنى الألفاظ التى يراد معانيها التى وضعت فى العرف. كما أن 
العربي حال كونه من أهل اللغة» إنما يتكلم بالحقائق اللغوية. 

فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بهاء وما وقع مشتركًا 
بين أهل اللغة وأهل العرف تعتبر اللغة على أنها العرف «بحر» عن الكمال. 

قوله : (مَالَمْ يَنْومَا يَحْتَِلُهُ اللَفْظْ) أي : فتعتبر نيته» وإن كان العرف بخلافه. 

قوله: (قَلَا حجِنْتٌَ... إلخ) وذا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق 
لفظ بيت» قاله فى «البحر» والمتعارف لا يشمل بيت العنكبوت. 

ثم ما ذكر بحث للكمال» وأقره من بعده» وبعضهم جعل هذا الحكم 
خط وجزم بأنه کے ضلا ست الکو ت ولو كواف وبعضهم قال: إن 
العرف إنما يعتبر إذا لم يمكن العمل بحقيقته. 

قال الكمال: ولا يخفى أن هذا يصير المعتبر الحقيقة اللغوية إلا ما كان 
من الألفاظ ليس له وضع لغوي» بل أحدثه أهل العرف» وأن ما له وضع لغوي 
ووضع عرفي يعتبر معناه اللغوي» وإن تكلم به متكلم من أهل العرف» وهذا 
يهدم قاعدة حمل الأيمان على العرف وهو بعيد» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لا عَلّى الأغْرَاضٍ) أي : النيات التي لم تكن من مدلول 
اللفظ. بل المعتبر اللفظ مرادًا به معناه العرفى» فلو قال: اسقنى الماء» ونوى 
به الطلاق لا يقع» قال الحلبي: والمعنى أن النية لا تعمل إلا في ملفوظ› 
وهذه القاعدة غير قاعدة الأيمان مبنية على العرف» انتهى. 
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يحت كَمَنْ حَلَّفَ لا يَحْرْحُ مِنَ الباب» أَوْ لا يَضْرِبْهُ أَسْوَاطًا أو لِيَعَدَينَُ الِيَوْمْ بألفٍء 
نَخَرَجَ مِنَ السّطحء وَضَرَّبّ بَعْضَهَاء وَعدَّيَ بِرَغِيقٍ) اشْتَرَاُ بألْفٍ «أشْبّاه)]. 
ت مضع کی 000 2 500 3 َو ت - 
قال المَصنف: [(لم يَحْنَثْ) لأن العِبْرَةً؛ لِعْمُوم اللفظء إلا فِي مَسَائِل حَلفت لا 


٤ 
و ت ا ا‎ 
2 ينث نأ‎ 09 509 
200 يستريه بعسر حيتت حد عشر»‎ 
ss e 
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فونه :ان لقني انا ASN‏ و لدان لوزن ا ا ذال 
ا | 

قوله : (وَصَرَبَ بَعْضَهَا) أي: بعض الأسواط هذا غير ظاهر؛ لأنه لم يعين 
للأسواط عددّاء وفي بعض النسخ بعصا بصاد مهملة» وهي الموافقة لما في 
«تلخيص الجامع» و«البحر» قوله: (وغدَيّ برَغِيفٍِ) بالبناء للفاعل كما يدل عليه 
ما قبله وما بعده. 

قوله : (اشْمَرَاهُ بألْفِ) أما إذا اشتراه بأقل يحنث؛ لعدم وجود شرط البرّ. 

قال الشارح: قوله: (لَمْ يَحْنَثْ) أي: وإن كان غرض الحالف في الصورة 
الآولى:“القران في الدار: 

وفي الثانية: الامتناع عن إيلام العبد. 

وفي الثالثة : كون ما يغليه به كثير القيمة» كذا في «بلبان شارح جامع 
الخلاطي» انتهى حلبي. 

فالبر حصل بالنظر إلى اللفظ» ولم يلتفت إلى فوات الغرض» انتهى 
حموي. 

قوله : (لأنَّ العِبْرَة؛ لِعُمُوم اللَفْظ) أي : لا لعموم الغرض؛ أي : ولفظ السوط 
مئلًا لا يعم العصاء ولو قلنا يحنث إذا ضرب بعصا؛ لكان من تعميم الغرض ولا 
يعتبر» أفاده الحلبي قوله: (إلا فِي مَسَائِلِ) أي : فيعتبر فيها الغرض. 

قوله: (حَنِتٌ بِأَحَدَ عَشَر) وجهه أن قصده عدم شرائه بعشرة فأكثر» فلذا 
يحنث بأحد عشرة» فكان المعتبر الغرض لا اللفظء انتهى حموي. 

ولأنه اشتراه بعشرة وزيادة» والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث» 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليّمِينِ في الدَّخُولٍء اد وَالسّكْتَىء وَالإثيَان 1 
مه 2 مه o‏ 0 ت 
بخلافِ البَبع «أَشْبَاه) 2 : يَحْنَتْ بِدَّخُولٍ الكعبة. والمسحد. والبيعة) للنصَارَى 


e 


(وَالكَيِيسَةِ) لِليَهُودٍ (وَالدَهْلِيزِ وَالظلَة) التي عَلَى البَاب SS‏ 121200111 


كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلهاء ودخل دارًا أخرىء. وقد يقال: إن 
هذه العلة تظهر فيما لو حلف لا يشتري له بفلس» فاشترى له بأكثر. 

قوله: : (بخلافٍ البَبْع) أي : : لو حلف البائع لا يبيع بعشرة» فباع بأحد عشر 
لا يحنث؛ لحصول شرط يره؛ لأن غرضه الزيادة على العشرة» وقد وجدء ولو 
كان بتسعة في الصورتين» فلا حنث أيضًا. 

أما المشتري فلأنه مستنقص فكان شرط بره الشراء بأنقص من عشرة» وقد 
وجدء وأما البائع فلأنه وإن كان مستزيدًا للثمن على العشرة إلا أنه لا حنث 
بفوات الخرض» وحده بدون وجود الفعل المسمى» وهو البيع بعشرة» انتهى 
حلبي. عن بلبان. 

قوله : (لا يَحْنَتُ بِدُحُولٍ الكغبَة. .. إلخ) لأن البيت عرفًا ما أعد للبيتوتة» 
وهذه البقاع لم تبن لهاء وينبغي أن يحنث بالدخول في البيت الحرامء 
والمسجد إن نوى ذلك؛ لأن الآيات القرآنية ناطقة باسم البيت عليهاء أبو 
السعود عن «النهر). 

وفي «الخلاصة» حلف لا يسكن بينَاء ولا نية له فسكن بِينَا من شعرء أو 
فسطاطًاء أو خيمة لا يحنث إن كان الحالف من أهل الأمصارء وإن كان من 
أهل البادية يحنث. 

قولة: الا بكسن الا انر قوله : (والدهلية) بكسي الدال ها بين 
الباب والدار فارسي معرب «(صحاح). 1 

قله ((والظلة التي على الباب) وهي الساباط النى بكرن على باب الدار 
ر ف و ااا على او ناد و ااا ی عل ار 
الجار المقابل له. 

وإنما قيدنا به؛ لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسققًاء فإنه 
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إا َم يلحا للبيثوتة «بَخْرٌ»]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(فِي حَلْفِهِ لا يَدْخُلُ بَيْنَا) لأَنَهَا لَمْ تُعَدٌ لِلبَيْتُوبَةِ () لِذَا (يَحْنَتُ في 


e 3 


رم اوه ار كع ور ا وو ر و اه 
الصّفَةِ) وَالإِيوَانِ (عَلى المَذْهَبٍ) لاأنه يات فيه صَيْمَاء وَإِنَ لم يكن مُسْقَفا «قنخ). 


يحنث بدخوله؛ لأنه يبات فيه» انتهى حلبي عن «البحر). 

قوله : (إِذَا لَمْ يَضْلَحَا لِبَيْتُوتَةِ) عبارة «البحر»: وأطلق المصنف في الدهليز 
والصفة» وهو مقيد بما إذا لم يصلحا للبيتوتة» أما إذا كان الدهليز كبيرًا بحيث 
يبات فيه» فإنه يحنث بدخوله؛ لأن مثله يعتاد بيتوتة للضيوف في بعض القرى» 
وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات فيحنثء» انتهى. 

والحاصل كما قاله الكمال إن كل موضع إذا أغلق صار داخلًا لا يمكنه 
الخروج من الدار» وله سعة يصلح للبيتوتة يحنث بدخوله» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (فِي حَلْفِهِ) متعلق بقوله: لا يحنث. 

قوله: (لأنَهَا لَمْ تعد لِلبَينُوئَة) عرقًاء وهو علة لقوله: لا يحنث» والصالح 
للبيتوتة من دهليزء وظلة معد عرقًا للبيتوتة. 

قوله: (وَلِذَا) أي: لكون المعتبر الإعداد للبيتوتة وعدمه. 

قوله: (فِى الصّفَةِ) أطلق فيهاء فشمل ما إذا كان لها أربعة حوائط كما فى 
ET‏ أو ثلاثة على ما صححه فى «الهداية» بعد أن يكون مسقفًا كما 
في صفاف اونا لانه يبات فيه غاية الأمر إن مفتحه واسع «بحر» عن الكمال. 

قوله : (وَالإِيوَانِ) عطف تفسير قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْقَقَا) ظاهره: أنه 
راجع إلى الصفة بتأويل المذكورء وهو ليس بصحيح لما تقدم من اشتراط 
السقف فيه. 

وإنما الذي لا يشترط فيه السقف البيت» قال فى «البحر»: إن السقف ليس 
تبزكلا فى مس !الث عدت ون لم يكق اللاعلير مسفناء كذا في «الفتح» 
قلت: إن الصفة بيت» فكما لا يشترط في البيت السقف لا يشترط فيهاء ولعل 
في السقف قولين بالاشتراط وعدمه. 





كِتَابُ الأَيّمَانِ/ بَابُ ليمي فِي الدَّخُولٍء وَالخُرُوج» وَالسُّكْتَى» وَالإثيَان 46 

(وَفِي) لا يَدُْلَ (دارَا) لَمْ يَحْنَتْ (بِدَّخُولِهَا خِرْبَةً) لا بناء بهَا أَصْلًا. 

(وَفِي مذو الدّارِيَحْنَتُ» وَإِنْ) صَارَتْ صَْرَاءء أ (يُنِيَتُ دَارَا أخرّى بَعْدَ 
الانْهِدَام) لأنَّ الدَارَ اسْمٌ لِلعَرْصَةِء وَالبنَاءُ وَصْف]. 

ال المُصَنّفٌ: [وَالصّفَةُ إِنَمَا تُعْتبَرٌ في المُتَكّرِ لا المُعيّنِء إِلّا إِدّا كَانَتْ شَرْطَاء أَوْ 
دَاعِيَةَ لِليَمِينِ كَحَلْفِهِ عَلّى هَذَا الرُطبٍ» ET‏ (وَإنْ جُيلَت) بَعْدَ الانْهدَام 


E EE aE 

قله HA E O E OEE E‏ 
خربت» صق ايحت ف ا لدان يكرة لمن كذا في «فتح القدير) 
أي : فلا يحنث؛ وظاهر إطلاقه: عدم الحنث إذا نوى أنه لا يحنث في القضاء 
والديانة» أبو السعود. 

قوله: (للعره صَةَ) أي : الساحة قوله: : (وَالبنَاُ وَضْفٌ) مراده بالوصف ما 
يتناول جوهرًا قائمًا بجوهر يزيده قيامه به حسنًا وكمالاء ويورث انتفاؤه عنه 
قبحَا ونقصًا المنح). 

قال الشارح: قوله : (وَالصّفَةُ إِنَمَا تعَْبَرُ في المُتكر... إلخ) هذه التفرقة بالنسبة 
للدار أما في البيت فلا فرق فيه» أبو السعود عن «البحر). 

وإنما اعتبرت في المنكر؛ لأنها هي المعرفة له» وقوله: لا في المعين 
وجهه أن ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما تتعرف بالوصف. أفاده ذ في «النهر). 

قوله: (إِلَا إِذًا كَانَتْ شَرْطًا) أي : فتعتبر حينئذ مثاله قال لامرأته: إن 
دخلت هذه الدار المجاورة لدار فلان فأنتٍ طالق» فإن المجاورة صفة ذكرت 
على طريقة الاشتراط 

قوله : (أَوْ دَاعِيةَ ِلِيمِينِ) أي : حاملة عليه. 

قوله : (قَيََقِيَدُ بالوَضْف) فإذا أكله تمرًا لا يحنث» وخرج ما لا يكون داعي 
كمن حلف لا يكلم هذا الصبي› فإنه لا يتقيد بصباه «بحر). 

و واد ات 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [أْ غَلَبَ عَلَيْهَا الما قَصَارَتْ (نَهْرَا لا) يَحْنَتُء وَإِنْ بيَيَثْ ذَارًا 
بَعدَ ذَلَِء (كَهَذَا البّت) وَكَذَا ْنَا الأوَى (قَهَدَمَ أو بَتَى) ْنَا (آحَرَ وَلَوْ بَقْصٍ) الأَوّلٍ 
لِرَوَالٍ اسم البَيْتِ (وَلَوْ هَدَمّ السَّقْفَ دُونَ الجيطان. فَدَخَلَهُ حَيْتٌ فِي المُعَِّنِ) لاه 
كَالصّمَةٍ (كَا فِي المُتكرِ) لان الصّمَهَ تعَبَرُ فيه كَمَا مَرّ]. 


قَالَ المُصَنَفٌ: وَعَرَاهُ في «الْبَحْرِ) ال «البَدَائِم» لکن نَظْرَ فيه في «الثَمْرِا أنه لا 


قَرْقَ حَيْتُ صَلَّحَ لِلبَْتُوتَةِ قُيدَ ِهَذِِ الدّارِ؛ لاأَنه لو أشَارَء ول مبان قَالَ: هَذِهِ حَيِتٌ 

قال الشارح: قوله: (لا يَحْنَتُ) لأنها لم تبق دار الاعتراض اسم آخر 
عليهاء أو السود 

قوله: (وَإِنْ بُنِيَثْ دَارَا بَعْدَ ذَلِكَ) لزوال اسمها بالانهدام» وهو وإن عاد 
بالبناء» لكنه بصفة أخرى فكان غير المحلوف عليه «نهر». 

قوله : (وَكَذَا ْنَا بالأولّى) هذا بالنظر لصورة الانهدام فقطء أما إذا بنى بِينَا 
آخر ودخله فى المنكر حنث» فوجه الأولوية أن المعرف الذي لا تعتبر فيه 
ال ا و ا ی لحر دمن بات اول 
المنكر الذي تعتبر فيه الصفة» فلا يحنث فيه؛ لزوال صفته. 

قوله : (لِرَوَالٍ اسم البَيّت) علة لقوله: فهدم» والعلة في الثانية أن هذا البناء 
غير البيت الذي منع نفسه من. دخولهء آفاده في «النهر» ويحتمل أنه تعليل لهما؛ 
والمراد: لزوال اسم البيت المحلوف عليه فيهماء فتدبر. 

قوله: (لأَنّهُ كَالصّفَةِ) أي: السقف كالصفة» والصفة لا تعتبر فى المعين 
ا 0 نما مزبر دن المتكر n‏ 

قال الشارح: قوله : (لَكِنْ نَظَرَ فيه) أي : في الفرق بين منكر البيت ومعرفه. 

قوله : (بأَنَّهُ لا فَرْقَّ) أي: في الحنث بدخوله غير مسقف بين كونه معرقًاء 
ومنكرّاء وتنظيره ظاهر غير أنه لا يقاوم المنصوص . 

قوله : (قَيَدَ بهَذِهِ الدَارِ) الأولى ذكره قبل قوله: كهذا البيت. .. إلخ» حتى 
تكون مسائل الدار مرتبطًا بعضها ببعض. 





كَِابُ الأَيّمَانِ/ بَابُ اليَمين فِي الدَّخُولٍء وَالخُرُوج وَالسّكْنَىء وَالإِْيَانِ 5 
بدُحُولًا لی أي صِنَةٍ كَانَتْء كَهَذَا المَسْجِدِء فَكَرِبَ لِبَقَائِهِ مَسْجِدًا إِلَى لاسر 2 


ب وَلَوْ زِيدَ فيه حِصَّة 5 َدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَتْ مَا لَمْ يَقْلْ مَسْجد بَنِي فُلَان فَيَحْنَتُ وَكَذَلِكَ 


کو ے ےب ر 


الذاثء لأنَّهُ عَقَدَ يَمِيئَهُ عَلَى الإِضَافَةِ وَذَّلِكَ مَوْجُودٌ فِي الرَّيَادَةٍ بد ابع «بَخرً) ]. 

قَانَ المُصَنْفٌ: [(وَلَوْ حَلَف لا يَجْلِسٌ إِلَى هَذِو الأَسْطُوَائَة أو إِنَى هَذَا الحَائْط 
ُ هما ثم بيجا وَل يتش ِتَفْضِهِمَا) أو لا يَرْكَبُ هَذْوِ السَّفِيئَة فَتُقِضَتْء ثُمّ أُعِيدَتْ 

بِحَشَبهَا (لَمْ يَحْنَتْ كَمَا لَْ حَلّف لا يكنب بهذا لملم سره ثم براه كَكَنَبَ بو) 

دم امبر ل گی قلعا ل أبن ا كس تقذ زان لاشم على و 
بَظْلَْتِ اليّمِينُ (وَالوَاقِتُ قف عَلّى السّظح دَاخِلْ) عِنْدَ المُتَقَدَمِينَ خِلَافًا لِلمُتَأَخَرِينَ 

وله الى أي صفق كانت) ولو سعد + و ا ی 

قوله : (كَهَذَا المَسْجِدٍ... إلخ) أي : فإنه يحنث بدخوله على أي صفة كانت. 

قوله : (به يُفْتَى) وهو قول أبي يوسف, وقال محمد: إن المسجد إذا خرب 
واستغني عنه» فإنه يعود إلى ملك الباني أو ورثته كما في «الإسعاف» أبو السعود. 

قوله : (لَمْ يَحْنَفْ) لأن اليمين وقعت على بقعة معينة» فلا يحنث بغيرها. 

قوله : (وكذلك الذار) أ :في حك السعجد بصورته. 

قوله : (عَلَى الإِضَافَةِ) أي: إضافة المسجد أو الدار إلى بنى فلان. 

قوله : (وَذَلِكَ مَوْجُودٌْ) أي: الإضافة متحققة فى الزيادة الحادثة بعد اليمين. 
قوله: ١(‏ يدايع «بَخْرٌ) الأولى أن يقول: «بحر» عن «البدائع». 

قال الشارح: قوله : (الأسْطْوَانَة) العمود المتخذ من اللبن ونحوه قوله: (لَمْ 
يَحْنَثْ) لزوال الاسم قوله: (كمَا لو حَلف لا يَكتّبٌ... إلخ) العرف الآن بخلاف 
سي و 
نم جعله مقضًا خير ذلك: ركذلك كل کر فور e‏ 


قوله : (وَالوَاقِفٌ عَلَى السَّطْح دَاخْلُ) أي: سطح الدار المحلوف على عدم 
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وَوفْقَ الكمّالٍ بِحَمْل الحِنْثِ عَلَى سَظح لَهُ سَاتَرٌ وَعَدَمِهِ عَلَى مُقَابلِه]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَقَالَ ابْنُ الكَمَالٍ: إِنَّ الحَالِف مِنْ باد العَجَم لا يَحْنَتُء قَالَ 
مک وغل المَنْوّى» وَفِى «البَخر): وَأقَادٌ الوا م E‏ حَايَطًا حَيْتٌ» 


وَعَلَى قَوْلٍ المْتَأَخرِينَ : لاء وَالظَاهِرٌ قَوْلُ المْتَأَخرينَ فِى الكُل؛ لأنّهُ لا يُسَمّى دَاخل 
عرفا ما لو حفر سردااء ES RS‏ 


ع 
5 


دخولها؛ إذا وصل إليه من سطح آخرء وإنما عد داخلا؛ لأنه من الدار ألا ترى 
أن سطح المسجد منه حتى حرم على الجنب والحائض الوقوف عليه» ولم 
يبطل الاعتكاف بالصعود عليه «نهر». 

قوله: (وَوفْقَ الكَمّالٍ... إلخ) وجهه أن الدار عبارة عما أحاطت به الدائرة» 
وهذا حاصل في علو الدار وسفلهاء. وهو إنما يتم إذا كان السطح بحصير» فلو 
لم يكن له حصير فليس هو إلا في هواء الدار. 

قال في «النهر»: ومقتضى كلام الكمال أنه لو حلف لا يخرج منها فصعد 
إلى سطحها الذي لا حصير له أن يحنث» والمسطور في «غاية البيان» أنه لا 
يحنث مطلقًا ؛ لأنه ليس بخارج. 

قال الشارح: قوله : (قَالَ مِسْكين: وَعَلَيْهِ المَنْوَى) وفي «التبيين» هو المختار؛ 
لأن الواقف على السطح لا يسمى داخلًا عندهم» قال الحلبي: وأنت خبير بأنه 
إذا كان المدار على العرف» فلا معنى لقولهم: وعليه الفتوى إلا أن يكون 
معناه أن الإفتاء بعدم الحنث وقع في بلادهم. 

قوله: (لَو ارْتَقَى شَّجَرَة) أي: في الدار؛ والمراد: أنه ارتقى إليها من 
خارج الدار؛ إذ لو ارتقى من الدار لكان داخلا في الدار» فيحنث من غير 
خلاف» حلبي. 

قوله؟ (او اطا ولو شاا بالذار: 

قوله : (والظاهءُ قول المُتََخْرِينَ) قال الشارح : وهو المختار» وفي «الكافي» 
وعليه الفتوى «نهر» قوله: (كَمَا لَوْ حَفَرَ سِرْدَابَا) أي: تحت الداره ثم دخله. 





كاب كه اليَمِينِ في الدّخُولِء وَالخُرُوج, وَالسّكْتَىء وَالإِنْيَانِ 4 
فَدَخَلَهُ 0 يَحْنَتْ ؛ a‏ ا بِمَسْجِلٍ E‏ 

قال الضف اول فيد الدخول بالبَاب حَيْتٌ بِالحَادِثْ) وَلَوْ نَْبّاء إل إِذَا عَيَنَه 
بالوشارة «بَدَايْعُ» () الوَاقف ا 4 (فِي اق البَاب) أَيْ : عَتَبَتهِ الى بِحَيْتْ E‏ 


أَغْلِقَ البَابُ گان حَارِجًا )د حتت ون گان ا بِحَيْتْ 1 أَغْلِقَ کان دخا 


قوله: (أَوْ قَنَاةَ لا ا هر د اي ار :ولو كان للقناة 
موضع مكشوف في الدارء فإن كان كبيرًا ب يستقى أهل الدار منه» فإذا بلغ ذلك 
الموضع حنث؛ لأنه من الذاره'فإن أعل الدار بغرن ية اناع الذار: فيكون 
من مرافق الدار بمنزلة بئر الماءء وإن كان بئرًا لا ينتفع به أهل الدارء وإنما هو 
للوضوء لم يحنث؛ لأنه ليس من مرافق الدارء ولا يعد داخله داخل الدار. 

قوله: (قَالَ) أي: صاحب «البحر» وهو نقل بالمعنى. 

قوله : (المَسجد) أي : فالواقف على سطحه داخل. 

قوله : (قَلَوْ فَوْقَهُ مَسْكَنٌ... إلخ) الظاهر: أن المراد به مسكن بناه الواقف» 
أما الحادث على سطحه. فلا يخرج السطح عن حكم المسجد. 

قال الشارح: قوله: (حَيْتَ بالحَادِثُء وَلَوْ تَقْبَا) لأنه عقد يمينه على الدخول 
فق باامتضوب إلن الدازء والباثق الخاوت كذلك فصت » :وان عنى يه الات 
الأول دين» ولا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء حيث أراد بالمعلق المقيد. 

ولو دخلها من غير الباب لم يحنث؛ لعدم الشرط وهو الدخول من الباب 
«بحر» والظاهر: أن المراد النقب المهياً؛ لأن يجعل بايّاء أما النقب غير 
الميياً :فلا يقال له: بات عرفا خلا يحتف بد 

قوله : (إلَ ذا عَّنَهُ بالإْشارَة) فإنه إذا دخل من باب آخر لا يحنث؛ لأنه لم 
يوجد الشرط «بدائع» قوله : (لَا يَحْنَتُْ) لأن الباب ولإحراز الدارء وما فيها فلم 
يكن الخارج من الداخل «بحر» قوله لحنت لو أغلق) البات تصوير لعكس 
الحكم. 





۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
(حَيْتٌ) فى حَلْفِهِ لا يَدْخْل]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَوْ كَانَ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ الخُرُوجَ الْعَكَسّ الحُكُمُ) لَكَنْ فِي 
«المُحيط»: حَلَفَ لا يَخْرْحُء فَرَقِيَ شَجَرَةَ فَصَارَ حال لَوْ يفط سَقَط في الطَرِيقٍ لم 
يَسْنَتْ؛ لأنَّ الشَّجَرَةٌ ناء الدّارِ (وَهَذَا) الحم المَذْكُورُ (إدَا كَانَ) الحَالِفُ (وَاقِفًا 
بِقَدَمَيْهِ في طَاقٍ البَابٍ قَلَوْ وَقَفَ بِإِخدّى ِجْلَبْهِ عَلَى العَبَةِ وَأَمْكَلَ الأخرّى, فَإِنْ 
اسْتَوَى الجَانِبان. أَؤْكَانَ الجَانْبُ الخَارِحٌ أُسْمَّلَ لَّمْ يَحْنَثْء وَإِنْ كَانَّ الجَانْبُ 
الدَّاخْلٌ أَسْقَلَ حَنِتَ) «رَيْلَعِي (وَقِيلَ : لَا يَحْنَتُ مُطلقًا هُوَ الصّحِيحُ) «طَهِيرِية]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [لَنَ الانفصًال الام لا يون إلا ِالقَدَمَيْنِ ا 


قوله: (حَيْتَ) لأنها من الدار. 

قال الشارح: قوله : (انْعَكْسَ الحُكمُ) فإن كانت العتبة بحيث لو أغلق الباب 

قوله: (لَكِنْ في «المُحِيطِ)) استدراك على ما أفاده قوله: انعكس الحكم 
من أنه إذا وقف على العتبة الخارجة يحنث إذا حلف لا يخرج» فإن مقتضى ما 
في «المحيط» ألا يحنث؛ لكون العتبة من بناء الدار اللهم إلا أن يفرق بالعرف. 

فإن من كان على العتبة الخارجة يعد خارجًّاء ومن كان على أغصان 
الشجرة يعد مستعليًا على أغصان الشجرة التى فى الدار لا خارجها. 

قوله: (حَلَفَ لا يَخْرُجُ) أي: من هذه الدار» وفي الدار شجرة أغصانها 
خارج الدار. 

قوله : (كبتاء الدّارِ) كالحائط» فإنه لو حلف لا يدخل هذه الدار» فقام على 
حائط من حيطانها حنث في يمينه؛ لأن الحائط من جملة الدار» وتدخل في بيع 
الدار من غير ذكر»ء وقيده ابن الفضل بما إذا كانت لصاحب الدارء أما 
المشترك فلا يحنث بهء أفاده الشلبى. 
رجله التى هى فى الجانب الأسفل. 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمِين في الدَّخُولِء وَالخُرُوج. وَالسّى» وَالإِنْيَانِ ٤۷۱‏ 
(ودوام م الركوب وان وَالسَكُتَئى كالإنقاء) فيكتت سَاعَةٍ (َا دَوَامُ 
ار وَالخُرُوج وَالتَرَوْج وَالتَظْهِيرِ) وَالضَابط قن ا 


Es 2 


الابْدَاء وَإِلّا قلاء وَهَذَا لَو اليَمِينُ حَالَ الدّوَامٍء أع] فكلة فلذه كل فال : كلما 
رَكبْتٌ» فَأَنْتِ طَالِقُ أو فَعَلَيّ درْهَمٌ؛ ر وَدَامَ لَرِمَهُ طَلَْةٌ وَدِرْمَمٌ ولو كان 
رَاكِبًا لَرِمَهُ في گل سَاعَةَ يُمکنه اروج طَلْقَةٌ طلقَة وَدِرْهُم]. 


قال الشارح: قوله: (وَدَوَامُ الرُكُوب... إلخ) يعني لو حلف لا يركب هذه 
الدابة» وهو راكبهاء أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه. أو لا يسكن هذه 
ألداز» وهي اكا 

فإنه يحنث بالدوام كما لو ابتدأها بخلاف ما إذا حلف لا يدخل هذه الدار 
وهو فيهاء فإنه لا يحنث بالاستمرار فيهاء أو حلف لا يخرج وهو خارج» فإنه 
لا يحنث حتى يدخل » ثم يخرج. 

وكذا لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطهر وهو متطهرء فاستدام الطهارة 
والنكاح لا يحنث؛ والمراد بالدوام: تجدد أمثاله» وهذا يوجد في الركوب». 
واللبس› والسكنى» ولا يوجد في الدخول؛ لآنه اسم للانتقال من العورة إلى 
الحصن والمكث قرار» فيستحيل البقاء تحقيقه أن الانتقال حركة» والمكث 
سكون» وهما ضدان «(ببحر). 

قوله: (فَيَحْنَتُ مَك سَاعَةِ) قيد به؛ لأنه لو نزل من ساعته» أو نزع 
الثوب» فإنه لا يحنث» وقال زفر: يحدث. 

قوله : (أَنَّ مَا يَمْتَدُ أي: يصح امتداده» وقران المدة به كيوم وشهر قوله: 
(وَهَذَا) أي : كون الدوام له حكم الابتداء فيما يمتد. 

قوله : (فَلَؤ كَالَ: كلما رَكبت::. إلخ) قال في «السهرة: لأن ركبت إذا لم 
حكم الابتداء بخلاف ما لو حلف الراكب لا يركب. فإنه يراد به الأعمّ من 
ابتداء الفعل فى حكمه عرفاء انتهى. 





۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


قَالَ المُصَنْفٌ: [قُلْتُ : في عُرْقنَا لا يَحْنَتُ إلا في ابْتدَاءِ الفِعْلٍ في الفُصُولٍ كُلْهَاء 
ِن لم نو وَإلَيْه اا «مُجَتَبَى ) (حَلَفَ لا يَسْكُنُ هَذِه الدَّانُ وال أو 
المَحَلَّةُ) يَْيِي : الحارة ة(فخَرَج وَبَقِيَ مَتَاعَهُ وَأَهُلَّهُ) حَنَّى لَوْ بَقِيَ وَنّد (حَيْت) 


ا ا ال ل 
صاحب «البحر) وأقره» فظاهره اعتماده. 
فرع: 

ذكر في «البدائع» لو حلف لا يدخل على فلان» فدخل عليه فى بيته» فإن 
قصده بالدخول يحنث» وإن لم يقصده لا يحنث» وكذلك إن دخل عليه بيت 
غيره » فإن دخل عليه في مسجد أو ظلة» أو سقيفة» أو دَهَليز ذار يخنث: 
الحالف من أهل البادية؛ لأنهم يسمون ذلك بيتًاء والتعويل في هذا الباب على 
العرف» وعن محمد لا يدخل على فلان هذه الدار» فدخل الدار وفلان فى 
بيت من الدار لا يحنث» وإن كان صحن الدار حنث» انتهى. 

قوله: (أو المَحَلَّةُ) والسكة كالمحلة» أبو السعود عن «البحر). 

فول زو اهلة ا "الراو نعي ان أن امد يهن اشام اسه 
والمراد بالأهل: زوجتهء وأولاده الذين معه. وكل من كان يأويه لخدمتهء 
والقيام بأمره ولا بد من نقل جميعهم بالإجماع «بحر). 

قوله: (حََّى لَوْ بَقِيَ وَنّد حَنِتَ) هذا الحل مختل ؛ لأنه يلزم منه بقاء مسألة 
المتن بغير جواب» وكان عليه أن يقول: وبقى متاعه. ولو وتدًا هذاء وقال 


المؤلف فى «الدر المنتقى»: لكن فى «الكافى» و«المحيط) وغيرهما لا يحنث 
عندهما إلا يبقاء ما يقصد به السكنى » فلا يعتد بِوَتَدٍ أو مِكنْسَقٍ فليحفظ › 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمين في الدّخُولٍء وَالخُرُوج وَالسُكَى» وَالإنيَان ۷۳ 
وَاعْتَبَرَ مُحَمّد تقل مَا د تَُومُ به السّكتى » وَهُوَ أَرْفَقَء وَعَلَيْهِ المَنْوَىء قَالَهُ العينِيَ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ إِلَى سكو أو مَسْجِدٍ عَلَى الْأَوْجَوء قَالَهُ: الكَمَالُك وَأَكَرَهُ ذ 
«الثَهْرِ) وَعَذَا لو يَمِينهُ بِالعَرَييّة: و ِالْمَارِسِية ee‏ 


- 


ل أفصح من فتحهاء حلبي عن القهستاني. 

قوله: (وَاعْتَبْرَ مُحَمّد... إلخ) واعتبر أبو يوسف نقل الأكثر» وأفتى به بعضهم. 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) وفي «الشرنبلالية» عن «البرهان» وهو أصح ما يفتى 
به من التصحيحين » انتهى. 

وفي «الشلبي» عن الكمال والحق أن من خرج على نية ترك المكان» وعدم 
العود إليه» ونقل من أمتعته ما يقوم به أمر سكناه» وهو على نية نقل الباقي»› 
يقال: ليس له سكنى فى هذا المكان» بل انتقل عنه» وسكن فى المكان 
الفلاني» انتهى. ٠‏ ۰ 

قال في «النهر»: وبهذا يترجح قول محمدء وهذا أولى مما في «البحر) 
حيث قال: فقد اختلف الترجيح كما ترى» والإفتاء بمذهب الإمام أولى» وإن 
كان غيره أرفق» واعلم أن الخلاف في غير الأهل», أما هم فلا بد من نقل 

قال الشارح: قوله : (عَلَى الأَوْجَهِ) قال في «الهداية»: فإن انتقل إلى السكة 
أو إلى المسجدء قالوا: لا يبرء دليله ما في «الزيادات» أن من خرج بعياله من 
مصره» فلم يتخذ وطتًا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذاء انتهى. 

وفي «فتح القدير» وإطلاق عدم الحنث أوجه» وكونه وطنا باقيًا في حق 
إتمام الصلاة ما لم يستوطن غيره لا يستلزم تسميته ساكتًا عرفا بذلك المكان» 
بل يقطع من العرف» فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافرًا أنه لا يقال فيه : إنه 
ساکن» انتهی حلبي. 

قوله : (وَأَقَدَ قم ذ فِي «النَهْر)) لكن نقل فيه NS‏ عن «الظهيرية» 
لوطي 3 يبحف ع OI‏ يَمينه بالعَرَبيّة) قال في 





3 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


0 کا ا وا ا ا ا غلبن‎ e 
ا ول يسول ليلء أذ ا أو اشْتَمَلَ لب دَارٍ أُخْرَى أو‎ 


6 
مع 
م 
o‏ 


اهر وجواف المسألة مقيد تقبوة أن تكوة اليميق:بالعربية» وآن يكون 
الحالف مسنتقلا بالسكتى: وآلا يكون الترك؟ لطلت متول» انتهى ملخصًا: 

قوله : (بَوَ بخْرُوجِهٍ بنَفْسِهِ) وإن كان مستقلًا بسكناه «بحر». 

قوله: (كُمَا لو كَانَ سُكَنَاهُ تَبْعَا) كابن كبير ساكن مع أبيه أو امرأة مع 
زوجهاء فحلف أحدهما لا يسكن هذه الدار» فخرج بنفسه وترك أهله ومالهء 
أو هي وزوجها ومالها لا حنث «بحرا. 

قوله : ا : وخرج هو ولم يرد العود 
إليه «بحر» قوله: (أَو لَمْ يُمْكِنْهُ الخُرُوِجُ) بأن أوثق 

فول (وَلَوْ بدخول E‏ إن مكقت هدم الداوفانتة 
الق رابت امین لا عدرت جي ت لاا ف م انکر ولو فال 
ذلك لرجل لم يكن معذورًا لأنه لا يخاف» هو المختار. 

وينبغى فى ديارنا أن يكون وجود الليل عذرًا فى حق الرجل أيضًا إذا كان 
E‏ مصادفة الوالي أو أتباعه فيه» انتهى فأخذ الشارح الإطلاق من 
بحث صاحب «النهر). 

قوله : (أَوْ غَلْقَ بَاب)أي: ولم يقدر على فتحه» ولا على الخروج منه» وكذا 
لو قدر على الخروج بهدم بعض الحائط» ولم يهدم لا يحنث» وليس عليه ذلك» 
إنما تعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند الناس «بحر) عن 
«الظهيرية». 

قوله : (أو اشْمَمَلَ بِطَلَب دَارِ أَخْرَى) لأنه من عمل النقل فصارت مدة النقل 
مستثناة إذا لم يفرط في الطلبء وهذا إذا خرج من ساعته؛ لطلب المنزل» 
انتهى «نهر). 





كَِابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ في الدّخُولٍ وَالخُرُوج وَالسكتى وَالإنْيَانِ 2 


5 
“ع وي د 2 
لم يَخنث]. 
- 


فَاشْتَعَلَ بتَقْلِهًا بتَفْسِد وَإِنْ أَمْكَتَهُ أَنْ يَسْتَكْري دَابَة 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَلَوْ نَوَى التَّحَوُلَ بِبَدَنْهِ دين وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يَكْفِي خُرُوجُهُ بيب 


الانَْالٍ (بخلافف المضري وَالبَلَدِ (وَالقَريَ) فَإِنّهُ يبَر يِه ققط]. 


21 داع * دنع SÎ e TF‏ عا نوم 0 و چە 
قَالَ المُصَنف: [فرُوعَ : حَلف لا يُسَاكِنُ فلاناء فَسَاكَتَهُ في عَرْصَّةٍَ دَارِء أو هذا في 
خَُجْرَق وَهَذا فى حُجْرَةٍ حَيْتَء إلا أن تكون دَارَا كَبِيرَة» ولو تَقَاسَمَاهَا بحائط بِيْنَهُمَا 


إن عن الدار في بوت بء وإن تَكَرهَا لا]. 


D2 


0 ا و O OE E‏ 
قَالَ المُصَئْفٌ: [وَلَوْ دَحَلَها فان غَصْبًا 8 eR SE‏ 


قوله: (فَاشْتَعَلَ بِتَفْلِهَا بِنَفْسِهِ) أي: ولم تفتر النقلات» ولا يلزمه النقل 
بأسرع الوجوه» بل بقدر ما يسمى ناقلا في العرف» حتى لا يلزمه أن يستأجر 
من ينقل متاعه في يوم » ولو قدر على ذلك» انتهى «نهر). 

قوله: (لَمْ يَحْنَثْ) تصريح بما علم من التشبيه في قوله: كه لكان 
سكناه. .. إلخ. 

قال الشارح: قوله: (وَلَّوْ نَوَى التَّحَوّلَ) أي : الخروج؛ أي : مع نية عدم 
العود. 

قوله: (دين) ولا يصدق قضاء البدائع». 

قوله : (فإنه يبَر بَِفْسِهِ فَقَط) ولا يتوقف البر على نقل المتاع» والأهل فيها 
لما أنه لا يعد ساكنًا في الذي انتقل عنه عرفًاء وفي مصرنا يعد ساكنًا بترك أهله 
ومتاعه فيهاء ولو خرج وحده» فينبغى أن يحنث «نهر). 

قال الشارح: قوله : (فِي عَرْصَةٍ دَارِ) أي: ساحتهاء وهو المسمى بالحوش 
بلغة مصرء ومثل العرصة فى البيت» والغرفة الواحدة معًّاء بل هو أولى كما 
فى «البحرا. 

قوله: (إِلَّا أَنْ تكون دَارَا كَبِيرَةً كدار الوليد بالكوفة» وكذا كل دار عظيمة 
فيها مقاصير ومنازل» انتهى «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ دَخَلَّهَا فُلَانُ عَضْبًا) صورتها حلف لا يساكن 
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إِنْ أَقَامَ مَعَهُ حَنِتَ عَلِمَ أو لاء وَإِن انْتَقَلَ قَوْرَاء وَكُمَا لَوْ نَرَلَ ضَيْفَاء وَكَذَا لَو سَاكَرَ 
و 2 


3 3 هه 0 ا o٤‏ ا 9 o7‏ -ه 8 عه وه 2 و ا 
الحَالِفٌ فَسَكُنَ قلان مع أَهْلِهِ به يُمَتّى؛ لأنه لم يُسَاكِنْهَ حَقِيقَة» وَلوْ قيَّدَ المْسَاكَنَة 
بسَهْر حَيِتَ بِسَاعَةٍ؛ لِعَدَّم امْتِدَادِمَاء بخِلَاف الإِقَامَةِ «بَحر»]. 


فلانًاء فدخل فلان دار الحالف غصبًا. .. إلخ. ولا بد من التقييد في هذا 
الفرع» وما بعده بكونه دخل بأهله ومتاعه لما في «البحر» حلف لا يساكن 
فلانّاء فساكنه في مقصورة أو بيت واحد من غير أهل ومتاع لا يحنث قوله: 
(إِنْ أقام) أي : الحالف مع الغاصب. 

قوله: (حَنْتَ) ظاهره: ولو قليلا فيحنث بساعة» ويفرق بين نزول الغصب 
والضيافة» وإنما حنث عند عدم العلم؛ لأنه فى العرف يعد ساكنًا له. 

قوله : (وَإن اْتَقَلَ فَوْرَا) أي : عند الإمكان كما سبق. 

قوله: (وَكمَا لَوْنَرَلَ ضَيْهَا) تشبيه في عدم الحنث؛ أي: ولم يقم خمسة 
عشر يومّاء قال فى «البحر»: وفى «الواقعات» حلف لا يساكن فلاناء فنزل 
معه فى منزله خمسة عشر يومًا. 

وهذا بمنزلة لو حلف لا يسكن الكوفة» فمر بها مسافرّاء فنوى أربعة عشر 

وأنت ترى أن عبارة «الواقعات» ليس فيها التقييد بالضيف» فيشمل ما لو 
دخل من غير نية الضيافة» وبقي ما لو حلف لا يسكن فلان داري» فدخل 
المحلوف عليه داره لا على وجه الغصب› هل يجري فيه هذا الحكم؟ الظاهر: 
نعم» ولا تنس ما مر من أن السكنى لا تكون إلا بالأهل والمتاع. 

قوله: (بهِ يفتى) وهو قول أبي يوسف» وقال الإمام: يحنث. 

قوله: (لِعَدَمِ امْتِدَادِهَا) قال في «البحر»: ولو حلف لا يساكن فلانا شهرًا 
فساكنه ساعة فى ذلك الشهر حنث؛ لآن المساكنة مما لا تمتد» ولو قال: لا 
أقيم بالرقة شهرًا لا يحنث ما لم يقم جميع الشهرء انتهى. 





كِتَابُ الأبمَانِ/ باب اليّمين في الذخُول وَالخُرُوج وَالستّى وَالإنيَان vv‏ 


03 ا م Lt mz‏ سدوريه كبو سيره عدم 7 4 
قال المصنف: [رفى «خرَانَة الفتاوى»: حَلف لا يضربهاء فَضَرَيَهًا مِنْ غير قَضْدٍ 
0 و ا اک ا د vi‏ - ه 2 7 
لا يَحْنَثْ (وَحَِتْ فِي لا يَخْرَجٌ) مِنَ المَسْجِدٍ (إن حمل اام اجو لوو و ا الوا ا 1 0 


وهو مناف لعدهم السكنى من الممتدء كما يصرح به قول المصنف»› 
ودوام الركوب والسكنى كالإنشاءع. وكذا وقع في «الكنزا ولما ذكروا من 
الضابط» وهو أن ما يمتدء فلدوامه حكم الابتداءء وإلا فلا وأدخلوا السكنى 
فيه» قال الحلبى : وهو الحق؛ أي : فلا يحنث إلا بالشهر. 
فرع: 

المبيت يكون بأكثر الليل» وإن كان أقله لم يحنث» وسواء نام في الموضع 
أو لم ينم» فلو حلف لا يبيت الليلة في هذه الدارء وقد ذهب ثلثا الليل» ثم 
بات بقية ليلته» قال محمد: لا يحنث؛ لأن البيتوتة إذا كانت تقع على أكثر 

ولو قال: والله لا أبيت في منزل فلان غدّاء فهو باطل إلا أن ينوي الليلة 
الجائية» وكذا لو قال: بعد ما مضى أكثر الليلة «بحر). 

قال الشارح: قوله: (فَضَربَهَا مِنْ غَيْر َمْ قَضْدٍ لا يَحْنَتُ) لما يأتي في باب 
اليمين بالضرب من أنه يشترط في الضرب القصد على الأظهرء قاله الحلبي. 

قوله: (وَحَيِتَ فِي لا يَخْرُجٌ... إلخ) الخروج هو الانفصال من الحصن إلى 
العورة على مضادة الدخول «بحر» قوله: (مِنَ المَسْحِدِ) قيد به؛ لأن الخروج من 
الدور المسكونة أن يخرج الحالف بنفسه»ء ومتاعه» وعياله كما إذا حلف لا يسكن. 

والخروج من البلدان والقرى أن يخرج الحالف ببدنه خاصة «بحر» 
و«هندية» وفيها عن «المنتقى» إذا خرج ببدنه» فتدبر. 

أراد سفرًا أو لم يردهء كذا في «الذخيرة» فعلى ما في «الذخيرة» يحنث 
بخروجه ببدنه» وعلى ما في «البحر» و«القدوري» لا يحنث إلا إذا أخرج أهله 
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وَأُخْرِجَ) مارا (بأَمْرِه وَبِدُونِه) اَن حمل مرها (لا) يَحْنَتَ ت (وَلَوْ رَاضِيًا بِالخُرُوج) 
في الأصَحٌ]. 

قَالَ المُصَنّفُ: [(وَمِكْلَهُ لا يَدْخُلُ أَقْسَامَاء وَأَحْكَامّاء وَإِذَا لَمْ يَحْنَتْ) بِدُحُولِهِ بلا 
أمْرِ أو بزَلْقِء أو بِعَثْرِ أذ هبرب ييج» أذ نح داب على الصّجِيح اطلهيرية». 

(لا نحل يَمِينْهُ) عدم ف فِعْلِهِ (عَلَى المَذْمَبٍ) الصّحِيح افَنْحٌ) ورا 

قوله : (وَأَخْرج مُخْتارا بأمره) إنما حنث» والحالة هذه؛ لأن فعل المأمور 
مضاف إلى الآمر قوله : (بأَنْ حْمِلَ مُكْرَهَا) الأولى حذفه؛ ليصح التعميم بقوله : 
ولو راضيًا. 

قوله: (فِي الأصَمٌ) وجهه أنه لم يوجد منه فعل ينسب إليهء ومقابل 
الأأاضح القول بالحنت» ووجهه أنه لما كان متمكنًا من الامتناع» فلم يمتنع 
صار كالآمر بالإخراج» أفاده الشلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَمِكْلَهُ) أي : مثل لا يخرج. 

قوله: (وَإِذَا لَمْيَحْنَثْ) شرط جوابه قول المصنف: لا تنحل يمينه. 

قوله : (أَوْ بِوَلْقِ) عطف على قوله: : بلا أمره؛ أي : بزلق قدميه»› وزلق 
ن ر ری کر وفي نسخة ولو بزلق قوله : (أَوْ بعَثْر) بصيغة المصدر 
فهو بسكون الثاء المثلثة. 

قال فى «القاموس»: عثر كضرب» ونصر» وعلم» وكرم» عثرًا» وعثيرًا» 
وعثارّاء وتعثرًا» کا انته: 

قوله : (أَوْ جَمْح دَابَِ) أي : وهو لا يستطيع إمساكها «بحر). 

و : (عَلَى الصّحبح) راجع E‏ ا 

يظهر أثر هذا الخلاف فیا لو دعل بعد لا اعراج هل بجنت يحنث؟ فمن 
الكقارة» TT‏ 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ في الدّخُولِء وَالخُرُوج. وَالسُّكْتَىء وَالإِنيَانِ ۷۹ 


قَالَ المُصَئْفٌ: [وَفِي «البخر» عَن «الظهيريّة» : به يُعْتَى لكنّهُ الت في فتاویه» 
َأَفتَى بِالْحِلَالِهًا أَخذًا بِقَوْلِ أبي شجَاع؛ لأنّهُ أَْقَوُ» لَكِنَّكَ عَلِمْتَ المُعْتَمَدَ (وَلَا 
يَحْنَتُ فِي قَوْلِهِ لا يَخْرْجُ إِلّا إِلَى جَتَارَةٍ إِنْ حَرَجَ إِلَيْهَا) قَاصِدًا عِنْدَ الْفِصَالِهِ مِنْ باب 
دَارِهِ مَشَى مَعَهَا أَمْ لَا]. 

قَالَ المُصَنْفٌ:[َلِمَا في «البَدَائِم»: إن خَرَجْتِ إا إلى المَسْجِدٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ» 
َحْرَجَت ريد اچد ثُمَبَدالَهَاء هدعبت لغيْرٍ المَْجد لم تظلق (ثمَ آَى هرا حر 
لأنَّ الشّرْط فِي الخُرُوجء وَالَّهَابٍِء وَالرَوَاحء وَالعِيّاكةِ» وَالريَارَةِ» الي عِنْدَ الانفِصَالٍ 


قال الشارح: قوله : ١لَكِنَهُ)‏ الضمير إلى صاحب «البحر). 

قوله : (قَاصِدًا عِنْدَ انْفِصَالِه... إلخ) أما إذا خرج لغيرهاء ثم قصدها حنث. 

قال الشارح: قوله: (وَالرّوَاح) فإنه مثل الذهاب» كما بحثه صاحب «البحر) 
وذكر بعض من كتب على «الجامع الصغير» للسيوطي ما نصه يطلق الروح على 
الذهاب وقت الغداة» كما يطلق على الذهاب وقت المساءء فهو من الأضداد 
خلافًا لمن فسره على الثاني» ويطلق أيضًا على الرجوع ومنه وتروح بطانّاء انتهى. 

قوله: (وَالِعِيَادَ وَالرَيَارَة) ربما يفيد كلامه أنه إذا حلف؛ ليقودنه أو ليزورنه 
يبر إذا نوى عند الانفصال من داره العيادة أو الزيارة» وصل دار المعودء 
والمزور أو لاء وهذا خلاف ما يستفاد من «البحر). 

فإنه قال: وقيد بالإتيان؛ لأن العيادة والزيارة لا يشترط فيها الوصول» 
ولذا قال في «الذخيرة»: إذا حلف؛ ليعودن فلانًا أو ليزورنه» فأتى بابه فلم 
يؤذن له فرجع» ولم يصل إليه لا يحنث» وإن أتى بابه» ولم يستأذن حنث» 
انتهى فأفاد أنه لا بد من إتيان الباب والاستئذان. 

قوله : (النيةُ عِنْدَ الانفصَالٍِ) أي: والموجود في مسألة المصنف الخروج 
المستثنى» والمضي بعد ذلك ليس بخروج؛ لأن الخروج عبارة عن الانفصال من 
داخل» والإتيان إلى حاجة أخرى عبارة عن الوصولء فتغايرًا فلا يحنث» 


زيلعي. 
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لا الوْصُولِ» إِلّا في الإثِيانِ]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: قَلَوْ حلفت (لا يرج أَوْ لا ن أو يروخ «بَخَرٌ) ينا 

(إلَى مَكَة مَكَرَجَ يُرِدُهَاء ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا) قَصَدَ غَيْرَهَا أَمْ لا ١نَهْرُا.‏ 


co سب‎ 


(حَيْثٌ إِذًا جَاوَرَ عْمْرَانَ مِضْرهِ ممم م مومه ومو ومو 


قوله: (إلّا ني الإنْيَانِ) أي: فيشترط فيه الوصول نوى عند الانفصال أو 
ل أفاده صاحب «البحر). 

قال الشارح: قوله : (فَلَوْ حَلَّفَ) تفريع على قوله: لأن الشرط في الخروج 
والذهاب . .. إلخ. 

قوله: (أَوْ لَا يَذْمَبُ) جعل الذهاب كالخروج هو المعتمد» قاله الباقاني» 
وهو الأصح.ء كما في «الوقاية». 

وقيل : هو كالاتيان» وصححه فى «الخانية» و«الخلاصة» قاله الزيلعى» 
هذا إذا لم تكن له نية» وأما إذا نوى أحدهما فهو على ما نوى؛ لأنه نوى ما 

قوله: (١بَحْرٌّ)‏ بَحْنَا) قال فيه: ولم أرَ من صرح بلفظ الرواح من أثمتناء 
وهو كثير الوقوع في كلام المصريين» وفي أيمانهم» لكن قال الأزهري: لغة 
العرب أن الرواح الذهاب سواء كان أول الليل أو آخره أو في الليل» ثم قال: 
فعلى هذا إذا حلف لا يروح إلى كذا فهو بمعنى لا يذهب» وهو بمعنى الخروج 
يحنث بالخروج وصل أو لا 

قوله: (ثُمَ رَجَعَ عَنْهَا) أي : أراد العود عن إرادته إياهاء وهذا صادق بما 
إذا قصد غيرهاء وليس من شرط الحنث الرجوع إلى البلدة» وقد يقال: إنما 
قيد بالرجوع؛ ليعلم حنثه عند عدم رجوعه بالأولى» أفاده أبو السعود. 

قوله: (حَيْتٌ إِذا جَاوَنَ عَمْرَانَ مِضْره) لأن الشرط؛ أي: شرط الحنث قد 
وجد؛ إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج» ولو خرج قاصدًا 
مكة» ولم يجاوز عمرانه لا يحنث كما في «الظهيرية» وغيرهاء كأنه ضمن لفظ 





کاب الأيْمَانِ/ باب اليمير شف الدخوالة وَالخْرُوج وا 3 لسك 3 وَالإَِيَانِ 4١‏ 


عَلَى قَصْدِهًا) أن بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُدَةَ سَمَْرِء وَإِلا حَيْتٌ بمُجَرَّدٍ انْفِصَالِهِ «قَنْحُ) بَحْثًا]. 
م و ا ع O E‏ ۹ ر چ کر ر ر 
قَالَ الممصَنف: لوَفِيهِ حَلفَ ليَحْرْجَنَّ مَعْ فلانٍ العَالِم إلى مَك فخرج معه حتى 
جَاوَرَ البيُوتَء بَرَّ» وَفِي لا يَحْرْحٌ مِنْ بَعْدَادِء فَخَرَّجَ مَعْ جَتَارَةٍ وَالمَقَابِرٌ خَارِجَ بَعْدَاد 


= 


(وفي لا ياتا َا) يَحْنَتُ إلا بِالوْصُولٍ كَمَا مر وَالقَرْقُ لا يَحْفَى]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [(كُمَا) لا يَحْنَتُ (لَوْ حَلّف أَلَا تَأَئِي امْرَآَتهُ عُرْسَ لان كَذَهَبَتْ 
«أخرج» معنى «لو سافر» للعلم بأن المعنى إليها سفر «بحر). 

قوله : (عَلَى قَضْدِمًَا) توضيح لقوله سابقًا: يريدها. 

قوله : (أَنْ بَيْنَهُ وَبَيَْهَا... إلخ) نقله صاحب «البحر) عنه» لكنه ذكر بعده ما 
يناقضه» حيث قال : والحاصل أن الخروج إذا كان من البلد» فلا يحنث حتى 
يجاوز عمران مصره سواء كان إلى مقصده مدة سفر أو لاء وإن لم يكن خروجًا 
من البلد» فلا يشترط مجاوزة العمران» انتهى. 

وهو حسن؛ لأن الخروج الذي هو مجاز عن السفر لم يرد به السفر 
الشرعي» حتى يقال: إذا لم يتحقق مدة سفر يراد بالخروج مجرد الانفصال عن 
البلد» وإن لم يجاوز العمران. 

قال الشارح: قوله : (حَنَى جَاوَرَ البْيُوتَ) بحيث يباح له قصر الصلاة «بحر). 

قوله: ([بَنَ]) وإن بدا له أن يرجع من غير ضرر «بحر). 

قوله: (فَخَرَحَ مَعْ جنار أي: حتى جاوز العمران» وإن لم يصل المقابر 
كما يفاد مما سبق. لكن العرف بخلافه» فإن من حلف لا يخرج من مصرء 
فزار الإمام لا يعد خارجًا منها في عرفنا قوله: (كُمَا مرّ) قريبًا في قوله: إلا في 
الإتيان. 

قوله: (وَالمَرْقُ لا يَخَْى) هو أن الخروج على قصد مكة قد وجدء وهو 
الشرط إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج» وأما الإتيان فعبارة 
عن الوصول. قال الله تعالى : ايا فرت فقول [الشعراء ]٠١:‏ «بحر». 
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قبل العُرْسٍ» وَكَانَتْ تَمَةَ حَنَّى مَضَى) العُرْسنُ؛ لأَنّهَا مَا أَنَثْ العْرْسَء بَلِ العُْرْسُ 
نَاهَا ١دَخِيرَةٌ)].‏ 


جك 


e 


قَالَ اف عات لواح اباو انر أَوْ حَانُوتَهُ لَتِيهُ ام لّا. 
(فلَوْ لَمْ َيِه حَنّى مَاتَ) أَحَدُهُمًا (حَيِتَ فِي آخِرٍ حَيَاتِه) وَكَذَا كل يَمِينٍ مُظلَقَةٍ' 


أَمّا المُوَقَتَةٌ فيُعْتَبَرُ آخرمّاء قن مات قبل مُضِيّهِ قلا حِنْتَ» وله ا 
ارد ولل تت لِيُظْلَانٍ يَمِينِهِ باللّهِ تَعَالَى 9 0 


قال الشارح: قوله: (حَتََى مَضَى العُرْسُ) ذكره اتفاقي, أو نص على المتوهم. 

قال الشارح: قوله : (فَهُوَ أن يَأتِي مَنْزْلَهُ) قيد به؛ لأنه لو أتى مسجده لا يبر» 
ولو انتقل من منزل إلى آخر لا يبر إلا بإتيان الثانى» أفاده فى «البحر). 

قوله: (حَنَّى مَاتَ أَحَدُهُمًا... إلخ) قال في «غاية البيان»: أصل هذا أن 
الحالف في اليمين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين ؛ 
لتصور البرّء فإذا فات أحدهما فإنه يحنث» انتهى. 

وهذا إذا كان اليمين على الإثبات» فإن كانت على النفى كلا آتيه لا يحنث 
اک اکت يوك ی ی لا کا ل یکی ال ساي 

قوله : (حَيِتَ في آخر حََّاتِه) الضمير يرجع إلى الأحد الذي قدره الشارح»› 
وبه حسنت العبارة. 

قوله: (وَكَذَا كل يَمِين مُطْلَقَة) مثل : ليضريق زيذا؛ أو ليعطين فلانة» أ 
ليطلقن زوجته» انتهى «بحر). 

قوله: 0 ال د يي 0 
ا > فإن الردة مع اللحاق موت حكمي. 

قوله: (لبُطْلَانِ يَمِينِهِ باللّهِ نَعَالَى) أشار به إلى أن يمينه لو كانت بالطلاق 
مثا لا تبطل بالردة؛ لأن الكفر لا ينافى التعليق بغير القرب ابتداء» فكذا بقاء» 
انتهى حلبي. 








كَِابُ الأيْمَانِ/ باب اليّمين في الدخول وَالخُرُوجء وَالسّكْتَىء وَالإِنْيَانِ 4Y‏ 


بمجرد الردة كما مره فَديرً]. 
2 َو 


نَالَ المُصَنَفُ: [حَلَف (لَيَأَتَِئَهُ عَدا إن اسْتَطاعَ فَهِيَ) اسْيِطَاعَةٌ الصَّحََةِ؛ أنه 
المتَعَارَفُح فتَمَعُ (عَلّى رَفْع المَوَانِع) كَمَرَضٍ أَوْ سُلْطَانِء وَكَذَا جُنُونَ أَوْ يِسْيَانُ «بخرّ» 


بَختًا (وَإِن توّی) بها (القَذَرَة) الحَقيقَيّةَ المُمَارنَةً لعل (صَدَقَ دِيَانَدً RR‏ 


الإشارة. 

قال القتارس :فول خلت لمات سوام كانت ييه مالك ريدق ار 
إعتاق» شلبي. 

قوله : (قهى اسْتَطًاعَة الصّحَّةِ) أي : دون الاستطاعة التى هى القدرة التى لا 
نعيف !ادن محا تراد اذ و به تلن 0 ۰ 

واستطاعة الصحة هى سلامة الآلات» وصحة الأسباب» وفسرها محمد 
وھا ان و ا م ر و يمع ا و و ا 
لا يقدر معه على إتيانه» فلم يأته. 

والمراد بسلامة الآلات: صحة الجوارح» فالمريض ليس بمستطيع ؛ 
والمراد بصحة الأسباب: تهيئته لإرادة الفعل على وجه الاختيار» فخرج 
الممنوع «بحر). 

قوله: (أَوْ سُنْطَانِ) أي : منع سلطان قوله: (١بَحْرٌ‏ بَحُنَا) عبارته: وفي 
(المبسوط» الاستطاعة رفع الموانع» انتهى. 

فينبغي أنه إذا نسي اليمين لا يحنث؛ لأن النسيان مانع» وكذا لو جن» فلم 
يأته حتى مضى الغد كما لا يخفى» ولذا قال فى «غاية البيان»: وحدها التهيؤ 
لتنفيذ الفعل على إرادة المختار» انتهى. ۰ 

قوله: (صَدَقَ وِيَانَة) فإن لم يأته؛ لعذر منه أو لغير عذر لا يحنث» كأنه 
قال: لآتينك إن خلق الله تعالى إتياني» وهو إذا لم يأت لم يخلق الله تعالى 
إتيانه» ولا استطاعة الإتيان المقارنة وإلا لأتى» انتهى شلبي. 
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لا قَضَاءً عَلَى اا «قتح» لاه خلا الطَاجِرِ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [وَكَدْ أَظْهَرٌ الَّاحِدِي اعِْرَالَهُ ُنَا فِي «المُجْتَبَى» كُمَا أَظْهَرَهُ في 
«الْقَنْيَةِ) في مَوْضِعَيْنٍ مِنْ َلْمَاظ الَكَفِير رلک تڇُرُجي) عير إِذْنِي رل بإِذنِي) أو 
ری او لین از برای ر لار رركن شويع رذن إلا قري ا 


فول( على ا ا ون کا ف كا نينا )كن تكودف 
استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين بخصوصه. وهو سلامة آلات 
الفعل وصحة أسبابه» فصار ظاهرًا فيه بخصوصه.ء فلا يصدقه القاضي في 
خلاف الظاهرء شلبي عن الكمال. 

قال الشارح: قوله: (وَقَدُ َظْهّرَ الزََهِدِي... إلخ) عبارته في «المجتبى» وفي 
قوله: حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل نظر قوي؛ لأنه بناه على مذهب 
الأشعرية» والسنية أن القدرة تقارن الفعل» وأنه باطل؛ إذ لو كان كذلك لما 
كان فرعون وهامان وسائر الكفرة الذين ماتوا على الكفر قادرين على الإيمان. 

وكان تكليفهم بالإيمان تكليمًا بما لا يطاق» وكان إرسال الرسلء 
والأنبياء» وإنزال الكتب», والأوامرء والنواهي» والوعدء والوعيد ضائعة في 

وهو غلط؛ لأن التكليف ليس مشروطا بهذه القدرة حتى يلزم ما ذكره. 
وإنما هو مشروط بالقدرة الظاهرة» وهى سلامة الآلات كما عرف فى الأصول 
«بحر» وفي «الشلبي» عن الإتقاني EE‏ أنها E‏ 
وإليه ذهب أكثر الكرامية» انتهى. 

قوله : (لا تَخْرْحِي بِعَيْر إذنِي... إلخ) محله فيما إذا قاله لزوجته أو لعبدهء 
أما لو قال: لا أكلم فلانًا إلا بإذن فلان» فإنه لا يتكرر الإذن «بحر). 

را (شَرْطٌ لِلبرٌ ِكل خُرُوج إِذْنّ) أي : ما دام النكاح باقيًّا ؛ لأن الإذن إنما 
يصح ممن له المنع» فلو أبانها ثم تزوجهاء فخرجت بلا إذن لم يحنث» وإن كان 
زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا ؛ لأنها لم تنعقد إلا على مدة بقاء النكاح. 





کنات الأَيْمَانِ/ بَا اليمين في الدعول: وَالْخُرُوج وَالسُكْنَى» وَالِإِنيَانِ fAo‏ 


ر وو 


65 سوس 6 اللي ES a ١‏ ال ع E‏ 
أو خرق» أو فرقة» ولو نوّى الإذن مرة دين» وَتَنْحَل يَمِينه بِخْرُوجِهًَا مرة بلا إذنٍ» 
اي ومح الاين عد مانن SE E a‏ ل مامد ققد حو و عاد فوص و ع ارد افا “مد 
ولو قَالَ: كُلْمَا حَرَجْتِءْ فََدْ أَوِنتَ لكِ سَمَط إدنة» وَلوْ نَهَاهَا بَعْدَ لِك صح عِنْدَ 

مُحَمَِّء وَعَلَيّهِ المَنْوَى «وَلْوَالِجِيّة)]. 
0 ا ِ. ص aero‏ اا کو 2T a‏ 00 ل 02 
قَالَ المصَنف: [وَفِى «الصَيِرَفِيّةَ) : حَلف بالطّلاق لا يَنْقَلَ أَهْلَهُ لِبَلْد كَذَاء فرفع 


والمناسب للشارح زيادة» وأمرء وعلمء ورضى ؟ ليوزع على ما زاده على 
المصنف› قال الحلبى : وهو يعلم بطريق القياس على ما في «المصنف» والإذن 
لا بد فيه من الفهم حتى لو أذن لها بالعربية» ولا عهد لها بالعربية» فخرجت 
حنث كمن أذن لهاء وهي غائبة أو نائمة لم تسمع حنث» وهذا قولهما؟ 

فاك يقش و الإذن يصح بدون العلم والسماعء وط ا 
الزوج: نعم فخرجت طلقت؛ لأن كلام الزوج هذا للتهديد لا للإذن» ولو قال 
لها : اخرجي أما والله لو خرجت ليخزينك الله تعالى» ونحو ذلك. 

قال محمد: لا يكو ذا وكذا لو غضبت المرأة. وتأهبت للخروج› 
فقال الزوج: دعوها تخرج لم يكن إذنًا إلا أن ينوي الإذن» وكذا لو قال الزوج 
في غضبه: اخرجي ينوي التهديد» والتوعيد يعني اخرجي حتى تطلقي» لم يكن 
ذلك إذنًا. 

قوله: (أَوْ حَرْق) أي : غالب فيها ابحرا. 

قوله: (أَوْ فَرْقَةِ) ظاهره: ولو خرجت في العدة لا يقعء وحرره قوله: 
(دين) لأنه محتمل كلامهء فيستعار لمعنى حتى. لكنه خلاف الظاهرء فلا 
يصدقه القاضي. 

قوله : (وَتَْحَلُ يَمِينْهُ... إلخ) فلو خرجت بعد ذلك لا تطلق أخرى. 

قوله: (وَلَوْ نَهَامَا بَعْدَ ذَلِكَ) أي: عن الخروج صح» وأجمعوا أنه لو أذن 
لها في خرجة» ثم نهاها عن تلك الخرجة» فإن نهيه يعمل» ولو أذن لهاء ثم 
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ع ع ٥‏ 
ا 


ا للځاکم» َبَعَتَ رَجُاا ِو تقل أَهْلَهٌ لا يَحْنَتُ (بخلاف) فَوْلِهِ (ِلّا إِنْ أو 
حَنَّى) آذَّنَّ لَك؛ نه لِلعَايَةَ وَل و اعد قد صَدَقَّ]. 


الس [(حَلَف لا يَدْخُلَُ دَارَ قُلَانٍ يُرَادُ بو يِسْبَةٌ السّكْتى إِلَيْه) عُرْفَاء وَلَوْ 
ب 


قال الشارح: قوله : (للحاكم) يعم القاضي والوالي» وبهما صرح في «المنح). 

قوله: (لَا يَحْنَتْ) ولا يقال: إن هذا النقل بأمره فيحنث؛ لأن الحاكم لا 
0 برفع الأمر إليه» أفاده المصنف. 

له: (لأَنَهُ لِلِعَايَة) أشار به إلى الفرق بين التلفظ بإلا بإذني» وبحتى » 

ل ا ا المستثنى خروج 
مقرون بالإذن؛ لأنه مفرغ للمتعلق فصار المعنى الآخرء وجاء ملصمًا به» فما 
لم يكن ملصقًا بالإذن فهو داخل في اليمين» فيحنث به. 

وفي الثانى: الإذن غاية» أما في حتى فظاهرء وأما في إلا فتجوز بإلا فيها؛ 
لتعذر استثناء الإذن من الخروج› وبالمرة يتحقق» فينتهي المحلوف عليه» انتهى. 
(بحر). 

قال الشارح: قوله : (يُرَادُ به نِسْبَةُ السّكتَى إِلَيْهِ) هو على تقدير مضاف؛ أي 
ذات نسمة السكق إليه؛ أي : الدان المسكونة له فلو دحل دار 0 
وهو غير ساكن فيها لا يحدث» وعن محمد أنه د , يحنث؛ لأنها مضافة إلى 
المالك بملك الرقبة» وإلى المستأجر بملك المتفعة» وكلاهما حقيقة. 
زوجها حدث 0 كما 1 «الخانية»). 
7 كي افوس ب مص سو 
لأنه لا يقال لها : دار سكنى. 


ا 





كِمَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمِينِ فِي الدَّخُولِء وَالخُرُوج وَالسُكَتى» وَالإنيَانِ AV‏ 
بِاعْيِبَارٍ عُمُوم المَجَازِء وَمَعْنَاهُ: كَوْنْ مَحَلّ الحَقِيقَةِ قَرْدَا مِنْ أَفْرَادٍ المَجَازِ. 

(أ) حَلَفَ (لَا يَصَعٌ كَدَمَهُ في دَارِ فان حك دولا مُظلَقًا) وَلَوْ حَافِياء أو 
راكب لها قر أن الكقفه قن كاند لتكدر + ]و شنشورة عرين إن المكان؟ كي الى 


اضجَعَ ء ووضع م قَدَمَيْهِ لم يَحْنَثْ]. 


قَالَ المُصَبّفٌ: [(وَشَرْطْهُ للحِنثِ نْثِ فِي) قَوْلِهِ (إنْ حَرَجْتٌ مَكَلا) فأ نټ طالق» ون 
ضَرَيْتٌ عَبْدَكْ َعَبْدِي حر (لِمُرِيدٍ الخُرُوج) ال 10189 1[ 111011 


قوله: (بِاعْتِبَارٍ عَمُوم المَجَاٍ) متعلق بيراد به نسبة السكنى إليه مع التعميم 
الذي في الشرحء فإنه يعم الدار المملوكة وغيرهاء فأفاد الشارح أن هذا 
العموم ليس من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجازء فإنه ممتنع عندناء بل هو 
من عموم المجاز؛ أي : من المجاز العام. 

قله :مكل الحَقِيقَةِ) الإضافة للبيان» أو من إضافة المدلول إلى الدال؛ 
لأن الحقيقة الكلمة قوله: : (حَمَتَ بِدُحُولِهَا مُطْلَقَاُ وذلك لانصراف اليمين إلى 
الدخول؛ أي: عرفا «منح» بزيادة قوله امتعَدرَة) در والله لا آكل من هذه 
النخلةء انتهى حلبي. 

قوله : (أَوْ مَهُجُورَةً) كما في مثالناء انتهى حلبي. 

قوله: «(حَتّى لو اضطْجَعَ) أي : خارج الدار» ووضع قدميه فيهاء انتهى 

قال الشارح: قوله : (إِنْ خَرَجْتٌ مَقَلَا) أشار به إلى أنه لا يختص بمثال» ولو 
قال لامرأته عند خروجها من المنزل: إذا رجعت إلى منزلي فأنتٍ طالق ثلاثاء 
ثم جلست فلم تخرج زماناء ثم خرجت ورجعت,. وهو يقول: نويت الفور. 

لظام أنه يصدق؛ لأنه لو قال: إن خرجت ولا نية له ينصرف إلى هذه 
الخرجة. فكذا إذا قال: إن رجعت» ونوى الرجوع بعد هذه الخرجة كان أولى 
أن ينصرف إلى الرجوع عن هذه الخرجة»ء كما في «المحيط). 

قوله: (فَعَلَهُ) أي : المذكور من الخروج والضرب قوله: (قَوْرَا) مأخوذ من 
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لأن قَضْدَهُ المَنْعٌ عَنْ ذَلِكَ الفِغْل عُرْفَاء وَمَدَارُ الأَيْمَانِ عَلَيْهه وَهَذِهِ تُسَمَى يَمِيرُ 
المَوْرِ تَمَرّدَ أَبُو حَنِيقَة رَحِمَهُ الله ِِظْهَارِهَاء وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ (و) كَذَا (فِي) حِلْفِهِ (إِنْ 


4 
2 


تَعَدَيْتُ) فَهَكَذَا (بَعْدَ قَوْلٍ الطَالِبٍ) تَعَالَ (تَعَدَّ مَعِي) شَرَط لِلجنثِ (تَعَدّيهِ مَعَهُ) ذَلِكَ 
الطَعَامَ المَدْعُو إِلَيْهِ]. 


فارت القدر إذا غلت واستعير للسرعة» ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ؛ 
أي : لا بطء» فقيل : جاء فلان من فوره؛ أي: من ساعته» وسميت هذه اليمين 
به باعتبار فوران الغضب. 

قال الإتقاني: وهي كل يمين خرجت جوابًا لكلام» أو بناء على أمرء 
فتتقيد بذلك لدلالة الحال» ولا يحنث فى يمينه استحسانًا خلاقًا لزفر» وخلاف 
زفر مذكور في «التحفة). ٠‏ 

قوله: (لأَنَّهُ) أي: الحالف» وفي نسخ بدون ضمير قوله: (عُرْقَا) والمنع 
باعتبار العرف في نحو ذلك» إنما يكون في الفور»ء فكأنه قال: إن خرجت 
الساعة فإذا جلست ساعة» ثم خرجت لا يحنث» وكذا إذا ترك العبد ساعة» 
بحيث يذهب فور ذلك» ثم ضربه لا يحنث. 

قوله : (تَقَوَدَ أبُو حَنِيمّة رَحِمّهُ اللّهُ بإظْهَارِهًا) وكانت اليمين في عرفهم 
قسمين : 

مؤيدة: وهى أن يحلف مطلقاء ومؤقتة: وهى أن يحلف ألا يفعل كذا 
اليوم أو هذا ا فأخرج الو ضيه ين انرو فالناس كلهم عياله 
فيهاء بل في الفقه كله «بحر» ملخصًا؛ٍ وظاهر هذا: أنه لم يخالفه مجتهد 
فيها. 

قوله : (وَلَمْ يُخَالِفُهُأَحَدٌ) قد مر في نقل الإتقاني عن «التحفة» مخالفة زفر. 

قوله: (تَمَدَّيهِ مَعَهُ دَلِكَ الطّعَامَ) فإذا تغدى في يومه في منزله لا يحنث؛ 
لأنه يمين وقع جوابًا تضمن إعادة ما في السؤال» والمسؤول الغداء الحالي» 
فينصرف الحلف إلى الغداء الحالي؛ لتقع المطابقة «بحرا. 





كتَابُ الأيْمَانِ/بَابُ البمِبنِ في الدّعْولِ وَالَخْرُوج, وَالسْكتَى» وَالِنيَانِ 4 
قَاكَ المُصَنْفٌ: [(وَإِنْ ضَمَّ) إِلَى إِنْ تَعَدَيْتُ (اليَْمَ أو مَعَكَ) فَعَبْدِي حُرٌ (حنتٌ 
بِمُظلَّقٍ التَعَدّي) لِزِيَادَةٍ عَلَى الجَوَّابء فَجُعِلَ مُبْتَدِئَاء وَفِي طَلَاقٍ «الْأَشْبَاه): إِنْ 
للَراجي إلا رة الفَؤْرِ» وَمِنُْ لَب جمَاعِهَاء َأبَتْء فَقَالَ: إن لَمْ تَدْْلِي مَعِي 
قَالَ المُصَئفْ: [وَفِي «البَخر» عَن «المُحِيط»: طول التَسَاجُرٍ لا يَقْطعٌ المَوْرَ 


ركذا لو حافت فوت الصلاة قصلت أو اسْتَعْلَت بالوْضوء؛ لِضَلاة المَكتُوبَة أو 


قال الشارح: قوله: (أَوْ مَعَكَ) فيه أنه لم يزد على السؤال؛ لأن السؤال فيه 
لفظة مع أيضّاء فالصواب: أن يقول المصنف بعد قول الطالب: تغد عندي» 
كما في «الكنز») انتهى حلبي بإيضاح. 

قوله: (حَنَتَ بمُطْلَّقٍ التَعَدّي) الإطلاق بالنظر لليوم معناه سواء تغدى معه» 
أو في بيته مثلّا في هذا اليوم» وبالنظر إلى قوله: معي» تغديه معه» ولو في غير 
هذا الوقت» ولا يحنث إن تغدى مع غيره؛ ولو فى الوقت الذي حلف فيه. 

قوله: (إِنْ لِلتَّرَاخي) فلو حلف إن رأى فلانًا ؛ ليضربنه» فالرؤية على 
القريب» والبعيد» والضرب متى شاء إلا أن يعنى الفور. ولو حلف؛ ليضربن 
غلامه في كل حق وباطل؛ أي: إن شكى إليه» وليس له نية فهو على أن يضربه 
كلما شكى إليه» ولا يكون يمينه على فور الشكاية ما لم ينو ذلك» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (طُولْ التََشَاجُر... إلخ) فإذا تشاجرت معه بعد هذا 
اليمين» أو فعلت أحد ما ذكر بعد» ثم دخلت لا يحنث؛ لعدم انقطاع الفورء 
وكذا يقال: فيما إذا حلف بالخروج» فتأمل. 

قوله: (وَكَذَا لَوْ حَافَتْ فَوْتَ الصَّلاةِ) ظاهره: أنها لو لم تخف فوتهاء 
وصلتها أنه ينقطع الفورء وهو ينافى قوله بعد: أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة» 
فإنه مطلق» بل يشمل القضاء. 

قوله : (أو اشْتَمَلَتْ بالوْضُوء) ولو اشتغلت بالتطوع» أو بالوضوء له» أو 
أكلعة أو شريت نتف لآن خا لن حدر مر غا انير 
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اشْتَغَلّتْ بِالصَّلَاةٍ المَكْتُوبَة لأَنَّهُ عُذْرٌ شَرْعَاء وَكَذَا عُرْقَا (مَرْكَبُ العَبّْدٍ المَأَدُونِ) 
وَالمُكَائبٍ (لَيْسَ لِمَوْلَاه في حَقٌ اليَِينٍ إلا) بشَرْطَيْن]. 

قَالَ المُصَئّفٌ: (إِذَا لَمْ يَكْنْ دَيْنْهُ مُسْتَفْرِقًا) وََدْ (نَوَاهُ) فَحِيئَيِذٍ يَحْنَتُ (حَلّف لا 
يركب قَاليَمِينُ عَلَى ما يَرْكبَهُ النّاسُ) عُرْهَا مِنْ رَس وَحِمَارٍ (قلَوْ رَكَبَ طهر إنْسَانِ) 
أو بَعِيرَاء أَوْ بَقَرَه أو فيلا (َا يَحْنَتُ) اسْيَحْسَانًا إِلَّا اليه «ظَهِيرِية]. 

قَالَ المُصَئّفُ: فُلْتُ: وَيَنْبَغِي حِنْتُهُ بالبَعِيرٍ في مِضْرّ وَالسَّامء وَبِالفِيل فِي الهِنْدٍ 
عازف ال لصتف وَلَوْ حل عَلَى الذَابَِ مكرما ملا حنْتَ حَحَلْفِه لا َكب 

قوله: (لأَنّهُ عُذْرٌ شَرْعَا) فصار مستثنى من يمينه قوله: (وَكَذَا عُرْفًَا) فإنه 
يقال فيه: إنها لم تتأخرء وإنما منعتها الصلاة. 

قوله: (مَرْكُبٌ العَبْدِ... إلخ) يعني لو حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة 
عبده» فإنه يحنث بالشرطين «بحر» قوله: (وَالمُكَائَبِ) لأن ملكه ليس بمضاف 
إلى المولى لا ذاناء ولا يدا «بحر)». ۰ 

قال الشارح: قوله : (إِذَا لَمْ يكن دَيْنهُ متفر وَقَدْ نَوَاهُ) ههنا صور أربع: 

الأولى: أن يكون على المأذون دين مستغرقًا لرقبته وكسبه فلا يحنث؛ لأن 
هذا المركي لين له 

الثانية: ألا يكون عليه دين مستغرق» ولكن نوى بمركب فلان مركبه 
الخاص به» فلا يحنث. 

الثالثة: ألا يكون عليه دين» ولم ينو مركب العبدء فلا يحنث؛ لأن الملك 
وإن كان لفلانء لكن يضاف إلى العبد عرفاء فاختلت الإضافة إلى المولى» 
فبدون النية لا يتناوله اللفظ. 

الرابعة: ما في المصنف. أبو السعود. 

قوله: (لَا يَحْنَتُ اسْتِحْسَانًا) لأن أوهام الناس لا تسبق إلى هذاء انتهى 


«واقعات». 


قال الشارح: قوله: (وَلَوْ حمل عَلَّى الدَابّة مُكْرَّهَا) أما لو أكره على 





كِتَابُ الأيْمَان/ بَابُ اليّمين في الأكل» وَالشرْبء واللبسء والكلام ۹۱ 


فسا فرب بردو نا أو بعك لن الفرسن اسم للجربى واليرذون اش للج 
قَالَ المُصَنَفَ: [وَالحَيلُ َعم هَدَا ل يميه بالعربيّق وَل بالارسِيّة حَيتَ بحل 
َال وؤ حلت ا رب او لا يرگب رگا حت كل مرگب سيت أذ مَْمَلَاء 
أو دَابَةَ وى الآدَمِىَ» وَسَيَِجِيِءٌ ما لَوْ حَلّف لا يرگب حَيوَان أو دا٤[‏ 
بَابُ اليّمين في الأآكل؛ وَالشّوْبِء واللبن: والڪلام 
ل المُصَنّفُ: [بَابُ اليَمِين في الأكْلء الريب اللي والگلام. 


هاس 


(نُمَ الأكل: إد يصَالُ ما يَحْتَمِلٌ المَضْعّ بفِيه إلى الجَؤْف) كُخُبْزٍ وَفَاكهَةٍ (مُضِعٌ أو 


الوک ت وکت شف 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ... إلخ) هذه المسألة بعينها تقد 
ف «المتن» مع اختلاف الحكم» وفي «البحر) مثله فليحرر. انتهى حلبي. 

والذي في «النهر» و«الحموي» و«الهندية» الاقتصار في التمثيل على قوله: لا 
يركب 0 وأفاد في «الهندية» أن ما ذكر في الشرح رواية هشام» وقال الحسن 
في «المجرد»: لا يحنث؛ أي : بركوب السفينة» وعليه الفتوى كذا في «الغياثية). 

قلت : الذي في عرف مصر أن المركب خصوص السفينة» ولا يكاد يطلق 
على غيرهاء فينبغي اعتبار عرفهم عندهم . 

قوله: (وسيجيء) أي : في الباب المذكور بعد هذا الباب. 

قوله : (مَا لَوْ حَلَفَ لا يَرْكَبُ حَيَوَانَا) فإنه لا يحنث بالإنسان؛ لأن العرف 
العملي مخصص خلافًا لما في «التبيين». قوله : (أَوْدَابَهح أي : فإنه لا يحنث 
بركوب الكافرء وإن ورد في القرآن: «إإِنَّ سَرّ لدوب عند آله الدب قروا 
[الأنفال: 154 والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ اليّمين في الكل وَالشُوْبِء وَاللْبسِء الڪلام 
قال الشارح: 0 2 الأكل) تريب إسبارى: 
قوله : (إِيصَال ما يَحْتَمِلٌ المَضْعٌ بفِيه... إلخ) فإذا حلف لا يأكل كذا أو لا 
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لَا) أي : : وَإِنْ عه بير مَضْغْ (وَالِشرْبُ : إِيِصَالُ مَا لا يَحْتَمِلُ الأَكْل مِنَ المَائِعًا 
َِى اليجَؤْفٍ) كَمَاءِ وَعَسَلٍء هَفِي حَلْفِهِ لا يَأَكلُ بض حَنِتَ بَِلْعِهَاء وَفِي لا يَأْكلْ عِنَنا 
كلد ا ينيك بِمَصَّه؛ ا 

قال المُصَنْف: ولَو عَصَرَة وگل قَِشْرَهُ حَيِتٌ ١بَدَائِعٌ‏ لَكِنْ فِي اتَهُذِيبِ 
القَلانسِيّ»: حل لا ياك سكرًا لضان اا ف اكوا با وو الس ا ا ا 


٠. 5 ع‎ 


يشرب فأدخله في فيه ومضغهء ثم ألقاه لم يحنث حتى يدخله في جوفه؛ لأنه 
بدون ذلك لا يكون أكلا وشربًاء بل يكون ذوقًا «بحر». 

قوله : (كَمَاءِ وَعَسَلٍِ) أي : ونبيذ ولبن» قال في «البحر»: فإن وجد ذلك 
يحسة: وإلا فلا يحنث إلا إذا كان ذلك يسمى أكلا أو شربًا في العرف والعادة 
فيحنث» انتهى. 

قوله : (قَفِي حَلْفِه... إلخ) تفريع على تعريف الأكل. 

قله زلا اكل بف مغلها ءالجو والار ةرا الاه اك 
المراد البيضة المشوية» أما غيرها فلا يمضغ قوله: (حَنِتٌ ببَلْعِهَا) لوجود حد 
الأكل. 

قوله: (مَكَلُا) أدخل به الرمان قوله: (لَا يَحْنَتُ) أي: فى الأكل والشرب 
بمصه؛ أي: وبلع مائه ورمي ثفله. ۰ 

قوله: (لأنَّ المَضّ نَوْعٌ نَالِثُ) فهو غير الأكل والشربء وهو عمل اللهاة 
خاصة واللهاة بالفتح واحدة اللهوات» وهي اللحمات في سقف أقصى الفم» 
وأما اللهى بالضم فهي العطاياء واحدها لهية ولهوة» ومنه قولهم : اللهى تفتح 
اللهى؛ أي : العطايا الأفواه بالشكر. شلبي. 

وإن عصر ماء العنب فلم يشربه وأكل قشره وحصرمه. فإنه يحنث؛ لأن 
الذاهب ليس إلا الماءء وذهاب الماء لا يخرجه من أن يكون أكلا له» ألا ترى 
أنه إذا مضغه وابتلع الماء فقط لا يكون أكلاء فدل على أن أكل العنب هو أكل 
القشر والحصرم منه وقد وجد فيحنث «بحر). 





كُتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليّمين في الأكلء وَالشَرْب واللبس وَالكلام 4r‏ 


لا يَحْنَتُ بِمَصّدِء وَفِي عُرِْنَا يَحْنَتُءِ وَأمّا الذَّوْقُ: كَعَمَلُ المَمّ لِمُجَرّهِ مَعْرِقَةٍ الَّلَمُم 
وا 020 د E a‏ قود E ALR Ee, E E‏ 
وَصَل إلى الجَوْفبٍ أمْ لاء فكل اكل وشرب ذوق ولا عكس» ولو تمضمَض للصلاة 
]. 


قَالَ الْمُصَئّفٌ: [وَلَوْ عَنَى بِالدَّوْقٍ الأكل لَمْ يُصَدَّقْ إِلّا لديل (حَلّف لا يَأكُلُ مِنْ 
مذو التَحلَة) أو الكرْمة (تَقَيّدَ حِنْنْهُ بأكله مِنْ ثَمَرهَا) EER‏ 


قال الشارح: قوله: (لَا يَحْنَتُْ) لأنه حين أوصله إلى فيه وصل وهو لا 
يحتمل المضغ «بحر» وفيه نظر. 

قوله : (وَفِي عَرْفِنَا يَحْنَتُ) من تتمة كلام القلانسي وهو محط الاستدراك 
انتهى حلبي؛ أ فيحنث بمص العنب في لا آكل عنبًا ؛ لأن العرف يعده 
أكلّاء وعرف مصرٌ على ما قاله القلانسى. 

قوله: (وَأَكَا الذؤق». إلخ) عرفه في «البحر» و«الهندية» بأنه معرفة الشيء 
بفيه من غير إدخال عينه. 

قوله: (قكل أكل وَشُرْب... إلخ) فلو حلف لا يأكل ولا يشرب فذاق لا 
يحنث» ولو حلف لا يذوق فأكل أو شرب حنث. 

قوله : (وَلَوْ تَمَضْمَض لِلصَّلَاةِ) أي: وقد حلف ألا يذوق الماء» وانظر هل 
ذكر الصلاة قيد أو اتفاقت؟ 

قوله : (لَا يَحْنَتُ) لأن هذا لا يراد بذكر الذوق» كذا عن محمد. 

قال الشارح: قوله : (لَمْ يُصَدَقْ) فلو حلف لا يذوق في منزل فلان طعامًا 
ولا شرابًا فذاق فيه شيئًا أدخله في فيه ولم يصل إلى جوفه حنثء» ويمينه على 
الذوق حقيقة «يحر) وعرف مصر الشائع استعمال الذوق في تعاطي الطعام 
والشراب. 

قوله: (إلا لِدَلِيل) كأن يقول له غيره: تعال تغدى عندي اليوم فحلف لا 
يدوق قن منوله طدامًا ولاشوانا فهذا عل ات و 


ع اي عير 


قولة»(تقكة جنك اكه عن ا اف الو ی ا و 





4٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختاز شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


03 4 
و 2 


بالمثلثة : أي SS‏ 
المَظبُوخ» و eT‏ ل 
(تَنْصَرِفُ) يَمِينْهُ (إِلى َمَيَِا ٠‏ فَيَحْنَتُ إِذَا | شْتَری پو مأگولا واگ اکا 


فينصرف إلى ما يخرج منه تجورًا باسم السبب مثلًا في المسبب» وهو الخارج 
أفاده الكمال. 

قوله: (بالمَُلئَة) احتراز عن التمرء فإنه اليابس من البلح بعد كونه رطبًا. 

قوله: (أيْ ما يَخْرُّحٌ مِنْهَا) دفع بهذا التفسير توهم أن المراد بالثمر 
خصوص الفاكهة فلا يشمل الجمار والعصير؛ والظاهر: أن المراد ثمرها ولو 
من عام آخرء فقوله بعد: وإن لم يكن للشجرة ثمرة؛ أي: أصلًا لا في هذا 
العام ولا فيما بعده. وعمّم كلامه الجمارء والرطب» والتمر» والدبس 
الخارج من ثمرهاء والجمار رأس النخلة» وهو شيء أبيض لين» والطلع ما 
يطلع من النخل» وهو الكمّ قبل أن ينشق» ويقال لما يبدو من الكمّ طلع أيضًا 
وهو شىء أبيض يشبه بلونه الأسنان» وبرائحته المنى» كذا فى «المغرب». 

وما يخرج من الكرمة العنب» والحصرم» والزبيب» والعصير» والدبس 
انتهى؛ أي : غير المطبوخ» وفي ي «الصحاح» الدبس : عصارة العنب» وفي 
المجمل عصارة الرطب» انتهى فيطلق على كل. 

قوله : (فَيَحْنَتُ بالتصير) استشكل بأن اليمين على الأكل» والعصير مما لا 
يؤكل» وأجيب بأن الأكل هنا مجاز عن التناول؛ فالمراد: لا أتناول منها شيئًا. 

قوله : (لَا بالدَّبْس المَطْبُوخ) مثله الخل المطبوخ؛ لأنه مضاف إلى فغل 
حادث» فلم يبق مضافا إلى الشجر. 

قوله : (وَلا بوضل عضن مِنْهَا بد > كن ری بی و و غا 
الشجرة المحلوف ِ 000 من الثمر الخارج منه لا 
يحلث » انتهى حلبي. 


قوله: (فَيَحْنَتٌ إِذَا اشْتَرَى به مَأكُولَا وَأَكَلَّهُ) ظاهره: أنه لو اشترى به 
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ر 


النَخْلَةِ لا يَحْنَتُ) وَإِنْ نَوَاهَا لأنَّ الحَقِيقَةَ مَهْجُورَةٌ «وَلْوَالِجِيةٌ »]. 
َال المُْصَنَّفٌ: [وَفِي ا E‏ هال يحنت بأكل ما يحرج 
عبن المَجَازِء رَادَ في «النَمْرِ): فَإِنْ قُلْتُ وَرَقَ الكَرْم مِمّا يُؤْكَلُ عُرْفَاء ينبي صَرْفُ 
قال الضف [فلك: أهل الحر فا نها ياكلونه وخا (وفى لاء يحتف 


مشروبًا وشربه لا يحنث» وقد قدم أنه يحنث بالعصير؛ لأن الأكل مجاز عن 
المتناول» ومقتضاه الحنث هنا ثم رأيت أبا السعود قال: إن قيد الأكل متعقب 
ولذا قال في «الشرنبلالية» قد يقال: إن المراد بالأكل الإنفاق في أي شيء 
فيحنث به» انتهى فتأمل. 

قوله: (لأَنَّ الحَقِيقَة مَهْجُورَة) صوابه متعذرة كما عبر به في «إيضاح 
الإصلاح» وقال في «حاشيته» ومن قال: مهجورة لم يفرق بين المتعذر 
والمهجور. 

قال صاحب «الكشف»: المتعذر ما لا يتوصل إليه إلا بمشقةٍ كأكل 
اللخلةء والمهجور ما تيسر إليه الوصول» لكن الناس تركوه كوضع القدم» 
انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (لَمْ يَْنَتْ كل مَا يَخْرْجُ مِنْهَا) ظاهر عبارته: أنه يحنث 
بأكل عينها والحالة هذه فينافى قوله لا يحنث» وإن نواها فليحررء انتهى حلبى 
قلت : هما قولان كما تفيده عبارة «النهر» قال أبو السعود: ما في «الولوالجية» 
هو الصحيح. 

قوله : (لِتَعَيّن المَجَازْ) فإذا نوى خلاف الظاهر لا يقبل» وإن كان حقيقة 
وله كبو اهن كير ا يجنا 

قال الشارح: قوله : (قُلْتُ: أَهْلُ العْرْفٍ إِنَمَا َأَكُلُونَهُ مَطْبُوخَا) أي : فلا يحنث 
بأكله ؛ لكونه دخله صنعة جديدة» انتهى حلبي. 
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باللّخم خاقة) ل با لين لأنها ماكر لع" كتتققد اتج انها وله بتكت قالخا 
لا باك من هذا التشرء أو الرطب» أو اللين باكل رُطَبَة وَتَمْرَةَ وَشِيوَارَة) لأنّ هذه 
صِفَاتٌ دَاعِيَة إِلَى اليَمِين» فَتَتَقَيَدُ بِهَا (بخلاف لا يُكَلَمُ هَذَا الصَّبِىَ أَوْ هَذَا الشَّابٌَء 


ti {2l ord”‏ َه 1 اتمفاعء مه 2 مه سمه م الى 81 لوك م واي 
فَكَلْمَهُ بَعْدَمَا شَاحَّ أو لا يَأكُلٌ هذا الحَمَل) بِمَبْحَبَيْن وَلَدُ السا (فَأَكَلْهُ بَعْدَ مَا صَارَ 
2 ت E‏ 7 2 - 5 َ 

كبْشا) فاته يحتث؛ لأنها عَيْر داعية]. 


قوله: (لَا بِاللَّيَنِ) مثله الزبد قوله: (قَتَنمَقِدُ اليَمِينُ عَلَيْهَا) أي : ولا يصار 
إلى المجاز قوله: (مِنْ هَذَا البْسْر) بضم الباء (صحاح». 

قوله : (بأَكلٍ رُطَبَةِ... إلخ) نشر مرتب قوله: (وَثَمْرَة) بالتاء المثناة من فوق. 

قوله: (وَشِيرَارَةِ) هو ما خثر من اللبن؛ أي : ثخن بعدما استخرج ماؤه 
«نهر» قال العلامة باكير: هو بكسر الشين المعجمة لبن يغلى فيثئخن جذاء 
ويصير فيه حموضة. 

قوله: (لأَنَّ هَذِِ صِمَاتٌ. .. إلخ) قال في «النهر»: ولا خفاء أن صفة 
البسورة» والرطوبة» واللبنية مما قد تدعو إلى اليمين بحسب الأمزجة» فإذا 
زالت زال ما عقد عليه اليمين» فإذا أكله فقد أكل ما لم تنعقد عليه اليمين» انتهى. 

قوله : (بِخِلَافٍ لا يُكَلّمُ هَذَا الصّبِيَّ) هذا إذا لم ينو الحقيقة قيدًا ليمينه» فلو 
نواها تقيدت بها؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ والظاهر: لا يخالفه «شرنبلالية» عن 
«البرهان». 

قوله: (وَلَد الشاة) أي : في السنة الأولى» أبو السعود. 

قوله: (لِأَنّهَا غَيْرٌ دّاعية) وذلك لأن صفة الصبا والشبوبية» وإن كانت داعية 
إلى اليمين» لكن هجرانه لأجل صباه؛ أي: أو شبوبيته منهي عنه شرعًا ؛ لأنا أمرنا 
بتحمل أخلاق الفتيان ومرحمة الصبيان» فكان مهجورًا شرعًاء والمهجور شرعًا 
كالمهجور عادة» فلم يعتبر الداعي» أبو السعود عن الزيلعي» وكذا الحمل. 

فإن صفة الصغر في هذا ليست داعية إلى اليمين» فإن الممتنع عنه أكثر 
امتناعًا عن لحم الكبش وفيه نظر إذ لا نسلم أن الشارع منع الهجران مطلقا فقد 
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2 و 0ه 5 € را 1 تر ا ا 5 ۴ 
قَالَ المُصَئف: [وَالِأَصْل فِى أن المَخلوف عَلَيْهِ إِذّا كَانَ بِصِمَةِ دَاعِيَةٍ إلى اليّمين 
a a‏ + ع سم 2 لاحو ا ب / 0 ا a‏ 4 7 
تَقَيِّدَ به في المُعَرَّفٍِ وَالمُئَكرِء فَإِذَا زَالْتْ زَالَْتِ اليّمِينُ» وَمَا لا يَصْلحٌ دَاعِية اعْتَبرَ في 
المُتَكْر دُونَ المُعَرَّفِء وَفِي «المُجْتَبَى): حَلَف لا يُكَلَْمْ هَذَا المَجنُونَ قَبَرَأء أو هَذَا 
الكَافِرَ فَأَسْلَّمَ لا يَحْنَتُ؛ لأَنَّهَا صِفَةٌ دَاعِية وَفِي لا يُكُلّمُ رَجْلَاء فَكَلْمَ صَييًا حَنْتَ]. 


يجوز» وقد يجب بأن كان الصبي يتكلم بما هو معصية» أو كان الحالف 
يخشى فتنة» أو فساد عرضه بكلام من ذكر. 

ولا نسلم أن صفة الحمل غير داعية» بل هي داعية؛ لأن أكله لا يحمد؛ 
لكثرة رطوبته بخلاف الكبش» فإن لحمه فيه مزيد تقوية للبدن» وأجيب عنه بأن 
الأيمان مبناها العرف» وأهله يفضلون الحمل ويستلذونه» وكذا الصبا. 

فإنه لما كان سبب الشفقة في الشرع وعند العامة كان غير داع» وما ذكر 
نادر لا يبنى عليه حكم» فانصرفت اليمين إلى الذات وهي هي» والمتغير 
الصفات. 

قال الشارح: قوله: (ِذَا كانَ بِصِفَةِ دَاعِيَة) أي : متلبسًا بصفة تدعو وتبعث 
على اليمين. 

قوله : (تَقَيّدَ به) ذكر بتأويل الصفة بالوصف. 

قولة :(وَالَت النمين) الأول زالت؛ لأن البحية عؤنية سماعًا كما مر 

قوله : (وَمَا لّا يَصْلّْحُ دَاعِيَة أي : والصفة التي لا تصلح باعثة على اليمين. 

قوله: (اهْبرَ في المُتَكَر) كلا أكلم صبيًا فكلم شابّاء وذكر الضمير في 
اعتبر نظرًا للفظ ما قوله: (دُونَ المَعَرَّفٍ) كالأمثلة الثلاثة. 

قوله : (لأَنَهَا صِفَةٌ دَاعِيةً) أي : ما ذكر من الجنون والكفر داع إلى اليمين ؛ 
لأن المجنون قد يبطش به إذا كلمه» والكافر مبغخوض شرعًا. 

قوله: (وفي لا يكلم رج فكل صَبيًا حبك لأن اسم الرجل يتناول 
الصبي في اللغة» كما صرح به ابن الكمال في «تصحيح السراجية» ولکنه في 
العرف لا يسمى فالحق القول الثاني» قاله الحلبي. 
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قَالَ المُصَنْفُ: لوَقِيلَ: لاء كلا يُكَلّمُ صَبِيّاء وَكُلّمَ بَالِمَا؛ أنه بَعْدَ البُلُوغ يُدْعَى 
شَابًا وَكَتَى إِلَى التَلائِينَ» فَكَهَلٌإِلَى الحَمْسِينَ» فَشَيْخّ (أ لا يكل هَذَا العِنَبَء فَصَارَ 
ر كذا وما يقد مقلوق على لفون هذا الكو وما لا يشت يها( از لا يأكل هذا 
اللَّبَنَّه قَصَارَ جُبْنّاء أَوْ لا يَأكُلُ مِنْ مَذِهِ البَيْضَوَء كأَكلَ كَرَارِيجَهًا) كَذَا في تُسَخ الشّرح]. 
ا و رم چ ر مه ب اين ر ,8 4 ب 
قال المصَنف: [وَفِي نسّخ المَتَنٍ فرخهًا (أو لا يذوق مِنْ هذا الخمر. فصّار 


به .6 of o‏ . مان غك ام مله مم ر ٤‏ م > 0 5ه سوام ه 

خلا أو مِنْ زَهر هذه الشجَرَةٍ. اگل بَعْدَّمَا صَارَ لَوْرًا) أَوْ مِشْمِشًا لَمْ يَحْنَثْ 
و ت 5 ن 2 م اله ت انس 9 3 8 2 e E E‏ 
بخلافي حَلفِهِ لا يکل تَمْرَاء فَأكَلَ حَيْسَاء فَإنهُ حتّث؛ لانه تمر مُمَتّت» ون صم إِليْهِ 


چ ول ا a ه٤ o‏ ه نفو 
شيْءٌ مِنَ السمن أو عير «بحر»]. 
0 ا ما ل ا 1 د اام 
قَالَ المصَنف: لوَفِيهِ الأصل فيمًا إذا حلفت 1 21117101 


قال الشارح: قوله: ١كَلَا‏ يُكَلَّمُ صَبباء وَكَلَّمَ بَالِهَا) لأنه صار مقصودًا 
بالحلف؛ لكونه هو المعرف للمحلوف عليه» فيجب تقييد اليمين به وإن كان 
حرامًا حلبي عن «البحر). 

قوله: (إِلَى النَّلَائِينَ وقيل: إلى ثلاث وثلاثين. 

قوله: (فَصَارٌ جُبْنَا) بتشديد النون». حلبي عن «الدر المنتقى» ونقل العلامة 
الإسقاطي عن الحموي فيه ثلاث لغات سكون الباءء وضمها إتباعًاء والتثقيل» 
وأولاها أقواهاء وثالثها أضعفها. 

قوله: (كَذَا فِي نُسَخ الشَّرْح) أي: نسخ المتن الذي شرح عليه المصنف» 
وهو الموافق لما في «البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَفِي نَسَخ المَنْنِ) أي : المجردة عن الشرح. 

قوله : (لَمْ يَحْنَتْ) لأنها صفات داعية إلى اليمين» فتتقيد به. 

قوله: (فَأَكَلَ حَيْسّا) فسره في «البدائع» بأنه اسم لتمر ينقع في اللبن» 
ويتشرب فيه» وقيل: هو طعام يتخذ من تمر ويضم إليه شيء من السمن أو 
غيره» والغالب هو التمر فكانت أجزاء التمر بحالها فيبقى الاسم» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَفِيهِ الأضل... إلخ) فلو حلف لا يأكل هذا الطعام إن 
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لا يال مُعَينَاء فأَكلَ بَعْضَهُ إِنْ كُلَ شَيْءِ يَأَكُلُهُ الرّجُل فِي مَجْلِسٍ أَوْ يَشْرَ به في 
شُرَبَةء قالحَلْف عَلَى كُلو وَإِلّا فَعَلَى بَعْضِهِ (وَكَذَا) لا يَحْنَتُ (لَّوْ حَلَفتَ e‏ 
سرا فأَكلَ رُطبّاء أَوْ لا يَأكُلَّ عِنَبَاء فأَكَلَ ربا بخِلَافٍ نَخْو لَوْذِ وَجَْزِءِ فَإِنَ 
E‏ ۰ 
قَالَ المُصَنْفُ: [(وَلَوْ حلّف لا يَأكُلّ رطا O O,‏ 


كان يقدر على أكله كله دفعة واحدة لا يحنث» حتى يأكل كله وإن لم يقدر 
حنث بأكل بعضه وهو الأصح المختار لمشايخنا ولو حلف لا يأكل سمن هذه 
الخابية فأكل بعضه حنث. 


فرعان: 

الأول: قال: إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته طالق ثلانّاء وإن لم آكله 
اليوم فأمته حرة» فأكل النصف لم يحنث؛ لانعدام شرط الحنث باليمين» وهو 
أكل الكل أو ترك الكل. 

الثاني : لو أخذ لقمة فلاكها في فيه» فقال له رجل : امرأتي طالق إن أكلتها . 
وقال آخر: امرأتي طالق إن أخرجتها من فيك» فأكل البعض وأخرج البعض لم 
يحنث أحدهما ؛ لأن شرط الحنث أكل الكل» أو إخراج الكل ولم يوجد. 


a 2# 


قوله :“زلا يَاكل معَيكا)"الأوان زثادة أ يشرضس: ليتناسب الكلام. 

قوله: (وَكُذَا لا يَحْنَتُ لَوْ حَلَفَ... إلخ) وجهه أنه أكل شيئًا غير المحلوف 

قوله : (بخلافِ نَخْو لَوْزْ) كالفستق والتين؛ يعني أنه لا يفرق بين رطبه 

قال الشارح: قوله: (وَلَّوْ حَلَفَ لَا يَأكلْ رُطَبًا... إلخ) حاصل صور هذه 
المسألة أربع وفاقيتان وخلافيتان» فالوفاقيتان: ما إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل 
رطبًا مذنبّاء وما إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل بسرًا مذنبا» فيحنث فيهما اتفاقًا. 
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أو يُسْرًا اى ات .إلا اگل رصب ولا يُسْرًا حَيِتٌ ب) أَكْلَ (المُذْنْب) بكَسْرٍ الثون؛ 
لأكله المَحُلُوف عَلَيْهِ وَزِيَادَة. 

ولا جك و جراء واضي) كدر لكات يْ عرجون» وَيَقَالُ: عُنْقُود (بُسْرٍ 
فِيهًا رُطبٌ فِي حَلْفِهِ لا به E NEES‏ 
تَابعٌ]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [بخلافٍ حَلْفِهِ عَلَى الأكل؛ لِوْقُوعِهِ شَيْئَا فَسَيْئَا (وَلَا) حِنْتَ (فى) 
حَلْفِهِ (لا يَأكُلُ لَحُمًا بأكل) مَرَقَةٍ أو (سَمَكِ) إِلّا إذا نَوَاهُمَا (وََا فِى لَا يَرْكَبُ دَاَةٌ 
فَرَكبَ كَافِرَاء وَلَا يَجْلِسُ عَلَى وَنَدِء فَجَلَسَ عَلَى جَبَل) مَعْ تَسْمِيَتِهَا فِي القَرْآنِ لَحْمّاء 


4 


والخلافيتان: ما إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا مذنبّاء وما إذا حلف 
لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبّاء فإنه يحنث عندهما خلاقًا لأبي يوسف. 

ر و ا ا 

قوله: (بِكَسْرِ الثُونِ) [المشددة] هو المسموع من أفواه المشايخ» وفي 
«القاموس» ذنبت البسرة تذنيبًا . .. إلخ» وهو من الرطب ما كان رطبه أكثر› 
ومن البسر ما بدا الإرطاب من ذنبه» وهو ما سفل عن جانب القمع والعلاقة. 

قوله : (أَيْ عرْجُون) هو في لغة مصر السباطة. 

قوله: (وَالمَغْلُوبٍ تَابِعٌ) أفاد به أنه إذا كان الغالب الرطب يحنث وينظر 
حكم ما إذا تساويا. 

قال الشارح: قوله : (لِوْفُوعِهِ شَيْئًا فَشَيْئَا) علة لمحذوف ؛ أي فيحنث؛ لأن 
كل واحد منهما مقصود» وصار كما إذا حلف لا يشتري شعيرًا أو لا يأكلهء 
فاش شترى حنطة فيها حبات شعير أو أكلها يحنث في الأكل دون الشراء «بحر). 

قوله: (مَعْ تَسْمِيتِهًا فِي القَرْآنٍ لَحْمّا) هذا يظهر في الثلاثة الأخيرة» وأما 
المرق ففي الحديةة #المرق أحله اللي" 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٩٥ /٥(‏ رقم )247١‏ وقال: تفرد به محمد بن فضاء ولیس 
بالقوي. 








کاب الأيْمَانِ/ بَابُ اليمين فى الكل وَالشُوْبِء وَاللبس» والكلام ١مهة‏ 
وو ى 
مط لو ان وكير دروي ب 0 طاو ا ال وم ا ا 
قَالَ المضنف: [وَمَا فى «التّبيين» مِنْ حَدْثِهِ فى لا يَرْكُبٌ حَيَوَانَا بركوب الإنْسَان رَدَهُ 
f 0 َ‏ 8 2 < 8 ع of‏ ° ل 
فِي «النْهْر) بن العرّف العَمَلِيَ مُخَصَّصٌ عِنْدَنَا كَالِعَرْفٍ القَوْلِي (وَلحْم الإِنسَانء والكبد» 


وبالقرآن استدل سفيان لمن استفتاه فيمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل 
سمكاء فرجع إلى الإمام فأخبره فقال: ارجع فاسأله عمن حلف لا يجلس على 
بساط. فجلس على الأرض فسأله فقال: لا يحنث فقال: أليس أنه قال تعالى : 
وو جل کک الْأَيّسَ بسَاطًا 409 [نوح :115] فَقَالَ لَهُ سُفْيَان: كأنّك السَائِلٌ 
الذي سَأَلْتَنِي أنس؟ فَقَالَ: نَعَمْء فَقَالَ سُفْيَانُ: لا يَحْنَتُ فِي هَذَا وَلَا فِي 
الالء فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الْقَوْلٍِ؛ِ فَظَهَرَ أَنَّ تَمَسّكَ الإمام إِنَمَا هُوَ بِالْعُرْفٍ «منح». 

قوله: (وَدَابَةَه وَأَوَْادَا) قال تعالى: إن َر لدوب عِنْدَ أله ألَذنَ كفروأ» 
[الأنفال : ]٥١‏ وقال تعالی : وا یال © [النبأ : 0]. 

قال الشارح: قوله : (وَمَا في «التبيين») هو شرح الزيلعي وإيراده على قوله: 
للعرف. 

قوله : (بركوب الإِنْسَانِ) لأن اللفظ يتناوله» والعرف العملي وهو أنه لا 
يرك غا اح ا قوله: (رَدَهُ في «الَهْر)) اا وتبعه 
فى «البحر). 

قوله: (بأَنّ العُزْفَ العَمَلِيَ مُخَصَّصٌ) نقل في «النهر» عن «تحرير ابن 
الهمام» ما ن مسال اهاد الف الفا دو ا خلاقًا 
للشافعية» كحرمة الطعام وعادتهم أكل البرٌ انصرف إليه وهو الوجهء أما 
بالعرف اللفظي فباتفاق كالدابة للحمار» والدراهم على النقد الغالب» انتهى. 

قوله : (كَالعُرْفٍ القَوْلِى) مثاله: لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب 
غلى الإنسان للعرف اللفظي ؛ لأن لفظ الدابة عرفًا لا يتناوله» وإن تناوله لغة. 

قوله: (وَالكَبِدٌ) برفعه وما بعده وهي مؤنثة» وقال الفراء : مؤنثة وتذكرء وفي 
الصحاح» كبد وكبد بوزن كذب وكذبء ويقال: كبد بوزن فلس» أبو السعود. 
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وَالكرْشن) وَالرَئَةُ وَالقَلْبُء َالَحَالُ (والخذزٍير لحم هذا في عزف أهْل الكُوقَةء ما 
فِي عُرْفِنَاء قلا كمّا في «البَحْرٍ) عَن ع «الخُلاصَةَ صَةَ) وَغَيْرِهَاء وَمِنْهُ عُلِمَ أنَّ الحَجَمي يعْتَبرُ تر 


ومو ع 


E 
قَالَ المُصَنْفٌ: رَفِي «الكَانِيّةَ»: الوَامن وَالأَكَارِعٌ لَحْمٌّ ِي يَمِينِ الأكْل لا في‎ 
e يمين الث اع وَفِي لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الحِمَارٍ ب يقَع عَلَى كِرَائِِ»‎ 

و ولا يعم البقَرَ الجَامُوسَء ا : 


قوله : (وَالكرْشُ) فيه اللغات الثلاث السابقة. 

تالكا کس نا 

قوله : (وَالخْنْزِيرٌ) يقال: إنه حرم على لسان كل نبي» شلبي عن «المصباح». 

SS‏ اقل لتاقي لالج كدر لطبي نانع ار 
الحالف إذا كان مسلمًا ينبغي ألا يحنث؛ أي: بلحم الخنزير؛ لأن أكله ليس 
بمتعارف ومبنى الأيمان على العرف» وهو الصحيح وفي «الكافي» وعليه 
الفتوى. 

قوله : (كُما فِي «البَحْر) ء عَن «الخُلَاصَةَ)) وفيه عنها لو حلف لا يأكل لحمًا 
حنث بأكل لحم الإبل» والغنم» والبقرء والطيورء مطبوخًا كان» أو مشويّاء 
أو قديدًا كما ذكره ذ في «الأصل». 

قوله: ا مما في «المصنف» حيث بناه على عرف الكوفة» وهم 
من الفرس. 

قال الشارح: قوله : (الرَأس... إلخ يقال راش كف اللخ وران فيل 
اللحم» انتهى شلبي عن «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان ولم يذكر 
الأكارع» والحرف لا يطلق عليها لحمًا؛ لأنه ليس فيها إلا جلد ثخين. 

قوله : (لا يَقَعُ عَلَى صَيْدِ) وإنما يقع على لحمهء وهو القياس في الحمار إلا 
أن الحمار لما كان له كراء» ويستعملون هذا اللفظ في الأكل من كرائه حملوه 
على الكراء» وفيما وراءه يبقى على الأضل «منح» عن «جواهر الفتاوى». 
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قال المُضَِيَفٌ: [(3]ا) يدث تُ (بشخم الظََهْرِ) وهر اللخم الست (فِي) حَلْفِهِ (لا 
يَأكُلُ شَحْمًا) خِلَافًا لَهُْمَاء ال ودار سات با ور تسق الاي 
«مَنْخُ) (وَاليَمِين عَلَى شِرَاءِ الشّخم) وَبَبْعِهِ (كَهِيَ عَلَى أَكْله) حُكُمًا وَخِلَانًا «رَيلَعِي1]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [(وَلَا) , 0 يَحْنَتُ (بِأَلْيَةٍ ِي حَلْفِهِ لا يَأَكُلْ) أَوْ لا يَشْتَرِي (شَحْمًا أو 


تخا ای ثالث (ول) يفتك (بختر أذ دقيق أو شويق زي) عل لائر 


قال الشارح: قوله : (وَلَا يَحْنَتُ بِشَحْم الظّمْر) هذا عند الإمام» قال القاضي 
الأسبيجابي : إن ريد بشحم الظهر شحم الكلية فقولهم أظهر» وإن أريد به 
شحم اللحم» فقوله أظهر وصحح غير واحد قول الإمام. 

قوله: (بَلْ بِشَحْم البَطْنِ) وهو ما كان مدورًا على الكرش» وما بين 
المصارين ونحوه شحم الأمعاء قوله: (اتقَانَا) رد به على صاحب «الكافي» في 
ذكر الخلاف في شحم الأمعاء» وما في مخ العظم. 

قوله: (كهي عَلَى أَكُلِه) فيه شذوذ حيث أدخل الكاف على الضمير 
المنفصل» قال في «البحر»: وأشار المصنف إلى أن المأمور بشراء الشحم إذا 
اشترى شحم الظهر لا يجوز على الآمر. 

قوله : (وّخلافًا) وقيل: إذا كانت اليمين على الشراء لا يحنث اتفاقًا؛ لأن 
الشراء لا يتم بالحالف» وإنما يكون مشتريًا للشحم إذا اشتراه ممن يسمى 
شحامًاء وأما الأكل ففعل يتم بالأكل وحده» وقدم القول: بالاتفاق العلامة 
مسكين» وحكي مقابله بقيل. 

قال الشارح: قوله : (بأليَة) بالفتح ألية الشاةء ولاتفل إليةبالكسن 
لية» وتشنيتها أليان بغير تاء» أبو السعود عن «الصحاح)». 

قوله : (لأَنَهَا نَوْحٌّ نَالِتٌ) فلا يستعمل استعمال الشحومء ولا اللحوم» فلا 
يتناوله اللفظ معنى ولا عرفا «بحر). 

قوله: (أَوْ سُوَيْقِ) هو قمح أو شعير يقلى» ثم يطحن ويتخذ زادّاء وقد 
يضاف إليه سمن أو عسل أو لبن ذكره #شارح المواهب اللدنية». 
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(هَذَا البُرّ إلا بِالَضم مِنْ عَيْنِهَا) لَوْ مَقْلِيةَ كَالبَلِيلَة في عُرْفِئَاء أَمّا لَو قَضَمَهَا نبْعَهَ فلا 


هس 


جِنْتَ إلا بال «قنخ»]. 
E 02‏ کھ سے ر اق )لجا ل E‏ ل عد 
قال المصَنف: [وَفِى «النهُرا عن «الكشفي»: المسألة عَلى ثلاثة أَوْجِهِ: أحَدهًا 


ل م مد اعد ار ع موطف عم اک و 
أن يَقَولَ هَذِهِ الحنطة» وَيُشِيرٌ لِصبْرَة» وَهِىَ مَسَأُلة المخْتَصّر الثازية : أن يم 
2 امعان ر و 2 A RR ٤‏ م ري م 0< 

ذکر جنْطة» فيځتٿ بِأَكْلهًا كيف كانَ, ولو ية او خُيْرًا]. 


0 ا E A ES E‏ لے o‏ 
قال المضنف: [الثَالِئّة : أن يَقَولَ جنطة. فيحنث بأكلهاء ولو نيكّة» ولا بنحو 

2ه 2 o‏ ار ا 2 2 02 ك 
الحيز» ولو زرَعَه لم يحنث بالخارج (وفِي هذا الدقيقٍ 108 11 2111111111 


قوله: (هَذَا البرّ) جمع برة» ومنع سيبويه أن يجمع برّ على أبرار» وجوزه 
المبرد قياسًا ؛ إذ يقال : طهر وأطهار» وقرء وأقراء. وقفل وأقفال» أن السود 

قوله : (إِلَا بِالقَضْم مِنْ عَيْنِهَا) ليس المراد: خصوص حقيقة القضم» وهي 
الأكل بأطراف الأسنان» بل أن يؤكل عينها بأطراف الأسنان» أو بسطوحها «فتح». 

قوله: (لَوْ مَقِْيّةَ بأن يوضع جاقًا في القدرء ثم يؤكل قضمًا «نهرا. 

قوله: (كَالبَلِيلّة) الكاف للتنظير» فإن البليلة هى المطبوخة بالماءء انتهى 
حلبى وأفاد صاحب «النهر» 0 دك دليل الإمام أنه يحنث بالهريسة. 

قوله : (أما لَوْ قَضَمَهَا) من باب علم «شرنبلالية» ومن باب ضرب لغة» أبو 
السعود. 

قال الشارح: قوله: (وَيُشِيرُ لِصَبْرَة) أي : مثلا والصبرة ما جمع من نحو 
القمح. 

قوله : (وَهِيَ مَسْأَلَة المُخْنَصَر) أي : المتن» وهذا من زيادة الشرح. 

قوله : (كَيْف كان) ولو دقيمّاء أفاده فى «النهر). 

قال الشارح: قوله : (قَيَحْنَتُ بِأَكلِهًا) ولو مطبوخة» أو مبلولة» أو مقلية «نهر). 

قوله : (وَلَا بِئَحْوِ الخَبْرِ) كالدقيق» والسويق» والعجين «نهر). 


قوله : (وَلوْ رَرَعه) أي : في صورتي الإشارة لا في صورة التنكير. 
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يُنَحَذْ مِنْهُ كَالخُبْرٍ وَنَحْوِوِ) كَعَصيدة ووی (لا بسَفُو) في الْأَصَحّ كُمَا م 
في أكل عَيْنِ ار وَالحُبْرٌ مَا اعْتَادَهُ أَهْلّ بَلَدِ الحَالِفٍ) فَالشَّامِيٌ بالبْرٌ وَاليَمَنِيُ 
ارق وَالطَبَرِي بحْبْزٍ يق الأررء وَبَعْض أَهْلٍ القُرَى بالشعير]. 
ال المضفة افو دحل تلد الي َاسْتَمَرَ لا يَأكُلْ إلا الشّعِيرَ لم يَحْنَتْ إلا 
ِالشَّعِيرٍ ؛ لأَنَّ العْرْفَ الخَاصٌ مُعْتَبَرٌ «منْخ» (خلّف ا يَأكُلُ مِنْ خُبْرِ لان انْصَرَفَ إِلَى) 
الحَابرَةِ (الِّي تَضْرِبهُ في التَنُورٍ لا لِمَنْ عَجَنبْه EONS aE‏ 


وهم + 


حَيْتٌ بمَا يُتَخَذ 


قوله: (حَيِتَ بِمّا يُتَخَذ مِنْهُ) لأن أكل الدقيق هكذا يكون عند العقلاء» 
فينصرف إلى ما هو معتاد بينهم «بحر) وينبغي ألا يتردد في حنثه إذا أكل ما 
يسمى في ديارنا الكسكس «نهر). 

ف ا ولك لل ا 5 انحر ة إلا إذا كان لحان 
أي ف به عير عن امم ارو ات 

وإن عنى أكل الدقيق بعينه لم يحنث بأكل خبزه؛ لأنه نوى الحقيقة. 

قوله : (وَالطبَريً) بفتح الباء وكسر الراء نسبة إلى طبرية» وسميت طبرية؛ 
لأن أهلها كانوا يحاربون بالفأس» وهي الطبر معرب تبر» أبو السعود. 

E ES 

قوله: (لأَنَّ العُرْفَ الخَاصٌ مُعْتَبَرٌ) ليس هذا من كلام الكمال» وإنما أخذه 
المصنف من الفرع المذكور. وعبارته في «المنح» بعد كلام ق قلت: وبهذا ظهر 
أن قول بعض المحققين إن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص» ولكن أفتى 
کر ااغتاره مله فيا عدا الايمان. 

أما هي فالعرف الخاص معتبر فيهاء يعرف ذلك من تتبع كلامهم» ومما 
يدل عليه ما في «فتح القدير» وذكر هذا الفرع. 

قوله: (انصَرَفَ إلى الخَابرَة) يعني انصرف إلى ما تخبزه فلانة لا إلى من 
تعحته اه خلى والأولى أذ يكون الكتمير نين ارف ارهد ا لفط 
فلانة» فإذا هيأه امرأتان فالعبرة للخابزة. 
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1 َه لِلصَرْب) «ظَهِيرِيَةُ)]. 

٠‏ قَال المُصَدْفُ وميه الث ق لا المَطَائِرُ وَالئَّرِيدُ أو بَعْدَمَا دَقَهُ أؤ قَنّهُ؛ِ لأَنَّهُ لا 
TTT‏ 9 ده أو ملحو 
وَلَوْ بطعَام نَفْسِهِ لا لَوْ أَحَدَ مِنْ نبِيذِوه أوْ مائو > فأگل به 


€ اه 


فاکل سوِيقاء 53119010 


e م‎ 


قوله : (وَهَبّأنَهُ لضَرْب) أي : قطعته؛ ليجعل في التنورء ا 
الخبز الذي من بيت فلانة؛ والظاهر: أنها تعمل نيته لما فيه من التشديد على 
نفسه خصوصًا إذا كان مثلها لا يخبز. 

قال الشارح: قوله: (وَمِنْهُ) أي : من الخبز الرقاق» وهو المسمى في ديارنا 
بالبيساني لا ما يحشى بالسكر واللوز كما هو ظاهرء وأقول: الظاهر أنه لا 
يحنث بأكله؛ لأنه لا يسمى خبرّاء والأيمان مبنية على العرف. حموي وفيه نظر. 

قوله: (لا المَطَاء يرَ) الذي ذ فى «البحر» فلو أكل من خبز القطائف لا يحنث ؛ 
Nex AE ES‏ 

فقول الشارح: لا الفطائر يحتمل أن المراد به ما في «البحر» ويحتمل أن 
المراد بها : ما يسمى فطورًا بلغة أهل مصرء وهو الذي يفعل كثيرًا في رمضان 
یبتدئون به فطورهم» وحرره. 

قوله: (وَالتَّرِيدُ) أي: إذا حلف لا يأكل خبرّاء فأكل ثريدًا لا يحنث؛ لأن 
من أكله لا يسمى آكل خبزء وقوله: ولو بعد ما دقه أو فته العرف الآن لا 
يخرجه عن كونه آكل خبز. 

قوله : (وَلَوْ بِطَعَام نَفْسِهِ) أي : بخبز نفسه؛ لأنه آكل من طعام فلان» قال في 
امسا كي ا اي و ع ل ا ا 
بعلم علا لاد لمر رجاتي | ارايت ليما سن لبا »التي 


6 


00 
a 
L4 
5 


قوله: َو أخَدَ مِنْ نَبِيذِه) فإنه شراب» كما قال أيو يوسف: 0 


ر و 


قالهامتجدد قولة- :(وفي لا تاكل سنن فَأَكَلَ سوِيْقًا.. .. إلخ) ينظر حكم ما إذا 





كِتَابُ الأَيّمَانَ/ بَابُ اليّمين في الأكل» وَالشُّوْبء وَالنْسِء والكلام ۷ 
وَل نيه لَه إِنْ او ع عصر سال السمن حنت» وللا لا «جَؤْهَرَةٌ)]. 

قال المُصَنّفٌ: : [وفي ا ا يال طَعَامََا قَاضطرَ لِمَيتَة» َأكلَ لَمْ يَحَْْ 
(وَالشُواءُ وَالطبِيعُ) يَقَعَانِ (عَلَى اللّخم) المَشْوِيَّ وَالمَظْبُوحُ يالمَاءِ ء هَذَا في غُرفِهِم» 
أا في عُرْفِنَا قَاسْمُ الطبيخ يَقعُ عَلَى كَل مَبُوخ يالمَاءء وَلَْ يودكِ أو رَيْتِ أَوْ سَمْنء 
كما نَقَلَهُ المضتفكء عَنِ «المجتَبَى)]. 

قَالَ المُصَنفٌ: رَفِي «التفرا : الطّعَامٌ يَعمْ مَا يُؤْكَلَ عَلَى وَجْهِ النَظِعِيم كُجُبْنٍ 
وَفَاكهَةٍ لَكِنْ في عُرْفِنَا ا (وَالرَ سن ما يُبَاءُ ني مصرو) أَيْ : مِضْر الحَالِفٍ اغَيِبَارًا 
لِلعَرْف (وَالمَاكهَةٌ وَالتُقَاحُ 10 1 1111 


ل ل لأنه لا يحتمل المضغ أو يحنث؟ 

قوله: (وَلَا نِيّةَ لَهُ) أما إذا نوى لا يأكل كل ما فيه سمن حنث مطلقًا. 

قال الشارح: قوله: (فَاضْطَّرَ لِمَيَة) أي: للأكل منهاء والتقييد بالاضطرار 
بالنسبة لحل الأكل لا أنه قيد في عدم الحنث» قرره أبو السعود. 

قوله: (يَمَعَانِ (عَلَى اللّحم) المَضُْوِيٌ... إلخ) فيه لف ونشر مرتب» قال في 
«النهر»: وفي عطف الطبيخ على الشواء إيماء إلى تغايرهما؛ وهذا لأن الماء 
مأخوذ في مفهوم الطبيخ» وإلا لكان شواء. 

قوله: (عَلَى كُلَ مَطْبُوحْ بالمّاء) إلا السمك؛ لأنه لا يسمى طبِيخًا في 
العرف «بحر) عن «البدائع». 1 

قال الشارح: قوله : (كَجيْن وَفَاكهَةِ) وملح. وخل» وزيت. 

قوله: (لَكِنْ في عَرْفِنَا لا) عبارته: وأنت خبير بأن الطعام في عرفنا لا يطلق 

قوله: (مَا يْبَاءٌ في مصره) أي : مما يكبس ويطمر في التنورء فلا يحنث 
برأس الجراد والعصفور كما في «مسكين» قوله: (اعَتِبَّارَا لِلعَرْفٍ) فوجب على 
المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف الحالف» انتهى ابحر). 

قوله : (وَالتفاح) بضم التاء» وتشديد الفاء «مفتاح». 
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وَالبَطْيح» والوشيش) وَنَحْومًَا (لا العِنّبّ وَالرَّمّانَ وَالرطبّ) خلافًا لَهُمَّا جلاف 

قَالَ المُصَنّفُ: [ذَكَرَهُ الشَمِنِيء وَأَقَرَهُ المُصَنّفُ (وَالحَلْوَى ما لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ 
انش ُيَحنَتُ بأل حَرِيصٍ وَعَسَلٍ وَسْكَرِ) ا a‏ 


قوله: (وَالبَطيحُ) بكسر الباء أخضر كان أو أصفرء وفي لغة لأهل 
الحجاز: جعل الطاء مكان الباء» وذكر السرخسي أن البطيخ ليس من الفاكهة» 
وما في الكتاب رواية القدوري» وهو رواية عن أبي يوسف. 

قوله: (والمشيش) بكسر الميمين وفتحهما وضمهما الأوليان في 
المختارء والأخيرة نقلها الأجهوري عبد الرحمن الشافعي محشي «التحرير). 

قوله : (خلاف عَضْره) أي : لا خلاف حجج وأدلة. 

قوله: (وَالعِبْرَةٌ للعرفٍ) نحوه في «شرح مسكين)» و«البحر). 

قوله: (مَا يُعدٌ فَاكهَةً) الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده؛ أي : 
يتنعم به زيادة على المعتاد. ومن نظم سيدي علي الأجهوري: 
قدم على الطعامتوئنًا خوحًَا والتين والمشمس والبطيخا 
وبسعده الإجاص كمثرى رطب ومثلهالرمانأيضًا والعنب 
ومعهالخياروالجميز قكّاوتفاح كذاكالموز 


قال الشارح: قوله: (مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ حَامِض) كالتين» والعسل» والسكرء 
والرطب» والتمر» وخرج ما كان من جنسه حامض كالعنب» والبطيخ› 
والرمان» والإجاصء فلا يحنث به أفاده فى «البحر). 

قوله: (بأكل خبيص) قال في «الصحاح»: الخبيص معروف والخبيصة 

وفى «القاموس» الخبيص المعمول من التمر والسمن» والمخبصة ملعقة 
يقلب بها الخبيص في الطنجير»ء انتهى. 





كِتَابُ الأيمَان/ باب اليَمِين في الأكل, والشزب والس والكلام 4 
لَكِنَّ المَرجِعَ فيه إِلَى عَادَاتِ النّاسِء فَفِي بِلَاوِنًا لا حِنْتَ فِي فَانيذٍ وَعَسَلٍ وَسْكَرٍ 
كُمَا نَقَلَهُ المُصَئْفُ عَن «الظهيرية)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَالإدَامُ مَا يُصْطَبَعُ بو الخُبْرُ) ذا الْحتلَط بِهِ (كحَلّ وَرَيْتِ وَهِلّح) 


وفي أوائل «السيوطي» أول من خبص الخبيصة عثمان َيه خلط بين 
العسل والنقي من الدقيق» ثم بعث به إلى النبي ية في منزل آم سلمة فوضع 
بين يديهء فقال: «من بعث بهذا؟ قالوا: عثمان» فرفع وجهه إلى السماءء وقال: 
اللهم إن عثمان يسترضيك فارض عنه»”"". 

قوله: (لَكِنَّ المَرجِعَ فِيه إِلَى عَادَاتِ النّاس) الأولى حذف لكنء قال في 
«البحر»: وحاصله: أن الحلوء والحلواءء والحلاوة واحد» وهذا ليس في 
عرفناء فإن الحلو في عرفنا اسم للعسل المطبوخ على النار بنشاء ونحوه. 

وأما الحلواء والحلاوة فاسم للسكرء أو عسل» أو ماء عنب طبخ على 
النار» وعقد حتى صار جامذا كالعقيدء والفانيدء والحلاوة الجوزية» 
وال وها :ا تع 

قوله : (لا حِنْتٌ... إلخ) أي : لعدم إطلاق لفظ الحلواء عليها 

قوله : (فِي فَانِيذٍ) هو حلواء تعمل كالكعك» والأصابع. 

قال الشارح: قوله: (والإدام) هو بكسر الهمزة» وجمعه أدم كإهاب وأهب» 
ويسكن للتخفيف قوله : (م يُصَطْبَعٌ به) عبر به كأنه لكثرة امتزاجه قائم مقام 
الصبغ بالثوب «نهر). 

وهو بضم الياء التحتية على البناء للمفعول» ويعدّى بالباءء 07 وفي 
«المصباح» الصبغ ما يصبغ به من الإدام» ومنه قوله تعالى : م#وَصبْخْ إلا كين # 
[المؤمنون: ]٠١‏ والجمع صباغ. 

م 
(1) أخرجه ابن عساكر )۲٤٤/٤6(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »۹۸/٥(‏ رقم 04۳۲) وقال: 
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قله : لِذّوپه في ۳ (لا اللّحُمَ وَالبيضٌ وَالجُبنً. 
وَكَالَ محمد : هو ما هُوَ ما يوگل م الخُبْرِ غَالِمًا) به يُفتَى كما فِي «البَحْرا ء عَنِ «التَهُذِيب»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِيهِ : قَمَا يُؤْكَلُ وَحْدَهُ غَالِبًا كََمْر› وَرَبِيبِ» وَجَوْزِ» وَعِنّب» 
وَبَطيخ ؛ وَبَقْلِء وَسَائرٍ القَوَاكهِ لَيْسَ إِدَاما ا في مَوْضع يؤْكَلٌ يَبْعَا للحُبْرٍ غَالِيَا اغتِبَارًا 
ا وَفِي «البَدَائِع» از رطبه فَاكهَةٌ وَيَابسَه إِدَام]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: لفُرُوعٌ : حَلف لا يأل لَحْمَاء وَالآحَرْ بَصَلَاء وَالَحَر لفلا 


ا كارا خا ا امير لأَنّهُ لا يُؤْكَلْ إل 


مم 


الجواب eT E‏ 00 
سح قو لحت انقتاع را حدر سدق الك ١‏ ندمل .+ صبغ الخبزء 
أفاده فى «البحر). 


قوله: (هُوَمَايُؤْكَلُ مَعَ الخبْرِ غَالِبًا) لأن الإدام من المؤادمة» وهي 
الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز موافق كاللحم والبيض ونحوه قوله: (به يُفْنَى) 
565 للعرف» وفي «المحيط» وقول محمد أظهر. وبه أخذ الفقيه ابلق اللیت: 

قال الشارح: قوله : (وَفِي «البدائع» ئع» وَالجَوْرٌ ... إلخ) قال في «المحيط»: ما 
ا ا ا ر أن قن عدا فإنه لا يؤكل 
للتفكه» انتهى قلت: والمعتبر فى هذا الباب العادة؛ أي: العرف كما ذكره 
المؤلف في «شرح الملتقى». 

قال الشارح: قوله : (لْأنَّهُ لا يُؤْكَلُ إِلّا كذَا) بخلاف اللحم والبصلء فإنهما 
يؤكلان على غير هذا الوجه. 

قوله: (وَهَذَا إِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ) أي: حنثه مقيد بوجود طعم الفلفل. 

2 ي ي ا فأكله 
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ے 
2 


رفي لا يال ل ٠‏ مَطَبَحَُ بأَرْرٌ أ لا يَنْظرُ إِلَى فلان. فَتَطَرَ إِلَى يدو أو رجه أو 
05 ا وإِلى ا وَظهْرِِ وَيَطنْهِ حنث]. 
فال الصف وف ال تت ي الف وال شن غرف غا ا 


و و ا ا ی ي 
والظاهر أنه يحنث إذا كان اللبن كثيرًا متميرًا عن الأرزء كما فى سمن السويق 
إلا أن يفرق بأن هذا مطبوخ بخلاف السويق. ۰ 

قوله: (وَإِلَى ا .. إلخ) قال ذ فى «الهندية» : حلف لا ينظر إلى فلان فرآه 
وات مر ار حال توق كدي تو E‏ 
مرآة فرأى وجهه إذا حلف لا ينظر إلى فلان» فنظر إلى يده أو رجله أو رأسه. 

قال محمد: لم يرهء وإنما الرؤية على الوجه والرأس أو على البدن» فإذا 
رأى رأسه فلم يره» وإن نظر إلى ظهره فقد رآه» وإن نظر إلى بطنه وصدره فقد 
رآهء وإن رأى أكثر بطنه وصدره فقد رآه» وإن رأى شيئًا قليلًا أقل من النصف 
فلم يرهء انتهى ملخصًا. 

فأفاد أنه لا يحنث برؤية الرأس وحدهاء ويحنث برؤية الظهر وبرؤية أكثر 
البطن والصدر فيتعين أن تكون الواو في كلام الشارح بمعنى أوء غير أن 
الأولى له حذف الرأس» فتدبر. 

قال الشارح: قوله: (يِمّسٌ اليّدِ وَالرَجْلِ) تقبيده يهيما يفيد أنه إذا 'مبين 
غيرهما لا يحنث وفيه نظرء وقد يقال: إنما قيد بهما؛ لذكرهما في النظر؛ 
ای فالس الت ار نی ول ا جا آنه يسيك ريض رها 

قوله : (عُرصَ عَلَيْهِ اليَمِينْ) مراده باليمين: التعليق بدليل قوله: إن الشاهد 
يقول للزوج : تعليقًا 

أما اليمين بالله تعالى فنقل فى أول أيمان «البحر» عن الولوالجى رجل قال 
لأغوه الله لتعلن كذاه AS OE‏ ۰ 

وقال الآخر: نعم إن أراد المبتدئ أن يحلف» وأراد المجيب الحلف 
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َقَالَ: َعَم كَانَ حَالِقًا في الصّحيحء كَذَا في «الصيرفية» وَغَيْرِهًا]. 
0 ا e‏ ا ص 4 2 و 2 E E‏ 
قَالَ المضنف: [هَذا هو المَضْهُورٌء لَكِنْ فى فَوَائِدٍ شَيَحْنَا عَن «التَاترحَانِيّة» أنه 


ِتَعَم لَا يَصِيرٌ حَالِقًا هُوَ الصَّحِيحُ ثُمَّ فَرعَ إِنَّمَا يَقَعُ مِنَ التَّعَالِيقٍ فِي المَحَاكم أَنَّ 
يكون كل منهما حالمًا ؛ لأن قوله: نعم جواب. 

والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال» فيصير كأنه قال: نعم والله 
لأفعلن» وإن أراد المبتدئ الاستحلاف» وأراد المجيب الوعد ليس على كل 
واحد منهما شىء؛ لأن كل واحد نوى ما يحتمله لفظه. 

وإن أراد المبتدئ الاستحلاف» وأراد المجيب الوعد ليس على كل واحد 
متها شىء لان كل اعد نرق ما يحمل لفظه» وإن أزاد المبحدئ 
الاستحلاف. وأراد المجيب الحلف» فالمجيب حالف والمبتدئ: لا؛ لأن 
كل واحد منهما نوى ما يحتمله لفظه. 

وإن لم ينو واحد منهما شيئاء ففى قوله: اللهء الحالف هو المجيب» وفى 
قوله: والله» الحالف هو المبتدئ» انتهى حلبي. 

قوله: (كَانَ حَالِقًا) وجهه ظاهر؛ لأن الجواب يتضمن إعادة ما في 
الال اقيق عحليق: 

قال الشارح: قوله: لك .فى اند تة اخراك ع قله في 
الصحيح»› فإنه يقتضي أن مقابله ضعيف. 

قوله: (لا يَصِيرُ حَالِفًا) كأن وجهه أن اليمين ليس مصرحًا بها فلا تعتبر» 
لكن تقدم في كتاب الطلاق عن «الخلاصة». 

قيل له: ألست طلقتها؟ تطلق ببلى لا بنعم» قال في «الفتح»: ينبغي عدم 
الفرق للعرف» وهذا يرجح القول الأول» وسيأتي في آخر كتاب الأيمان ما 
يؤيده أنضاء انتهن حل : 


قوله: (مِنَ التَعَالِيقِ) حذفه أولى» وتتضح العبارة بدونه. 
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شَّاحِدَ يَقُولُ لِلرَوْجٍ تَعْلِيقَاء يمول : نَعم» لا يَصحُ عَلَى الصّحِبح]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(التّمَذّي الأكْلٌ المُكَرَادِفُ الَّذِي يُقْصَدَُ به الشَّبَعُ) وَكَذَا التَّعَشَّيء 
8 بد ن يأل ار ِن صف الشَّبِعِ في عَدَاءِ وَعَشَاءِ وَسَحُورٍ (فِي وَقْتٍ حاص 
وَهُوَ ما بَعْدَ ظُلُوع الفَخرِ)]. 

قال المضنت : لوَفِي «البَحْرِ) عَنِ ٠‏ «الخلاصّة صَةِ): عِنْدَ ظُلُوعَ الشَّمْسِء » قَالَ وَيَبَعي 
اعْتِمَادُهُ لِلعْرْفِء رَادَ فِي «النَهْرِ) انر سف قفن نس رات ايفان الس 


قوله: (لايَصحٌ)أي: ا قله عل الصجيح) الذي تلخص من 
العبارة: أن في المسألتين تصحيحين. 

قال الشارح: قوله : (المُتَرَاِفُ) خرج غير المترادف» فلو أكل لقمتين ثم 
فصل بزمن يعد فاصلاء ثم أكل لقمتين» وهكذا لا يكون غداء. 

قوله : (الَّذِي يُقْصَدُ به الشَّبَعُ) فلو أكل تمرًا أو شرب لبا لا يحنثء إن كان 
غير بدوي كما يأتي. 

قوله: (وَكَذَا النَّعَشّي) والسحور كذلك على الظاهر. 

قوله : (وََا بْدَ أن يَأكلَ أكثَرَ مِنْ نِصفٍ الشّبع) الظاهر: أن المراد من الشبع 
شبعه المعتاد له لا الشرعي كالثلث؛ وظاهر التقييد بأكثر الشبع : عدم الحنث 
بأكل نصف الشبع. 

قال الشارح: قوله: (وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِلعُْرْفٍ) لأن الأكل قبل طلوع الشمس 
لا يسمونه غداءء انتهى. 

قال فى «البحر»: وأشار المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لو حلف ليأتينه 
غو فا به فلح و إلى ف اهار فة وهو عدر "لاله اقيم 
الغداء كما في «البدائع». 

وأما الضحوة فمن طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى 
نصف النهار؛ لأنه وقت الصلاة الضحىء اذ 

فلو حلف ليعطين فلانًا حقه ضحوة فوقت الضحوة من حين تبيَّض الشمس 
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الأكْبرِء فَيَدْخُلُ وَفْت العَدَاءِ فيَعْمَلُ بِعْرْفِهم]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [قَلْتُ : وَكذَلِكَ أَهْلْ الام (إِلَى رُوَالٍ الشّمْسٍ) * يدون أن 
کرد (يما دی أَهْلْ بَنْدَةِ عَادَةّه وَغِدَاء كُلّ بَلْدَةِ مَا تَعَارفّه أَهْلْهَاء تی لو شَبِعَ 
كرت اللبن د تشتف البدوي لا الحَضَرِي «رَيْلَعِي)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالتَعَشّي مِنْهُ) أيْ: الرّوَالُء وَفِي «البَخْرِ) عَنِ الإِسْبِيجَابِي: وَفِي 
عُرفِنًا وَقْتَ العَشَّاءِ بَعْدَ صَلَاةٍ العَضْرٍ الْتَهَىء قُلْتُ: وَهُوَ عرف صر وَالشَام (إلى 
ضفي اليل والتحور: هُوَ الأكلُ بَعْدَ ضف اللَيلٍ إَِى طُلُوعِ المَجْرِ قَالَ إن أكَلْتٌ 


أَوْ) قَالَ: إِنْ (شَرِتُ E EE‏ ی 


إلى أن تزول» وإن قال: عند طلوع الشمسء أو حتى تطلع الشمس.ء فإنه من 
عن انض إلى مني هلي عن الكمال: 

قال الشارح: قوله: (ثَمَ لَابدَ مِنْ أن يَكُونَ) أي : التغخدي» ومثله التعشي 
والسحور. قوله : (وَغِدَاء كل بَلْدَةِ مَا تَعَارقّه أَهْلْهَا) يغني عنه الذي قبله. 

قال الشارح: قوله: (بَعْدَ صَلَاةٍ العَضْر) بيِّن ابتداءف ولم يذكر غايته؛ 
والظاهر: أنه إلى قبيل النصف الأول من الليل» وحرره نقلا. 

قوله: (وَالسَحُورٌ) هو بضم السين الأكل في هذا الوقت» وبفتحها اسم لما 
يؤكل فيه» أبو السعود. 

قوله: (يَعْدَ نِضْفٍ اللَّيْلِ) حتى لو حلف لا يتسحر نأكل في هذا الوقت 
حنث» «عينى» وهذا السرم عو ا بت وروى المعلى عن محمد 
وک لے اوو وغل قتع اللي و که لأن 
وقت السحر ما قرب من الفجرء YT‏ 
الأخير سمي ما يؤكل في النصف الثاني؛ لقربه منه سحورًا بفتح السين» 
والأكل فيه تسحرء انتهى. 

قوله: (أَوْ قَالَ: إِنْ شَرِبْتٌ... إلخ) لا حاجة إلى ذكر قال» أو إنما ذكره؛ 
لدفع أنه جمع بين العبارتين في يمينه قوله: (وَنَحْوَ ذَلِكَ) كلا يركب» أو لا 
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ي : حبرا او لا او فظنا مد (لَم يُصِدَقْ أضلا) فَيَحْنَتُ بأي شَيْءٍ أكل أن 
قَالَ المُصَنْفٌ: لوَقِيِلَ: يَدِينُ» كَمَا لَوْ نَوَى كُلّ الأظمِمَةء أو كُلّ مِياءِ العَالم حَنَّى 


يغتسل., أو لا يسكن» ونوى الخيل أو من جناية امرأة معينة» أو بالإجارة» أو 
الإعارة» أفاده في «النهر). 

قوله : (لَمْ يُصِدَقُ أَصْلَا) أي: لا قضاء ولا ديانة؛ لأن النية إنما تعمل في 
الملفوظ؛ لتعين بعض محتملاته» وما نواه في لفظ غير مذكور نصّاء فلم 
تصادف النية محلها فلغت. 

والتحقيق أن هذا ليس من المقتضي ؛ لأنه ما يقدر لتصحيح المنطوق بأن 
يكون الكلام بدونه كذبًا ظاهرًا كرفع الخطأ والنسيان أو غير صحيح شرعًا 
كأعتق عبدك عني فيقدر رفع حكمهما وبعه مني. 

وقول القائل: لا آكل خال عن ذلك نعم المفعول؛ أعني المأكول من 
ضروريات وجود فعل الأكل» ومثله ليس من المقتضي» بل من باب حذف 
المفعول» لكن هذا المحذوف لا يقبل التخصيص؛ لأنه ليس في حكم 
المنطوق؛ لتناسبه» وعدم الالتفات إليه إذ ليس الغرض إلا الإخبار بمجرد 
الفعل على ما عرف أن الفعل المتعدي قد ينزل منزلة اللازم. 

قال الشارح: قوله: (وَقِيلَ:يَدِينْ) وهي رواية عن الثاني» واختارها 
الخصاف؛ لأنه مذكور تقديرًا وإن لم يذكر تنصيصّاء وبنى الخصاف كتاب 
الحيل على هذه الرواية» والصحيح ظاهر الرواية «نهر» وشلبي. 

کا ق كوا يدنه لونوى جز الأ طعي 
ومقتضى صنيعه أن المسألة مفروضة فيما إذا حذف المفعولء والذي فى 
«البحر» و«النهر» أنها فيما إذا ذكره. ۰ 

وعبارة «النهر»: قيد بكونه نوى معيئًا؛ لأنه لو نوى الكل حتى لا يحنث 
أصلًا صدق قضاءء قال فى «المحيط»: حلف لا يأكل طعامّاء أو لا يشرب 
ونان وعنى جميع الأطعمة: أو جميع مياه العالم صدق قضاءء والمذكور في 
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ر سے 


أو لمت فوب دِيِنَ) إِذَا قَالَ E‏ شىء ؛ لاله كر الل العَامٌ الاب 
للنَخْصِيص ؛ اة في سياق الشَرْط» َعم گالتكرة و في التمُي]. 


«الكشف الكبير» أنه يقع على الأدنى؛ لأنه هو المتيقن» ٠»‏ فإن نوى الكل حتى لا 
ی افا کے فا هو ا ا وهو الظاهر؛ لان هتخا 
على نفسهء انتهى. 

قال فى «البحر): والفرق بين الديانة والقضاء إنما يظهر فى الطلاق 
الا راما ف لكلف بال مال فو طهر لان انار حى الال 
ل 

لق NARE SE E‏ 
طعامًا أو شرابًا أو ثوبًا دين. 

قوله: (لأنّهُ تَكرَةٌ فِي سِيّاقٍ الشَّرْطِ) إن قلت : الفعل نكرة؛ لتضمنه مصدرًا 
منكرًا كما صرحوا به» وهو واقع سياق الشرط». فيجب أن يعم فتصح نية 
التخصيص» قلت : قال في «البحر» عند قوله: (وحنث) في لا يصوم بساعة لا 
يقال : المصدر مذكور بذكر الفعل» فلا فرق بين حلفه لا يصومء ولا يصوم صوما. 

فينبغي ألا يحنث في الأول إلا بيوم؛ لأنا نقول: الثابت في ضمن الفعل 
ضروري لا يظهر أثره في غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح؛ لأنه اختياري 
يترتب عليه حكم المطلق» فيوجب الكمالء وفي «أيمان المحيط) عن سيبويه 
أن الفعل لا عموم له» انتهى حلبي. 

قوله : (كَالنَكرَةِ في النَفْي) على أن الشرط المثبت يؤول إلى كونه في سياق 
امن اك ع قتي قر ا إن بست لبان اتيز وك إن 
كول لذ ادن واه LAS CO‏ لخنم ادق لحلا مره قاد يتياه 
القاضي منهء أفاده الكمال. 
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کے سر 


قَالَ المُصَنْفٌ: [والأضل أن النة اّما تَصِح في المَلْمُوظ إلا في تَلَاثِ» َيدِينُ في 


فِعْل الخُرُوجء وَالمَسَاكُئَةَء وَتخضِييِضن الجحس كحبشية ) ارغ لاال و و 
o 3 97‏ 7 2 مه - 2< َ8 2 
بصرية «فتح) (نية تخصيص العام صح ديانة) ؟' 


قال الشارح: قوله : (فِي فِعْل الخُرُوجء وَالمُسَاكَئَةِ) يعني لو قال: إن خرجت 
فعبدي حرء ونوى السفر مثلًا أو ساكنت فلانًا فعبدي حرء ونوى المساكنة في 
بيت واحد يدين؛ لأن الخروج متنوع إلى سفر وغيره. 

والفعل يحتمل التنويع دون التخصيص» والمساكنة متنوعة إلى كاملة» 
وهي المساكنة في بيت واحد» وأعمها أن تكون في بلدة واحدة» والمطلق منها 
أن تكون في دار واحدة. 

وقد بينا أن نية النوع في الفعل تصحء وكذا لو حلف لا يتزوج امرأة. 
ونوى حبشية؛ لأن الحبشية نوع من المرأة «بحر» وزيلعي. 

قال الحلبي : ومن هذه التعاليل عرفت أن النية في الأمثلة الثلاثة ة لم تعمل 
إلا في ملفوظ» فلا معنى لاستثناء الشارح إياهاء انتهى وإنما قيد بفعل 
الخروج؛ لأنه لو نوى الخروج إلى مكان خاص كبغداد لا يصح؛ لأن المكان 
غير مذكور» انتهى. 

قوله: (وتخصيص الجنس) أي : التخصيص الواقع في الجنس ببعض 
أنواعه. فالجنس امرأة وتخصيصه بكونها حبشية» أو رومية تخصيص بالنوع. 

قوله: (لا الصَّمَةِ) فلو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو مصرية لا 
يصح ؛ لأن نية تخصيص الصفة والصفة لم تكن مذكورة حتى تخصص. 


2 سه 


قوله: : (نِيّهُ تَخْصِيصٍ العَامٌ تَصّح وِيَانَة قال السيد الحموي في «حاشية 
الأشباه»: وكما يخصص العام بالنية يخصص بقرينة الحال» ومنه ما في 
«التتارخانية» لو قال: من قتل قتيلا فله سلبه يقع على كل قتيل في تلك السفرة 
ما لم يرجعوا. 

وإن قال: في حال القتال تقيد بذلك القتال» وفي «شرح الجامع الكبير 
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جماعَاء» فال 0 ا ا هي طَالِقٌ» ثم فال ونت CIR‏ () 


SAR AE e‏ سو الل ار ني اع ا ا ل و وداب له خم 
يُصَدَق (قَضَاءً) وَكَذا مَنْ عْصَبَ دَرَاهِمَ إِنْسَانِء فلمّا حَلْمَهُ الخَصْم عَامًا نَوَى خَاضًا 


ِ 

چ 
(بهِ يفتى) خلافًا للخصافي]. 

2 ر 0 2 52 ل ا EE‏ 03 

قال المضنف: َوَفى «الوَلوَالِجية) : متى خلفه ظالِم واخد بقول الخضافي» فل" 

اس به واوا واو ا 


للحصيري» ما جاز تخصيصه بإرادته وحده جاز تخصيصه بإرادة جميع الناس» 
كيف وقد دل الدليل على إرادته أيضًا؛ لأن المقصود الإفهام؟ وتحصيل 
المقصود من الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى المتعارف» ولهذا حملنا اللفظ 

قوله: (إِجْمَاعَا) والذي انفرد به الخصاف صحتها قضاء أيضًا أفاده 
الحموي» واعلم أن المسألة السابقة من جزئيات هذه القاعدة. 

قوله: (نْمَ قَالَ: نَوَيْتُ مِنْ بَلَدِ كَذَّا) هذا ينافي ما تقدم من أنه لا يدين في 
نيته الكوفية مثلًا إلا أن يفرق بين قوله: نويت امرأة كوفية» وبين قوله: نويت 
امرأة من بلد الكوفة» انتهى حلبى. 

قلت : وإلى الفرق أشار الحموي» حيث قال: قيل لا يشكل على هذا ما 
لو قال: لا أشتري جارية ونوى مولدة» فإن نيته باطلة؛ لأنه تخصيص الصفة» 
فأشبه البصرية والكوفية بخلاف ما لو نوى من بلدة كذاء كذا في الوصول إلى 

قوله: (قَلَمَا حَلَمَهُ الخَضِمُ) أي: بالطلاق إنه ما غصب منه مالاء ثم ثبت 
أنه غصب منه دراهم فرفعته المرأة إلى الحاكم» فادعى أنه نوى الدنانير لا 
يصدقه الحاكم» وعند الخصاف يصدقه. وإنما صورناه في يمين الطلاق؛ لعدم 
تعلق القضاء باليمين بالله تعالى» كما قاله الشارح» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وفي «الوّلْوَالِجيَّة): ا حَلْمَه ظَالِمْ» وأا بَقَوْلٍ 
الخصانيء. فلا يَأْسَ به) نحوه فى «الحموي» عنها وهى مشكلة؛ لأنه إن أراد به 
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وَكَانُوا: الَيهُ لِلحَالِفٍ لَوْ بطلاق أَوْ عتّاق» وَكَذَا باللّهِ لَوْ مَظْنُوماء oT‏ 


الأخذ فى الديانة» فلا يختص بقول الخصاف. وإن أراد به الأخذ قضاءء فلا 
لمر وما إذ لا معنى لأخذ الحالف بقول الخصاف: قضاء هذا إن جعل 
الضمير في قوله: أخذ يرجع إلى الحالف. 

وإن كان راجعًا إلى القاضي لا يظهر؛ إذ لم يتقدم له ذكر في عبارة 
الولوالجي مع تشتيت الضمائر» وأيضًا اليمين لا تكون إلا عند القاضي وعليه 
فقوله: ظالم صفة لموصوف محذوف تقديره قاض» وحيث كان المحلف 
القاضي. 

فلا وجه لأخذه بقول الخصاف فى تصديقه إنه نوى التخصيص على أن 
اا ر ق ا ا 
6 ا هاف جا ل خا فال رالرى على اه اله 

والذي فى «الخلاصة» فإن كان الحالف مظلومًا يفتى بقول الخصاف› 
انتھی: ۰ 

وفي «الأشباه» الفتوى على قول الخصاف» وهذا ربما يفيد رجوع الضمير 
فى قوله أخذ إلى المفتى؛ أي : إذا عرض الحالف الحادثة على المفتى» وأخبره 
Ee‏ للدم E TP O‏ و 
أن يفتي بالديانة» aE‏ ولتخ 

ی ی را فا وتو د ا 
أراد المستحلف إن كان اليمين بالطلاق والعتاق تعتبر نية الحالف ظالمًا كان أو 
مظلومًاء وإن كان اليمين باللهّك فإن كان الحالف مظلومًا تعتبر نيته» وإن كان 
الحالف ظالمًا تعتبر نية المحلف» انتهى. 

وهذا إذا كان على أمر في الماضي؛ لأن الواجب باليمين كاذب الإثم 
حتى إذا كان ظالماء فهو آثم في يمينه» وإن نوى ما يحتمله لفظه؛ لأنه توصل 
بهذه اليمين إلى ظلم غيره» وهذا المعنى لا يتأتى في اليمين على أمر مستقبل» 
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وَإِنّْ ظَالِمًا فَلِلْمُسْتَحْلفء وَلَا تَعَلَقَ لِلقَضَاءِ فِى اليّمِين باللَه تَعَالَى حَلَفَ (لا يَشْربُ 


فتعتبر نية الحالف على كل حال» انتهى ونحوه للقلانسى فى (تهذيبه». 

والمراد بقوله: وقالوا النية . .. إلخ؛ أي : في الديانة لا في القضاء بدليل 
ما ذكره الإمام خُوَاهَرٌ رَادَهْ من قوله: وهذا الذي ذكرناه في اليمين بالله تعالى» 
فأما إذا حلف بالطلاق أو العتاق» وهو ظالم أو مظلوم» فنوى خلاف الظاهر 
بأن نوى الطلاق عن وثاق» أو العتاق عن عمل كذاء أو نوى فيه الإخبار كاذيًا. 

فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه. والله 
مطلع عليه إلا أنه إن كان مظلومًا لا يأثم إثم الغموس؛ لأنه ما قطع به حق 
امرئ مسلم» وإن كان ظالمًا أثم إثم الغموس» وإن كان ما نوى صدقًا حقيقة ؛ 
لأن هذه اليمين غموس معنى ؛ لأنه قطع به حقٌّ امرئ مسلم» انتهى. 
العام» والحكم أنه يصدق ديانة؛ لأن هذا من مشمولات القاعدة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (وَِنْ ظَالِمًا فَلِلْمْسْتَحْلفٍ) هذا مخصص؛ لعموم قولهم: نية 
تعتبر نيته» بل نية المستحلف ووجهه أن اليمين مشروعة لحق المدعي؛ ليمتنع 
المدعى عليه عن اليمين. 

فيضل الحدعىئ إلى حه ون حلب كاذنا ضار مسفيلكا سج البكيق 
الكاذبة» كما أهلك حقهء فيكون إهلاكًا بسبب إهلاك كالقصاصء وإنما 
يحصل هذا المعنى إذا اعتبرت نية المستحلف, أما إذا لم يكن المدعى عليه 
ظالمَاء فاليمي: مشروعة لحقه حتى تنقطع منازعة المدعى من غير حجة» فتعتبر 
نية الحالف فيهء أفاده الحلبى عن «المحيط). 

قوله : (وَلَا تَعَلَقَ لِلقَضَاءِ فى اليّمين بالل تغالى) لأن الكفارة حق الله تعالى 
ليس للعبد فيها حق» حتى يرفع الحالف إلى القاضي» انتهى. 





كِتَابُ الَيْمَانِ/ بَابُ اليّمين في الأكل» وَالشرْبِء وَالأبس» وَالكَلام 0١‏ 
من شَيْء لو اي تراه 

كاد 00 [وَفِي «البَخْرِ) ع عَنِ «الظهيرية : الكرع ا إل بَعَْدَ الحَوْضٍ 
في المّاءِء لَكِنْ في «الُهُسنَانِي» عَن ن «الكَشْفِ» أنه ل بشَرْط (بخلافِ مِنْ مَاءٍ دَجلّة) 
0 الكرْع ا 100 11111111101 
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ولتمن المزاة أن البمين لا يتعلق بها القضاء أصلا» فان القاضى نلف 
المدعى به إذا أنكر. 

قوله: (مِنْ شَيْءٍ... إلخ) أتى به؛ ليفيد أن تعبير المصنف بدجلة» اتفاقي 
فالإناءء والنيل» والكوز مثله قوله: (دجلة) ممنوع من الصرف للعلمية» 
والتأنيث وهو نهر بغداد. 

قوله: (عَلَى الكزع) هو تناول الماء بالفم من موضعه نهرًا أو إناء كما في 
«المغرب» قوله : (لَمْ يَحْنَثْ) لانقطاع النسبة إلى دجلة. 

قال الشارح: قوله : (لَا يَكُونُ إلا بَعْدَ الخَوْضٍ فِي المَاءِ) فإنه من الكراع» 
وهو من الإنسان ما دون الركبة» ومن + الدوات:مادون الكمي اندي قلا 
يتحقق إلا بإدخال رجليه فى الماء إلى هذا الحد. 


قوله: (لَكنْ فِي «المهُستانِي)... إلخ) ووه فول ي «المنح) عن «التلويح» حيث 
قال الكرم أن يتناو ل الماء بنية ين موشتعدة يقال كرغ فى الام ادل افيه 
أكارعه بالخوض فيه؛ ليشرب وأصل ذلك فى الدابة لا تكاد تشرب إلا بإدخال 
ارفا ف قم و و كرع فى الماد [ذا فر يغام د ار 
يخض» فلو شرب بإناء لا يحنث» انتهى. 

قوله : (قَيَحْنَتُ بَيْر الكَرْع أَيْضًا) كالشرب من إناء ؛ لأنه بعد الاغتراف بقي 
منسويًا إليه وهو الشرط» وأشار بقوله : أيضًا إلى حنثه بالكرع ‏ وما ذكر مذهب 
الإمام» وقالا: هما سواءء فيحنث في الأولى بالشرب من إناء؛ لأنه المتعارف 
المفهوم» وله أن كلمة من؛ لِلتبعيض» وحقيقته في الكرع وهي مستعملة» ولهذا 





1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
(وَفِيِمَا لَا يَتَأَنَى فيه الكَرْعٌ) كَالبئرٍ وَالْجْبٌ يَحْنَتْ (ب) الشرْبٍ ب (الإنَاءِ مُظَلَقَا) سَوَاء 
قَالَ: مِنَ الِبْئْرء أو مِنْ مَاءِ اليثْر ؛ لِتَعَيّن المَجَازٍ]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [(وَلَوْ تَكَلّف الكَرُعَ فِيمًا لا يَكَأَنَى فِيِوِ دَلِكَ) أي: الكَرْعٌ (لا 
يَحْنَتُْ) في 0 لعَدَم العُزْفٍ. 

(إِمْكَانْ تَصَوَّر البر ذ فِي المُسْتَقْبلٍ شَرْط انْعِقَّادٍ اليَمِينِ) وَلَوْ بِطلّاقٍ (وَبََائِهَا) إِذْ لا 
بُدَّ مِنْ تَصَوّرٍ الأضل ؛ N SS E aS‏ 


يحنث بالكرع إجماعًاء فمنعت المصير إلى المجازء وإن كان متعارقًا. 

قوله : (وَفِيمَا لا اتی فيه ه الكرْعٌ كالبئْر وَالحُبٌ) أي : إذا لم يكونا ممتلئين» 
وإلا حنث بالكرع» والحب بالحاء المهملة الخابية» والكرامة غطاؤهاء 
ويقال: لك عندي حب وكرامة» يعني الخابية وغطاءها. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ تَكَلّفَ الكَرْعٌ) فيما إذا قاله بغير ماء. 

قوله: (إِمْكَانُ تَصَوَّرِ البرّ) قال في «المنح»: كل ما وقع في هذه المسألة من 
لفظ تصور» لمعا ول يدا مسيدا a‏ 
حينئذ؛ فالصواب : إسقاط تصور كما هو في بعض النسخ. 

قوله: (فِي المُسْتَقْبل) لا حاجة إليه؛ لأن المنعقدة لا تتأتى في غيره. 

قولف رول تطلوى ) تقال ف (السدرية عن «البحر): لا فرق بين اليمين. 
بالله تعالى والطلاق ۰ ٠‏ 

قوله: (وَبَقَائِهَا) عطف على انعقاد؛ أي: هو شرط لها انعقاد اليمين 
وبقاءهاء لكن إنما يكون شرطا في بقائها إذا كانت مقيدة عندهما.. 

فإذا قال: والله لأوفينك حقك غدًا فمات أحدهما بطلت اليمين بخلاف 
اليمين المطلقة» حيث لا يشترط لها تصور البر في البقاء باتفاق» وسيأتي معزيًا 
ااال أل السعوة: ٠ ٠‏ 

قوله: (إِذْ لا بُدَّ مِنْ تَصَوّرِ الآضل) تحقيقه أن المقصود من اليمين الكفارة 
لذاتهاء ولهذا لا تجب الكفارة في اللغوء والشيع ی ا 





کاب الأيْمَانِ/ باب اليمين فى الأكل. وَالشُوْبِء اللي وَالكلام اوفك 
لتَنْعَقِدَ ني حَقّ الخَلفٍِء وَهُوَ الكَمَارَة ثم فرع عَلَيْ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(كَنِي) حَلْفِهِ (لأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الكُوزٍ اليوْمَ وَلَا مَاءَ في أو گان 
فيه) مَاءٌ (وَصُ صُبّ) وَلَوْ بفِعْلِهِ» أو بَِفْسِهِ (فِي يَؤْهِ مه) قَبْنَ اللَبلِ. 

(أذ أظلق) يميه 2 عَنِ الوَقْتِ (وَكَا مَاءَ فِبِهِ لا يَحْنَتُ) سَوَاءٌ عَلِمَ وَفْتَ | الحَلفٍ فيه 


e 


وإنما تجب الكفارة بالحنث» فكل يمين استحال الحنث» فلما استحال شرب 
الماء ما لم يكن في الكوز استحال البرّ. 

فاستحال البرّ استحال الحنث؛ لأن الترك إنما يكون فيما يصح وجودهء 
انتهى شلبي والمراد بالأصل في كلام المؤلف وفي كلامه مصادرة. 

قوله: (لِتَنْعَقِدَ في حَقّ الخَلفٍ) أي : إذا فات الأصل؛ وذلك بألا يبر في 
اليمين. 

قوله: (ثُمَّ فَرّع عَلَيْه) أي: على هذا الضابط» وهو قوله: إمكان تصور 
الإ 
والحاصل أن الصور أربع» اثنتان في المقيدة» واثنتان في المطلقة» والحنث في 
واحدة. 

قوله : ار ا عاق صني التو ا لا ا ا وقد 
انصب أولى» وكذا الحكم لو صب في إناء آخر؛ لتبدل النسبة. 

قوله: (قَبْلَ اللَيْل) مستغنى عنه. 

قوله: (لا يَحْنَتٌُ) وهل يأثم إذا علم أنه لا ماء فيه؟ وقياس ماعن 
التمرتاشي في مسألة ليصعدن السماء: الإثم. 

قوله : (أو لا) صادق بما إذا علم عدم الماء فيه» أو لم يعلم شيئّاء انتهى 
ان 
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فِي الأصَمٌ؛ لِعَدَم إِمْكَانٍ البرً]. 
قَالَ المُصَئَف: [(وَإنْ) أظلَّقَ وَ(كَانَ) فِيهِ مَاءٌ (صّبٍّ حَيْتٌ) لِؤْجُوبٍ البرّ في 


OES KASA Î‏ اك 
المُطَلقَةٍ كما فْرَعْ» وَقَلُ فَاتَ بِصَبّه learned‏ 


قوله: (فِي الأصَحٌ) وقال الأسبيجابي: إنما لا يحنث إذا لم يعلم بعدم 
الماءء أما إذا علم أنه لا ماء فيه يحنث بالاتفاق؛ لأنه إذا علم وقعت يمينه 
على ما يخلق الله تعالى فيه» وقد تحقق العدم. فيحنث حيتئكل. 

قوله: (لِعَدَم إِمْكَانٍ البرّ) علة لعدم الحنث في الصور الثلاث» قال في 
«العناية»: اعترض بأن البر متصور فى صورة الإراقة؛ لأن إعادة القطرات 
المهراقة ممكنة» فكان متصورًا. 

وأجيب بأن البر إنما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من أجزاء اليوم» 
بحيث لا يسع فيه غيره» فلا يمكن القول فيه بإعادة الماء في الكوز» وشربه في 
ذلك الزمان» انتهى حلبى. 

قال الشارح: قوله : (كمًا فَرَعْ) ای من اليمين. 

قوله: (وَقَدْ فَاتٌ بِصَبّهِ) أشار به إلى الجواب عن إشكال الكمال» حيث 
قال: ولقائل أن يقول: وجوب البرٌ فى المطلقة فى الحال إن كان بمعنى تعينه» 
حتى يحنث فى ثانى الحال منعناه؛ أي : لأنه إذا بقى الماء لا يحنث بمضى 
الجزء الأول من الزمن. 

وإن كان بمعنى الوجوب الموسع إلى الموت» فيحنث في آخر جزء من 
أجزاء الحياة» فالمؤقتة كذلك» فلأي معنى بطلت عند آخر أجزاء الوقت فى 
المؤقتة» ولم تبطل عند آخر جزء من أجزاء الحياة في المطلقة» انتهى . 

وحاصل الجواب أنه إنما لم يتأخر الحنث في المطلقة هنا إلى آخر جزء من 
أجزاء الحياة؛ لعدم فائدة تأخيرها ؛ لفوات محل البر بخلاف لا أكلم زيدًا مثلاء 
فتتأخر اليمين لفائدة التأخير؛ إذ يمكن في كل جزء من أجزاء الحياة البرّء ولا 
يتحقق فواته إلا.في آخر جزء من أجزاء الحياة» أفاده الحموي في (شرحه). 





كات الأَيمَان/ باب اليمين في الأكل» وَالشُّوْبء وَاللِسء وَالكلام oo‏ 
مو ووے 


ما المُؤقَتهُ فَفِي آخر الوَقْتِء وَهَذَا الأضل فُرُوعْهُ كَثيرَةً]. 
TT‏ ِنْ لَمْ تُصَلَّى الصّبْحَ غَدَاء كَأَنْتٍِ كذَا لا يَحْنَتُ بِحَيْضِهَا 


سي 


ور ر 


قوله : (آما المُوَقََةٌ قفي آخر الوفْت) وجهه كما في «الحلبي» عن ج «العناية» أن 
التأقيت للتوسعة» فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت» فلا يحنث قبله؛ وهذا لأن 
اليمين متى عقدت على فعل لا يمتد مؤقتة بوقت ممتد يتعين الجزء الأخير؛ 
للانعقاد؛ لأن الوقت ظرف له» فيلزم في جزء منه ويتعين آخرهء انتهى. 

والأولى أن دليل قوله: للانعقاد بقوله: للبرٌ. 

قؤلةغ وها الال ) وهو إمكان البرّ. اه 

قال الشارح: قوله : (مِنْهَا: إِنْ لَمْ نصَلي ... إلخ) مِنْهَا: مَا لَوْ حَلَفَ ليهَلَنَ زَيْدَا 
الْيَوْمَ فَمَاتٌ ريد قبل مضي اليم لا يَنَتُ عِنْدَهُمَ 

واو عل اال ت الو اکن عير قبل اليل 

وَمِنْها : لَوْ حَلَف لَيَفْضِيَنَ فلَانا ديْنَهُ غَذَاء وَفُلَانَ قُذ مَاتَ» lS‏ 
مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُضِيَ الْعَدِ أَوْ قَضَاهُ قَبْلَهُ أو أَبْرَأهُ فلانْ فَبْلَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ 
وا TT‏ 

نسَكت» ولم بقل شتا أو فال : هو عرو لا ينتن عِنْدَهُمَا: 
ا زعت ل تیو عش ان ون کم وخ اة نةه 
وَكَذَا ليضربته أو لَيُكُلْمَيَه 

وَمِنْهَا قان حل اشرات لم تبي لي صدائك الي انت طالى؛ وقال 
اها : إن وَعَبْتِ لَهُ صَدَائَكِ كَمكِ طَالِقٌ مَل عَدَم حدتما أن شمر ري مِنْهُ بِمَهْرِهَا 
َوْبا مَلْقُوقَاوَتَفْيِضَةُ فَإذَا مَضَى اليو لَمْ يَحْنَتْ أَبُوهَا؛ لِأنَها لَمْ ا 
وَلَا الرّوْجُ؛ لِأَنهَا عَجَرَٺ عَن الْهِبَةِ عِنْدَ الْغْرُوبٍ ؛ أن الصَّدَاقَ سَقط عَنٍ الرّوْج 
ابيع لم إذًا أَرَادَتْ عَودَ الصّدَاقٍ ردن بيار الرؤية الكل في شح الْقَدِير. 

وَمِنْهَا : قَالَ إن نِمْتُ هَذِه اللّيِلهَ في هَذِهِ الَا رأة اء وَكَد الْمَجََ 


الصّبْحْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ لا يَحْنَثُْ في يُمبية + لأن شَرْط الحنتك: وَهُوَ النَوْمُ في 
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بكرةً فِي الأصَحٌء وَمِنْهًا : إِنْ لَمْ تَرْدّي الذيئَارَ الَّذِي أَحَذْتِيهِ مِنْ كبسيء كَأَنْتِ طَالِقٌ: 
قدا الدَّينَارٌ في كِيسِه لم تُطَلَقْ ؛ لِعَدَم تضورالبر]ء 

قَالَ المُصَنَفٌ: [وَمِنْهَا إن لم بيني صَدَاقَكِ اليَوم كأ نت طَالِقٌء وَقَا 
إن بیو ا 0 ار وَتَفْيِضْهُ ر 


- 


e 


ا ا فامرأته طالق لا 


يحنث في 


م 


r 


وَمِنْهَا : ما لو قال إن لَمْ أبث اللَيْلَةَ ني هَذِهِ الدَّارٍ وَالْمَسْأَلَةُ بَالِها فَكَدَلِكَ 
في قَوْلِهِمًا. الكل من «البحر). 

قولهة (بكترة) أي أول النهان» وانظر حكم ما لو مضى من الوقت ما 
يسعها أن تصليهء ا ا 
بالحنث؛ لأنه لا يشترط إمكان البر قوله: (لِعَدَم تَصَوٌرِ البرّ) أي: فلم تنعقد 
اليمين» فلا يترتب الحنث. 

قال الشارح: قوله: (إِنْ وَهَْتِيه) هكذا في نسخة بإثبات الياء» وهي للإشباع 
كالياء في قوله سابقًا : أخذتيه قوله : (فَالجيلَةٌ) أي : في خلاصها من الحنث. 

قوله : (منه) أي : من الزوج. 

قوله: (نَوْبَا مَلُْوقَا) فائدة التقييد بملفوف الرد عليه بخيار الرؤية» انتهى 

قوله: (وَتَقبضَه) هذا ليس بقيد» فإنه بمجرد الشراء ثبت له في ذمتها الثمن» 
اف فا و اي فاي ا اه ا هن ن را 
والبيع به قضاء» وذكر هذه المسألة» ولم يشترط فيها القبض» انتهى حلبي. 

قوله : (وَلَا الرَّوْحُ) قال المقدسي في «شرح نظم الكنز» : أقول: يشكل على 
هذا قولهم: إن الدين إذا قبض لا يسقط عن ذمة المديون» حتى لو أبرأه الدائن 
يرجع عليه بما قبضه منه» وقصارى أمر الشراء أن يكون كقبضه» انتهى حلبي. 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ البَمين في الأكلء وَالشزب واللبس» والكلام o۷‏ 


العُرُوبٍ لِسّقُوطٍ المَهْرِ بالبَيْع» ثُمَّ إِذا أَرَادَتْ الرُجُوعَ رَدَنْهُ بحَيّارٍ الرّؤْية]. 
قال المَصكف: [(وفى) خلفه وَالل (اليَضَعَدَن السات ولفلرا هدا ا دا 
حَيْتٌ لِلحَالِ) لإمْكَانِ البرٌ حَقِيقَةَ ثُمَّ يَحْنَتُ لِلعَجز عَادَهَ وَلَوْ وَقَتَ اليَمِين e‏ 


ويمكن أن يقال: إن الأيمان مبناها العرف» وهو يقضى بأنها إذا اشترت 

قوله : (نُمَ إِذَاأَرَادَتْ الرُجُوعَ) أي: رجوع الصداق إلى ذمة الزوج. 

قوله: (رَدّنَهُ) أي : الثوب الملفوف. 

قال الشارح: قوله: (ليَصعَدَنَ السَّمَاءَ) أو لأمسنهاء أ لأطيرن في الهواءء 
كما في «القهستاني» قوله: (حَيْتَ) أي : إن لم يفعل هذه الأفعال. 

قوله : (لِلحَالٍ) أورد على ذلك بأنه ينبغى أن يحنث فى آخر حياته» كما فى 
قوله: ليأتين البصرة» وأحيت بانه انها ينتظر آخر الحياة فيما يرجى وجوده 
غالبًا؛ لتحقق مزاحمته لزمان الحال» افا فا لا يرجى وجوده غالبا كما فى 
مسألتنا فلا؛ لتحقق العجز في الحال» وعدم مزاحمة المآل» أفاده الشلبي. 

قوله : (لإمْكَانٍ البرّ حَقِيقَة وذلك لأن صعود السماء واقع للملائكة» ووقع 
الله؛ أي : بخلعه صفة الحجرية وإلباس صفة الذهبية بناء على أن الجواهر كلها 
متجانسة مستوية في قبول الصفات» أو بإعدام أجزاء الحجرية» وإبدالها بأجزاء 
ذهبية» والتحويل في الأول أظهرء وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو 
الحق» شلبى. 


قوله: (نُمّ يَحْنَتُ) عطف على محذوف معلوم من المقام؛ أي : فتنعقد 
غالبّاء فكان متعرضًا لهتك الاسمء ووجه انعقاد اليمين أن إيجاب العبد معتبر 
بإيجاب الله تعالى. 


وإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون القدرة فيما له خلفء ألا ترى أن 
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لْمْ يَحْنَتْ ما لَمْ يَمْض ذَلِكَ الوَقتُ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: لوَفِي «جِيرَةٍ المُقَهَاءِ؛ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَعْرُجْ إِلَى السَّمَاءِ هَذِهِ 
اللّيلّهَ» كَأنْتِ كَذَا يَنصبٌ سُلَّمّاء ثُمَ يَعرِجُ إلى سَمَاءِ البَيْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : طظيَمْدُةٌ 
بسب إل السا [الحج : ]١5‏ أيْ: سَمَاء البَيْتِء قَالَ البَاقَانِي : وَالظَاهِرُ خُرُوجُهَا 
عَنْ فَاعِدَةِ مبْنَى الأَيْمَانِ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وكَذَا) الحُكُمْ لَوْ حَلّف (لَيَقْْكنَ قُلَانا عَالِمًا بمَؤْتِه) د يكن قله 


ا م firs‏ ا oe‏ اه EIT‏ او 2 سه 8 م 

بعد إحياء الله تعالى» فحَنث (وَإِن لم يكن عالِما) بمَوته (فلا) يَحنث؛ لانه عقد يم 
2 ت 2 2 رك وه ب ےا ب 3 ع 

على حََاةٍ كانت فيه» ولا يضور مَسْأُلَةِ الكوزء 111110111111110 


الصوم واجب على الشيخ الفاني» وإن لم يكن له قدرة لمكان التصور 
والخلف» وهو الفدية. 

فتجب الكفارة هنا عقب وجوب البر بحنثه بواسطة عجزه الثابت عادة» 
كما وجبت الفدية هناك عقب وجوب الصوم. ذكره فى «الفوائد الظهيرية». 

قوله: (لَمْ يَحْنَثْ مَا لَّمْ يَمْض... إلخ) وحينئذ فلا كفارة عليه قبله» كمال. 

قال الشارح: قوله : (#إفليمدد بسس)) أي: بحبل إلى السماء؛ أي: سماء 
البيت» ثم ليقطع؛ أي : ليخنق» وقد يظن أن هذه المسألة قريبة من مسألة؛ 
لأصعدن السماء فهلاء قيل فى تلك كما قيل فى هذه أو بالقلب. 

قوله: (وَالظَّاهِرُ خُرُوجُهًا... إلخ) وذلك أن الأيمان لا تبنى على ألفاظ 
القرآن» وإنما مبناها العرف. 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا الحكم) أي: فى الانعقاد والحنث للحال؛ لأنه 
إذا كان عالمًا فقد عقد يمينه على حياة يحدثها الله فيه» وهو متصور» وقوله: 
ليقتلن مثل القتل كل ما اختص بالحياة كالإعطاء والضرب. 

قوله: (فَحَنَتَ) تصريح بمعلوم قوله: (وَلَا يُتَصَوَّرُ) أي: قتله بعد موته. 
ولو أحيى؛ لأن هذه الحياة غير الحياة المحلوف عليها قوله: (كَمَسْأَلَةِ الكوز) 
تشبيه فى عدم الحنث ؛ ومراده بها : المسائل الثلاث المتقدمة. 





كتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمِينِ ني الأكل» وَالشُرْبِء وَاللِسِء وَالكَلَامٍ 5-5 
وَكَمَوْلِِ: إِنْ تَرَكْتُ مَسنّ السَّمَاء فَعَبْدِي حر لأنّ الثَّركَ لا يُتَصَوَّرُ في غَيْرٍ 
المَقُدُورِ]. 0 

قَالَ المُصَنْفُ: [(حَلَف لا يُكَلّمه كُتَادَاهُ وَهُوَ نَاِمٌ» كَأَبْقَطَهُ) فَلَوُلَمْ يُوقِظهُ لَم 
يَحْنَفْء وَهُوَ المُخْتَارُ وَلَوْ مُسْتَْقِظًا حَيْتَ ل بِحَيْتْ يَسْمَعْ بِشَرْطِ الْفِصَالِهِ عَنِ 
اليمِينِء فَلَوْ قَالَ مُوصِلًا : إِنْ كَلّمْئُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌُء فَاذْمَِي أو وَاذْمَبِي لا تُطلّق مَا لَمْ 
يرد الاسِْْئَافء وَلَوْ قَالَ: اذْمَبِي ظُلَقَتْ؛ لأنّهُ مُسْتََنِفء وَلَّوْ قَالَ: يَا حَائِظ اسْمَعْ أو 

قوله: (وَكَقَوْلِهِ: إنْ تَرَكْتٌ) عطف على قوله: كمسألة الكوزء وفي نسخة 
وقوله قوله: (لا يُتَصَوَّرُ فى غَيْر المَفْدُورِ) أي: وإذا كان المس غير مقدور فقد 
ا فخ ال اراد اه دور عا كما ذكره الحلبي. 

قال الشارح: قوله : (فَلَو لَمْ يُوقِظْهُ) أتى بالمفهومين على النشر غير المرتب. 

قوله: (وَهُوَ المُخْتَارٌ) وذلك أنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيدء 
وهو بحيث لا يسمع صوته. ومقابله ما للقدوري أنه لا يشترط الإيقاظ. كما 
إذا ناداه» وهو بحيث یسمع › لكنه لم يفهم ؛ لتغافله. 

وصححه السرخسي استدلالًا بفرع ذكره الإمام محمد في «السير الكبير» 
هو أنه إذا نادى المسلم أهل الحرب بالأمان من موضع بحيث يسمعون صوته 
إلا أنهم لم يسمعوا؛ لشغلهم بالحرب فهو أمان» وقد فرق بأن الأمان يحتاط 
في إثباته لما في عدمه من سفك الدماءء وسلب الأموال بخلاف ما هنا. 

قوله: (لَوْ بِحَيْثُ يَسْمَعُ) إن أصغى إليه أذنه» وإن لم يسمع لعارض أمر 
كان مشغولًا به أو كان أصمء وإن كان لا يسمع صوته لو أصغى إليه أذنه؛ 
شدة البعد لا يحنث» كذا في «الذخيرة». 

قوله: (بشَرْطٍ انْفِصَالِهِ) أي : الكلام المخاطب به لا بقيد كونه نداء. 

قوله : (فَادْهَبِي) مثله اخرجي» وقومي» وتعمها وتخرها معدل الجر 

قوله : (لا يُطَلّقَ) لأن هذا من تمام الكلام الأول» فلا يكون مرادًا باليمين. 

قوله: (وَلَوْ قَالَ: يَا حَائِطٌُ اسْمَعْ... إلخ) دليله ما روي أن عبد الرحمن بن 
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اضَْمْ كَذَا وَكَذَاء وَقَصَدَ إِسْمَاعَ المَحْلُوفٍ عَلَيْهِ لم يَحْتَتْ «رَيلَمِي»]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي «السْرَاجِية» SÎ‏ صُعْرِهِ 
لاحر وَالئَِّ لا أكَنّمُك ثَلَاتَ مَّاتٍ؟ فَقَالَ أَبُو حَيِيمَة ثُمّ مَا 1 مل مُكيد: وَقَالَ: 


0 ام ا‎ E 


الخزة e‏ يَا شَيْخُ فتكس أَبُو حَيِيفَة ثُمَّ قَالَ: حَيْتٌ مَرَتَيّن) E PP‏ 


عوف حلف لا يكلم عثمان» فكان إذا مر به يقول: يا حائط اصنع كذاء ويا 
حائط كان كذاء انتهى. 

والظاهر أن ذكر الحائط ليس قيدَّاء بل توجيه الخطاب إليها يكفي يدل 
عليه ما فى «البحر» حيث قال: إن شكوت منى إلى أخيك» فأنت طالق»؛ 
فجاءها أخوها وعندهما صبى لا يعقلء» فقالت المرأة: إن زوجى فعل بى كذاء 
وكذا وخاطبت الصبي بذلك حتى سمع أخوها لا تطلق؛ لأنها ما شكت إليه؛ 
إذ لم تخاطبه. 

ومثله إذا قال: إن شكوت بين يدي أخيك على ما استظهره صاحب 
«الواقعات» وفي «الظهيرية» حلف لا يكلم امرأته. فدخل داره وليس فيها 

ولو قال: ليت شعري من وضع هذا لا يحنث؛ لأنه استفهم نفسه انتهى» 
ولو حلف لا يكلمه» فسلم على قوم هو فيهم حنث إلا ألا يقصده؛ فيصدق 
ديانة لا قضاء إلا إذا استثنى واحدًا. 

فيصدق قضاء» ولا يحنث بسلام الصلاة سواء كان عن يمينه أو يساره» 
ولو دق عليه الباب فقال: من حنث ولو ناداه المحلوف عليه فقال: لبيك أو 

و : (وَقَصَدَ د صد إسْمَاعَ المَحُْون عليه نص على المتوهمء : فإن 5507 

قال الشارح: قوله: (قتگس أَبُو حَيِيقّة) أي: طأطأ رأسه» قال في 
«القاموس»: الناكس مطأطئ الرأس قوله: (حَيِْتٌ مَرَتَيْنَ) بالثانية فى الأولى» 





كُتَابُ الْأَيّمَانَ/ بَابُ ان ي الأكلء وَالشُوْبِء والأبس» والكلام - 
قال مُحَمَّدَ: حَسَنَا أؤ أَخسّئْت. فَمَالَ أَبُو حَنِيمّة: لا أذري؛ أيْ : الكَلِمَتَيْنِ أَوْجَع 
1 و حَسَنًا 1 ا 

قَالَ المُصَنّفٌ: :1ن حَلّف لا يُكَلَمهُ ا انه لَه نَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ) بالإِذْنِء 
َكُلَّمَهُ (حَيْتَ) لِإِشْتِمَاقٍ الْإِذْنِ من الْأَذَانِءْ فَيُشْتَرَ تشر اليل > بخلافِ لا يُكُلّمه إلا 
برضاه» فَرَضِيَ وَلَمْ يَعلَم؛ لان الرّصا مِنْ أعْمَالٍ القَلْبِء ینم به (الكلام) وَالتَّحْدِيتُ 
این را ِاللّسَانِ) قلا يَحْنَثْ بإِشَارَةٍ وَكِتَابَةٍ كُمَا في النتفف]. 


وبالثالثة وفي الثانية» وسواء قصد التأسيس أو التأكيد» كما يفيده إطلاقه. 

قوله: (حَسًَا أَوْ أَحْسَنْت) فإن قوله: حستًا يفيد عدم التأمل في المسألةء 
وقوله: أحسنت يفيد أن عنده علمًا بالحكم قبل السؤال» فيكون كالمتعنت 
ومثله من محمد لا يعد سوء أدب؛ لوقوعه حال صغر 

قال الشارح: قوله : (أَوْ حَلّفَ) عطف على حلف الذي في المصنف. 

قوله : (لإشْتِقَاقِ لذن ين الما اق اشتقاقًا كبيرّاء كما فى «النهر» وتبعه 
لفحي ان الوص e‏ قن الكو ون سكين ع 
فكأنه قال: لا أكلمه» حتى يعلمني بأن أكلمه؛ لأن الأذان هو الإعلام» وهو 
لا يتحقق إلا بالسماع «بحر» قوله: (فَيُشْتَرَطْ العِلّمُ) أي : علم الحالف بالإذن. 

قوله: (فَرَضِيَ) ظاهر التعليل أنه يكتفي برضا قلبه» وإن لم يتلفظ فلا يعلم 
رضاه إلا بإخباره بعد قوله: (فَيتُمْ به) أي : بالراضي وحده» ولا حاجة إلى علم 
الو دلبى. 

قوله: (الكَلَامُ وَالتَحْدِيتُ لا يَكُونٌُ إِلّا بِاللّسَانِ) ولا يحنث فيهما إلا 
بالمشافهة» كما في «المنح» والكذب يقتصر على اللسان أيضّاء حتى لو حلف 
ألا يكذب فسأله إنسان عن أمر فحرك رأسه بالكذب لا يحنث؛ لأن الكذب 
تكلم بكلام هو كذب» أفاده في «البحر». 

قوله: (قَلَا يَحْنَثُْ بِإِشَارَةِ وَكِتَابَةِ) وكذا لا يحنث بإرسال رسول؛ لأنه لا 
بسن كلامًا عرق خلاقا لمالك وأتحمد: 
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قَالَ المُصَئْفٌ: [وَفِي الخال اكول كذ فَكتَب إِلَيْهِ ا ر 
القَوْلِ وَالكَلَامء كن لك مضل بد سبال شَمٌ الرَيْحَانِ عَنِ «الجَامِع» أنه 
گالگلام خِلَافًا لابْنِ سَمَاعَة (وَالإخْبَارٌ وَالإِقْرَارُ وَالبِشَارَةُ تَكُون بِالكِتَابَةٍ لا بالإشَارَةٍ 
وَالإِيمَاءِء وَالإِظْهَارٍ وَالإِْشَاءِ وَالإلام يَكُونْ) بِالكتَابة وَبالإِشَارَةٍ أَئِضًا)]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [وَلَّوْ قَالَ: لَمْ أَنْو الإِشَارَة دِيْنَ» 7ش«( 


قال الشارح: قوله : (فَمَرّقَ) أي: قاضي خان. 

قوله : (بَعْدَ مَسْأَلَةٍ شم الرَنْحَانِ) حيث نقل في شرح قوله: حلف لا يتزوج» 
فزوجه فضولي» فأجاز بالقول: حنث وبالفعل لا يحنث عن أيمان الجامع إذا 
حلف لا يكلم فلاناء أو قال: والله لا أقول لفلان شيئًاء فكتب له كتابًا لا 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» أنه يحنث انتهى» فقوله خلافًا لابن سماعة؛ 
أي : فيهماء فتحصل أن الأقوال ثلاثة الحنث مطلقًاء وعدمه مطلقاء وتفصيل 
قاضي خان. 

ل (تكوق نالكقانة) الأوان أن يريك اا لأجل أن يفيد أنها تكون 
بالكلام قوله: (وَالإِنْشَاءِ) بالنون» كذا وقع فيما شرح عليه المصنف» والذي 
في «البحر» الإفشاء» وذكر بعده لو قال: لا أظهر سرك ولا أفشي أبدًا. 

فإن صرح إلى رجل واحد وذكره فقد أفشى سرهء وكذلك يحنث بالكتابة» 
والرسالة إلى إنسان» كذا في «المحيط). 

قوله: (أَيْضًا) أي : كما تكون بالكلام» والمصنف يفيد أن معنى أيضًا أنها 
تكون بالكتابة. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ قَالَ: لَمْ أَنْو الإشَارَة) قال في «البحر»: فإن نوى في 
ذلك كله؛ أي: في الإظهارء والإفشاءء والإعلام» والإخبار كونه بالكلام» 
والكتابة دون الإشارة دين فيما بينه وبين الله تعالى» انتهى. 


وربما يفيد اقتصاره كالشرح على الإشارة أنه لا يدين في نيته عدم الكتابة. 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمِينِ في الأكل, وَالشَرب واللبس» وَالكلامٍ err‏ 


َفِي لا يَذعُوه أو لا يُبَشْرهُ يَحْنَتُ ت بالكتابة (إنْ أخبرئي) أو أعلَمْتتي (أنْ ثلا انا َم 
وَنَحُوه يَحْنَتُ بالصَّدْقٍ وَالَحَذتٍِء ولو قَال: بِقُدُومِهِ ۾ وَنَحْوِو قَفِي الصّدقٍ خاصّة (ã‏ 
لإقَادَتَهًَا إلصَّاقٍ الْحَبَرِ بِنَفْسِ القدُوم کا ی او ین ا رل 
وَكَذَا إِنْ كَتَبْت قُدُومَ فُلَانٍ كُمَا سَيَجِيءٌ ءُ فِي البَابٍ الآتي]. 

قَالَ المُصَنَْفٌ: وَسَأَلَ الرّشِيدُ مُحَمَّدَا عَمّن حَلَفَ لا يَكُتْب إِلَى فُلَانٍء 


بالكِتَابَةٍ هَل يَحْنَث؟ فَقَالَ: له 
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قوله: (وَفِى لا يَدْعوه) مثل ما ذكر لا يبلغهء كما فى «البحر» وقوله: أو لا 
يبشره يحنث بالكتابة» قال الحلبي: هو مكرر مع قول المصنف: والبشارة 
تكون بالكتابة. 

قوله : (أَوْ أَعْلَمْتَنِي) أو بشرتني كما في «المنح» وفيه أن البشارة هو الخبر 
الصادق» وذكر الإعلام هنا ينافي ما سيأتي في الباب الآتي» حيث قال 
المصنف والشارح فيه والإعلام لا بد فيه من الصدق»› ولو بلا باء كالبشارة؛ 
لأن الإعلام إثبات العلمء والكذب لا يفيده» انتهى. 

قوله : (وَنَحُوه) أي : نحو إن فلانًا قدم كقوله: إن عوفي أو مات. 

قوله: (إِفَادَيَهَا) أي: الباء إلصاق الخبر بنفس القدومء ولا يتأتى هذا 
الإلصاق إلا بتحقق القدومء وفيه إن الباء في قوله: إن أخبرتني أن فلانًا قدم 
مقدرة» وحذفت لاطراد حذف الجار مع إن» وأن؛ فمقتضاه قصره على الصدق. 

قوله: (وَكَذَا إِنْ كَتَبْت قُدُومَ قُلَانِ) أي : أنه مثل ما ذكر في اقتصاره على 
الصدق بخلاف إن كتبت إلى أن فلاتًا قدم فكتب قبل قدومه» فوصل إليه 
الكتاب حنث سواء وصل إليه قبل قدومه أو بعده» انتهى «منح). 

قال الشارح: قوله: (فَقَالَ: َعَم يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ» إِنْ كَانَ مِنْلَك) قال 
السرخسي: وهذا صحيح؛ لأن السلطان لا يكتب بنفسهء وإنما يأمر به ومن 
عادتهم الأمر بالإيماء والإشارة» انتهى. 

قوله : (لا يُكلمه شَهْرًا... إلخ) ولو حلف بالليل لا يكلمه يومّاء فإنه يحنث 
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فمن جين حَلفِهِ) وَلوْ عرفهء فعلى بَاقِيهِ (بخلاف لاغتكفن) أو لاصومَن (شهرًاء فإن 


وا ا عكر ا E‏ ليا ل 
الليل» حتى لو كلمه فيما بقي من الليل أو في الغد يحنث؛ لأن ذكر اليوم 
للوخراج. 

وكذا لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة حنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع 
الفجرء ولو قال: في بعض النهار لا أكلمه يومّاء فاليمين على بقية اليوم» 
والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد. 

وكذا إذا حلف لا يكلمه ليلة» فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها 
من الليلة المستقبلة» فيدخل النهار الذي بينهما فى ذلك؛ لأنه حلف على ليلة 
منكرة فلا بد من الاستيفاء «(بحر). ۰ 

قوله: (وَلَوْ عَرَقَّه فَعَلَى بَاقِيهِ) وكذا حكم السنة واليوم» كما في «البحر». 


0 مه 


نلمه: 

لا يجوز هجر المؤمن فوق ثلاث لما فى «الطريقة المحمدية وشرحها» 
قال يكل : «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمئًا فوق ثلاثء فإذا مرت به ثلاثة فليلقه» 
وليسلم عليه فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم»”"". 

وزاد في رواية: «فمن هجر فوق ثلاث دخل النار»”"' وهذا محمول على 
الهجر لأجل الدنياء وأما لأجل الآخرة والمعصية والتأديب فجائزء بل 
مستحب من غير تقدير لوروده عنه ية وعن الصحابة» فقد صح هجره للثلاثة 
الذين تخلفواء وأمر الصحابة بهجرهم حتى تاب الله عليهم» انتهى. 

وقوله: تخلفوا؛ أي: عن غزوة تبوك» أبو السعود والحرمة إنما تتحقق 
بقصد الهجر. 


)۱( أخرجه مسلم (5/ 21984 رقم .)9071١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود /٤(‏ ۲۷۹ رقم 5417) والبخاري في الآدب المفرد 2١59/١(‏ رقم .)٤١٤‏ 








كَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمين في الأكلء اشرب واللبس» والكلام er‏ 
النّعَِينَ إِلَو) وَالفَرْقُ أن ذِكْرَ الوَقْتِء فِيمَا ناون الأَبدَ لإخرًاج ما وَرَاءه وَفِيمَا لَا 

قَالَ المُصَئَّفُ: [(حَلَف لا يَتَكَلّمُء كَقَرَآً القُرْآنَ أو سَبَّحَ فِي الصَّلَاةٍ لَا يَحْنَتُ) 
انَمَانَا (وَإِنْ قَعَلَ ذَلِكَ حَارجَهَا حَيِتَ عَلَى الظَامِرِ) كُمَا رَجََحَهُ في «البَحْرِ) وَرَجَحَّ في 
«المنح» غم لِلعَرْفيء وليه «الدُرَنُ) وَوالمُلْتَقَى) بَل في «البَخرا عَنِ 
«التّهُذِيب» ا بِقِرَاءةٍ الكُتّب فِي عُرْفِنَاء الْتَهَى]. 


قوله: (فيما يتناول الأبد) وذلك كالمثال الأول؛ لأنه لو لم يذكر الشهر 
تتأبد اليمين» فذكر الشهر؛ لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا عملا 
بدلالة حاله. 

قوله: (فِيمَا يَتتَاوَلُ الأبَدَ) كالمثال الثاني والثالث؛ وذلك لأنه لو لم يذكر 
الشهر لا تتأبد اليمين» فكان ذكره لتقدير الصوم بهء وإنه منكر فالتعيين إليه. 

قوله: (لِلمَّدٌ إِلَيْه) أي : للتحديد به. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى الظَّاهِر) أي: ظاهر الرواية» وهوما عليه 
القدوري قوله: (كمًا رَجَحَهُ فِي «البَحْر)) حيث قال: فقد اختلفت الفتوى. 
والإفتاء بظاهر المذهب أولى. 

قوله: (وَرَجحَ في «الفَنْح)) عدمه حيث قال: إنه؛ أي : عدم الحنث خارجها 
اختير للفتوى من غير تفصيل بين عقد اليمين بالعربية أو بالفارسية» وإن ظاهر 
المذهب التفصيل الذي ذكره القدوري؛ لأن مبنى الأيمان على العرف. 

وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن كلامّاء حتى أنه يقال: لمن 
يسبح طول يومهء أو يقرأ لم يتكلم اليوم بكلمة» انتهى. 

فقول الشارح : مطلمًا يعني سواء كانت اليمين بالعربية أو بالفارسية. 

قوله : (وَعَلَيْه) أي : على عدم الحنث . 

قوله: («الدرَرُ» وَ«المُلْبَقَى)) أ جرى عليه صاحباهما قوله: (عن 
«التهذيب») هو للقلانسي. 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [وَقَوَاُ في «الشُرُنْبْكَالِية فايلا : وَلَا عَلَيِكَ مِنْ أكْتَرِيِّ الَضحِيح لَه 
مع مُحَالَفَِ العُزْفتء وَيْقَاُ عَلَيْه إَِْاُ دَرْسٍ مَّاء لَكِنْ يُعَكُرُ علَِْ ما فِي «المَنْح» وَأَمَا 
الشّعْرُ فَيَحْنَتُ بهِ؛ لاَنه گام مَنْظُومٌ ا كير المَنظوم أَوْلَىء كَتَامَل]. 

كان تتشت الخل ل يورا القُرْآنَ اليَوْم يَحْمَتُ بالقِرَاءَةَ في الصَّلًا 
حَارِجِهَاء وَلَوْ قَرَآَ البَسْمَلَة كَإِنْ تَوَى ما ذ في الَّملٍ حَيتَ ولا لا لأنّْهُمْ ا ييدُونَ به 


الف ان :ولو كلك ل يكرا وااو کان وو ت با ری فف 


أو 


°‘ 1\0 


قال الشارح: قوله: (وَقَوَاهُ) أي: قوى ما في «الفتح» والأولى تقديم هذه 
العبارة على قوله: بل في «البحر». 

قوله: (وَيْقَاسٌ عَلَيْهِ) أي: على ما في «التهذيب» وهذا البحث لصاحب 
«النهر» وعبارته عن «التهذيب»: وكذا لا يحنث إذا قرأ الكتب ظاهرًا وباطنًا فى 
عرفناء وهو ظاهر في اختصاص الكلام بما يعد به في العرف متكلمًا. ۰ 

فلو قرأ كتاب فقه أو نحوه لم يحنث» وعلى هذا ينبغي ألا يحنث بإلقاء 
درس ماء انتهى قال الحموي: وفيه نظر. 

رھ( ی ع أي عل هذا الا ن وال هراك اا جت 
«النهر» أيضًا . 

قوله: (وََمّا الشّعْرُ) بيان لما في «الفتح» قوله: (فَيَحْنَتُ بهِ) أي: في يمين 
عدم الكلام. 

قوله: (فَكَيْر المَنْظُوم أَوْلَى) أي: كالدرس فيحنث به» فالقياس غير مسلم 
وهذا هو سر قوله» فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (اليَوْمَ) ذكره اتفاقي. 

قوله : (حَيْتَ) لأنها من القرآن» ومنكر قرآنيتها يكفر. 

فول زول لأداي :انوناق المل يان وف غيرها أولوينو عات 

قوله: (لأَنَهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِهٍ القّرْآنَ) بل التبرك» ولوقوع الخلاف في 
قرآنيتهاء والأولى أن يؤنث الضمير. 





كِتَابُ الأَيّمَانِ/ بَابُ اليَمين في الأكل, وَالشرْبِء واللبسء وَالكلّام erv‏ 


وا وم 
به يقفتى «واقعات»)]. 
وك و م ع 


قَالَ المَعَيف: [( حاف لا كلم فلاا الوم فَعَلَى الجَدِيدَيْنِ) ر ال 
لا ن َعَم (فن نَوَى النّهَارَ صَدّق) 1 الْحَقِيقَةٌ (وَلَوْ قَالَ : ليْلَة) كلم فلات فَكَذَا 


(فَهُوَ عَلَى اليل خَاصَّةً) عدم اسْيِعْمَالِهِ فَرْدًا في مُظَلقٍ الوَقتِ]. 


قولهةة:(نه ی شوو ی و وقرق محية كتال+ النتصنود من 
قرا ات نارقد جل وارد ن رة الان ع 
القراءة؛ إذ الحكم متعلق به ويحنث عنده بقراءة سطر من كتاب فلان لا بنصف 
سطرء قال الحلبي: وهو الموافق للعرف. 

قال الشارح: قوله: (حَلّفَ لَا يُكُلَمْ قلَانَا اليَوْم) هذا المثال غير صحيح؛ 
لأن الحكم فيه أن اليمين على باقي اليوم» قال في «البحر»: فإن قال في بعض 
اليوم: والله لا أكلمك اليوم فاليمين على باقي اليوم» فإذا غربت الشمس 
سقطت اليمين» انتهى. 

والذي مثل به في «الكنز» كعامة المتون يوم أكلم فلانًا فعلى الجديدين» 
انتهى وسميا جديدة؛ لتجددهما دائمًا. 

قوله: (لِقَرَانه) أي: الحالف قوله: (١بِفِْل‏ لا يَمْتَدُ) وهو الكلام» والكلام 
فعل اللسان قوله: (فَعَمٌ) أي: الليل والنهار. 

قوله: (لأنّهُ الحَقِيقَةُ) أي: لأن النهار حقيقة اليوم» وهو مستعمل فيه 
أيضّاء وأطلق المصنف فى تصديقه فشمل الديانة والقضاءء وعن أبى يوسف 
ال سو ان د ابعر : 

قوله : (فَهُوَ عَلَى اللَيْلِ حَاصة) كالنهار» فإنه على بياض النهار خاصة. 
قوله: (لِعَدَم اسْتِعْمَالِهِ فَرْدَا) أشار به إلى الجواب عما أورده بعضهم من 
قول الشاعر: 

وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ‏ ليالي لاقينا جذامًا وحميرا 
سقيناهمو كأسًا سقونابمثله ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 
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6 ووو 


قَالَ المُصَنَفٌ: [قَالَ : (إِنْ كَلّميهُ) أئ: عَمْرَا (ِلَا أَنْ يقدم رَيْدٌ أو جين أو إأَ 
أَنْ یادن أو حَنّى يَأُدّنَ مَكَذَّاء كَكَلَّمَهُ كَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ) قَبْلَ (إذْنهِ يَحْنَتُ وَ) لو (بَعْدَهُمَا 
ا يَحْنَتُ) لِجَعْلِهِ القُدُوم وَالإدْن عَايَةَ ِعَدَم الكلَام]. 
قَالَ المُصََفٌ: [(وَإِنْ مَاتَ رَيْدٌ كَبْلَهُمَا سَقَط الحَلْفُ) قُيّدَ بتأخير الجَرَاءِ؛ لأَنَهُ لَو 
5 ًَ 


5 
٠. 0 
ار‎ 


e 2‏ عقو لم لود لا عند ريق لايل هاو اود م بو کے ا ب & لوسر كيه 3 
قدمّه» فقال امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إلا أن يَقَدَمْ رَيْدَ لم يَكَنْ لِعَايَةٍ بَل بشرط لآن الطلاق مِما 
3 و ليج نت 


فإن الليالي لكونها جمعًا عمت الأيام» وكلامنا في الليلة المفردة «منح») 
وذكره الحلبي. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ قَبْلَ إِذْنِه) أي : في المثالين الأخيرين» وقوله: ولو 
بعدهماء لا الأولى إفراد الضمير ؛ لأن العطف بأو. 

قوله : (لِجَعْلِهِ القَدُوم وَالإِذْن عَايَةَ لِعَدَم الكلّام) واليمين باقية قبل الغاية» 
ومنتهية بعدهاء فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين» أما حتى فكونها للغاية 
ظاهر»ء وأما إلا أن فالأصل فيها أنها للاستثناء» وتستعمل للشرط› والغاية إذا 
تعذر الاستثناء لمناسبة بينهماء وهو أن حكم كل واحد من الاستثناء والشرطء 
والغاية يخالف ما بعده «(بحر). 

قال الشارح: قوله : (سَقَطّ الحَلْفَ) أي : لفوات محل البرّء وهذا يخالف 
حكم الشرط الآتي. 

قوله: (لأَنَهُ لَوْ قَدَّمَه) أي: مع حذف الشرط الذي هو إن كلمته كما يدل 
عليه قوله: فقال: امرأته طالق إلا أن يقدم زيد. والشارح تبع في هذا التعبير 
صاحب «النهر» وأحسن منه تعبير صاحب «البحر» حيث قال : قيد بالشرط ؛ 
لأنه لو قال: أنت طالق إلا أن يقدم فلان لا تطلق» انتهى حلبي. 

قوله: (بَلَ بِشَرْطِ) فإن قدم فلان لا تطلق» وإن لم يقدم حتى مات فلان 

قوله: (لأَنَّ الطَلَاقَ مِمّا لا يَحْتَمِلُ الَقِبتَ) لأنه متى وقع في وقت وقع في 





كِتَابُ الَيمَاِ/ بَابُ البمِينِ في الأكلء وَالشرْبِء وَالْسٍء وَالكَلَامٍ 38 
فاد تُطَلَّقْ بقُدُومِه بل بِمَوْتَه (كُمَا لَوْ قَالَ) لِغَيْره (وَاللَهِ لا أكلّمكَ - حى يان ِي 
ثُلَانْء أو قال لِعّريوه: الل لا ارك حى تَفْضي حَمّي) أو حَلَّفَ لِيَوفِينَهُ ايوم 
(كَمَاتَ فُلَانْ مَبْلَ الإذن أَوْ رئ من الدين) قَاليَمِينٌ سَاقِطة]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [وَالأَضل أنَّ الحَالِف إِذَا جعَلَ لِيَميده ا وَقَانت العَايَةٌ بطل 
الِيَمِينُ خِلَاهًا للثَاني (كَلِمَةٌ مَارَالَ وَمَادَامَ وَمَا گان غَايَةٌ تَنْتَهِي اليّمِينُ بهَا) فَلَوْ حَلَفَ 
لا يَمْعَل كَذَا مَادَامَ ببُخَارَى فَحَرَج مِنْهَاء ا 


جميع الأوقات؛ ا فلذا لم تكن للغاية؛ لأنها توقيت. 

توله'(فلا تطلن عدوم بل بمو هذا لآن يس أن ظالن إلا أن يقد 
زيد وإن لم يقدم زيد فأنت طالق» كما صرح به في «البحر» فإن قدم لا تطلق» 
ع حیا لا تطلق؛ لأن اليمين مطلقة» فإن مات تحقق شرط الحنث 
فطلقت. انتهى حلبى. 

قال الشارح: قوله : (وَقَانَتِ القَايَةُ) بأن صارت غير متأتية. 

قوله: (بَطْلَ اليَمِينُ) لعدم إمكان البرّء وذكر الضمير لتأويل اليمين بالقسم. 

قوله: (كَلِمَة مَارَالَ... إلخ) فلو قال: والله لا أكلمه مادام عليه هذا 
الثوب» أو مازال أو ما كان فكلمه بعد ما نزعه ولبسه لا يحنث». بخلاف ما لو 
قال: لا أكلمه وعليه هذا الثوب فنزعه ولبسه فكلمه حنث؛ لأنه ما وقت» بل 
قيد بصفة فتبقى اليمين ما بقيت تلك الصفة» أبو السعود عن «البحر). 

قوله: (فَلَوْ حَلَفَ لا يَفْعَل... إلخ) ونحو هذا لو حلف لا يصطاد ما دام 
فلان في هذه البلدة» وفلان أمير هذه البلدة» فخرج الأمير إلى بلدة أخرى 
لأمرء فاصطاد الحالف قبل رجوعه أو بعده لا يحنث فى يمينه 

ولو حلف لا يدخل دار فلان ما دام فلان فيهاء فخرج فلان بأهله» ثم عاد 
ودخل الحالف لا يحنث فى يمينه (بحر). 
النبيذ ما دام ببخارى»› ففارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى 


وما دام 
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قَالَ المُصَنْفُ: [وَكَذَا لا يَأَكُلُ هَذَا الطَعَامَ مَادَامَ في مُلْكِ فلا قَبَاعَ فان بَعْصه 
ا يَحْنَتُ بأكُل بَاقيه ؛ لانيَاءِ الَّمينٍ بيع البَعْضٍ » وَكَذَا لا انار فك عق نوبي على 
اليوم» او ادك ا ا لا يَحْنَتْ بِمْضِي اليَوْم َل بِمُمَارَقَته 


يَعْدَم وَلَوْ قَدمَ اليَوْمَ ل ت وَإِنْ قارقه بعده «بَخَر)]. 
قَالَ الْمَصْنّفْ: وركذا لو حلفت أن يره إلى باب القاضي» ويخلفه» قاغترت 


بقوله: ما دام ببخاری أن تکون بخاری وطتا له انتهى ؛ أي : فتعمل نيته؛ لأنه 
شدد على نفسه؛ والظاهر: أن يقال كذلك في الباقي. 

قال الشارح: قوله : (لَا يَحْنَتٌ بِأَكلٍ بَاقِيهِ) الذي يظهر تقييده بما إذا كان 
يمكنه أكله» وقد تقدم ما يدل على ذلك أبو السعود» وقد قدم المؤلف نقلا عن 
«البحر) ما يدل عليه» حيث قال: الأصل فيما إذا حلف لا يأكل معيئًا فأكل 
بعضه أن كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة» فالحلف على 
كلة:وإلا فعلى :به انت ۰ 

قوله: (وَكَذَا لا أََارِقُكَ حَبَّى تَفُضِينِي حَقَّي اليَوْم) أي : ونيته ألا يترك لزومه 
حتى يعطيه حقه «بحر) قوله: (لا يَحْنَتُ بِمُضِيٌ اليَْم) أي : والحال أنه لم 
يفارقه. 

قوله: (بَلَ بِمَمَارَقيهِ بَعْدَهُ) كذا وقع في «البحر) ومثله إذا فارقه في اليوم قبل 
قضاء حقه؛ لآنه لم يفعل المحلوف عليه. 

قوله: (وَلَوْ قَدمٌ اليّْم) بأن قال: لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي» 
فمضى اليوم ولم يفارقه» ولم يعطه حقه لم يحنث» وإن فارقه بعد مضي اليوم 
لا يحنث؛ لآنه وقت للفراق ذلك اليوم «بحر). 

قوله: (وَإِنْ فَارَقَهُ بَعْدَهُ) عطف على محذوف تقديره هذا إذا لم يفارقه بعده 
كما دلت عليه عبارة «البحر» وليس التقدير هذا إن فارقه في اليوم كما فهم 
الحلبي؛ لأنه إذا فارقه في اليوم» فإن قضاه حقه فيه لا يحنث» وإلا حنث كما 
أفاده هو. 





كتَابُ الْأَيّمَانَ/ بَابُ اليَمين في الأكل» وَالشُرْبِء واللبسء والكلام 64١‏ 


الخَضْمْء أَوْ طهر شُهُودٌ سَمَط اليَمِينُ؛ لِتَقَيدِهِ مِنْ جهَةٍ المَعْنَى بِحَالٍ إِنَكا روكّمًا 
ا 4 في باب اليمِينِ في الصَّرْبٍ (وَفِي) حَلْفِهِ (لا يُكلَمُ عَبْدَه 6 أي : عَبْدَ فلا (أو 
عرسّة أذ کت أو لا يَدْخُلْ دَارَهُ) أو لا يبس نوب أو ا اکا طعا أو 


يرکب داه (إِنْ دَالَتْ إضافتة) ا طلاق» أ عَذَاوَة]. 
َالَ المُصنّفُ: [(وْ كَلَّمَهُلَمْ يَحْنَتْ في العَبْدٍ) وَنځوه مِمّا لا يَمْلِكُ گالدًار (أَشَارَ 
ِلَب بِهَذَا (أَو لا) SSS OS ARS SR‏ 


قال الشارح: قوله : (أَوْ ظَهّرَ شهُودٌ... إلخ) أي : ولو بعد الجر قبل التحليف. 

قوله : (لَا يُكَلَّمُ عَبْدَهُ مثال لإضافة الملك» وقوله: أو عرسه هو ونحوه 
مثال لإضافة غير الملك. 

قوله: (إِنْ رَالَتْ إِضَافَتُهُ... إلخ) لا فرق في هذه المسائل في الزوال بين أن 
يكون إلى الحالف أو لا كذا في «الذخيرة» قوله: (ببَئْع) أي : فيما يباع كالعبد» 
والدارء والثوب» والطعامء والدابة. 

قوله : (أَوْ طَلَاقِ) في العرس قوله : (أَوْ عَدَاوَة في الصديق. 

قال الشارح: قوله: (أَوْ كَلَّمَهُ) الأولى أن يقول: وفعل المحلوف عليه؛ 
ليعم دخول الدار. 

قوله : (أَشَارَ إِلَبِْبهَذَا أ لَا) أما إذا لم يشر إليه فلأنه عقد يمينه على فعل 
واقع في محل مضاف إلى فلان فيحنث ما دامت الإضافة باقية» وإن كانت 
متجددة بعد اليمين ولا يحنث بعد زوالها؛ لعدم شرط الحنث. 

وأما إذا أشار إليه فلأن اليمين عقدت على عين مضافة إلى فلان إضافة 
ملك فلا تبقى اليمين بعد زوال الملك» كما إذا لم يعين؛ وهذا لأن هذه 
الأعيان لا يقصد هجرانها لذواتهاء بل لمعنى في ملاكهاء واليمين تتقيد 
صد ا اا 

ولهذا تتقيد بالصفة الحاملة على اليمين» وإن كانت في الحاضر على ما 
بينا من قبل» وهذه صفة حاملة على اليمين فتتقيد بهاء فصار كأنه قال: ما دام 
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عَلَى المَذْهَبِءٍ لآن اليد سَاقِط الاغْتِبَارٍ عِنْدَ الأَخْرَارِء فَكَانَ كَالتَوْبِء وَالدَارٍ 
(وَفِي ميرو أي . في تَكْلِيمِ غَيْرٍ العَبْدٍ مِنَ العرس وَالصَّدِيقٍ لا الدّار؛ لأنَهَا لا 
کلم کون الدار مشکوتًا عَيْهًا لعل بِأنَّا كَالعَيْدِ ب بالطِيقٍ الأولّى]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فَتََبْهِ كَإِنَهُ (إِنْ 


اسا 


شَارَ) بِهَذَا أو عي 111101101029 


ملكا لفلان نظرًا إلى مقصودهء كذا في «التبيين». 

ولم يذكر المصنف حنثه بالمتجدد» والحكم إنه إذا لم يشر حنث 
بالمتجدد» وإن أشار لا يحنث به كما في «الكنز» انتهى حلبي. 

فول (عَلَى المذهب) حقايل المدذهية قن العبد روائة ابن سفاعة أنه 
E UNE GS E E‏ لبها معام راق زا نذا 
الإضافة؛ أن" لإضافة للتعريف» والإشارة أبلغ منها ؛ لكونها قاطعة للشركة» 
فاعتبرت ولغت الإضافة فصارت كالصديق والمرأة. 

قوله : (لأنَّ العَبْدَ سَاقِطُ الاعْتِبَارٍ عِنْدَ الأَخْرَار) فإنه يباع في الأسواق 
كالحمار ؛ فالظاهر : أنه إن كان منه أذى إنما يقصد هجران سيده بهجرانه «بحر). 

قوله: (لا الدّار) هذا مفهوم من قوله سابقًا : ونحوه مما يملك كالدار. 

قوله: (قَتَكُونٌ الدّارْ مَسْكُوئًا عَنْهَا) أي : سكت عنها المصنف» ولم يبين 
لها حكمّاء وهذا بعد تخصيص الغير بغير الدار» ولو عمم لعمها؛ لأن 
المصنف ذكر الدار وغيرها أولاء وخص العبد بحكم» وذكر لغيره من باقي 
الصور حكمّاء فتكون الدار داخلة في الغير لولا هذا التخصيص. 

قوله : (بالطْريت الأولّى) وجه الأولوية أن الحكم» وهو عدم الحنث بعد 
زوال الإضافة فى العبد مطلق؛ أي : سواء أشار أولا وهو عاقل تمكن كراهته 
لذاته» فالدار بهذا الحكم؛ لكونها لا تعقل» ولا تعادي لذاتها أولى. 

قال الشارح: قوله: (قَتَتَبّه) أشار به إلى أن ما في «المصنف» من التعميم 
غير مناسب. 

قوله: (أَوْ عَيّنّ بأن ذكر اسمه» وقال: لا أكلم صديقك زيدًا. 





ِتَابُ الأَيّمَانِ/ بَابُ اليمِينِ فِي الأكل, وَالشْرْبء وَاللِْسِء وَالكَلَام o4‏ 
E RE‏ يَهْجُر لِذَاتِهِ (وَلّا) يُشِر وَلَمْ يُعَيّنْ (ا) يَحْنَتْ (و> حَِتَ يَالتّجَدو) 
بأن اث شرف عدا أذ تَرَوّجَ بَعْدَ البَِينِ (كا يُكَلّمٌ صَاحِبَ هَدا الطْلسَان) مَمَلَا ماد 
OAS‏ ما بَاعَهُ حَيِتٌ) لأنَّ الإِضَافَةَ لِلنَعْرِيفِء وَلِذَا تؤ كك RR‏ 
(الحينَ وَالرّمَان ومنكرها ام OD EN E‏ 


قوله: (حَيْتَ)أي: بفعل المحلوف عليه بعد زوال الإضافة» كما هو 
موضوع المسألةء ولا يحنث بالمتجدد» كما في «الحلبي» عن «الكنز). 

قال فى «البحر)»: والحاصل أنه إذا أضاف» ولم يشر لا يحنث بعد الزوال 
لوجودهاء وإذا أضاف وأشار فإنه لا يحنث بعد الزوال التجدد إن كان 
المضاف لا يقصد بالمعاداة وإلا حنثء» ثم ذكر أن ما في «المتن» إنما هو عند 
عدم النية وأما إذا نوى شيئنًا فهو على ما نوى؛ لأنه محتمل كلامه. 

قوله: (بأنٍ اشْتَرَى عَبْدَا... إلخ) هذا لا يظهر؛ لأن قوله: وحنث 
بالمتجدد مرتبط بقوله: وإلا لاء وهو إنما هو في حكم غير العبد. لكن 
الحكم مسلم. 

قوله: (الطْيْلَسَانِ) معرب تيلسان أبدلوا التاء منه طاء من لباس العجم مدور 
أسود لحمته» وسداه صوف (نهر». 

ووزنه فيعلان بفتح الفاء والعين» وقيل : بكسر العين أبو السعودء وثبت : 
أنه هة تطيلس عند إرادة الهجرة حين خرج من بيته إلى بيت أبي بكر في 
الظهيرة للاختفاء. 

قوله: (مَثََا) فلو قال: لا أكلم صاحب هذه الدار وهذا الطعام» فالحكم 
كذلك (منح) عن «الذخيرة). 

قوله: (لأنَّ الإضَافَة؛ لِلتَعْريفٍ) وذلك لأن الإنسان لا يعادي لأجل الثوبء 
بل لمعنى فيه فيراد الذات «نقاية» وفيه أنه يجوز أن يكون الثوب حريرًا فيعادى 
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< 
َو 
. 


كه آَشْهرَ) ون ين خلته و لأنة الوضظا (نيها) أيه بالئئة لان توق) :فبهنها على 
الا 1 َّ َّ 

ا ماشهو وران اله و ن وا واو إلى 
مَا دُونَ النَضْفِء وآخِره إِذَا مَشَى حَمْسَةٌ عَشَرَيَوْمًا) فَلَوْ حَلَفَ أن يَصُومَ أَوَّلَ يَوْمِ مِنْ 

قولة: (سِنَّةَ َشْهُّر) سواء كان في الإثبات أو النفي «بحر». 

قوله: (مِنْ جين حَلفَّه) بخلاف قوله: لأصومن حيئًا أو زماناء فإن له أن 
تین أئ اسقة أشهر شاء «(فتح). 

ف( الو ولك ان الح رتك نس الباعة قال تيا 

بحن اَلَو حن تسوت [الروم: 1۷[ أي: ساعة تمسون» ويطلق على 

أربعين سنة. 

قال الله تعالى: «#إمّل أَنَ عَلَ الْإننٍ حِينُ مَنَ ألذَهْرٍ [الإنسان:١]‏ والمراد 
من الإنسان: آدم «نهر» والمراد بالحين: أربعون سنة» ويطلق على ستة أشهر. 

قال تعالى: وج ادها کل ین [إبراهيم : 15] قال ابن عباس : هي ستة 
أشهر فيحمل عليه؛ لأنه الوسط» وخير الأمور أوساطها؛ ولأن اللحظة لا يقصد 
الامتناع عنها باليمين للقدرة على الامتناع بدونهاء وأربعون سنة بمنزلة الأبد. 

ومن يؤمل أن يعيش أربعين سنة» ولو قصد ذلك لأطلق في يمينه» ولم يذكر 
الحين ؛ لأنه يتأبد عند الإطلاق فتعين ما عيناه» والزمان يستعمل استعمال الحين» 
يقال: ما رأيتك منذ حين» ومنذ زمان ويستوي فيه المعرف والمنكر؛ لأن ستة 
أشهر لما كانت معهودة انصرف المعرف إليهاء انتهى من «التبيين» بقليل زيادة. 

قوله: (أيْ: بالديّة) أي : يصح بالنية ما نواه» وبين الشارح بتفسير الضمير 
أنء الضمير عائد على النية التي تضمنها نوى» فهو من قبيل عود الضمير على 
مرجع معنوي متضمن في لفظ متأخر لفظا متقدم رتبة؛ لأن الأصل ما نواه كائن 
بهاء انتهى حلبي. 
قال الشارح: قوله : (إِلَى ما دُونَ النْضْفِ) تبع في هذا التعبير صاحب 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ فِي الأكلء وَالشُرْبء وَالنْسِء والكلام o‏ 
آخِرٍ الشَّهْرٍ وَآخْرٍ يوم من أل الشّهْرٍ صَامَ الخَامِسَ غر والس ادن عَشَرَ وَالصَّيْف 
مِنْ حينَ َ إِلْقَاء ءِ الْحَشْو إلى لَبْسِهِ ضِدَّ الشّبَاءِ ء (بَذَائْعَ 6]. 

قَالَ المُصَنّفُ: [(5) فِي حَلْفِهِ لا يُكَلّمْهُ (الدَّهْرَ َو الأَبَدِ) هُوَ (العُمْرُ) أَيْ 
حَيّاةٍ الْحَالِفٍ عِنْدَ عَدَم لنب ا 


ادع 


«البحر» نقلّا عن «البدائع» والمناسب أن يقال: إلى النصف بدليل جعلهم اليوم 
الخامس عشر آخر الأول» وعبارة القهستاني سالمة من هذاء حيث قال: وأول 
الشهر من اليوم الأول إلى السادس عشرء وآخر الشهر منه إلى الآخر إلا إذا 
كان تسعة وعشرين» فإن أوله إلى وقت الزوال من الخامس عشرء وما بعذه 
آخر الشهرء وأول اليوم إلى ما قبل الزوال» انتهى حلبي. 

وظاهر ما فى «الهندية» أنهما قولانء» فإنه قال عن «الأصل»: أول الشهر 
قبل أن يمضي نصفهء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لو قال: لا أكلم فلانًا 
اسع 

قوله: (وَالصَيف... 0 فى «الهندية» عن «الواقعات» تكلموا فى معرفة 
الصيف والشتاء» والمختار أنه إن كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون به 
الصيف والشتاء بحساب مستمر ينصرف إليه» وإلا فأول الشتاء ما يحتاج الناس 
فيه إلى لبس الحشو والفروء وآخر ذلك ما يستغنى الناس فيه عنهما. 

والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء» واستخف ثياب 
الصيف» والربيع من آخر الشتاء إلى أول الصيف» والخريف من آخر الصيف 
إلى الا لان فة هدا اهر للنامن + اننهي: 

قال الشارح: قوله: (هوّ العُْمُْرٌ) أي: ما ذكر من الدهر والأبد العمرء ولا 
فرق في الأبد بين تعريفه وتنكيره» كما في «البحر» قوله : (عِنْدَ عَدَمِ النيِّ) أما 
إذا نوى فتعمل نيته. 
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(وَدَهْرِ) مُنكر (لَمْ يَدْرِ وَقَالَا: هُوَ كَالحِينِ) وَغَيْرٍ حَافٍ ف أنه نَهُ إِذَا لَمْ يَرَدْ عَنِ الإمَام 
شَيْءٌ فِي مَسْأَلَةٍ وَجَبَ الإفْتَاءٌ بِقَوْلِهمَا 0 ١‏ 

Î‏ قَالَ المُصَنّفٌ: [َوَفِي «السَرَاج»: تَوَ تَوَقف الإِمَامْ ف في أَرْبَعَ عَشَرَةَ مَسْأَلة» وَنْقَلَ لا 
أَذْرِي عَن الأَيِمَةَء الا نا مونل الوا nasa‏ 


قوله: (وَدَهْر مُنْكر) هذا هو الصحيح خلافًا لمن قال: إن اختلانًا في 
المعرف أيضًا قوله: (لَمْ يَدْرِ) أي : لم يعلمه الإمام. 

قوله: (وَغَيْر خَافٍ أَنَهُ إِدَا لَمُ يَرِد... إلخ) وإذا لم يوجد النص في المذهب 
أصلا» يؤخذ بقولهماء أبو السعود وهو في «حاشية الحموي» على «الأشباه». 

ومن قواعد مذهب مالك أنه إذا لم يوجد نص عندهم يرجع إلى مذهب 
الشافعي» اك جاح عو ع ولا في مذهب مالك يرجع إلى 
مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قال الشارح: قوله: (تَوَقّفَ اام ا E‏ 50 
شرق ميقا ف فال : 
حمل الإمام أبا حنيفة دينه أنْ قَالَ لا أخري لج 1 


9 


م 


o 
\ 1 


و 


َظمَانُ أمل الشَرْك بن مَحَلّهُمْ وَل الْمَلَايِكَةٌ الْكرَامُ مُمَضَلَةُ 
آم آنبِياءُ اللي ثم للخم ين جلالرَآنى يَطيبُالأمْللة 
وَالدّهُْرُمَعَوَقْتِ الْحْنَانِ وَكَلْبّهُمْ وة شك الْمُعَلَم) وَقْتِ حَصَلَهُ 
وَالْحْكُمْ و مِنَ الخُنْثِى إِذَا ما يَالَ مِنْ ل 
وَجَايِرٌتَفْسُ الْجَدَارٍ لِمَسْجِدٍ مَمْوَكَمَهأَءْلَمْيَجُرْأنْيَفْعَله 


2 


ماع 03 


عراس يني ر 


قلت: وَلّا يُحْقَى أن الدَهْرَ فِي كَلَام هَذَا النَاظِم مُعَرَفٌ وَهُوَ لم يتَوَقَف فيه 
لْإمَامُ الأَعظَمٌ بَلْ فِي الْمُبَكَرِ. وقيل : ا توقف في الدهر تأدبًا وحفظا للسانه 
عن التحدث فيه وامعا فضي ی ر ق وقد أول بأن 
متنا خالق الدع قال ف الوا فاه جا ف الخو 2 3ل تسيو الذهرة ِن 
اللَّهَ هُوَ الدَّهُرُ). ۰ ۰ 
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َل عَن النَبِيَ (كل) وَعَنْ جِبْرِيل أَيْضًَا (الأَيّامُ وَأَيَامٌ كَثِيرَةٌ وَالشهُورٌء وَالسْنُون) 
وَالِجَمْعُ» وَالأَرْمِنَةٌ» وَالأحايينء EO OEE‏ 0 
وَبِهَذَا عُلِمَ أن الْعِلْمَ بجَمِيع الْمَسَايْلٍ الَّرْعِيّ لَيِسَ بِشَرْط في الْمَقِيه أَيْ 


الْمُجْتَهدِ أن الشَّرْط البو الْقَرِيبُ. 

وفي «النهر» وتوقف الإمام أدل دليل على نهاية كماله» وفي «القهستاني» 
وفي هذا التصريح بكمال علمه. 

قوله: (يَلْ عَنٍ النَّبيَ (6)) روي أن ابن عمر سكل عن شيء» فقال: لا 
أدري» ثم قال: بعد ذلك طوبى لابن عمر سئل عن شيء لا يدريه› فقال: لا 
أدري» وفي «الكرماني»: «سئل رسول الله بء عن أفضل البقاع» فقال: لا أدري 
حتى أسأل جبريل 2 فقال: لا أدري حتى أسأل ربي, فقال يك : خير البقاع 
المساجد. وخير أهلها أولهم دخولًا وآخرهم خروجًاء وشر أهلها آخرهم دخولا 
وأولهم خروجًا»”'. 

وفي «الحقائ ئق» آنه تنبیه لكل مفت ألا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له 
عليه؛ إذ المجازفة حيئئذ افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال أو ضده» انتهى. 

وقال الغزالي في الإحياء: قال يَكِِ: «ما أدري أعزيرٌ نبي أم لاء وما أدري 
أتبّع ملعون أم لا وما أدري أذو القرنين نبي أم لا“ انتهى حلبي. 

وهذا قبل أن يطلعه الله تعالى على أمرهم» وقد أخبر 4 بأن تَعّا مؤمن. 

قوله: (وَالجَمعٌ) معناه إنه إذا حلف لا يكلمه الجمع يترك كلامه كل يوم 
جمعة إلى عشرة» وله أن يكلمه في غير يوم الجمعة» وليس معناه أنه يترك 
كلامه عشرة أسابيع كما قد يتوهم» وهذا عند عدم النية» فإن نوى بالجمع 
الأسابيع يترك كلامه عشرة أسابيع» كما في «البحر» انتهى حلبي والعرف أنها 


.)7” 5057 /۳( أخرجه الرافعى‎ )١( 
ا 0 ۲-۱): حدثنا حبان بن علي عن محمد بن كريب عن أبيه‎ (۲) 
408-دمشق).‎ /1١( عن ابن عباس مرفوعاً. ومن طريق لوين ابن عساكر في “تاريخ دمشق"‎ 
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وَالدّهُورُ (عَشَرَةٌ) مِنْ كَل صِنْفٍ ؛ لأنّهُ أكثر مَا يُذكر بِلَفْظِ الجَمْعء فَفِي لا يُكَلّمُهُ الأَرْمِئَةٍ 
لا تطلق إلا على الأسابيع. 

قوله: (وَالدَّهُورُ) انظر معناه على قول الإمام: فإن مفرده المعرف» واقع 
على العمر اتفاقاء فلا ينبغي أن يكون في جمعه معرفًا خلاف في أنه واقع على 
العمر كالمفردء كما هو ظاهر. 

والجواب إنه جمع دهر منكرًاء وما ذكر من وقوعه على عشر مرات عند 
الإمام كل مرة ستة أشهرء فهو تخريج من الإمام على قول الصاحبين أبو 
السعودء أو أنه أفتاه بقول الصاحبين ؛ لعدم وجود نص من الإمام عليهاء 
الأقرب. 

قوله : (عَشَرَةَ مِنْ كل صِنْفٍ) هذا عند أبى حنيفة» وقالا في الأيام: وأيام 
كثيرة سبعة» والشهور اثنا عشر» وما عداها للأبد» والأصل فيه إنه لتعريف 

فإذا كان للجنس فلا يخلو إما أن ينصرف إلى أدنى الجنس أو إلى الكل » 
ولا يتناول ما بينهماء فإذا ثبت هذا فهما يقولان وجد العهد هنا في الأيام 
والشهور؛ لأن الأيام تدور على سبعة» والشهور على اثني عشرء فينصرف إليه 
وفي غيرهما لم يوجد فيستغرق العمر» والإمام يقول : إن أَكْثَرَ مَا يُظْلَنُ عَلَيْهِ 
اسم الْجَمْعِ عَشَرَة 5 وَأَكَلهُ تَلَانَّةّ فإذا دخلت عليه أداة التعريف اسْتَعْرَقَ الْجَمَْ 
الي أن الكل من الأقل بمنزلة العام من الخاص. 

والأصل في العام العموم ما لم يقم الدليل على الخصوص. فَحَمَلنًا عَليْهِ 
رَيْلْعِيٌ ؛ كذا في «التبيين» انتهى حلبى. 

قوله : (لأنه أككر م مَا يُذكر بِلَفْظٍ الجَمُْع) يعني أن العشرة أقصى ما عهد 
مستعملًا فيه لفظ الجمع على ال ا ا ا و ا 
إلى عشرة رجال» فإذا جاوز العشرة ذهب الجمع» قال أحن عشر رجلة إلى 
آخره» حلبي عن «البحر). 
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سو 22 م 


حَمْسُ سِنِينَ (وَمُتْكِرَا تََانَهُ) أنه أكَلَ الجَمْع مَا لَمْ يُوصَف بِالكَثْرَة NG‏ 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(حَلَفتَ لا يُكَلّمُ) عَبيدًا أَوْ (عَبِيدَ قُلَانٍء أو لا يَرْكَبُ دَوَابَهٌ أؤ لا 
يِس ثټابه» مَل اة ينها ڪيٽ إِنْ كَانَ لَهُ) أي : لِفُلَانٍ (أَكْثرَ مِنْ ثَانّةِ) مِن كل 
صِنْفٍ (وَإِلَا) بأنْ كَلَّمَ أمَلَّ مِنْ ثَلَائَةِ (لا) يَسْنَتُء وَتَصِح نه الكُل]. 


4 
مهم اع 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَإنْ كَانَتْ يَمِيئْهُ عَلَى رَوْجَا ته أو أت صِدِقَائه أو إِحْوَتَهِ لا يَحْنَتُ 


مالم يكلم الكل ِا سى ) لان المَئْعَ ؛ لِمَعْنَى فِي هَؤُلَاءِ ٠‏ َتَعلََّتْ اليَمِينٌ بأَغْيّانِهم» 
وَلَوْ لَمْ يڪن لَه إلا أَحّ وَاحِدٌء فَإِنْ كَانَ يَعلمُ به حَيْتَء ووه لطع قد م م 560 ع وم لمعه مدع دوه 


قرلا رخن ن ان الان كالخ سنة أشهر» فالعشرة فته جمس 
سنين» انتهى. 

قوله: (كمَا مَرّ) أي: في أيام كثيرة» ويقاس عليها غيرها. 

قال الشارح: قوله: (لا يُكَلْمُْ عَبِيدًا... إلخ) أشار به إلى أنه لا فرق بين 
ال والدقياف» 

قوله: (وَتَصِحٌ نِيّةِ الكلّ) قال في «البحر» : ولو نوى الحالف في الفصل 
الأول الدواب كلهاء والغلمان كلها يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وفى 
القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» كذا فى «الزيادات» وظاهره أنه لا يحنث 
بواحد في الكل» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لأنَّ المَنْعَ؛ لِمَعْنَى فِي هَؤُلَاءِ) قال في «البحر»: والفرق 
أن في الفصل الأول المنع لا لمعنى في هذه الأشياء» فتتقيد اليمين بأعيان 
منسوبين إلى فلان» وقد ذكر النسبة باسم الجمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

أما في الفصل الثاني المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت بأعيانهم» وصار 
تقدير المسألة لا أكلم هؤلاء» فما لم يكلم الكل لا يحنث» انتهى حلبي. 


قوله: (فَإِنْ كَانَ يَعلمٌ به حَيْتَ) لأنه حيث علم أنه لم يكن إلا واحد 
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وَإِلّا لا كَمَا فى «الوَاقِعَاتِ) لين فى «الْتَهْر) الأخدتاء وَالرَّوْجَات]. 

قال ON E E‏ : وَهِيَ مِنَ المَسَايْلٍ الأربَع الي يحون فِيهًا الجَمْعُ لِوَاجِدٍ 
كما في «الأَشْبَاهِ) و ا وَالئَّيَاتُ وَالنسَاءة فَيَقَعْ عَلَى الوَاحد إجمًا 


0 


ماع 


لانْصِرَافٍ المُعَرّفِ لِلِعَهْدٍ إِنْ أَمْكنّ» وَإِلّا فللجنس» NEE‏ و EP‏ 


أطلق الجمع» وأراد الواحد مجارّاء انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِلّا ل أي: وإن كان لا يعلم لا يحنث؛ لأنه لم يرد الواحدء 
فبقيت اليمين على الجمع قوله: (وَأَلْحَقَ فى «النّهْر) الأَصدِقَاء وَالرَّوْجَات) أي 
بالإخوة في التفصيل المذكور. 

قال الشارح: قوله: (كَما فى «الأَسْبَاوِ») أي: في أيمانها. 

والثانية: وقف على أولاده وليس له إلا واحد بخلاف بنيه. 

والثالثة: وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذاء فلم يبق منهم إلا واحد. 

والرابعة: : حلف لا يأكل ثلا: ثة أرغفة من هذا الحب» وليس فيه إلا واحد» 
تھی خی 

وفي الثانية كلام ذكره المصنف في «شرحه عن قاضي خان» حاصله أن 
لفظ أولادي وبنئ سواءء وأنه إذا كان له ولد واحد كان النصف له والنصف 
للفقراء. 

قوله: 2 مَقَعْ فَيَمَعُ عَلَى الوَاحِدٍ إِجْمَاعَا) يعكر على دعوى الإجماع ما ذكره 
صاحب اه من الاختلااف ks‏ 0 فقال: فعند عامة 
eS‏ وصرفه ر اي 
كل الجنس خلاف ما عليه عامة المشايخ نزل منزلة العدم» أفاده أبو السعود. 

قوله: (لانْصِرَافٍ المُعَرَفِ لِلِعَهْدِ) يشير إلى أنه لو ذكرها منكرة لا يحنث إلا 
بثلاثة» أبو السعود قوله: (وَإِلا فللجنْس) وهو الحقيقة» وهي تتحقق في فرد. 
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وَلَوْ نوی الكل صَحَّء وَاللَّهُ تَعَالَى ألم ]. 
بَابُ اليّمين في الطلاق والعَتَاق 
َال المُصَنف: [بَان : اليّمين في الاق وَالعِنَاقِ. 
الأضل فيه أَنَّ الوَلَدَ المَيّت وَلَدُ في حَقّ غَيْرِهِ لا في حَقٌّ تيه وَأ 
قله ولو نوئ الكل آي كل لوالا رالات ال فى 
الدنياء وانظر هذا مع قولهم إنه إذا حلف على ما لا يؤكل في مجلس ينصرف 
إلى بعضه» وأجيب بأن ذلك في اليمين على المعين» ولا تعيين هنا. 
قوله: (صَحَ) أي : ديانة على الظاهر» قال ذ في «النهر» في مسألة إن أكلت 
أل قبريك وتوق نعيكاء لا.يصدق ولواضم طعانا أ وتشتزايًا أو ثويا دين ا فال 
عنيت شيئًا دون شىء» ما نصه قيد بكونه معيئًا؛ لأنه لو نوى الكل حتى لا 
يحنث أصلًا صدق قضاء. قال فى «المحيط»: حلف لا يأكل طعاماء أو لا 
e‏ وعنى جميع الأطعمة» أو جميع مياه العالم صدق قضاءء 
والمذكور في «الكشف الكبير» أنه يقع على الأدنى؛ لأنه هو المتيقن به. 
ام ا SEE‏ 
وهو الظاهر؛ لأن فيه تخفيقًا على نفسه. انتهى والظاهر أن هذا يجري في لفظ 
الجمع» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ اليَمِين في الطلاق وَالعَنَاقَ 
قال الشارح: : قوله: (الأَضلُ ذ فيه) آي : في مسائله؛ آي : بعضها. 


- 


قوله : (وَلَدّ في حَقَ حَق غيره) فتنقضي به العدة والدم بعده نفاس» 000 
ويقع به المعلق على ولادته قوله : (لا في حَق تَفُسِه) فلا یسمی» ولا يغخسل»› و 
يصلى عليه» ولا يستحق الإرث» والوصية» ولا يعتق» انتهى شلبي. 

وفي بعضه نظرء وسيأتي مثال هذا الأصل في قوله: إن ولدت» فأنتٍ 
كذا. حنث بالميت بخلاف فهو حرٌ. 


0 
ا 
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اسْمٌ لِمَرْدِ سَابِقِء وَالأخِير لِمَْدٍ لاجق» وَالوَسَط لَِرْدِ بيْنَ العَدَدَيْنِ المُتَسَاوِيَين وَأَنَّ 
المُنَصِفَ بِأَحَدِمِمًا لا يَنَصِفْ بالآحَرِ لِتَنَانِيء وَلَا كَذَيِكَ الفِغلَ لِعَدَمِه؛ لان الفغل 
الثاني غَيْرُ الأوّلِ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: فلو قَالَ آحرٌ: تََرّج أنَرَرّجْ» فَالِْي أَتَرَوَجْهَا طَالِقٌء ظُلْقَتْ 
اروج مر مر ؟ َنِ؛ لأثه مَل الآخرَ وَضْنًا للفغل. وَهُوَ العَقدُ وَ رَعَقَدهَا DE‏ 
عَبْدِ أَدْ ك شريو حر قاش شْترَى عَبْدًا عُتِقَ) لِمَا مك أن ال اش قرو شابن وَقَذْ وحِدَ 


قوله: (اسْمْ لِفَرْدٍ سَابْقِ) المعتبر في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل» 
وفي الأولية عدم تقدم غيره عليه لا وجود آخر متأخر عنهء كمال. 

ولو قال المصنف: والأول اسم لفرد لم يتقدمه غيره» لكان أوضح. 

قوله : (وَالآَخِير) بكسر الخاء قوله: (لِقَرْدٍ بَيْنَ العَدََيْنِ المُتَسَاوِيّينِ) كالثاني 
من ثلاثة» والثالث من خمسة. ولم يمثل المصنف له ك«الكنز». 

قوله : (بِأَحَدِهِمَا) هكذا في نسخة بالتثنية» وفي نسخة بضمير الجمع» وهي 
الأولى؛ لأن المتقدم أشياء ثلاثة» فلو قال آخر: آخِرٌ امْرَأةٍ أَتَرَوَجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ 
کا ای طلی الارلی > ثم تزوجهاء ثم مات طلقت التي 
تزوجها مرة؛ لأن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى» فلا تتصف 
بالآخرية للتضاد» كما لو قال آخر: عبد أضربه فهو حرء فضرب عبدًا ثم 
ضرب آخر» ثم أعاد الضرب على الأول» ثم مات عتق المضروب مرة «بحر). 

قوله: (وَلَا كَذَلِكَ الفِعْلَ) أي: اتصافه بالأولية لا ينافي اتصافه بالآخرية. 

قوله: (لِعَدَمِهِ) أي : عدم التنافي» وهذه العبارة تفيد أنه فعل واحد اتصف 
بهماء وهو له؛ لأن الفعل الثاني غير الأول يفيد أن المتصف بأحدهما غير 
المتصف بالآخر وهو كذلك» فالمتصف بأحدهما سواء كان اسمًا أو فعلا لا 
يتصف بالآخر. 

قال الشارح: قوله: (مرتي َيْنِ) طَرْفْ لِلْمُتَرَوْجَةِ لا لِظَلْقَّتْء انتهى حلبي. 

قوله : (وَقَدٌ وَجِدَ) قال قهستاني: وفيه تأمل انتهى» ولعل وجهه أن السابق 
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(وَلَو اشْكَرَ شتَرَى عَبْديْنٍ مَمَاء نم آحرَ قَا) عتقّ (أَضلًا) لِعَدَمٍ المَردِيةِ كن رادا كَلِمَة 
(وَحَديو) أو أسْوّد. 3 ِالدَّنَانِيرٍ (مُيِقَ الثَّالِتُ) عمد بالوْصف : E‏ قَالَ: أَوَّلَ عَبْدٍ 
3 شريو وَاحِدَّاء كاشترى عَبْدَيْنِ م اذ شْتَرَى وَاحِدًَا لا يُعْتَقْ الكَالِتُ)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: لوَأْشَارَ إلى المَرْقِ بِقَوْلِهِ (لِلاخْيَمَالِ) أَيْ: لان قؤله واحدة يتل 


ان کون خالا ين العتد والمولى» قلا يكن بالكل ا 


يقتضى لاحقًاء ولم يوجد ولو قال: لأن الأول اسم لفرد لم يتقدمه غيره» لكان 
أوضح كما مر. 

ل اى أ لاف اليو رلا في الت اما الأول فل فال 
الشارح» وة الاش عدم الى فالأولى للشارح كما قاله الحلبي أن يقول: 
لعدم الفردية والسبق. 

قولة: (عيَقَ الكالث) أي : المنفرةء و المشترى,بالدنائيرة أو مال كونة 
أسودء وما قبله أبيض قوله: (عَمَلُا بِالوَضْفٍ) وهو الوحدة» والسواد»ء والشراء 
بالدنانير» والأولى أن يقول: إذا بعد رن 

قال الشارح: قوله: (وَأَشَارَ إِلَى المَرْقِ... إلخ) وأبدى في «العناية» فرقًا آخر 
وهو أن واحدًا يقتضي نفي المشاركة في الذات» ووحده يقتضيه في الفعل 
المقرون به دون الذات. 

ولذا صدق القائل في قوله: في الدار رجل واحدء وإن كان معه صبي أو 
امرأة» ويكون كاذبًا إذا قال: وحده. فإذا قال: واحدًا أضاف العتق إلى أول 
عبد مطلق؛ لأن قوله: واحدًا لم يفد أمرًا زائدًا على ما أفاده لفظ أول. 

فكان حكمه كحكمه. وإذا قال وحده: فقد أضاف العتق إلى أول عبد لا 
يشاركه غيره في التملك» والثالث بهذه الصفه فعتق» انتهى. 

قؤله: ( أن يكون خالا من العثل) فيكون خالا من المفعول» آي + وغل 
تقديره لا يعتق العبد؛ لأن المراد وحدة الذات» وهي متحققة في الجميع› 
وقوله: أو المولى» وعلى تقديره يعتق؛ لتحقق الوحدة في المولى. 
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o a‏ همعو ® olf‏ ل 0 سمه . َم 9ر2 رر و 
وَجَوَّرْ في «البحر» جره صفة لِلعَبْدِء فهو كوخدوء وَجَوَرْ فِي «النهر) رفعه خبر مبتدا 
ا 9 _ّ 
مَحْذْوفِء فهو كَوَاحِدِه. 
é6 “A5 of‏ ق ق PF‏ 8" دوعا اما وا عو وال ضيه ص و 
(وَلوْ قَالَ: أوَل عَبَدٍ أملكهء فهوَ حر فَمَلك عَبْدَا وَنِضْفٌ عَبْدٍ عُتِقَ الكامل) 
ےت e‏ ادم 2 
وَگذا الثيَابُ» بخلافِ المكيلاتِ وَالمَوْرُونَاتٍِ لِلمُرَاحَمَة زَيْلْعِيَ]. 


و 


قال الم صَنْف: [(1لَ: آخِرٌ عَبْدِ أَمْلِكُهُ فهو حر فما فُمَلْكٌ عَبْدَّاء قَمَاتَ الْحَالِفٌ لَمْ 


N 


ع 


قوله: (وَجَوَّرَ في «البَحْر») أي: جوز أن يجرّ الحالف لفظة واحد لا أنه 
جوز جر الذي في «المتن» لأن الألف تمنع منه» ومثله تجويز «النهر» انتهى 


قوله: (فَهُمَ كَوَّحْدِه) أي : فيعتق العبد الثالث» ورده في «النهر» لأن الجر 
كالنصب؛ لأنه يفيد نفى المشاركة فى الذات» فلا يعتق الثالث؛ لأن كل واحد 
من الثلاثة أولى بهذا المعنى؛ لأنه فى ذاته فرد واحد» وسابق على من يكون 
بعده» فلم يكن الثالث أولى بهذا المعنى. 

قوله: (وَجَوَّرَ نِي «الَهْرا... إلخ) عبارته: ولم أرَ في كلامهم الرفع على أنه 


خين لميكدا محذوف ؛ والظاهر: آنه لای اا كالنصب فتدبره» انتهى. 


قوله: (خبر) لِمُبْتَدَا مَحُذُوفٍِ تقديره عن واحدء أو هو واحد» فجاء 
الاتجمال كمال النضب: 

قوله : (مُيقَ الكَامِلُ) لِأَنَ ضف الْعَبْدِ لَيْسَ بِعَبْدِء فَلَمْ يُشَاركْهُ فِي اسْمهء 
قلا يُقْطعٌ عَنْهُ وَضْفُ الْأَوَلِيّةِ وَالْمَرويَةِ كما لَوْمَلَكَ مَعَهُ نَْبَا أَوْ نَحْوَهُ عن 


«الزيلعى)». 

قوله: (لِلمَرَاحَمَةَ) لأن النصف يزاحم كل نصف من الكر لا مع كل نصف 
منه كر بخلاف نصف العبدء فإنه متصل بالنصف الآخر فيكمل العبد بنصفه 
«نهر» عن التمرتاشي. 

وقال أول كر أملکهء أو رطل زيت أملكهء فَهُوَ هَذْيٌ فملك كرا ونصف 
كن أو رطلا ونضها ل بل فة 
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- 


يُعْتَقْ) إِذْ لا بُدَ بد لِلآخِر مِنَ الأول ٠‏ بخِلَافٍ العَكس كَالبَعْدٍ لَا بُدَ لَهُ مِنَ قَبْلء بِخْلَافٍ 

قو اذ شو الان ادر ر (عبْدا معدا م مَات) الحَالِفْ (مميقَ) الَانِي 
(مُسْتَيِدًا إِلَى وَفْتَ الشراء) فَيْعْتَبَرُ مِنْ كَل المَال لو الشَرَاءُ في الصَحةء ولا فُمِنَ 
الل ا عل ا 0 yy‏ 


قوله : (إذ لا بُ ِلآخِر) بكسر الخاء «بحر» وقد سبق» ولو قال: أول عبد 
E GE A a E‏ 
با لا خرية. 

قوله : (بخلاف القكس) إذا الأول هو ما لم يتقدم عليه غيره» وهذا يتحقق 
وإن لم يلحقه غيره قوله : (بخلافِ الْمَبّلٍ) فإذا قلت : جاءت قبل لا يقتضى 
مجيء أحد بعده» فإن معناه أن أحدًا لم يتقدمه في ea‏ 

قوله: َم مات الحَالِف) كيد بموته؛ أنه لا يُعْلَمُ أن الك لنَّانِي آخِرٌ إِلّا بِمَوْتِ 
الا ا مشي عير و ی ا و 

قوله: (ع عت الثاني مُسْبَيدًا إلى وفك الا وذلك لأن الموت معرف 
للآخرية» وبا سايكا تحر من ويك الغرامه كنت ا 


قوله : (وَإِلَا قَمِنَ الدُلْثْ) لِأَنَ الْعِنْقَ في الْمَرَض وَصِيُ. 
قوله : (وَعَلَيْهِ) ا على القول بالاستناد. 


قوله: (فَلَا يَصِيرٌ ارا لو عَلقَ البَائِنَ باكرا ثان تر E aA‏ 
الْجْلَافٍ فِيمَا إذَا قَالَ : آخِرٌ امْرََةٍ أَتَرَوَجُْهَا فَهِيَ طَالِقٌ تَلَانَا يه يَقَعُ عِنْدَ الْمَوْتِ 
ا الْأَجَلَيْنِ مِنْ 


عدو له 


عِنْدَهُمَا ونث بحم أنه قار وله مَهْر وَابَحَد وَصَلَيهَا الْعِذَة ! 
عِذَّةٍ الطلاق وَالْوَقَاةِء 

وَإِنْ كَانَ الطََلَاقٌ رَجْعِيا فَعَلَيْهَا عِذَّةُ لوقاو وَتَحُذَّ وَعِنْدَهُ يَقَعُ مُنْذَ تَرَوّجَهَا 
ن گا دحل ها كلها مه وَضف مَهْر بالدحُول َة وَضف مَهر الاق 
قل الدخول» وعدا ِالْحَيْض بلا حِدَادٍ وَلَا تَرِثُ مِنْهُ انتهى حلبي. 
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خلاقًا لَهُمَا]. 
ال ال :اى الوَسَط كَفِي «البَدَائِِ» ٠‏ أَنهُ لا يَكُونْ إِلّا في وثْرٍ القَلَانَةٍ 
وَسَطء وَكَذَا نَالِتُ الحَمْسَةٍ وَمَكَذَا .(إنْ وَلَّدتٍِ كَأنْتِ كذَا 8 2111101111 


قوله العلا نويا ري ع ليا وه لعجي عل لتخا ارب 

شتراه في صحته أو مرضه؛ لِأَنَّ الآخِرِيّة لا تَْيْتُ ل 
ا ل اه يُفْعَصَرٌ عَلَيْهِ 4 وقد علم 
خلافهما في تعليق البائن بالآخرية. 

قال الشارح: قوله: (وَأمّا الوَسَطٌ...... إلخ) لما تكلم المصنف على الأول 
والآخرء وترك الكلام في الوسطء ذكره المؤلف. 

قوله: (قَفِي «البَدَائِع»: أَنَهُ لا يَكُونُ إِلّا ني وثْر) ولا يكون في شفع فإذا 
ا شترى عبدّاء ثم عبدّاء ثم عبدّاء فالثاني هو الوسط. 

فإذا اث شترى رابعًا خرج الثاني من أن يكون وسطاء فإذا ا: شترى خامسًا 
صار الثالث وسطاء فإذا اشترى سادسًا خرج من أن يكون وسطاء وعلى هذا 
فقس «بحر). 

وقد علم من هذا أن الوسط لا يتحقق في ثلاثة أو في خمسة مثْلًا إلا 
بالموت. 

وبه يتأيد ما ذكره الحلبي بحثًا من أنه إذا اشترى ثلاثة أعبد متفرقين» ثم 
مات عتق الثاني عند الموت عندهماء وعند الإمام عتق مستندًا إلى وقت شراء 
الثالث؛ لأنه ا ا 

وعرفنا ذلك بموت السيد قبل أن يشتري رابعاء وأما قبل الثالث فلم 
يكتسب الثاني اسم الوسط لا عندناء ولا في نفس الأمرء فلا يستند العتق إلى 
وقت شراء الثالث وتمامه فيه. 

قوله: (وَهَكَذَا) كرابع السبعة» وخامس التسعة» وسادس الحادي عشر. 

فر رفانت کد ای فان إن کان روج او ر فإن كنت آم 





كُتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِين في الطلاقٍ وَالعَنَاقٍ 3 
حَِتٌ بالمَّتِ) وَلَوْ سقْطَا مُسْتَِينَ الخَلْقِء وَإِلا لا. 

(بخلافی فهو حر كلدت مَيْنَاء ثم آحرَ يا عُِقَ الحَيْ وَحْدَه) لبْظْلَانٍ الرَقَ» 
ِالمَوْتِء بِخْلَاف الوّلَّدِ أو الولادةٍ. 


قوله : (حَيْتٌ بالمَّتِ) فتطلق أو : تعتق؟ لأن الموجود مولود» فيكون ولذا 
حقيقة» ويسمى به في العرف» ويعتبر ولدًا في الشرع حتى تنقضي به العدة» 
والدم بعده نفاس» وأمه أم ولدء انتهى «بحرا). 

قوله : (وَلَوْ سقط مُسْتَبِينَ الخَلْق) وفى الحديث: «يظل المسقط محبنطنًا على 
باب الجنة حتى يدخل ا الک ووی الا وهو العظيم البطن المنتفخ من 
امتلائه من الغضب. وبتركه وهُوَ الْمُتَعَضَّبُ الْمُسْتَبْطعٌ لِلشَّىْء «نهر». 

والفعل مهما يون مَهْمُورًا «اخبَيْظاً» وغيره «وَاحْبَنْطَى) مَفْصُورَاء شيخنا 
عن الكمال أبو السعود. 

N E O 
«بحر) قوله: (عد عتَقّ الحَئُ وَحْدَهُ) أي : عند الإمام؛ لأن مطلق الاسم تقيد‎ 
بوصف الحياة؛ لأنه قصد إثبات الحرية جزاء؛ وهي قوة حكمية تظهر في دفع‎ 
تسلط الغير عنه فلا ي يثبت في الميت فتقيد بوصف الحياة ة كما إذا قال: إذا‎ 
بوسر الاك فإنه لا يصلح مقيدًا للولد‎ ESE el 
بالحياة؛ لأن الطلاق واقع وصفا لغيره» فلا يلزم تقييده.‎ 

وقالا: لا يعتق واحد منهما؛ لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما 
بيناء فتنحل اليمين لا إلى جزاء؛ لأن الميت ليس بمحل للحرية» وهي 
العو امور ركد | يجرى هذا EG E‏ كر سين ترد 
بوصف الحياة عنذه حتى لو ولدت ولدًا ميئّاء ثم آخر حيًا عتق الحي» وعندهما 
لا يعتق. 


قوله : (لِبُطْلَانِ الرّقَء بالمَؤت... إلخ) لا يصلح تعليلًا للمصنف, بل هو من 


.)٠١۸/١١( ذكره ابن الهمام في فتح القدير‎ )١( 
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(البِشَارَةٌ عُوًْا اسم لبر سَارٌ) خَرَجَ الضَارٌء فَلَيْسٌ بِبِشَارَةٍ عُرْفَاء بَلَ لَعَة]. 
قَالَ المُصَئف: [وَمِنْهُ «مَبَيرَمُم يكدَّابٍ أَليِمٍ» [آل عمران : ]۲١‏ (صدق) ee‏ 


كلام الصاحبين جوابًا عن موافقتها الإمام في حكم فرع آخر هو ما لو قال: أول 
عبد يدخل علي فهو حرّء فأدخل عليه عبد ميت ثم آخر حي» فإنه يعتق الآخر 
الحي بالإجماع» فإن مقتضى جوابهما في هذا الفرع أن يوافق الإمام في الفرعين 
السابقين. 

وحاصل ما اعتذر به عنهما أن العبودية في هذا الفرع لا تبقى 0 
يبطل بالموت؛ أي : فلم يتحقق قوله: أول عبد في الميت»› > بل إنما تحققت 
العبودية في الحي» فيعتق بخلاف الولد في قوله: إن ولدت فهو حرّء والولادة 
في قوله: إن ولدت فأنتٍ كذاء فإنهما يتحققان في الميت› وقد علمت أن هذا 
من كلام الصاحبين. 

قوله: (بَلْ لَْعَةٌ) قال في «النهر»: ولا تختص لغة بالسار» بل قد تكون في 
الضار أيضًاء ومنه: مَبَيَرْضُم يِصَدَّابٍ أَلِيِمٍ» [آل عمران:١؟]‏ دعوى المجاز 
مدفوعًا بمادة الاشتقاق؛ إذ لا شك أن الإخبار بما يخافه الإنسان يوجب تغير 
اة انما ا هی 

أقول لا منافاة بين ما قاله من أنها حقيقة في خبر يغير البشرة» وبين تقرير 
البيانيين الاستعارة التهكمية في الآية؛ لأنه ونين قاله إلى أصل اللغة» وهم 
نظروا إلى عرف اللغة. وكم من لفظ اختلف معناه في أصل اللغة وعرفها؟ 
كالدابة» فإنها اسم لما يدب على الأرض في أصل اللغة» وخصت في عرفها 
بذوات الأربع» وكاللفظ فإن معناه في أصل اللغة الرمي» ثم خص في عرفها 
بما يطرحه الفم» كما في رسالة الوضعء انتهى. 

واليسرة ظاهر الجلد» ومن ذلك قولهم : باشر الرجل امرأته؛ لآنه يلصق 
بشرته ببشرتها. 

قال الشارح: قوله : (وَمِنْهُ) أي: من المعنى اللغوي . 





ِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمِينِ في الطَّلَاقٍ وَالعَنَاقٍ ۹د 
ترح الْكذِبٌ لا فلا يعت عبر س امسر پوه به عِلم) كود من الأول دون الاق (قَلو 
ا ل: گل عَبْدٍ بد ا فهو حر كَبَشَرَهُ ثََانَةٌ مُتَقَرَقُونَ عِقَ الأوّلُ مُقَط) لِمَا 
لاء وَتَكُونَ بكتَابَةٍ وَرِسَالَةٍ ما لَمْ نو الممَاقَهَةء فون گالحَڍيثِ ولو أرْسَلَ 
بَعْض عَبِيدِهِ عَبْدَا آَحَرَ إِنْ ذَكَرَ الرّسَالَةَ عُتِقَ الْمُرْسَلُء وَإِلّا الرسُولَ]. 

قوله: (خَرَيَ الكذِبُء فلا يُعْتَبَرُ) وإن ظهر في بشرة الوجه الفرح والسرور 
باعتبار الظاهرء لكنه قد زال لما تبين له خلافه. انتهى «بحر). 

قال الكمال: وقد أورد على اشتراط الصدق فى البشارة أن تغير الوجه 
ا 
والوجه فيه نقل اللخة والعرف» انتهى. 

رل (فيَكُون) :أي + النهازهة وذكز الععين باعتان كرتها عراز 

قوله: (دُونَ البَاقِينَ) فإنه منهم خبر لا بشارة لما روي أنه كَكِيهِ: «مرَّ بابن 
مسعود وهو يقرأ القرآن. فقال يَكلِ: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أنزل» 
فليقرأ بقراءة ابن أم عبد فابتدر إليه أبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
فسبق أبو بكر فكان يقول: بشرني أبو بكر وأخبرني عمر»”'' والأولى للمؤلف أن 
يقول دون غيره؛ ليشمل خبر الواحد. 

قوله: (لمَا قَلْنَا) من أنها لا تكون إلا من الأول: 

قوله: : (وَتَحُونَ بكتَابَِ) لأن الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر 
«(بحر) قوله : (لْتَكُونٌ كَالحَدِيثْ) في اشتر تراط المشافهة. 

قوله: (إِنْ ذَكَرَ الرّسَالَة بأن قال له: إن فلانًا يقول لك قد قدم فلان» وذكر 
اذه الرسالة لبن بشرط فيما يظهر. 

وله ورلا التشول) آي ززة لم ريذكو الرسون الوشالة بآن كان جإن واذن 
قد قدم. ولميقل: قد أرسلني إليك فلان عبدك بكذاء أو نحو ذلك عتق 
الول وون الا 


)١(‏ أخرجهأحمد(١/لكء‏ رقم 5")» والبزار (١/٦٦ء‏ رقم »)١۳١‏ والطبراني (۹/ ٦۷‏ رقم 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَإِنْ بَشَّرُوهُ معا عُمُوا) لِتَحَمْقِهَا مِنَ الكل بدَلِيلٍ : «وَقََُو بعكم 
لیر [الذاريات :۲۸]. 

(و) البِشَارَةٌ (لا قَرْقَ فِيهًا بِيْنَ) ذِكْرٍ البّاءِ وَعَدَمِهَاء بحلاف الحَبَرِء م قَِنَهُ يَخْنَصٌُ 
بالصدق مَعَ البَاء كُمَا مَرّ في البَاب قَبْلهُ (وَالكِتَابَةِ كَالخَبَرِ) فِيمَا ذُكِرَ. 

(وَالإِعْلَامُ) لا بُدَّ فِيهِ مِنَ الصَّدْقِء وَلَوْ بلا بَاءِ (كَالبِشَارَة) لأنَ الإغلام إِنْبَاتُ 
اليم وَالكَذِب ا ده ه ١يَذَائِعٌ‏ »]. 


قال الشارح: قوله: (عُتِقُوا) وإن قال: عنيت واحدًا لم يدين في القضاءء 
وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فيسعه أن يختار منهم واحدّاء فيمضي عتقه 
ويمسك البقية «هندية». 

قوله : ( مإ وَيَِّرُوهٌ بعلم علي ) فقد نسب تعالى البشارة إلى كل الملائكة 
الذين أخبروا الخليل 4 بذلك» وقد وقع من المؤلف في الآية التعبير بالفاءء 
وكذا من الزيلعي والكمال وصاحب «البحر» والتلاوة بالواو. 

قوله: (وَعَدَمِهَا) بضمير المؤنث» وهو ظاهر بالنظر إلى المصنف› وأما 
بالنظر إلى الشارح» فالأولى التذكير؛ لأن الضمير يرجع إلى لفظ ذكر الذي 


قدره. 

قوله : نه ب يَخْتَص بِالصَّدَقٍ م مع م البَاءِ) لإِفَادَتِهًا إِلْصَاقَ الْكَبَّرِ بِنَفْسِ عدوم 
«نهر). 

قوله: (وَالكِتَابَةٍ كالخَبّر) الأخصر الاقتصار على قوله: والكتابة بالعطف 
على الخبر. 


قوله: (لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الصَّدْقِ) وسكت عن اشتراط كون المعلم خاليًا عن 
العلم به» والظاهر اشتراطه؛ لأنه عند العلم به لا يقال له: إعلام» ثم رأيت في 
«الهندية» ما يوافقهء وذلك بخلاف الإخبار. 

قوله: (وَالكَذِب لَا يُفِيدَُهُ) وذلك لأن العلم الجزم المطابق للواقع. 
والكذب لا مطابقة فيه. 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِين فِي الطَّلَاقٍ وَالعَنَاقِ 2 
قَالَ المُصَنتُ: [فَاعِدَةُ (الَّيّ) إذَا قَارَنَتْ عِلَّةُ العِدْقٍ الاخيَارِية كَالشَرَاءِ مناد 
بخلاف الإرْث؛ لأَنَهُ ري (3) الحَالُ أنَّ (رقّ المُعْتَقٍ كَامِلٌ صَمَّ الدَكْفِيرٌ وَإِلّا) بأَنْ 
قاو الم وكيا وَالرَقُ عَيْرُ كَامِل كام الوَلَدٍ (لا) يَصِح التَكْفِيرٍ]. 
قَالَ المُصَنْفُ: [ثمَ قَرَعَ عَلَيْهَا ِقَوْلِهِ (قَصَح شِرَاءٌ أيه لِلكَفَارََ) لِلمُقَارَنَ 52111011 


قال الشارح: قوله : (قَاعِدَةَ النيِّ... إلخ) مبتدأ وخبر والمراد بالنية نية التكفير 
عن يمين أو ظهار أو إفطار في صوم أو قتل» حموي. 

قوله: (كالشرَاء) إنما كان الشراء علة العتق؛ لأنه يل جعل الشراء سببًا 
للإعتاق› قال : «لن يجزي ولد والده إلا أن يحده متلوكا فيشتريه فيعتق)2170 
أي: فيعتق الأب عند ذلك الشراء؛ إذ الفعل إذا عطف على آخر بالفاء كان 
الثاني ثابنًا بالأول كسقاه فأرواه» وأطعمه فأشبعه. 

قوله س سی عه بالكاقف قوله: : (لأَنَهُ جَبْرِيٌ) إذ يدخل في ملك 
الوارث بغير اختياره» حتى لو قال: أَسْقَظت مِيرَائِي مِنْ قُلان وَتَمّةَ لا يَسْقْظ 
يسقط؛ وذلك لعدم الاختيار له» فلا تصح نيته. 

قوله : (رق المُعْتَيِ کامِل) بن لم ي س الك جه 

قوله : (بأن لم مرن المِلَةَ صادق بعدم النية أصلاء وبوجودها متقدمة على 
علة العتق قوله I EE‏ ؛ للاستحقاقها بالولادة العتق ويأتي 

قال الشارح: قوله : رك قَرَعَ عَلَيْهَا) أي : على القاعدة المذكورة. 

قوله: (قَصَحَّ شِرَاءُ أَبِيهِ لِلكَفَارَِ) ظاهر أن المراد بالأب أصلهء فيشمل الأم 
أيضًا دلالة» وكان الأليق بهذه المسألة وما بعدها الكفارة «نهر). وقال أبو 
السعود: إنما قيد بالأب؛ ليعلم الحكم في كل ذي رحم محرم بالأولى. 

قوله: (لِلمَقَارَنَةِ) أي : لمقارنة نية التكفير علة العتق» وهو الشراء. 


ET NS e 00)‏ 
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لا حراء كن لف يوني ا .(وَلَا شِرَاءَ ء مودو ييكاح عَلْقَ عِْقَهَا عَنْ كَفَارَه 
(بخلافي ما ما إا قال : إن اريثك كَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَمَّارَةٍ يَمبنِيء فَاشْتَرَاهَا) 


دم بي 


ع و ت ت 
+ 


قوله: (لَا شِرَاءُ مَنْ حَلَفَ بِعِنْقِه) بأن يقول لعبد غيره: إن اشتريتك؛ فأنتٌ 
حر فا شتراه ناويا به العتق عن كفارته» وإنما لم يصح؛ لأن هذه الثية ب+ يشترط 
راتيا لحت الى وهو اين والفرض آنه لم ينو عند مباشرته حتى لو قال: 


و 


هو حر يوم أشْتَرِيه» يُرِيدُ عَنْ كَمَارَة يمين به صح وأجزأه هعن الكفارة» انتهى 
ملخصًا من «النهر). 
إن اشتر الح E E‏ كور ند عن الكقارة: 

أما العتق فلوجود الشرط المذكور في اليمين السابقة وهو الشراء» وأما عدم 
«أعتقها ولدها»”"' لم يكن كل العتق مضافًا إلى الشراء؛ لأن الاستيلاد علة العتق 
من وجه» والواجب عليه عن كفارة اليمين مثلا تحرير كامل لا تحرير من وجه 
دون وجه» انتهى (إتقاني). 

وإنما قيد بتعليق عتق أم الولد للفرق بين تعليق عتقها عن الكفارة» وتعليق 
عتق غيرها عنها لا للاحتراز عن تنجيز عتقها عن الكفارة فقد مرّ في الظهار أنه 
لا يجوز أيضًا. 

قوله : (بخِلَانٍ ما إِذَا قَالَ لِقِنّة الذي في «المتن» الذي شرح عليه المصنف 
خلاف ما إذا قال لقن: وهو الأولى؛ لأنه يستوي فيه المذكرء والمفردء وغيرهما. 
قوله: (حَيْثُ نجزيه عَنْهَا) لان خْرَيْتهُ خَيْرُ مُتَحَفّقَةِ بجهَةٍ أخرى » وقد قَارَنَتْ 


.)۱۲۹۳۷ أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳۳ رقم‎ )١( 





كِتَابُ الأيْمَانِ/ بَابُ اليمِينِ في الطَلّاقٍ وَالعَمَاقٍ نه 
گاتهاب» وَوَصِيّةِ ناويا عِنْدَ القَبُولِء بخلاف إِرْث لِمَا مَرَ]. 
وت 


قَالَ المُصَنْفُ: [رَيُلْعِىَ (وَعْتِفَتُ بِقَوْلِهِ: إنْ تَسَرَيْتُ أَمَةَ هى خْرَةٌ مَنْ تَسَرَامَاء 
وَهِىَ مُلْكُهُ حِيئيذِ) أي : حِينَ حَلْفِهِ؛ لِمُصادَقَيَهًا المُلْكَ (لا) يُعْنَنُ (مَنْ شَرَاهَا كَتَسَرَّاهَا) 


ل هه معو 9 
3 


ا وَهُوَ الْعلَةٌ «منح». 

قوله : (كاتهاب... إلخ) أي : كاتهاب قريبه» قال في «التبيين»: وَعَلَى هَذَا 
الْخْلَافٍ لَوْوَمَبَ لَهُ مَرِيبُهُ أ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ به أؤ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَقَبِلَ نَاوِيًا عَنِ 
الْكَفَارٍَ بخلاف ما إذًا وَرِنَّهُ َإِنّهُ جَبْرِيوَلَيِسَ لَهُ فيه صُنْحُ ولا ايار انتهى. 

وكان على الشارح أن يقول بعد قول «المتن»: فصح شراء أبيه للكفارة» وكذا 
إذا وهب له أو تصدق عليه به» أو أوصى له به ناويا عند القبول» انتهى حلبي. 

قوله: (لِمَا مَرَّ) أي : من أنه جبري» وإنما عزاه إلى الزيلعي إشارة إلى أنه 
منصوص لأهل المذهب؛ ولعدم وقوف صاحب «البحر» عليه. ۰ 

قال: وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولّا صَرِيحَاء وَكَلَامُهُمْ يُفِيدُهُ دَلَالَة. 

قال الشتارح: قؤله: (إنْ تَسَدَيْتُ أمة.. إلخ) التسري تفعل» وه اتخاذ 
السرية» وَالسَّرِيةُ إِنْ كَانَتْ مِن السُرُور فَإِنْهَا تَسَرٌ بِهَذِِ الْحَالَقَ وَيْسَرٌ هُوَ بِهَا أَوْ 
اي زه اا فضم سينها على الأصل إلا أنها على الأول قلبت 
الراء الثانية ياء كما يقال فى : تظننت تظنيت» وإن كانت من السرٌ بمعنى 
الماع ار بيعي هيد الحو فإنها قد تخفى على الزَّوْجَاتِ الْسَرَائِرٍ ؛ فَضَمًُّا 
مِنْ تَغْييرَاتٍ النَّسَبٍ كُمَا قَانُوا: دُهْرِيُ بالضَّمٌ فِي النّسْبَةِ إِلَى الدَّمْرِء وسُهْلِيٌ 
بالضَمٌ في السب إلى السّهْلٍ ِن الأْص. 

قوله : (لِمُصَادَقَتَهَا الْمُلْكَ) قال فى «النهر»: لأن اليمين انعقدت فى حقها 
لمصادفتها الملك. ٠‏ ۰ 

قوله: (لا يُعَْقْ مَنْ شَرَاهَا فَتَسَرَّاهَا) أي: عندنا» وهو قول الأئمة الثلاثةء 
وقال زفر: تعتق ووجه عدم العتق فيها أن التعليق إنما يصح في الملك أو 
مضافًا إليه. 
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يبت التّسَري بِالنَخْصِيٍ وَالوَظءٍ» وَشَرّط الثان نِي عَدَّمُ العَزْلٍ «فتخ). 
لق أو عَبْدِي خُرٌ كَتسَرَّى بِمَنْ في مُلْكو أؤ 


ام م e‏ 
َه فأنت 


(وَلَوْ قَالَ : إِنْ سريت امه 
من اشَْرَاهابَْد التليقٍ لقت وَمقَ)]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: اقا المَرْقَ بِقَولِهِ (لِوْجُودٍ الشَّرْطِ) بلا مَانِع؛ لِصِحَةَ تَعْلِيقٍ 
المَنْكُوحَةٍ بأيّ شَرْطِ كَانَ REO AS REE‏ 


1 


وهذه الجاريه المشتراة لم تكن مملوكة حال التعليق» ولم يضف عتقها إلى 
الملك؛ لأنه لم يقل: إن ملكت جارية وتسرّيتها فقبلت» فهي حرة. 

قوله: (وَيَنْبُت التّسَرّي بالتخْصِين) وهو ان وها ا يمتها من 
الخروج» أفاده مسكين. 

قوله: (وَالْوَطْءِ) فلو حصنها وأعدها للجماع إلا أنه لم يجامعها لم تعتق» 
فتدبره فإنهم أغفلوا التنبيه عليه «نهر). 

قوله: (وَشَرْطٌ الثاني عَدَمُ العَوْلِ) أي: مع الشرطين المذكورين» قال في 
«النهر»: وعند الثاني ألا يعزل ما سمح ذلك. 

قلنا ل ل ل 
غَيْرِ ذْلِكَ لا ته تَْمَضِي الْإنْرَالَ فِِهَا لِأَنَّ كُلّا مِنْهَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ فَأَحذهُ في ي الْمَفْهُوم 
وَاعْتِبَارُهُ بلا 5 انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَأََادَ القَرْقّ) أي: بين ما ذكرء وبين قوله: إن شريت 
أمة فهي حرة» فاشتراها لا تعتق 

قوله : (بلَا مَانِع) أما في الأمة المشتراة المتسراة وجد التسري» وهو 
الشرطء » لكن منع من عمله مانع» وهو أنه بالنظر إليها لم يقع في الملك» ولا 
مضافا إليه. 

قوله : (لِصِحَةِ تَعْلِيقٍ المَدْكُوحَةٍ أي شَرْطٍ كَانَّ) والأولى زيادة» وعتق العبد 
المملوك أما الأجننية كالامة المشتراة» قلا بد من أن يكون مضافا إلى اللك 
كأن ملكتك» أو إلى السبب كأن نكحتكء فأنتٍ كذا. 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ في الطَلاقٍ وَالعَتَاقِ ده 


7 ا 2 و سه روه ج و ت‎ EEE 
َلْيُحْمَظْ (كل مَمْلوكُ ِى حر عُتِقٌ عَبِيدة وَمُدَبْرُوةُ) وَيَدِينُ فى نِيِّةِ الذكور لا الإتاث‎ 
1 1 0 ef al 
(وأمهّات أولادو)].‎ 


قوله: (فَلْيْحْفَظ) إنما أمر بحفظ؛ لوقوع الغلط فيه فإن بعض من عاصر 
صاحب «البحر» غلط فقاس تعليق الطلاق بالتسري على تعليق حريتها على 

قوله: (كُلُ مَمْلُوكِ ِي خُرّ) هذه المسائل إلى آخر الباب ليست من 
الأيمان؛ لعدم التعليق فيهاء فالأولى بها أبوابهاء انتهى حلبي. 

أقول: يمكن أن تكون من الأيمان بوقوعها جزاء بأن يقول: إن فعلت 
كذاء فكل مملوك لي حر وقس الباقي. 

قوله: (عَتِقٌّ عَبِيدَُ) أي : القن؛ أي: وإماؤه» بدليل دخول أمهات الولدء 
وق سدح دار ابس جعي زر مرو | لذ كوو كي لاد لأ نمال افيا بن كينا 
أفاده الشارح بعد. 

قال في «الهندية»: ويدخل تحته عبد الرهن, والوديعة, والآبق» 
والمغصوب» والمأذون سواء كان عليه دين أو لاء وأما عبيد المأذون إذا لم 
يكن عليه دين يعتقون بالنية عند الإمام وآبي يوسف» ولا يدخل فيه المشترك› 
وات واا سا ا 

فرلا ودين ف نة الد كو قال فى «الين 2 ولو قال ردت به ارال 
دون التساء دين ذبانة ف لأنه توى التخصيص ف الط العام وهذا 
بخلاف ما لو قال: نويت السود دون البيضء أو بالعكس» حيث لا يصدق 
ديانة ولا قضاء؛ لأنه تخصيص بوصف ليس في اللفظ» ولا عموم لما لم 
يدخل تحت اللفظ» فلا تعمل فيه نية التخصيص. 

ولو قال: نويت النساء دون الرجال لم يصدق؛ لأن المملوك حقيقة 
للذكور دون الإناث» فإن الأنثى يقال لها: مملوكةء لكن عندالاختلاط 
يستعمل فيهم لفظ التذكير عادة بطريق التبعية» ولا يستعمل فيهن عند 
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قَالَ المُصَنَفٌ: [َلِمُنْكهِم يَّذَا وَرقَبَةَ (لا مُكَاتَبَةَ إِلّا بالنّيّق وَمُعْمَقُ | ِ مُعَْقُ البَعْضِ 


ت 


كَالمُكَائَب تب) لِعَدَم المُلْكِ يَدَاء وَفِي ي القنْح' : يَنْبَفِي فِي كُل مَرْفُوقٍ لي خُرٌ ا 
الات لا أمُ الود إلا , بالَئَية (هَذْهِ و طَالِقٌ أو كد وَهَذْو لقت الأخيرة وير في 
الأَوَّلَيْنء وَكَذَا العِنْقُ وَالإِقْرَار) ا واا وروغ وو ادا ن اور 
رطف الال على الزاقع عا فَكَانَ كَإِحَْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهَذِو]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: آ ا E‏ 


انفرادهن» فتكون نيته لغوًا. 

بخلاف ما إذا قال: نؤيت الرجال خاضة ».حيرت يضدق ذيانة؟ لآنه نوق 
حقيقة كلامه» لكنه نوى خلاف الظاهر» فلا يصدق قضاءء وكذا لو قال: 
نويت غير المدبر لم يصدق قضاءء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (لِمُلْكَهم يَذَا وَرقَبَة) فانطبق عليهم لفظ المملوكء 
والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله: (كَالمُكَاتَب) أي : فى أنه لا 
يدخل في المملوك لا أنه مئله في المرقوق أيضًاة لآن كلا من الملك والرق 
ناقص في معتق البعض» فلا يدخل في المملوك», ولا في المرقوق» انتهى 

قوله : (لِعَدَم المْلْكِيَدَا) أي : في المكاتب ولهذا لا يملك أكسابه» ولا 
يحل له وطء المكاتبة» كما في «البحر» قوله : (أَنْ يُعْتَقَ المُكَاتَبُ) لأن الرق فيه 
كام 

قولة: (9 م الول لأنازقها تاقفن سنب الابعلاف 

قوله : (وَكَذًا العِنْقُ وَالإة قَرَارَ) يعني لو قال لعبيده : هذا حرهء أو هذا وهذا 
عتق الأخيرء وله الخيار في الأولين» وكذا لو قال لفلان: علي ألف درهم» أو 
لفلان وفلان؛ لزمه خمسماتة للأخير»ء وله أن يجعل الخمسمائة الأخرى لأي 
الأولين شاء. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يَصِحّ عَطفه... إلخ) جواب عن إيراد الكمال بأنه 





كِتَابُ الأَيّمَانِ/ بَابُ اليَمِين فِي الطَّلّاقٍِ وَالعَئَاقٍ ده 


ا ِالمُفْرَوِء وَهَذَا إِذَا لَمْ يَذْكْرْ لث 
(فَإِنْ) دک بان (قالَ: هلو و طَالِقٌ اواو 
وَهَذَا خُرَّانِ) إن (بُغْتَقُ) أَحَدٌ (وا تَظلّ) م 


الأَّلُ (وحَدُه وَطلقَتِ) الأولى (وَخدماء > وان = تار الإبجاب اللاي عتَوَّ عتِقّ الأخيران 
وَطَلْقّتِ الأَخِيرَتَان)]. 


كما يصح العطف على الأحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه الثانية» 
وحينئذ لا يلزم الطلاق في الثالثة؛ لأن الترديد حينتذ بين الأول والثانية والثالثة 

قوله: (لِنُرُوم الإِخْبَارِ عَنِ المُثَنّى بِالمُفْرَةِ) لأن الخبر الأول مفرد» فيقدر 
نظيره آخرّاء وينحل المعنى بقوله: هذه طالق أو هاتان طالق» ولا وجه لتقدير 
طالقان؛ لعدم ذكره في المعطوف عليه» والأصل أن يضمر في المعطوف ما هو 
المعطوف عليه» وهذا أحد جوابين لصاحب «التنقيح» وفيه أن يجوز أن يقدر 
الخبر مثنى. 

والدليل عليه المادة بقطع النظر عن الإفراد» ويكون الحكم حينئذ كالحكم 
الآتي عند ذكر الخبر للثاني والثالث الجواب الثاني أن قوله: «أو» هذا مغير 
لما قبله» والكلام إنما يتوقف أوله على وجود المغير وهو (أو» فيكون من تتمته 
لا على ما ليس بمغيرء وهو الواو المفيدة؛ لتشريك في السابق عليهاء | 
كت E E a‏ 
اله ر فرلا وکر ع اک ا ا ا 

قوله: (وَهَدَا إِذَا لَمْ يَذْكَرْ لِلنَّانِي وَالئَالِثِ حَبَرّا) صادف بعدم ذكر خبر 
أصلاء وبذكر خبر للثالث فقطء بأن يقول هذه طالق» أو هذه وهذه طالق ذكره 

قول (بِأَنْ قَالَ: هَذِه... إلخ) لم يذكر الإقرار كما إذا قال: لهذا ألف درهم 
أو لهذاء وهذا ألف درهم؛ والظاهر: أن الحكم كذلك. 
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0 د .1 وو عم ofl? El A a N‏ 
قَالَ المصَنف: [حَلْفَ لا يُسَاكِنُ فلاناء فَسَافَرَ الحَالِفُء فسَكَنَ فلان مَعَ أَهْل 
چ أ 7 مو م < 3 0 i‏ مه 22096 و ع 
الحَالِفٍ حَيْث عِنْدَهُ لا عِنْدَ الثايى» وَبهِ يفتّى› قال لِعَبدِه: إن لم تات الليلة حتى 
أضَرِبْكَ» فأتى فلم يَصْرِيْهُ حَنِتَ عِنْدَ الثاني» لا عِنْدَ الثالث» م د و ا ل 1 


قال الشارح: قوله: (حَلّفَ لَا يُسَاكنُ فُلَانَا) محل هذه المسألة باب اليمين 
قوله: (وَبهِ يُفْنَى) علله الشارح سابقًا بأنه لم يساكنه حقيقة. 
قوله : (إِنْ لَّمْ تأت اللَبْلهَ حَنَى أَضْرِبْكَ) أي: فأنت حرّ مثلا. 


قوله : (حَيْتٌ عِنْدَ النَّني) لعدم وجود الضرب المقصودء فكأنه يقول: إن 
لم أضربك الليلة بعد إتيانك فأنتَ حر» ولم يوجد الضرب. 

قولة: (لَا عِنْدَ الثالث) قال .فى «الخانية»: ؤقال محمد - رحمه الله تعالئ - 
إذا قال لجاريته: إن لم تأتني الليلة حتى أغشاك» فأنتٍ حرة في تلك الليلة» 
فلم يغشها لا يحنث» وكذا فى الضرب وغيره. 

وهو نظير ما ذكر فى «الزيادات» إذا ذكر فعلين أحدهما منه» والآخر من 
غيره» وبينهما كلمة «حتى») وآخرهما لا يصلح غاية للأول» ولا يصلح جَرَاءٌ 
لاشتراط وجود الثاني» انتهى حلبي”"'. 


000 قال في «رد المحتار» /١5(‏ 0791 : (َولَهُ به يفتَى) لِأنَّ حَنَّى لِلتَعليلٍ وَالسَبَيّة لا عاب وَفِي 
الذّغِرَِ أن حَنّى فِي الأضل لِلْحَايَة إن أمْكَنَء بأَنْ يَكُونَ مَدْحُونُهَا مَقْصُودًا وَمُؤثْرَاذ فى إِنْهَاءِ 
الْمحْلُوفٍ عَلَْهِ وَِي ترك ِنَم يُذكن حُمِلَت عَلَى السب وَشَرْظهَا كو الْحَقْدِ مَْقُودًا عَلَى 
فِعْلَيْنٍ : أَحَدَهُمًا مِنْهُ وَالآحَرُ مِنْ غَيْرِهِ لِيكُونَ أَحَذُهُمَا جَرَاءٌ عن الآخَرِ» قَإِنْ تَعَذّرَ حولت عَلَى 
الْعَظفِء وَمِنْ حُكم الْعَايَة اذ شراط وودمًا فَِنْ ملم عَنٍ الْفعْلٍ قَبْلَ اَي يك وَفِي السَبيية 
7 يراط وْجُودِ مَا يََلْحُ سَيَّالّا وْجودٍ الْمُسَبّبِ وَفِي الْعَظفٍ اذ شْتِرَاط وَجُودِهِمًا. 
مَظلَّبٌ : إِنْلَمْ أخيز فُلَانا حَتّى يَضْرِبَكء فَإِذّا قَالَ : إذلَمْ أخير فُلَانَا ما صَنَعْت حََّى يَضْرِيَك 
َعَْدِي خرٌ فشَرْظ الْيرّالْإخبَارُ قط ون لم يَضربة أنه ِا لا يمد فآ يكن حَمْلْهَا عَلَى الْعَايَِ» 
وأمكَدَت السَبِيةُ أن الْإحبَاريَصلْحُ سيا ِلضَرْبٍ كَأَنهُقَالَ : إذلَمْ أخيزة بصنِْك لِيَضرِيَك كما لو 


ر ر 


حلت لين ل توا ی يسه أو ابه حتَى يريا هبه بر ون لم بس وَلَمْيَكَب. 
مَظْلَْبٌ : : إِنْلَمْ أضرئك حَتَّى يَدْخُلَ اللَيْلُ وَِذَا قَالَ: إن َم أضرِئك عَتَّى يَدْخُلَ اللَّيْلُ أو حَنّى - 








كُتَابُ الأَْمَان/ بَابُ اليّمين فى الطلاق وَالعَنَاقِ 4 
وَبِهِ يُقْنَىء اختلف فى لحاق الشَّوْط E DD ES‏ 


قوله: (اخْتَلَفَ فِي لِحَاقٍ الشَّرْطٍِ... إلخ) في عبارته غموض وعبارة 
«الخانية»: رجل قال لجاره: إن امرأتى كانت عندك البارحة» فقال الجار: إن 
كاك انز انك عودى البارتطة فامزانى طالق وسكت ماعل فم قال بعد ذلك: 
ولا غيرهاء ثم ظهر أنه كانت عند الحالف امرأة أخرى. 

قال نصير بن يحيى : تطلق امرأة الحالف» وقال محمد بن سلمة: لا 
تطلق» وإنما اختلفا لاختلاف أبى يوسف ومحمد فى لحاق الشرط باليمين 
ال ينث الف ٠ ٠‏ 

قال أبو يوسف: يصح وبه أخذ نصير بن يحيى» وهذا القول أقرب إلى قول 
الإمام؛ لأنه عنده يصح إلحاق الشرط الفاسد بالبيع التام» وقال محمد: لا يصح 
إلحاق الشرط باليمين بعد السكوت» وبه أخذ محمد بن سلمة» وعليه الفتوى؛ 
لأن السكوت يمنع تعلق الجزاء بالشرط» فيمنع الشرط هذا إذا كان الشرط على 
الحالف .وإن كان الشرط للحالف بأن كان فيه تخفيف على نفسه لا يصح إلحاق 
اخرلا هلبد عد المكرت في لرلي ا ولام ف لحني عي انب أذ يقرا 
إن دخلت هذه الدار فأنتِ طالق ثم سكت» ثم قال : وهذه الدار» انتهى حلبي. 

فلا نلق الشرط الغا 6 فتطلق أمراته بدغول الذان الأولق؛ والمزاذ 
O a E‏ 


يَْمَعَ َك فُلَانُ أو حَنَى تَصِيحَ كأفلَعَ عَنِ الضَّرْب قَبْلَ دَلِكَ حَنِتَ لِأنَ دَلِكَ يَضْلْحُ عَايَةُ لصب 
وَكَذَا إن لَمْ ألازنك حَتَّى تَنْضِيِْي دَيْني. 
مَظْلَبٌ : إن لَمْ آيك حَنَّى أتَعَدَّى وَإِدَا قَالَ : عَبْدُهُ خرن لَمْ تك الْيَوْمَ حَنَّى أَعَدَى عِنْدَك أو 


سس أعَديك أَوْ حَتَّى أضرِبّك. قَشَرْظ الْبرّ وُجُودُهُمَا إذ لا تُمكِنُ الْعَايَ 0 
السَيْبية؛ أن الفعلَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ وَفِغْلُ الْإنَْانٍ لَا يَصْلْحُ جَرَاء لفغ 4» فَحُْمِلَ عَلَّى الْعَطْلفٍ 
وى رذ لم يقي َم کک 0 
ما ا اا 7 

مَطْلَتٌ : لا يَلَتَحِقُ الشَّرْظ بَعْدَ السّكُوتٍ سَوَاءٌ كان لَهُ أَؤْ عَلَيْه. 
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باليمِينٍ المَعْقُودِ بَعْدَ السّكُوتِء فَصَحَحَهُ الثاني وَأبْطَلَهُ النَالِثُ وه فى فلا جنك 
ي: إِنْ كانَ كَذَا فَكَذَا وَسَكَتَء ثُمَّ قَالَ: وَلَا كَذَاء ثُمَّ ظَهَرَ أنّهُ كانَ كَذَا «حَاية]. 
بَابُ اليّمِين في البَيُع» وَالشرَاءءِ وَالضَّوْمء وَالصَّلَاةٍ 

قَالَ المُصَئْفٌ: بَابُ اليمِينِ في البَيْ» وَالشُرَاءٍ وَالصَّوْم» وَالصَّلَاق وَغَيْرِهًا. 

الأَضْلُ فيه أن ل غل تلق ُقُوقه بالمبَاشر بيع ؛ وَإِجَارَةٍ 1111111 
أكلم فلانًا ثم سكتء ثم قال: ولا فلاناء فإنه لا يلحق ونحوه, والله لا أكلم 
فلاتا وسکت» ثم قال: إن ضربني مثلاء فإنه لا يتعلق. 

قوله: (باليّمِينِ المَعْقُودِ) الأولى المعقودة؛ لأن اليمين مؤنثة سماعًا. 

قوله : ارت و اة و نيول : إن دخلت الدار» 
فعبدي حر ثم سكتء ثم قال: وامرأته طالق» والله تعالى أعلم» واستغفر الله 
العظيم. 

بَابٌ اليَمين قي الب والشرَاء وَالصَّوْم وَالصَّلَاةَ 

قال الشارح: قوله : مره نکی رای ولارن حدر 

قوله : (الأضل فِيه) أي: في هذا الباب؛ أي: في حكم بعض مسائله. 

قوله: (أَنّ كُلَ يِل تََعلَقْ حُقُوقُهُ بالمُبَاشِرِ) قال البرجندي» وهو كل فعل 
جوز ن ت يثبت حكمه للعاقد» ثم قد ينتقل من العاقد إلى غيره» حموي. 

وأشار بقوله يجوز أن يثبت حكمه للعاقد. .. إلخ إلى الخلاف المشهور بين 
الحراتي وراب قري a O‏ 
إلى العاقد هل يثبت حكمه للوكيل أو لا ثم ينتقل للموكل» أو يثبت للموكل 
ابتداء» N‏ وأبو طاهر بالثاني 00 أبو السعود. 

وهذا الأصل هو المراد بقولهم كل ما يستغني المأمور في مباشرته عن 


إشدافه إلى لالد لوعف الام ا وإن كان لا يستغني عن 





كُتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمين في البَيْعء وَالشَّرَاءِه وَالصَّوْم وَالصَّلَاةٍ ١لاه‏ 
و 


a e 2‏ 8 و ع 
لا حِنْتٌ بفِغْل مَأْمُوروء وَكُل ما تَتَعَلَقُ حُقوقة بالاَمِرٍ گێگاح وَصَدَقَةٍ را قوف 
كَإِعَارَةٍ وَإِبْرَاءٍ حَيْتٌ بِفِعْل وَكِيلِهِ ا بِالمُبَاشَرَةٍ) 


3خ 


e 


قوله: (لَا حِْتَ بِفِعْلٍ مَأمُورِِ) صادق بالوكيل والرسول» ووجهه أن العقد 
وجد من العاقد حقيقة» وحكمًا حتى رجعت حقوق إليه» ولذا لو كان هو 
الحالف حنث. وإنما الثابت للآمر حكمه إلا أن ينوي غيره حموي بأن نوی أنه 
لا اشر سه ولا امور فيحنت 4-لأنه هذه على سه 


و 


قوله E‏ ا 2 خُقُوفَهُ بالآير) وهو ما لا يستغني المأمور عن 
الإضافة فيه إلى الآمر. 

قوله: (وَصَدَقَةِ) قد يقال إِنْ الصدقة يستغني فيها المباشر عن الإضافة إلى 
اام ويقول: خذ هذا صدقة» ويمكن أن يقال إن الإضافة للآمر 
موجودة حكماء وإلا كانت من مال المأمور. 

قوله : (وَمَا لا حَُقُوقَ لَهُ) أي: وكل ما لا حقوق له. .. إلخ وظاهر الشرح 
أن القسمة ثلاثية» وهو ما قاله قاضى خان» واستحسنه فى «البحر). 

والذي عليه الأكثر أنها ثنائية بأن يقال: إن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى 
المباشر لم يحنث الحالف فيه بفعل الوكيل والمأمور وما لا حقوق له ترجع إلى 
المباشر سواء كان له حقوق أو لا يحنث بهما كفعله بنفسه» والظاهر أن 
الخلاف لفظى. 

قوله: (كَإِعَارَةٍ وَإِبْرَاءِ) لعل المراد بالحقوق المنفية فيهما الدنيوية أما 
الأخروية كالثواب» فهو ثابت فيهما للآمرء قال في «البحر» وقد جعل في 
«المحيط» العارية ونحوها مما يتعلق حقوقها بالآمرء انتهى فيحنث فيها 
بالمباشرة» والأمر على كلا القولين. 

قوله : (بَفِعْل وَكيلِه) مراده بالوكيل المأمور. 

وآ کا سے ها بماشرة ته 


ا 0 


قوله: (وَمُعَيّرْ) أي : عن الآمرء وهو عطف تفسير. 
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E 2 15 2‏ 0 رم ب 5 مه م ° 4 ا 3 0-0 

بتصسه (لا بالآمر إِذَا كان مِمَن يبَاشِرٌ بِنَفسِهٍ فِي البَبّع) وَمِنْهُ الهبّة بِعَوَض «ظهيرية»]. 
سم e Ê N A IT. 2A‏ 
قال المصنف: [ومنه السلم والإقالة» قيل : وَالتعَاطي (شرح وهبانية») e‏ 


قوله: (وَمِنْهُ الهبَةٌ بِعَوَضٍ) قال في «القنية» حلف لا يبيع » فوهب بشرط 
العوض ينبغي أن يحنثء» وإذا كان الواهب بشرط العوض بائعًا يجب أن يكون 
القابل لهذه الهبة مشتريّاء فدخل في قوله: ولا اشتريء فإذا وكل فيها لا يحنث 
كما لا يخفى» انتهى حلبي. 

ولا يفهم من بحث الزاهدي في «القنية» أنه لا يحنث فيها بالأمر؛ لأن 
المراد دفع إيهام أنها لا تدخل في د يمينه على نفي البيع› وسيأتي لذلك تتمة» 
وقول الحلبي» فإذا وكل فيها لا يحنث» فيه نظر. 

قال الشارح: قوله : (وَمِنْهُ السّلمُ) قال في «البحر» عن «الواقعات» حلف ألا 

يشتري من فلان» فأسلم إليه في ثوبه حنث؛ لأنه اشترى مؤجلا» انتهى. 

قال الحلبي: وإذا كان المسلم مشتريًا يجب أن يكون المسلم إليه بائعًا 
انتهى» فلا يحنثان إلا بالمباشرة. 

قوله: (وَالإِقَالَةُ» قال في «الظهيرية» با عبده من رجل وسلم إلى 
المشتري» ثم حلف البائع ألا يشتريه من فلان» ثم إن المشتري أقال البائع» 
وقبل البائع الإقالة لاا يحنث» ولو كان الثمن ألف درهمء فوقعت الإقالة بمائة 
دينار» أو أكثر من الثمن الأول» أو أقل حنث» قيل : هذا قولهما. 

وأما على قول الإمام» فلا يحنث؛ لكونها إقالة على كل حال» وحينئذ» 
فلا يحنث بفعل المأمور. 

قال السيد حموي: الوجه في ذلك للإمام ما تقرر أن مبنى الأيمان 
العرف» وفى العرف لا يقال لمن أقال مبيعًا أنه اشتراه» فتأمل أهو وحينئذ 
فإطلاته لين على مايش يل الأولن بحلاف الاقالة. 

قوله: (قِيلَ: وَالتَّعَاطِي) قال في «البحر» ولو قال: والله ما اشتريت اليوم 
شيئًاء وقد كان في ذلك اليوم أشياء» لكن بالتعاطي» فقد قيل: يحنث في يمينه 





كِتَابُ الْأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ في البَيِع وَالشَرَاء وَالصَوّم» وَالصَلَاةٍ 0۷۲۳ 
(وَالإِجَارَةٌ وَالَاسْجَارُ) وا ولت ل و 4 وله مُسْتَعَلَاتُ ااا 
الأَجْرَةٌ ل يُشنف» كتركها فق ی الاک ا شَهْرِ قَدْ سَكنُوا فيه 
بخلافِ شَهْر لَمْ يَسْكُنُوا فيه «ذَخِيرَةٌ)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالصلْحُ عَنْ مَالِ) وَكَيّدمُ بقَوْلِهِ : (مَعَ الإقْرَارِ) e‏ 


وفي «مجموع النوازل» وضع المسألة في طرق البائع» فقال: إذا حلف 
لا يبيع الخبزء فجاء رجل فأعطاه دراهم لأجل الخبز ودفع إليه الخبز لا 

وذكر في «(شهادات القدوري» ما يؤيد ما ذكر في «مجموع النوزل» فقال: 
لا يسع من عاين ذلك أن يشهد على البيع» بل يشهد على التعاطي» وإلى هذا 
مال الماتريدي» انتهى حلبي» والذي يفيده العرف أن التعاطي بيع» فلا يحنث 
فيه بفعل مأموره. 

قوله : (وَالإِجَارَةٌ وَالاسْتَئْجَارٌ) بأن حلف لا يؤجر داره» فوكل من فعل ذلك» 
أو حلف لا يستأجر دابة فلان» فوكل غيره أن يستأجرها له منه لم يحنث. 

و کرک اف أترئ الشاكميق) أى #فإنه لس جار لرل 
RAEN EAE E E‏ 
أنه تركها في أيدي الساكنين» ولم يأخذ أجرتها هو إلا كانت عين ما بعدها. 

قوله : (وَكَأَخْدِه أَجْرَةَ شَهْر قَدْ سَكَنُوا فِيه) أي # بعد اليسيخ :.وأنا قيل 
اليمين فلا يتوهم قوله : (بِخِلَافٍ شَهْر لَمْ يَسكُنُوا فيو) بأن أخذ منهم بعد اليمين 
أجرة أشهر معجلة ؛ أي : فإنه يكون إجارة ويحنث. 

قال في «النهر»: وأنت خبير بأن تعاطي أجرة شهر لم يسكنوا فيه ليس إلا 
إجارة بالتعاطى» فينبغي أن يجري فيه الخلاف السابق» انتهى؛ أي : فى شراء 
بالتعاطي. ۰ ۰ ۰ 

قال الشارح: قوله: (مَعَ الإِقْرَارِ) هذا التقييد بالنظر لما إذا كان الصلح من 
المدعى عليه أما إذا كان من المدعى عليهء فلا يحنث مطلقًاء قال في 
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لاله مَعّ الإنْكَارٍ سَفِيرٌ وَالقِسْمَةُ (وَالخُصُومَةُ وَضَرْبُ الوَّلّدِ) أَيْ: الكَبير؛ لأَنَّ 


«البحر»: وأطلق في الصلح عن مالء وهو مقيد بأن يكون عن إقرار؛ لأنه 

أما الصلح عن إنكار» فهو فداء اليمين في حق المدعى عليه» فيكون 
الوكيل من جانبه سفيرًا محضًاء فكان من القسم الثاني؛ أي: ما يحنث فيه 
بالمباشرة والأمر. 

فعلى هذا إذا حلف المدّعي ألا يصالح فلانًا عن هذه الدعوى» أو عن 
هذا المال فوكل فيه لا يحنث مطلقًاء وإذا حلف المدّعى عليه» ثم وكل به 
فإن كان عن إقرار لا يحنث» وإن كان عن إنكار أو سكوت» حنث» انتهى 

و (لأنَهُ مَعَ الإنْكَارِ) a E E a,‏ 
والضمير في قوله: لأنه يعود إلى الوكيل المعلوم من المقام. 

قوله: (وَالقِسْمَةُ) بأن حلف لا يقسم مع شريكه» فوكل غيره أن يقسم معه 
لم يحنث. 

قوله: (وَالخُصُومَة) أي : على المفتى به بأن حلف ألا يخاصم شريكه» 
فوكل من خاصمه لم يحنث» وفي «القهستاني» تفسير الخصومة بجواب 
الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح. 

فول اوضر ت الود ای الک د کر کاڈ ار کی قال آبو التعرة وهر 
اهر قي آنا لاب لیس له تایب ولده الک یر اتی لی فل ما برخت التعزير لا 
شر الأب :ذلك جنفسة إلا اقا ذال السار لله غو الك ية ا 
E Ee E A Bs‏ 
صبيح الوجه دفعًا للعار عن نفسه» وانظر حكم ولد الولد هل هو كالولد. 

قال الحموي: ظاهر تعليل المسألة بقولهم؛ لأن منفعة الضرب عائدة إليه» 
وهي التأديب» فلم ينسب فعله إلى الآمر يقتضي إلحاقه به» انتهى بتصرف. 





کاب الأيْمَان/ باب اليمين ف في ابيع وَالشّرَاء وَالصَّوْم وَالصَّلَاةٍ هلاه 


الصّغِيرَ يَمْلِكُ صَرْبَهُ َيَمْلكُ التَفْويضٌء قَيَحْنَتْ بفِعْلٍ وَكِيلِهِ كَالقَاضِي (وَإِنْ گان) 
الحَالِفٌ (ذا سُلْطَانِ) كَفَاضٍِء وَشَرِيفٍِ دلا مُبَاشِرُ هَذْهِ الأشيّاة) بِنَمْسِهِ 
المبَاشَرَة (وَيا لمر أَيْضًا) لتَقَيّدِ اليّمِينِ بِالعْرْفِء وَبِمَفْصُودٍ الحَالِفٍ (وَإِنْ كان بن 
اي اغْبيرَ الأَغْلَبُ)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَقِيلَ : تُعتَبَرُ السّلْعَةُء قَلَوْ مما يَشْتَرِيهَا بِنَفْسِهِ لِشَرَفِهَا لا يَحْنَتُ 
ِوَكِيلِهء وَإِلّا حَنِتَ (وَيَحْنَتُ بفِعْلِهِ وَفِعْلٍ مَأْمُورِو) لَمْ َه قل وكيلة؛ لأنَ مِنْ هذا النّوع 

وفي «القهستاني» وضرب الولد صغيرًا كان, أو كبيرًاء أو عبدًا لغيره» أو 
حرّاء وإن حرم ضربه» وإن أمره به الأب إلا إذا كان معلمًا كما في كراهية 
المنية» أو سلطانًاء أو قاضيًا كما في «الكافي». 

وينبغي أن يدخل فيه المحتسب؛ لجواز تعزيره فمن حل له ضربه صح أمره 
به» فيحنث بالضرب» ومن لا يحل لا يصح» فلا يحنث؛ لأن منفعة التأديب 
ترجع إلى الولد لا إلى الموكل كما في «الااختيار». 

قوله : (كَالقَاضِي) إذا وكل بضرب من يحل له ضربه صح أمره به» فيحنث 
بفعله انتهى حلبي» وأدخلت الكاف المعلم والسلطان والمحتسب كما مر عن 


القهستاني. 
قوله: (لا يُبَاشِرُ هّذِهِ الآَشْيّاء) أي : المحلوف عليها التي ترجع الحقوق 
فيها إلى العاقد. 


قوله: (وَبِمَقْضُودٍ الحَالِفٍ) فإذا قصد الحالف في الأشياء السابقة أنه لا 
يفعلها بنفسه» ولا بمأموره صحء وإذا كان لا يباشر الشيء بنفسه عادة وحلف 
لقع تموتوس لاعن e O‏ 

قال الشارح: قوله : (وقيل: تُعتبَرُ السّلْعَةُ) مقابل التفصيل الذي في المصنف. 

كلها 7و لأا و ا ا راه ا ا کر کا 

در ول اور ا ا فل ا او ی ا 
بهما . . . إلخ؛ يعني : المباشرة والأمر؛ لأنه لا يحنث بمجرد الأمرء بل لا بد 
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الاسْتَفْرَاضُء وَالتَّوكِيلٌ به غَيْرٌ صجيح (فِي التكاح) لا الإنكاح 1 1210111 


من فعل المأمور والمؤثر في الحنث الأمرء والفعل شرط فيه» ومعلوم أن 
المأمور يعم الوكيل والرسول. 

قوله: (وَالتَوْكيلٌ بِهِ غَيْرٌ صجيح) أي: والرسالة به جائزة» فلو عبر 
بالوكيل؛ لخرج الاستقراض من هذا النوع مع أنه منه» وإنما لم يصح التوكيل 
به؛ لأن الوكيل إذا قال: اقرضني مبلغ كذا لا يثبت الملك إلا للوكيل» وإن 
أضاف الاستقراض إلى الموكل» فقال: إن فلانا يستقرض منك كذا. 

أو قال: أقرض فلانًا كذا كان رسالة» أو أمرء ولم يكن توكيلًاء ووجهه 
الزيلعي في الوكالة بأنه لا يجب دين في ذمة المستقرض بالعقد» بل بالقبض› 
والأت لضن ل بض E‏ 

وتصح الرسالة في الاستقراض؛ لأن الرسول معبر» والعبارة ملك 
المرسلء فقد أمره بالتصرف في ملكه» ويصح التوكيل بالإقراض» ويقبض 
القرض كأن يقول الرجل: أقرضني» ثم يوكل رجلا بقبضه» فإنه يصح. 

و (فِي التكاح) فلو حلف لا يتزوج فعقد بنفسه. أو وكل فعقد الوكيل 
حنث» ولو كان التوكيل قبل اليمين كما في «التتارخانية). 

وكذا لو كان الحالف امرأةء فلو أجبرت ممن له ولاية الإجبار كالسيد 
ينبغي ألا تحنث» ولو زوّجه فضولي. 

فإن عقد قبل اليمين لا يحنث بالإجازة مطلقاء وبعده يحنث بالإجازة 
القولية هو المختار» ولا يحنث بالفعلية على ما عليه أكثر المشايخ» وبه يفتى 
«نهر) ملخصًا. 

قوله : (لا الإنكاح) أي : للغير فإنه لا يحنث في يمينه إلا بمباشرة نفسه. 
قال في «النهر»: ولو قال والله لا أزوّج فلانة» فأمر رجلا فرّوجها لا يحنث 
بخلاف لا أتزوج. 

والفرق أنه في الأوّل لم يلحقه حكم» ولحقه في الثاني» وهو الحل كذا 





كَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمِينٍ في البَيْع وَالشّرَاء وَالضَّوْم وَالصّلَاةٍ 3 
(وَالطَلَاقٍ وَالعَنَاقِ) الوَاقِعَيْنِ كلام وُجِدَ بَعْدَ اليَمِينِ لا قَبْلِهِ كَتَعْلِيقٍ بدُخُولٍ دَارٍ 
«رَيُلْعَىَ)]. 1 

RS ra‏ ل را - مه ق سهد اس مه 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالجُلْعٌ» وَالكِتَابَهُ» وَالصلْحُ عَنْ دم العَمْدِ) 11101 


في «البزازية» وغيرها وظاهر هذا أنه لا فرق بين تزويج الأمة والبنت الصغيرة 
وغيرهماء وأنه باتفاق. 

وفى «القهستانى» ما يفيد غير ذلك» فإنه قال: وفيه إشارة إلى أنه لو حلف 
ألا يزوّج أمته أو بنته الصغيرة يحنث بنكاح الوكيل» وعن محمد أنه لا يحنث 
كما لو كان المحلوف عليه ابنته أو ابنه الكبير» انتهى. 

قوله : (وَالطَّلَاق وَالِعَتَاقِ) سواء كان بمال أو لاء وأما إذا طلق فضولي» 
فأجاز الزوج قولًا أو فعلاء فالجواب فيه كما في النكاح» وهو أنه إن أجاز 
بالقول حنث على المختار» وإن أجاز بالفعل فعن محمد لا يحنث» وعليه 
الفتوى كما فى «الظهيرية» «حموي». 

قوله : (كْتَعْلِيقَ) صورته علق الطلاق أو الحرية بدخول الدار» ثم حلف أنه 
لا يطلق أو لا يعتق» فد خلا ووقع الطلاق أو العتق لم يحنث» ولو كان ذلك 

قال الشارح: قوله: (وَالخُلْعُ) هو كالطلاق» وذلك كما إذا حلف ألا يخالع 
امرأته» فوكل غيره به ففعل» حنث. 

قوله: (وَالكِتَابَةُ) أي: على الصحيح» وجعلها في «النظم» كالبيع» ولو 
أجاز كتابة الفضولى حنث كذا أطلقه غير واحد» وقياس ما مر أن يقيد بما إذا 
كانت بالقول «نهر). 

قوله: (وَالصّلْحُ عَنْ دم العَمْدِ) بأن حلف ألا يصالح عن دم العمد. فوكل 
حنث؛ لأن المنافع تعود إليه بخلاف الصلح عن إقرار قيد بقوله عن دم العمد؛ 
لآن الصلح عن غير دم العمد يكون صلحًا عن مال. 

وتقدّم أنه لا يحنث فيه بفعل الوكيل» والفرق أن الصلح عن دم العمد في 
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٤ه‏ 9 ا N‏ 2 ت 2ع 2ه 
أو إنكارٍ كما مر (والهبة) ولو فاسدة أو بعوّض ھھھ ا 


المعنى عفو عن القصاص بأخذ المال» ولا تجري النيابة في العفو بخلاف 
الصلح عن المال حموي عن البرجندي. 

قال أبو السعود: واعلم أنه إذا وقع الصلح عن غير دم العمد لا بد وأن 
يقع على أحد مقادير الدية كما سيأتي في محله» انتهى. 

قوله: (أَوْ إِنْكَارِ) ومثله السكوت كما قدّمناه» وهذا التفصيل في المدّعى 
عليه أما المدّعي فلا يحنث بالتوكيل مطلقًا كما تقدّم.. ۰ 

قوله : (وَالهِبَة) فلو حلف ألا يهب موهويًا مطلقًا أو معيئًا أو شخصًا بعينه 
فوكل من وهب حنث صحيحة كانت الهبة أو لا» قبل الموهوب له أو لا » قبض 
أو لم يقبض؛ لأنه لم يلزم نفسه إلا بما يملكه» ولا يملك أكثر من ذلك حموي. 

قوله: (أَوْ بِعِوَض) فإن حلف لا يهب» فوهب هبة عوض بنفسه» أو 
بمأموره» فإنه يحنث» وهذا ينافي ما قدّمه قريبًا من أن الهبة بعوض من البيع 
في الحكم» وحكمه أنه لا يحنث فيه بفعل مأموره. 

وما هنا هو الذي ذكره الشرنبلالي نصا حيث قال في «شرح منظومة ابن 
وهبان» الخامس: يعني مما حنث فيه مطلقًا الهبة» حلف ألا يهب مطلقًاء أو 
شخصًا بعينه» فوكل من وهب حنث صحيحة, أو لا قبل الموهوب له أو لاء 
قبض أو لا ؛ لأن المقصود إظهار السخاوة. 

ولو كان الموهوب غير مقسوم» أو على عوضء وفيه أنه ينبغي ألا 
يحنث؟ لأنها بیع انتھاء انتهى» وهو بحث لا يرد المنقول. 

وقال في «البحر»: وأما الهبة والصدقة» ففي «الظهيرية» حلف ألا يهب 
لفلان» فوهب هبة غير مقسومة حنث» وكذلك الإعمار والنحل والإرسال إليه 
مع رسوله. 

وصورة الإعمار أن يقول صاحب الدار لغيره: هي لك ما دمت حيًا فإذا 
تاروت إلى و كدالو آم غيرة ئي وح حتت 6 و كدالو اجاز هة 





كُتَابُ الْأَيّمَانَ/ بَابُ اليَمِينِ فِي البَنِع. وَالشّرَاءِه وَالصَّوْم وَالصَّلَاةٍ 0۷4 
(وَالصَّدَقَةٌ وَالقَرْضٌء وَالاسْيَفْرَاض) وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَ (وَضَرْبُ العَبْد) قِيلَ: وَالرَوْجَةُ 
الفضولي عبده» ولو حلف لا يهب لفلان» فوهب على عوض حنث» ولا 
و انتهى. 

وما تقدم عن «القنية» من أنه لو حلف لا يبيع» فوهب بشرط العوض ينبغي 
أن يحنث انتهى» لا ينافي ما هنا؛ لأن المقصود دفع إيهام أنها ليست كالبيع 
في هذا الحكم إذا باشرها بنفسه» وليس المراد أنها كالبيع في كل وجه. 

قال الحلبي: وسبب وهم الشارح ما قال في «البحر» وعلى هذاء فالهبة 
بشرط العوض داخلة تحت يمين لا يهب نظرًا إلى أنها هبة ابتداء» فيحنث 
وداخلة تحت يمين لا يبيع نظرًا إلى أنها بيع انتهاء فيحنث بهاء انتهى. 

وأنت خبير بأن كلامه فيما إذا فعل بنفسه» وإلا لما صح قوله: يحنث في 
الموضعين انتهى» وذلك لأنه لو حمل على ما هو أعمٌّ من فعله» وفعل مأموره 
لا يظهر قوله: فيحنث الأخير؛ لأن البيع لا يحنث فيه بفعل مأمور. 

قوله: (وَالصََدَفَة) هي كالهبة فيما مرّ بأن حلف لا يتصدق» فوكل به 
حدث» قال العامة إن معنن وكذا ينبغي أن يحنث لو حلف ألا يقبل 
صدقة» فوكل بقبضها له» ولو تصدّق على فقير بلفظ الهبة ينبغي أن يحنث 

قوله: (وَِنْ لَمْ يَقْبَلْ) راجع إلى الهبة» وما بعدها حلبي عن «النهر» وهو 
على الراجح في القرض» ويقاس عليه الاستقراض» وفي «التتارخانية» لا 
يكون قرضًا بدون القبول في قول محمد» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

قوله: (وَصَرْبٌ العَبْدِ) وكذا الأمة فلو عبر بالمملوك؛ لكان أولى حموي 
وجه الحنث في ضرب العبد أن المقصود» وهو الائتمار» وراجع إليه بخلاف 
الولد انتهى أبو السعود بقليل الزيادة. 

وله قبل وال روج قال فى لن والزوجة: فيل نط اليك 
وقيل نعليو لول ق و 





0۸° حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
(وَالبِنَاءُ وَالخِيَاطَةٌ) وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ ذَلِكَ «حَانِيّةُ) (وَالذَبْحُ وَالإِيدَاعٌ وَالاسْتِيدَاءٌء وَ) 
كَذَا (الإعَارَةٌ وَالَاسْتَِعَارَةٌ) ا 


في الف رافظ الولل: 
قوله: (وَالبِنَاءُ وَالخِيَاطَة) هما من الأمور الحسية. 


2 
للللك: 
: 


اعلم أن ما يحنث فيه بفعل الوكيل لو قال: نويت ألا آتي ذلك بنفسي» 
ففي الأفعال الحسية كالضرب والذبح يصدق قضاء وديانة؛ لأنها لا توجد منه 
إلا بمباشرته لها حقيقة. 

فإن لم يباشرها لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وفي غيرها كالطلاق 
والنكاح روايتان أشهرهما أنه لا يصدق إلا ديانة؛ لأنه كما يوجد بمباشرته 
يوجد بأمره. 

َإذَا نَوَى الْمُبَاشَرَةَ فَقَظ فَقَدْ نَوَى تَخْصِيصٌ الْعَامءِ وَهْوَ لاف الظّاهِرِ فَلَا 
0 مِنْه «نهر) عن «الكافي». 

قوله : (وَإِنْ لّمْ يُحْسِنْ ذَّلِكَ) هذه أولى بالحُكم, والأولى أن يقول: وإن 
أحسن ذلك. 

قوله : (وَالإِيدَاع) سواء قيده بشخص أو أطلق «نهر). 

قوله: (وَالاسْتِيدَاعَ) أي صيرورته مستودعًاء فيحنث فى يمينه لا يقبل 
وديعة» أو وديعة فلان بفعله وفعل مأموره. 

قوله: (وَالإِعَارَة» فلو حلف لا يعير مطلقّاء أو شيئًا بعينه» فوكل بذلك 
حنث قبل المستعير أو لاء ولو عين شخصًاء فأرسل المحلوف عليه شخصًا 
آخرء فاستعار حنث؛ لأنه سفير محضء فيحتاج إلى الإضافة إلى الموكل» 
فكان كالوكيل بالاستقراض «نهر). 





كتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمين في البَيْع» وَالشَرَاء وَالصَّوْم وَالصَّلَاةٍ ۸۱ 


ل ر 


3 عه عمسم #0 2ه أنه 1 2 IG‏ 
إِنْ أَخْرَجَ الوكيل الكَلامَ مَخْرَجَ الرّسَالَةَ وَإلا فلا حلت «تتارحايية»]. 
20 ا ا اه چە ا م ەه 9 NÎ‏ 
قال المصَنف: [(وَقضَاءٌ الدين وَقبْضِدِء وَالكسْوَة) وَليّسَ مِنْهًا التكفِين» إلا إذا 
سرس روس فس ع 20> إوكاه) اي 2 
أرَاد السَّثْرَ دُون التَمْلِيكَ «سِرَاحِيّةَ) SAS OAS‏ 


قوله : (إِنْ أَخْرّجَ الوَكيلٌ الكَلَامَ مَخْرَجَ الرّسَالَة) بأن يقول إِنَّ فلانًا يستعير 
منك كذا «نهر» قال المحشي : كلام المؤلف «كالنهر» يقتضي أن هذا الحكم 
خاص بالإعارة» والاستعارة مع أن الوكيل في النكاح وما بعده سفير. 

قلأ بد من إضافة الغقوذ المذكورة إلى الموكل كما سياتى فى كتات 
الوكالة» ولعل كلام «التتارخانية» عام في جميع المسائل» فتوهم من نقله أنه 
خاص بهاتين» فلتراجع» أو تكون الإضافة إلى الموكل غير إخراج الكلام 

قال الشارح: قوله: (وَقَبْضه) فلو حلف لا يقبض الدين» فأمر غيره يحنث 
بقبض وكيله» فلو حلف لا يقبض من غريمه اليوم» وقد كان وكل قبل» فقبض 
الوكيل بعد اليمين لا يحنث» برجندي. 

قوله: (وَالكَسْوَةُ) بأن حلف لا يكسوه» فأمر غيره فهستانى» وفى «النهر» 
ما يفيد تعميم الكسوة لنفسه ولغيره. 

فإنه قال: فلو حلف لا يكتسي أو لا يكسو مطلقًاء أو كسوة بعينهاء أو 
معيئًا حنث بفعل وكيله؛ لأن منفعة الاكتساء عائدة عليه» وكسوة غيره هبة إن 
كانت لغنى» وصدقه إن كانت لفقير انتهى؛ أي: وكل منهما يحنث فيه 
بالمباشرة وبالأمر. 

قوله: (وَلَيْسَْمِنْهَا التكفِين) لأنه لايسنى كسوة غرقًا» وقد عله أن 
الأيمان مبناها العرف. انتهى حلبى مزيدًا. 

قوله : (إلَاإِذًا َرَاد السّْرّ) أي : بقوله لا أكسو فلانّاء وذلك لأن الكفن ساتر. 

قوله : (دُونَ التّمْلِيكُ) أي: فإنه إذا نوى ذلك لا يحنث بالكفن؟ لأن الميت 
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(وَالحَمْل) وَذَكَرَ مِنْهَا فى «البخر» نَيْمَا وَأَرْبَعِينَ» وَفِى «النَّهْر) 0 701 


قوله: (وَالحَمْلٌَ) أي: فى غير الإجارة» فإنه فيها لا يحنث بالتوكيل كما 
مر» وصورته حلف لا يحمل على هذه الدابة» فأمر غيره بالحمل عليهاء ففعل 
حنث کما لو حمل بنفسه» حموي. 

قوله: (نَيّمَا وَأَرْبَعِينَ) قال في «النهر» (تكميل): من هذا النوع الهدم» 
والقطعء والقتل» والشركة كما في «منظومة ابن وهبان» وقدمنا أن منه ضرب 
الزوجات» والولد الصغير في رأي قاضي خان» ومنه تسليم الشفعة والإذن كما 
في «الخانية» والنفقة كما فى «الأسبيجابي» والوقف. والأضحية» والحبس» 
والتعؤين بالشبة إلى القاضن والسلطان:. '” 

وينبغي أن يقال في الحج كذلك كذا في «شرح المنظومة للشيخ عبد البر) 
ومنه الوصية» كما في «الفتح». 

وينبغى أن يكون منه الحوالة والكفالة كما لو حلف لا يحيل فلانّاء فوكل 
دو داه وال E‏ كن .عند مركا EAI‏ 
والشهادة. والإقرار وعد منه في «البحر) التولية. فلو حلف لا يولي شخصّاء 
ففوض إلى من يفعل ذلك حنث» وبهذا تمت المسائل أربع وأربعين. 


عدا 
تنننبك: 
حدما 


من الحلف المصروفة إلى القول» قال: لا أدعه يدخل البلد يبر فيه بالمنع 
قولّا أطاعه أو عصاه «شرنبلالية» قال: ولنافيه رسالة» انتهى. 

ومحصلها أنه إذا حلف على غيره ألا يفعل كذا كما لو حلف عليه ألا 
يدخل هذه الدار» فإن كانت الدار ملك الحالف فبره بالقول والفعل حتى لو 
نهاه عن الدخول فدخل» يحنث إلا إذا لم يقدر على منعه لظلمه» أو كانت 
الدار في إجارته. 

وإن لم تكن ملكه فبره بالقول فقط حتى لو قال له: لا تدخل» ثم دخل لا 
تت٤‏ انی: 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليّمِين في البَيْم» وَالشَرَاء وَالصَوْم الصا مه 


عَنْ شَارِح الوَهْبَانيّةِ: نَظمَ وَالِدِي مَالا حَيْتَ فيه بفِعْلٍ الوَكيّل ؛ لاه الافل مشا إِلَى 
جيه فِيمَا بَقِي]. 

ال المصت: قال" 
بفِغْل وَكيلٍ لَيْسَ يَحْنَتْ حَالِتٌ بِبَيْ ا صُلح مَالٍ نحصو ٍ. 
إِجَارَةٌ اسْيِنْجَارٌ الصَرْبُ لابِيِه ا اك 

ومنه يعلم جواب حادثة سئل عنها الفقير هي أن شخصًا حلف بالحرام 
على أخته ألا تتكلم قبل خروجه من الدار» ثم إنها تكلمت قبل خروجهء فهل 
يقع عليه الطلاق» ويكون بائئًا؟ وهل إذا طلقها ثلاثًا بعده يلحقهاء أم لا؟ 

فأجيب بأنه حيث تكلمت قبل خروجه» وقبل نهيه إياها عن الكلام» فإنه 
يقع الطلاق؛ لأنه حلف على ما لا يملك» فبره بمجرد النهى» فإذا وجد 
المحلوف عليه قبل البر» فإِنّه يحنث» ويكون طلقة بائنة. 

وإذا طلقها ثلانًا وهى فى العدةء فإنه يلحقها؛ لأن الطلاق الثلاث من 

ا ا 
يحنث » وهذا ذا كانت اا 

وو SRL E O‏ 
الوقت ولم يفعل» فقياس ما سبق من أنه يشترط لبره نهيه عن الفعل أن يقال هنا : 
إن مضى الوقت ولم يفعل بعد أمره» لا يحنث أيضًاء انتهى أبو السعود. 

قوله: (عَنْ شارح «الوَهْيَانِيّة) هو العلامة عبد البرّ. 

قوله: (مَشِيرًا إلى جنثه) أطلق الإشارة» وأراد التصريح» وهو كثير في 
كلامهم. 

قال الشارح: قوله : (فَقَالَ... إلخ) هو من طويل. 

قوله: (شِرَاءِ) بالجر عطمًا على بيع حذف حرف العطف فيه وفيما بمذه» 
وقوله: صلح مال احترز به عن الصلح عن دم العمد. 
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(وَلَامُ دَكَل) مُبْتَدَأْ أَخْبَرَهِ اقْنَضَى الآتِي (عَلَى فِعْل) أَرَادَ بدُخُولِهًا عَلَيْهِ فُرْبَهَا مِنْهُ 
E‏ 
قَالَ المضتف” [(تَجْرِي فيه التْيَابَةٌ) لِلعَيّر ر بیع وشراء وَإِجَارَقٍ وخياطة› 
وَصِياعَةٍ وَبنَاءِ اقْتَضَى) أَيْ : اللّامُ (أَمْرَهُ) ا : تؤكيله 1 312957 


ھر 


واس سس 


قوله : (وَلَامُ مَخَلَ) المراد: لام الاختصاصء لا لام التعريف» گا شار 
اا او الود 

E A PI TE 
عليه» كذا في «إيضاح الإصلاح» لابن الكمال» وينافيه ما ذكره البرجندي من‎ 
قوله: المراد بدخول اللام على الفعل تعلقه به.‎ 
إلخ إشارة إلى ما في «الإيضاح».‎ 

قال الشارح: قوله : (تَجري فيه النَياب بَهُ) اعلم أن الفعل على وجهين : : إما أن 
يحتمل النيابة كالبيع ونظائره» أو لا كأكل الطعام وأشباهه. ثم لا يخلو إما أن 
تدخل اللام على الفعل» أو على العين» فإن دخلت على ما يحتمل النيابة كأن 

وإذا دخلت على العين كأن بعت ثوبًا لك تكون لملك العين سواء باعه 
بأمره أو لا علم أنه ثوبه أو لا؛ لأن اللام جاورت العين» فأوجبت ملك العين 
لا ملك الفعل. وأما فيما لا يحتمل النيابة» فإنها تكون لملك العين سواء 
قدمت اللام أو أخرت؛ لأن اللام دخل على ما يملك وهو العين» وعلى ما 
لايملك وهو الفعل» فوجب صرفها إلى ما يملك وهو العين» وقد أمكن بتقدير 

وما فى الفعل الأول» فكل واحد منهما يملك» فكان كل واحد منهما 
محتماا فوجب الترجيح بالقرب والمجاورة. أبو السعود عن الحموي. 

قوله : (اقْتَضَى أَمْرَهُ) فإذا دس المخاطب ثوبه بلا علمه» فباعه لم يكن باعه 





كِتَابُ الْأَيْمَانِ/ بَابُ اليَِينِ في البَيْع وَالشَّرَاءِ وَالصَّوْمء وَالصّلَاة ممه 
(لِيَخْصَّهُ بو) أي: بِالمَحْلُوفٍ عَلَيْوء إذ ِذ للم للاختِصّاص» ولا ي يَتَحَقَّىُ إِلّا بأَمْرِه 


ليد لكيل فلم يحتف في ِن بغت لَك َو وا إِنْ بَاعَهُ با أمْرِ) لَانِْمَاءٍ التؤكيل 
سَوَاءٌ (مَلْكَهُ) ائ المخَاطَتٌ ذَلِكَ التَّوْبَ 8 لَا)]. 


من أجله؛ لأن ذلك لا يتصور إلا بالعلم بأمره «بحر». 

قوله: (لبخْصّه نه) اشاريه إلى شرط فن المشالة “زهو أنه لا ين أن يكون 
تدا الي رت عا اررحم لس رويس المراد عطاق الانرايها لي 
E‏ يشتري لغلا وبا فأمرة أن.+ يشتري لابنه الصغير ثوبًاء 

شتراه لا يحنث» وكذا لو أمره أن يشتري لعبده ثوبّاء فاشتر تر اه لا يحنث» 
0-0 

ولو قال: الخاص به لكان أظهرء وبهذا علم أن التخصيص من جانب 
المحلوف عليه» فإنه أخرج به ما إذا أمره به لغيره» وكلام الشارح حيث أعاد 
الضمير فى قول المصنف به إلى المحلوف عليه يفيد أن التخصيص من الحالف 
بالمحلوف عليه. 

وقد يقال: إنه لا بد من التخصيص من الطرفين حتى إن الحالف إذا لم يخص 
المخلوف عليه يأن ناغه لد ؤلعيزة» أو اشتراء له ولغيرة لا يده وحرره تقلا 

قوله: (إذ اللامُ للاختصاص... إلخ) وجه إفادتها الاختصاص أنها تضيف 
متعلقهاء وهو الفعل إلى مدخولها وهو كاف الخطاب» فيفيد أن المخاطب 
مختص بالفعل» وکونه مختصًا به یفید ألا يستفاد إطلاق فعله إلا من جهتهء 
وذلك يكون بأمره. وإذا باع بأمره كان بيعه إِيّاه من أجله «بحر». 

قوله: (فَلَمْ يَحْنَثْ فِي إِنْ بغت لَك تَوْيَا) التصريح بالمفعول به ليس بشرط 
كما يستفاد من «المحيط» وإنما صرح به المصنف لتمايز الأقسام. قال في 
«النهر»: وينبغي أن يكون شرطا فيما إذا دخلت على العين» كما سيأتي 
حموي. 

قوله : (سَوَاءٌ م ملك ملكه... إلخ) راجع إلى قول المصنف : اقتضى أمره؛ ليخصه به. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [بخلاف مَا لَّوْ قَالَ: تَوْيا لَّكَء فَإِنَّهُ يَفْنَضِي كَوْنُه مُلْكًا لَهُ كَمَا 
سَيَجِيءٌ (فَإِنْ دَحَلَ) الام (عَلَى عَيْنِ) أَيْ: ذَاتَ (أَو) عَلَى (فِعْلٍ لَا يَمَعْ) ذَلِكَ الفِعْل 
(حَنْ غَبْرِِ) أئ : لا يَقْبَلَ النْبَابَة (كأكل» وَشرْب» وَدحُولٍ وَضَرْب الوَلَدِ) بخِلّافٍ 
العبْدء فَإِنَهُ يَقْبَّ الَابَةَ (افْقضَى) دُحُولَ اللام ر أي : مُلْكُ المُخَاطَبِ لِلمَحْلُوفٍ 


و م 


عَلَيّْهِ ؛ لأنّهُ كُمَالُ الاخيصاص]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(فحَيْتَ فِي إِنْ بغت نويا لك إنناة نوه يلا أخرو) هذا تطبر 
الدَّحُولٍ عَلَى العَيْنِء وَهُوَ النَّوْبُ؛ لأنَّ تَقْدِيرَه ِن به عت ا وات E‏ 
دُوله عَلَى فِعْلٍ لا يَمَعُ عَنْ غَيْرِه َذَكَرَهُ بقل : (وگذا) أي 00 فو اشدراط 


كَوْنٍ المَخْلُونٍ عَلَيْهِ مُلْكَ المُخَاطبء ل : (ِنْ أَكَلْتٌ لَكَ طَعَامًا) أو شرت لك 
شَرَايًا (اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الطَعَامٌ) وَالشَّرَابُ (مُلْكَ المُخَاطب)]. 


قال الشارح: قوله: (لِلمَخْلُوفٍِ عَلَيْه) المراد به: العين. 

قوله: (لأنهُ كَمَالُ الاحتِصّاص) أي : لأن الملك؛ أي : اختاصه بالمخاطب 
هو الاختصاص الكاملء فاللام على كل حال للاختصاص» لكن الاختصاص 
في الأول ينصرف إلى الأمر» وهنا للملك. 

قال الشارح: قوله : (تَوْبَه) أي : الثوب المملوك للمحلوف من أجله» ولا 
يحنث لو أمره ببيع ثوب لغيره فباعه. 

قوله: (هَذَا نَظِيرٌ... إلخ) الأولى أن يقول: هذا مثال لدخول اللام على 
الع 

قوله: (وَأَمّا نَظِيرُ... إلخ) أي: مثال قوله: (لَا يَقَعْ عَنْ عَيْرو) أي: لا يقبل 
النيابة. 

قوله : (إنْ أَكَلْت لَكَ طَعَامًا... إلخ) أي : بتقديم اللام» وإذا اشترط الملك 
في مجاورة اللام للفعل» > فأولى ا” شتراطه في مجاورتها العين» ولذا قال 
النارع : كنا فى إن الت 1 إلى 


قوله : (اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ مُلْكَ المُخَاطَبِ) سواء كان بعمله» 





كتَابُ الْأَيْمَانَ/ يَابُ البَمِينِ في الب وَالشَرَاءء وَالصَّوْم وَالصَّلَاةٍ o۸۷‏ 
07 الم ك لَكَ؛ ار 
٠ 50‏ ين يَُادُ الاختصاصٌ به. 
(وَإِنْ نَوَى غَيْرَمُ) أي : ما مَرّ (صَدَقّ فِيمَا) فيه تَشْدِيدٌ (عَلَيْه) قَضَاءَء وَدِيَانَةَ i‏ 


أو بأمره» أو دونهماء ثم هذه الجملة مستغنى عنها بقوله: فإن دخل على عين 
أو فعل لا يقع عن غيره. إلخه لكن المقصود التمثيل» كما قاله الشارح. 

قال الشارح: قوله: (لأنَّ الام هْنَاء .. إلخ) هذه العلة لا تظهر إلا في دخول 
اللام على العين لا فيما بعده» وقد ذكرها صاحب «البحر) له. 

قوله : (وَآمَا ضَرْبُ الوّلّدِ) لما ذكر المصنف الطعام والشراب» وأنهما لا 
بد أن يكونا مملوكين» وأغفل ذكر الولد» ولا تظهر فيه الملكية ذكر الشارح 
وجهه» وبقي الكلام على الدار. 

قال الحموي: فيحنث بدخول دار لها اختصاص بالمخاطب؛ أي : تنسب 
ال كذا في «الفتح» وهو ظاهر في حنثه بدخول دار الإجارة» انتهى. 

وكان الأولى للشارح التنبيه عليها. 

قوله: (بَلَ يُرَادْ الاخْتِصَاص به) يعني : بأن يضرب ولده الخاص به» فأخرج 
به الولد المشترك كولد أم الولد الذي ادعاه.الشريكان» فلا يحنث بضربه؛ لعدم 
الاختصاص كذا ظهر» ويحرر. 

قوله: (فِيمًا فِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَيْه) بأن باع ثوبًا مملوكًا للمخاطب بغير أمره في 
المسألة الأولى» ونوى بالاختصاص الملك فإنه يحنث. 

ولولا نيته لما حنث أو باع ثوبًا لغير المخاطب بأمر المخاطب في 
المسألة الثانية» ونوى بالاختصاص بالأمر فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث؛ 
لأنه نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخيرء وليس فيه تخفيف» فيصدقه 
القاضى «بحر). 

قوله: (قَضَاءْ) لأنه خلاف الظاهرء وهو مهتم . 
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وَدِيْنَ فِيمَا لَه م القَرّقُ بَيْنَ الدَيَائَة وَالقَضَاء ء لا انی ف فِي اليَمِينِ باللّه؛ دن الكنادة 
لا مطالة لها كما مرا 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(قالَ: إِنْ بِعْتَهُ أو ابْتَعْتَهُ فَهُوَ حر E‏ 
لِتَفْيِهِ حَنِتٌ؛ لِوجُودٍ الشَّرْطء وَلَوْ بالخيار لِغَيْروِ لأ yy‏ 


قوله: (وَدِيْنَ فِيمَا لَهُ) كما إذا نوى أنه لا يحنث إلا بالاجتماع الأمر والملك. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ ابتَعَْهُ) أي : اشتريته قوله: (فَعَقَدَهُ) أي: الحالف 
الأعم من البائع والمشتري» والضمير في عليه يرجع إلى العبد» وقوله: بِيعًا 
يصح ارتباطه بالحالف» ولو مشتريًا؛ لأن البيع يطلق على الشراء. 

قوله: (بالخِيَّارِ لِتَفْسِهِ) أي : فعقد البائع» أو عقد المشتري فالخيار لنفسه. 
ومثل عقد البائع بالخيار لنفسه عقده بالخيار لأجنبي أو عقده بالخيار للبائع 
والمشتري» ومثل عقد المشتري بالخيار لنفسه عقده بالخيار للأجنبي» انتهى 
حلبي. 


قوله: (لِوُجُودٍ الشَّرْطِ) أي: والملك أما في البائع» فلأنه إذا جعل الخيار 
لنفسه أو له وللمشتري أو لأجنبي فقط لا يخرج المبيع عن ملكه بالاتفاق. 

وأما في المشتري فلأن البيع يدخل في ملكه إذا جعل الخيار لنفسه أو 
اتس تدا وأما عند اللإمام» فالمبيع وإن خرج عن ملك البائع» ولم 
يدخل في ملك المشتري» لكن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط› 
فيصير كأنه قال بعد الشراء: أنت حر»ء ولو نجز المشتري بالخيار لنفسه العتق 
يثبت الملك سابقًا عليه فكذا هذا «بحر) وغيره. 

قوله: (وَلَوْ بالخِيَارٍ لِمَيْرهِ لا) يعني إذا باعه الحالف بشرط الخيار 
للمشتري» أو اشتراه الحالف بشرط الخيار للبائع لا يحنث. 

قال في «البحر»: ولا يخفى أنه إذا باعه بشرط الخيار للمشتري أنه لا يعتق 
لأنه باق من جهته» وكذا إذا قال : إن اشتريته فهو حره» فاشتراه بالخيا ر للبائع لا 
يعتق أيضًا ؛ لآنه باق على ملك بائعه كما صرح به في «الذخيرة» انتهى.. 
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و E e E‏ ا 2 1 و تو 2 e‏ 
وَإِنْ أجيرٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأصَح كما لو قَالَ: إن مَلحْنَهُ فهو خر؛ لِعَدَم مَلكهٍ عِنْدَ 


فظهر أن إطلاق الشارح الغير ليس بصحيح؛ لشموله ما إذا باع الحالف أو 
م نزو يرط اعبار لحي وقد علمت الحكم فيه أنه يحنث» انتهى حلبي. 

قوله: اة جير مغد دنك عناق با إا جل النعبار للبائع: وكان 
الحالف المشتري» فلا يعتق على المشتري بعد إجارة البائع البيع؛ لأنه في مدة 

وانحلت اليمين بالعقد» وصادق بما إذا كان الحالف البائع وشرط الخيار 
للمشتري» وأجاز البيع والأمر فيه ظاهر؛ لخروجه عن ملك البائع» ثم دخوله 
فى ملك المشتري بالإجازة» والشرط المذكور عطف على شرط محذوف 
تقديره: هذا إذا ردا العقد. .. إلخ. 

فإذا رد العقد في المسألة الأولى: لا يعتق على المشتري؛ لأنه لم يخرج 
1 وإذا رده المشتري في المسألة الثانية: لا يعتق على البائع ؛ لأن البيع انعقد 
باتا من جهته» وخرج عن ملكه. ثم عاد بالرد» فليتامل. 

قوله: (ني الأصَحٌ) قال في «البحر) : وَذْكَرَ الطَحَاو وي إا أَجَارٌ الْبَائِعُ 
الْمَيْعَ يَعْتِقْ ِق؛ لِأنّ المُلّكَ يَْبْتُ عِنْد الإجَارَةِ مُسْتَيدٌ إلى وَفْتٍ الْعَفْدٍبِدَلِيلٍ أن 
الّيَادَةَ الْحَادِتَةَ يَعْدَ الْعَقُدِ ل الْإجَارَة تَذخل ی الْعَقْد حلبي عن «البدائع». 

قوله: (إِنْ مَلَكْتَهُ) تشبيه في النفي الكائن في قوله: ولو بالخيار لغيره لاء 
قال في «التبيين»: بخلاف ما إذا علقه بالملك بأن قال: إن ملكتك». فأنت حرء 
حيث لا يعتق به عنده؛ لأن الشرط وهو الملك يوجد عنده؛ لأن غيار الشرط 
للمشتري يمنع دخول المبيع في ملكه» انتهى حلبي مزيدًا. 

والظاهر أن محل الخلاف بينهم في مدَّة الخيار فقط» وأما إذ مضت وتم 
البيع للمشتري يعتق عليه في قولهم جميعًا؛ لوجود الملك» وفائدة الخلاف أن 
له الرد فى مدة الخيار عنده لا عندهماء فتأمل. 


أنه 
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الومّام (و) عد بالخيّارِ؛ لأَنَهُ (لَو كَالَ: ِن بِعْتَهُء كَهُوَ حر فَبَاعَهُ بَيْعَا صَحِيحًا بلا 
خِيَارٍ لا يُعْتَقُ) لِرَوَالٍ مُلْكه)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَتَنْحَلُ الِيَمِينُ؛ لِتَحَقّقِ الشَّرْطِء رَيْلّعِي (وَيحْنَتُ) الْحَالِفُ في 
المَسْأَلئيْنِ (ب) البَبِع أو بِالشّرَاءِ (القَاسٍِ E e‏ 


قوله: (وَفْيدَ بالخيَارِ) أي: في جانب البائع» أما الحكم في المشتري 
فظاهر؛ لأنه إذا كان يحنث بشراته الذي فيه الخيارء فحنثه بالشراء البات أولى. 

قوله: (لِرَوَالٍ مُلْكِ) أي : والجزاء لا ينزل في غير الملك. 

قال الشارح: قوله: (رَيْلَعِي) الذي ذ فئ «النهر) عنه. وينبغي أن تنحل 
اليمين؛ لوجود الشرطء وهو البيع حقيقة» اھت والشارح ساقه 

قوله: (فِى المَسْأْلتَيْنَ) هما إن بعته أو ابتعتهء قاله الحلبى. 

قولهء (أوْ بَالشُرَّاق) الأولى ؛ التسبير بأو لأنهما مسألتان مستفلتان لا 
تجتمعان. 

قوله: (الفَاسِدِ) قال في «المنح»: هو مجمل لا بد من بيانه» أما المسألة 
الأولى: وهى ما إذا قال: إن بعتك. فأنت حرء فباعه بيعًا فاسدّاء فإن كان فى 
يد البائع» أو في يد المشتري نائبًا عنه بأمانة» أو رهن يعتق؛ لآنه لم يزل ملكه 
عنهء وإن كان في يد المشتري حاضرًا أو افا مفو نا یه ل ينكل #الانه 
بالعقد زال ملكه عنه. 

وأما في الثانية: وهي ما إذا قال: إن اشتريته فهو حرء فاشتراه شراء 
فاسدّاء فإن كان في يد البائع لا ب يعتق ؛ لأنه على ملك البائع بعدء. وإن كان في 
يد المشتري» وكان حاضرًا عنده وقت العقد ب يعتق؛ لأنه صار قابضًا له عقب 
العقد ملكه. وإن كان غائبًا في بيته أو نحوه» فإن كان ميك انيه 
کا لفو ی ن ا نلک فی آلا وان كان أعانة» أى كان مضمونا 
بغيره كالرهن لا يعتق؛ لأنه لا يصير قابضًا عقب العقد» حلبي عن «البدائع». 





تاب الأيْمَان/ باب يمين في الي وَالشّرَاءِه وَالصّوْم وَالصَّلَاةٍ ۹۱ 


وَالْمَوْقُوفٍ ا الباطل) عدم المُلْك وَإِنْ قَبَضَه» ولو اش ى مُدَيّرَاء أو مُكَاتبًا لم 
ا ِإِجَارَةٍ قاض ا مكَاتِب]. 


قوله : (وَالمَوْقُوفٍ) صورته فيما إذا كان الحالف البائع أن يبيعه لشخص 
غائب» قبل عنه فضولي فيعتق العبد على البائع بمجرد البيع؛ لوجود الشرط 
وهو البيع» والملك قائم؛ لأن البيع أو الشراء الموقوف لا يزيل ملك البائع 
بالاتفاق. 

وإذا كان الحالف المشتريء فإذا اشتراه ببيع الفضولي يحنث؛ لوجود 
الراكو يط جا زاو اي E RN E SS‏ 
الشراء» وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريًا عند الإجازة» انتهى حلبي ملخصًا. 

قوله: (لا الباطِل) الضابط فى تمييز الباطل من الفاسد أن أحد العوضين 
زاك كن اما ف در ماو اا ر 

فبيع الميتة حتف أنفهاء والدم والحر باطل» وكذا البيع به» وإن كان مالا 
في بعض الأديان دون بعض إن أمكن اعتباره ثمنًا كبيع العبد بالخمر وعكسه. 
فالبيع فاسد. 

وإن تعين كونه مبيعًا كبيع الخمر بالدراهم أو عكسه. فالبيع باطل ذكره 
مسكين في البيع الفاسد» أبو السعود بتصرف. 

قوله: (وَإِنْ قَبَضَهُ) أي: وإن قبض المشتري المبيع ؛ لأنه لا يترتب على 
الباطل شيء من البيع كما في «الزيلعي». 

فول (وَلو اشترى) التخالك بالق مثلا + هديرا أو مكاتنًاً: 

وله إلا بإِجَارّةِ قَاض) راجع إلى المدبر» ووجهه أن الْمُنَافِيَ زَالَ 
ِالْقَضَاءِ ؛ لأ فض ا و رای فاه بجا 

ا e‏ 
الْمَسَحَتْ بِإِجَارَةِ الْمُكَائَبٍ فَارْتَمَعَ الْمْنَافي فَتَمَّ الْعَفْدّه واستعمل الإجازة بمعنى 
الإزالة للمنافي» وهي من القاضي الرجوع بقضائه» ومن المكاتب بفسخه الكتابة. 
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َالَ المُصَنْفٌ: [كرْعٌ : قَالَ لأمَيه : إِنْ بِعْتُ مِنْكَ شَيْئَاء ا قَبَاعَ نِصْمَهًا 
ين رج ولد ينه أذ من يبا لم يت عِنْقُ المَؤْلَىء وَلَوْ مِنْ أَجتَِي وَكَم» وَالمَرْقُ 
في «الظهيريةا (١‏ إِنَمَا يد بالبيْع ؛ لَه فان لا يعَروَجُ) امْرَأة أو (هَذِه المَراةء 
ُو على ال بح دُونَ القَاسِدِ) في الصّحِيح (وَكَذَا لَوْ حَلّفَ لا يُصَلّي أو ؤْ لا يَصُوم) 


ے 
۶ 


أو لَا يَحُجُ ولاه ال و ا ات 


قال الشارح: قوله: (وَالفَرْقُ في «الظَهِيريّةِ؛) حاصل الفرق أن الولادة من 
الزوج والنسب من الأب مقدم » فيقع ما تقدم سببه»› وهذا المعنى لا يمكن 
e‏ وَكَذَا لَوْ قَالَ : إن اشَرَيْت من هَذِهِ الجَارية شيا هي مدره 
ثم اث ف امار ووا لدی ولت هي اَم وَلَدِ لِرَوْجِهَاء ل يََعُ عَلَيْهَا 
تدر المشترى انيرم 

قوله: (وَِنَمَا قُيِّدَ بالبَيّع) أي: إنما قيد الحنث بالفاسد بالبيع؛ أي: ومثله 
ارا 

قوله: (امْرَأَةَ أوْ هَذِهِ المَرْأة) إشارة إلى أنه لا فرق عندنا بين المعينة وغيرها. 


ی ر 


قوله : (فَهُوَ عَلَى الصّجيح) حتى لو تزوجها نكاحًا فاسدًا لا يحنث. 

قوله : (في الصضجيح) راجع إلى قوله: امرأة أو هذه المرأة» ومقابله 
التفصيل في المعينة» فيحنث مطلقًا» وفي غيرها لا يحنث إلا بالصحيح. 

قوله : (وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لا يُصَلَّي أَوْ لَا يَضُومُ) أي : فإنه على الصحيح حتى 
لو صلى بغير طهارة» وصام بغير نية لا يحنث «منح). 

ولا يحنث بالفاسد؛ أي: الذي كان فساده مقارنًا كالصلاة بغير طهارة» 
أما الذي طرأ عليه الفساد كما إذا شرع ثم قطع» فيحنث به على التفصيل 
الاتي» انتهى حلبي. 

قوله: (أَوْ لَا يَحُجُ) ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصنف إياه فيما سيأتي 
ليس في محله» انتهى حلبي. 

قوله : (مِنْهَا) أي: من الصوم» والصلاةء والحج. 





كتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ البّمين فِي البَيْع» وَالشَرَاءِ وَالصَوْم والصلاة 0۹۳ 
قال المُصَئف: [وَمِنَ النككاح الحِل» وَلَا يُثْبَتُ بِالمَاسِدِء قلا تَنْحَل به الِيَمِينُ 
عمو ٥و‏ و 


بحلاف البَيْع ؛ لذن ا وَأَنْهُ يَنْبْتٌ بِالمَاسِدِء وَالَهِبَةٍ وَالإِجَارَةٍ 


(ولَؤْكَانَ) ذَلِكَ كُلْهُ (في المَاضِي) كَإِنْ ب تَرَوَجْتٌ ارو( فَهُوَ عَلَيْهِمَا) أيْ 


الصجيح› وَالماسد له إِخْبَار. 
(كَإِنْ عَنَى به په الصَّحِيحَ صُدَّقَ) ل النَكَاحُ المَعْتوي «بَدَائِم»]. 


قال الشارح: قوله: (وَلا يُنْبَتُْ) أي : ما ذكر من الثواب والحل. 

قوله : (قَلَا تَنْحَلٌ به اليَمِينُ) أي : لا يكون حانثًا به. 

قوله: (وَأَنّهُ) أي الْمِلْكُ (يَنتُ بْتُ بِالْقَاسِدِ) إِذَا انَصَلَ به الْقَبْض. 

قوله: (كَبَيْع) أي: فيشملان الصحيح والفاسدء وأصل هذا الكلام 
لصاحب «البحر). 

قوله فيه: فلم يحنثء في أنه َو حَلَف لا يَهَبُ قَوَمَبَ مِبَةَ غَيْرَ مَفْسُومَةٍ 
حَِتَ كَمَا فِي «الظهِيرِية فَعْلِمَ أن فَاسِدَ الْهبة گصجيجهاء ولا يَحْمّى أن الإجارة 
ذلك لاتا بیع انتهى ؛ أي د يع المَتافع. 

قوله : (دَلِكَ كل أي : التكاح» والصوم» والصلاة» والحج ونحوه. 

قوله : (كَإِنْ نَرَوَجْتُ أؤْ ضْمْتٌ) فيه نظر! فإن هذا مستقبل؛ لأنه تعليق 
على أمرٍ يحصل فيه» والأولى أن يمثل بقوله: ما تزوجت وما صمت. 

قوله : (لأنَهُ إِخْبَارٌ) أي : لأن الماضي يقصد به الإخبار عن المسمى به لا 
الحل والتقرب» والاسم يطلق عليهما «بدائع». 

قوله: (فَإِنْ عَتّى به) أي : بالنكاح كما يقتضيه تعليل الشارح بعد» وسكت 
عن الباقية؛ والظاهر أن الحكم واحد. 

قوله : (صدق) أي : قضاء «منح». 

قوله : (المَعْتويّ) أي : المقصود الذي يترتب عليه الأحكام. 
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قَالَ المُصَنْفٌ: [(إِنْ لَمْ بغ هَذَا الرّقِيِقَء كَكَذًا فأَعَْقٌ) المَوْلَى (أَوْ كَيّرَ) رَقِيِقَهُ 
تَدبِيرَا (مُظْلَقًا) قلا يَحْنَتُ بِالمُقَيّدٍ «مَنْخ». 

(أو اسْتَولد) الأمَة (حيتَ) لحي الشَرْط بِقَوَاتِ مَحَلَيّة الي > حَتَّى لَوْ قَالَ: إِنْ 
اده فانک خی لبر أو اسولد عن ولا يُنْتَبَر مَكُرَارٌ الرّق بالركؤة لأنة 
مَوْهُوم. 

(قَالَتْ لَهُ) امْرَأَتْهُ «تَرَوَجْتَ عَلَىَ. كَقَالَ: كُلَ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ ظُلّقَتٍِ المُحَلَّمَةُ) 


في رواية كما إذا قال: إن لبست» ونوى ثوبًا مخصوصًاء فليتأمل! 

قال الشارح: قوله: (فَكَذَا) أي : امرأته طالق «نهر). 

قوله : (فَلا يَحْنَتُ بِالمقَيدِ) لجواز بيعه قبل وجود شرطه. 

قوله : (لِتَحَفق الشَّرْطِ) وهو عدم البيع. 

قوله : (بِقَوَاتِ مَحَلبّةِ البَيّم) أي : يكون المحلوف عليه غير محل للبيع. 

قوله : (حَتَّى لَوْ قَالَ... إلخ) الأظهر أن يقول: ولذا لو قال. .. إلخ؛ يعني : 
e‏ 

E في «النهر؛ قبل‎ a 
الحالف» وأن يحكم القاضي ببيع المدبر.‎ 

وأجيب بأن من المشايخ من قال: لا تطلق لهذا الاحتمال» والأصح ما 
في الكتاب؛ لأن ما فرض أمر متوهمء فلا يعتبر انتهى » وكان الأولى للشارح 
أن يقول: ولا يعتبر تكرار الرق بالردة» ولا القضاء ببيع المدبر. 

قوله: (طُلَفَتِ المُحَلَفَةُ) لأن الكلام عام» وقد زاد على حرف الجواب» 
فيجعل مبتدأ. وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع. 
ومع التردد لا يكون مقيدّاء ولو نوى غيرها يصدّق ديانة لا قضاء؛ لأنه 
تخصيص العام «بحر). 





كات الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمين ف في البيع» والشرای وَالصوم وَالصَّلَاةِ موه 


بَكَسْرٍ اللّام» وغ الثاني 4 وَصَححَهُ الْسَرْحَسِيء وَفِي «جَامع القاضي حَان»: : به 
E‏ 


قال المْصَّف: [وفي «الأخيرة» : إن في حال غَضَبٍ ظُلْقَتْ وَل لا (وَلَوْ قيل 


لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرٌ مَذِو المَرْأَو كَقَالَ: كُلَ امْرَأَةِ بي» هي كذًا لا تُطَلّنُ هذ المَراً 
أن قَوْلَه: غَيْرُ هَذِه المَرأة لا يَحْثَمِلْ هَذِهِ المَرْأَة فلم تَدْخُل تحت كُلَّء بخِلَافٍ 
اول 


- 


e aT 
نت كذ كنا ار الام لقت ا إن قنك تفقوا‎ 


چ 


فَتَرَوََجَهَا حَنِتثٌ ؛ لان يَمِيئَهُ تَنْصَرِفْ إِلَى ما يُتَصَوَّرُ حَلَّف لَا يَتَرَّحُ بِالكُوفَةٍ عَقَدَ 


قوله: (وَعَنَ النَّانِي لَا) لأن الكلام خرج جوابًّاء فينطبق على السؤال» 
فكأنه قال: كل امرأة لي غيرك» والاستثناء قد يكون دلالة كما يكون إفصاحًاء 
فتكون المحلفة مستثناة من عموم اللفظ دلالة» فينصرف الطلاق إلى غيرها. 

قال الشارح: قوله: (إِنْ فِي حَالٍ عْضَبِ) بأن كان جرى بينهما مشاجرة 
وخصومة هيجت نفسه. 

فإنه يدل على قصد الفرار منها بطلاقهاء ومحل الخلاف فيما يظهر عند 
عدم النية» أما إذا نواها فلا كلام. 

قوله: (بخِلَافٍ الأوَّلِ) أي : فإن قوله: كل امرأة يتناولها أو يتناول غيرها. 

قال الشارح: قوله: (فَطَارَ) الحمام» قال في «النهر»: وإنما حنث؛ لبطلان 
اليمين باستحالة البر كما إذا كان في الكوز ماء فصب» وكان ذلك في الحمام 
يمين الفور» وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلا وعادة» فتدبر انتهى. 

قوله : (قال لِمَحْرَمِهِ) أي : نسبًا أو رضاعه أو مصاهرة. 

قوله: (قَتَرَوجَهَا) أي : عقد عليها قوله: (إِلَى مَا يُتَصَوَّرٌ) وهو العقد. 

قوله: (حَلْفَ لا يَتَرَوَّحُ... إلخ) قال في «البحر»: ولو حلف ألا يتزوج 
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حَارِجَهًا ؛ لأنَّ المُعْتَبَرَ مَكَانَُ العَقِ]. 
َالَ المُصَنْف: [إنْ تَرَوّجْتُ نيب ياء فَهِيَ كَذَاءِ فَطَلّقَ امْرَ 
تُطَلّنُ ايبارا لِلعَرَضٍء وَقِيلَ : 0 


ر 
و وت 


تَدْجُل تَحْتٌ التَّكِرَةِ وَالمَعْرِفَةٌ لَا) تَدْخُلُ تَحْتَ 


o2 
- 


يَحْنَتُ بِمَنْ وَلَدَتْ لَه «بَحْرٌ) (التَّكِرَةٌ تَدْ 
الَكرَة]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [فَلَوْ قال : إن دَحَل هَذِ الذَّارَ أَحَدّ فَكدّاء وَالدَارٌ لَه أَوْ لِغَيْرى 
َدَحَلَّهَا الحَالِكُ حَنْتٌ ؛ لِتَنْكِيرِه» وَلَوْ قَالَ: دَارِي أَوْ ذَارُكَ 6[ 1[ SAAS‏ 


بالكوفة» ثم أراد أن يتزوج وهو بها ؛ قَالْمَحْرَجٌ لَه لَهُ أن يُوَكُلَ الرَجُل وياد 
ا گڏلِك ٿه يخر الْوَكِيلان وَيَعْقَِدَانٍ عَمَدَ التكاح حارج الْكُوفَةَ قَلَا 
ت الخال ن ال كات المد 

قال الشارح: قوله : (اعَتِبَارًا لِلعَرَضٍ) لأن غرضه غير الذي معه. 

قوله : (وَقِيلَ: تَطَلَّق) اعتبارًا للفظ. 

قوله: (لا يَحْنَثُ بِمَنْ وَلَدَتْ لَهُ) لعل هذا قول محمد بدليل ما في «حاشية 
الشلبي» من جملة فروع» حلف لا يكلم ابن فلان» وليس لفلان ابن» فولد له 
ابن فكلمه يحنث في قولهماء ولا يحنث في قول محمد. 

الأصل أنه يعتبر وجود الولد وقت اليمين» وهما وقت التكليم» كمال 
رحمه الله تعالى - وفيها أيضًا حلف بطلاق» ولا يدري حلف بواحدة» أو أكثر 
يتحرى» ويعمل بما يقع عليه التحري» فإن استوى ظنه يأخذ بالأكثر احتياطًا. 

قال الشارح: قوله: (مَلَوْ قَالَ: إِنْ مَخَلَ... إلخ) تمثيلٌ لدخول النكرة تحت 
النكرة. 

قوله : (لتَكيرِه) بعدم تعريفه في الجملة المذكورة» فيدخل تحت النكرة» 
وهو قوله: أحد قوله: : (وَلَوْ قَالَ: داري أو دَارُكَ. .. إلخ) قال السيد حموي في 
«حاشية الأشباه»: يعني إذا قال: إن كلم غلامي هذا أحدء أو قال: إن ألبست 
هذا القميص أحدّاء أو قال: إن دخل دارك هذه أحدء فأنت طالق. 





كتَابُ الأَيْمَانِ/بَابُ اليّمين في البَيْع؛ وَالشَّرَاءِ وَالصَّوْم وَالصَّلَاةٍ ۹۷ 
لا حِنْتَ بِالحَالِفٍ؛ لِتَعْرِيفِهه وَكَذَا لَوْ قَالَ: إِنْ مَسنّ هَذَا الرَأسَ أَحَدٌّء وَأَسَارَ إِلَى 
أيه لأيفتك القارت حت افير عل فَكَانَ مَعْرِفَةَ أُقْوَى مِنْ يَاء 
الإضافة ١بَخرٌ)].‏ 


قَالَ المُصَئْفٌ: [وَذْكَرَهُ المُصَئْفٌ قُبَيْلَ باب اليّمين فى الطلاق مَعْزيّا لل« أَشْبَاو) 


أو قال لعبده: عتق؛ أي : عبيدي شئت شعت لا يدخل الحالف إلا أن ينوي 
ب E‏ > أو 
دخلت دار نفسها تلك لم تطلق› ولو أعتق العبد نفسه لم ب يعتق ؛ لأن المعرفة فة لم 
تدخل تحت النكرة؛ لأنهما ضدان» فلا يجتمعان. 

وفي دخولها تحتها يلزم الاجتماع إذا المراد بالياء المتكلم وبتائه في 
قوله: ألبست» وبكاف الخطاب فى قوله: دارك» وبالمضمر المستكن فى 
وله أعتى المعرفة فلا فتخل تحت النكرة وهل فر اجه ف الور 
الثلاث الأول. 

وكذا لو قال: زوج ابنتي من رجل» لا يدخل المأمور لما ذكرناء وأما 
المسألة الرابعة فلأن أيّاء وإنء كانت معرفة عند النحاة بالأصالة إلا أنها 
بمنزلة النكرة» وكذا إذا قالت: زوجني ممن شئت على ما في أوقاف هلال. 

وقال البزدوي: لآن الوكيل معرفة» فلا تدخل تحت النكرة» وإنما وكلته 
أن يزوجها من رجل منكرء وهذا عند الإطلاق» أما عند إرادة الدخول؛ بالنية 
فيدخل » كما في «الخلاصة» و«الجامع الكبير» انتهى ملخصًا. 

قوله: (لا حِنْتٌَ بِالحَالِفٍ) هذا في داريء والْمُتَاسِبُ زِيَادَةَ وَالْمُخَاطَبَ؛ 
ليرجع إلى قوله: أو في دارك. 

قوله: (لِتَعْرِيفِهِ) فلا يدخل تحت أحد الذي هو نكرة. 

قوله: (فَكَانَ مَعْرِفَةَ أَقُوَى مِنْ يَاءِ الإِضَافَةِ) عبارة «البحر»: لم يدخل 
الحالف فيه» وإن لم يضفه إلى نفسه بياء الإضافة؛ لأن رأسه متصل به خلقة» 
فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء الإضافة» انتهى. 
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(لّا) الي وَافِي العَلّم) كَإِنْ كَلْمَ علَامَ مُحَمّدِ بْنِ أَحْمَدٍ أَحَدٌ فَكَذَا مَحَلَ الحَالِتٌ لَوْ 
هُوَ كَذَلِكَ؛ لِجَوَاذٍ اسْتِعْمَالٍ العَلّم في مَوْضِع النَكِرَة فَلَمْ يَخْرُجْ الحَالِفُ مِنْ عُمُوم 
انكر (بَخْرٌ)]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [قُلْتُ : وَفِي «الْأَشْبَاا المَعْرِقَة لا تَدُْلُ نَحْتَ النَكِرَة إلا المَعْرفَة 
ِي الججرَاء: أي: فَتَدْخُلُ فِي النَكرَة الي مِيَ فِي مَوْضِع الشَّرْط گن دَحَلَ دَارِي هَذِه 
أحَدّء كنت طَالِقُء نَدَحَلَتْ هِي ظُلقَتْء وَلَّوْ دَحَلَهَا هُوَلَمْ يَحنَتْ؛ٍ لأ المَعْرمَة لا 


قال الشارح: قوله: (دَخَلَ الْحَالِفٌ لَوْ هُوَ كَذَلِكَ) أي لَوْ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ 
ابْنُ أُحْمّدء وله غلامٌ قد كلمه. 

قوله: (لِجَوَازٍ اسْتِعْمَالٍ العَلّم) وهو محمد. 

قوله : (فِي مَوْضِع النَكِرَّة) كأنه قال: إن كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم 

قوله: (مِنْ عُمُوم النَكرّة) وهو أحد. 

قال الشارح: قوله: (كَإِنْ دَخَلَ دَارِي هَذِهِ أَحَدٌ فَأنْتِ طَالِقٌ) قال الحموي: 
دخولها تحت النكرة فى الشرط؛ لأنه إذا كانت النكرة فى جملة» والمعرفة فى 
جملة أخرى» فإنه حينئذ لا يمتنع أن تدخل المعرفة تحت النكرة؛ لأن 
الجملتين كالكلامين المختلفين. 

وكذلك تدخل المعرفة في الشرط تحت النكرة في الجزاء نحو إن فعلت 
كذا فنسائى طوالق» فإنها معرفة فى الشرط بتاء الخطاب» فجاز أن تدخل 
تحت الجزاءء وتكون منكرة في الجزاء باعتبار كونها واحدة غير معينة من 

والذي يظهر أن المراد بالنكرة عندهم ما فيه شيوع كنسائي» وإن كان 
معرفة بالإضافة. 





كُتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِين في البَيْع» وَالشَّرَاءِ وَالصَوْم وَالصَّلَاةٍ ۹4 


تَدْخْلَ تَحْتَ النَكِرَةٍء وَتَمَامُهُ فِي القّسْم الثَالِثِ مِنْ أَيْمَانِ «الظهِيرِيّة» (يَجبٌ حح أو 
o‏ 3 . 
عمره 


ا ا 

قَالَ المُصَئّفُ: [(فِي قَوْلِهِ : عَلَىَ المَشْي إِلَى بَيْتِ الله تَعَالَىء أو الكَعْبَةِ وَأَرَاقَ 

دما 0 َكب ء لإِدْحَالِهِ النَقْصء وَلَوْ أَرَاد بِبَيْتٍ اللَّوِ بَعْض المَسَاجِدٍ لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْةٌ 
شَيْءٌ بعليّ ِالخُرُوج» أو الذّهاب إِلَى بَيْتُ الل أو المَشْي) ل (الحَرّم أَو) إِلَى 

0 الحرّام) أَوْ باب الكَحْبَة» أَوْ مِيرَابِهًا (آَوِ الصّمًا أو المَرْوَة) أو مُرْدَلِمَو أو 


قوله: (يَجِبُ حَجٌ أَوْ عُمْرَةٌ) أي: استحسانًا سواء كان بمكة أو لا؛ لأنه 
تعورف بذلك إيجاب أحد النسكين» فصار مجارًا لغويًا حقيقة عرفية» كقوله: 
علي حج أو عمرة» حموي. 

قوله: (مِنْ يَلْدِه) على الراجح إلى أن يطوف طواف الركن لا من حيث 
يحرم من الميقات». والخلاف فيما إذا لم يحرم من بلده. 

فإن أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقّاء وإن كان بمكة وأراد أن يجعل الأحد 
الذي لزمه حجّاء فإنه يحرم من الحرم» ويخرج إلى عرفات ماشيًا إلى أن 
يطوف طواف الزيارة كغيره. 

فإن أراد إسقاطه بعمرة» فعليه أن يخرج إلى الحل فيْحرمٌ منه» وهل يلزمه 
المشي في ذهابه خلاف» والوجه يقتضي أن يلزمه إذا الحاج يلزمه المشي من 
بلدته مع أنه ليس محرمّاء بل هو ذاهب إلى محل الإحرام؛ ليحرم منه فكذا 
هذاء حموي وأصله للكمال. 

قال الشارح: قوله: (إِنْ رَكبّ) أي: في كل الأوقات أو أكثرهاء فإن ركب 
في غير ذلك تصدق بقدره. 

قوله : (لإِدْخَالِهِ النَفُضَ) أي: في نذره. 

قوله : (أوِ المَشْي إِلَى الحَرّم أَوْ إِلَى المَسْحِدٍ الحَرَام) هذا قوله» وقال: لا 
يلزمه في هذين أحد النسكين» والوجه أن يحمل على أنه تعورف بعد الإمام 
إيجاب النسك فيهماء فقالا به فيرتفع الخلاف» حموي. 
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عَرقَة؛ لِعَدَم العُرْف (لا يُْتَقُ عَبْدّء قِيلَ لَهُ: إِنْ لَمْ أَحُجّ العَامَ كَأَنْتَ خُرّ)]. 

قال التَضنْت: ى لعجت راك الد وان اهدي (نشهدا حغر) 
لأضجِييهِ (بكُوئّة) لَنْ تُفْبَلَ؛ لِقِيَامهَاعَلَى نَفي الحَجّ إذ المَضْحِيَةُ لا َدْخُلُ نَحْتَ 
TOES A Jm‏ 

قوله: (لِعَدَم العَرْفٍِ) علة لجمع ما تقدم» فليس الفارق في هذه المسائل 
إلا العرف قوله: (قِيلَ لَهُ) أي : قال له سيده. 

قال الشارح: قوله : (وَأَنْكَرَ العَبْدُ) ليتوصل بإنكاره إلى عتقه. 

قوله : (بكوقّة) أ ماد 

قوله: (التَضْحِيةٌ لا تَدخْلُ تَحْتّ القَضَاءِ) لأنه لا مطالب لها؛ وذلك لأن 
العبد لا حق له فيها يطلبه؛ لأن العتق لم يعلق بهاء وإذا بطلت الشهادة في 
التضحية بقيت في الحاصل على نفي الحج مقصودًاء والشهادة على النفي 
باطلة» شلبي عن الكمال. 

قال في «البحر»: والحاصل أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل سواء 
كان نفيًا صورة أو معنى» انتهى. 

وقد علم أن قول الشارح : (إِذِ التَضْحِيَّةُ... إلخ) جواب سؤال حاصله أن 
الشهادة أقيمت على إثبات التضحية بالكوفة لا على النفي. 

قوله : (لا تَدْخْلُ تَحْتّ القَضَاءِ) لأنها إن كانت تطوعًا فظاهرء وإن كانت 
واجبة» فالقاضي لا يجبر عليهاء انتهى شلبي عن الإتقاني. 

قوله : (قَالَ مُحَمَّدِ: يُعْتَقْ) لأنها شهادة على أمر معلوم» وهو التضحية ومن 
ضرورته انتفاء الحج» فيتحقق الشرط» وهو عدم الحج والوجه لهما أنها شهادة 
على النفي قصدًا. 

قوله: (وَرَجَحَهُ الكمَال) أهذا من فرع ذكر في «المبسوط» هو لو قال: إن 
لم تدخل الدار اليوم فأنت حرء فأقام البينة أنه لم يدخل عتق؛ وذلك لأن العبد 
كما لا حق له في التضحية؛ لأنها لم تكن شرط العتق» فكذلك لا حق له في 
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قَالَ المُصَنَفُ: [(حَلَفَ لا يَمْ يشوم حك صز سَاعةٍ يإ أفطر؛ وجو قله 
(وَلَوْ قَالَ) لا أَصُومُ (صَوْمًا أَوْ يَوْمًا حَيْتَ يَوْم) لأنهُ مُظلَق فَيُصْرَف إِلَى الكَامِلٍ 
الخروج؛ لأنه لم يجعل شرطًا. 

فعدم الدخول كعدم الحج في مسألتناء فقول محمد أوجه وأقره صاحب 
«البحر) ومن بعده. 

قال الشارح: قوله: (بِنِيَّة) أي: بنية الصوم أخرج به ما إذا أمسك بنية 
الاحتماء. 

قوله: (وَِنْ أَفْطَرَ) أي : هذا لم يفطرء وإن أفطر؛ لأن الحنث بعد تحققه 
لا يرتفع بالإفطار. 

قوله: (لِوَجُودٍ شَرْطِهِ) أي : شرط الحنث وهو الصوم؛ وذلك لأن حقيقة 
الصوم الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب» وقد وجد؛ لأن الشارع في 
الا سى فاع :ولاة الاميناك العي كر ار ونك رار الل احرف 
عليه ليس بشرط للحنث. وأورد أن الصوم المحلوف عليه الشرعي وأقله يوم. 

وحمل اللفظ على الشرعي أولى من حمله على اللغوي» وأجاب صدر 
الشريعة: بأن الصوم أطلق على ما دون اليوم؛ يعني: إطلاقًا شرعيًا في قوله 
تعالی : نم يما َم إل أل [البقرة: ۱۸۷] انتهى. 

وفيه أن الكلام في الصوم المطلق لا المأمور بإتمامه وأقل المطلق شرعًا 
يوم على أن المقصود في الآية بيان غاية الصوم والله تعالى أعلم. 

قوله: (لأنهُ مُظلقٌ: قَبُصْرَّفُْ إِلَى الكَامِلٍ) وذلك بإنهائه إلى الليل» وهذا 
التعليل يرجع إلى الفرع الأول» وأما الثاني فوجهه أن اليوم صَرِيحٌ فِي تَقْدِيرٍ 
الْمَدَةَ به. 

قال في «البحر»: ولا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل» فلا فرق بين حلفه 
لا يصوم. ولا يصوم صوما. 

فينبغي ألا يحنث في الأول إلا بيوم؛ لأنا نقول: الثابت في ضمن الفعل 
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۰ 


(حَلَف لَيَصُومَنَّ هَذَا اليَوْمَ وَكَانَ بَعْدَ وء أو بعد الرّوَالِ صَحَتٍ) اليَمِينُ (وَحَنْتَّ 
يلحال ن ال ل د ا 

قَالَ المُصَنْفٌ: [بَلَ التَّصَوُرٌ كَتَصَوُّرِهِ في النَّاسِيء وَعُوَ (كُمَا لو كال لادراته؛ ِن 
لَمْ تُصَلّ اليَوْمَ» كَأَنْتِ كَذَّاء مَحَاضَتُ مِنْ سَاعَتِهَاء أَوْ بَعْدَمَا صَلَّتْ رَكْعَةً) فَالِيَمِينُ 
تَصُحُ» وَتُطَلّقُ فِي الحَالِ؛ لأنَدُرُورَ الدَّم لا يَمْنَمُْ كُمَا فِي الاسْيِسَاضَةَ بِخْلَافٍ 
مَسْأَلَِ الْكُوزِ مَحَلَّ الفِعْلِء وَهُوَ المَاءُ غَيْرُقَائِم أضلاء فلا يتَصَوَّرُ بِوَجْهِ (وَحَنتَ فِي لَا 


ضروري لا يظهر أثره في غير تحقيق الفعل بخلاف الصريح؛ لأنه اختياري 
يترتب عليه حكم المطلق» فيوجب الكمال. 

قوله: (صَحَّت اليّمِينُ) أي : اتفاقًا «نهر). 

قال الشارح: قوله : (كْتَصَوٌَرِهِ ني النَاسِي) أي: كتصور الصوم بعد الأكل في 
الناسي ؛ أي : الذي أكل ناسيا, 

وكتصور الصوم في الناسي؛ أي : للنية بعد الزوال» قال في «النهر»: 
وأنت خبير بأن تصوره» فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي للنية الذي لم 
يأكل ممنوع. 

واستشكل في «فتح القدير» قول الإمام» ومحمد باشتراط إمكان البر بأن 
التصور في صورة المصنف منتف» وكونه ممكتا في صورة أخرى وهي صورة 
السات ل ك 

فإلة يث كان فى عنووة الحلفه مستيعيلة شرعا لا تضور المحلوف 
عه لكل ها عا ا ا ا ج ف د ا 
وصححه في «الظهيرية» وقد مر عن «الغاية» الاتفاق عليه. 

قوله: (كما فِي الاسْتِخَاضَة) يرد عليه إشكال الكمال السابق. 

قوله: (بِخْلَافٍ مَسْأَلَِ الكوزِ) أي: إذا قال: والله لأشربن ماء هذا الكوزء 
U,‏ 


قوله : (فَلا يُعَصَوّرُ بوَجْهِ) أي : ا 
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يُصَلَى بِرَكْعَةِ) بنفْس السُّجُودٍ]. 
قَالَ المُصَنَفُ: [بخلاف إِنْ صَلَّيْتُ رَكْعَةَ كَأَنْتَ خُرٌ لا يُعْتَقْ إِلّا بأُولّى شَفْع ؛ 
لِتَحَفَقٍ الرََْةٍ (وفِي) لا يُصَّي (صَلَاة بَفْع) وَإن لم يذ e‏ 


قوله: (برک كعَةٍ) لأن الصلاة او فان ا > فما لم یات بها لا 
يوجد تمام حقيقتها. 

قوله: (بِنَفْس الشَّجُودِ) أي : على قول محمد وبالرفع عند الثاني» قال 
الكمال: والأوجه آلا تتوقف؛ أي : على الرفع؛ لتمام حقيقة السجود بوضع 
بعض الوجه على الأرض 

وظاهر المصنف توقف حنثه على القراءة فيهاء وإن كانت ركنا زائدّاء 
وهذا أحد قولين» وقيل: يحنث بدونها حكاهما في «الظهيرية». 

قال في «الفتح» : والحق أن الأركان الحقيقة هي الخمسة» والقاعدة ركن 
زائد على ما تحررواء وإنما وجبت للختم» فلا تعتبر ركتا في حق الحنث» 
انتهى قال في «النهر»: وقدمنا أنها شرط لا ركن. 

قال الشارح: قوله : لا ُمْتَقُ إِلَا بُولِي شَفْع) فلو صلى ركعة» ثم تكلم لا 
يعتق؛ لأنه ما صلى ركعة؛ لأنها بتيراءء وقد علم منه أن التهْي عَنِ الْْثيرَاء 
مانع ؛ لصحة الركعة لو فعلت. 


أ 


IS‏ ر الَْْرَاءِ تأَنِيتُ الْأَبْئرِهِ وَهُوَ فِي الأضل مَفْطُوعٌ الذَّنَبِ ثم 
ضار قال للنّاقص «بحر). 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَفْعْدُ) لأن القعدة ركن زائد شرعت للختم» فلا تعتبر ركنا 
في حق الحنث كما مر عن «الفتح). 

وقدمنا عن «النهر» أنها شرط» فأولى ألا تعتبر حينئذ ثم إن هذا يخالف ما 
ينه عن «الظهيرية» من أنه لا يحنث قبل القعدة» وجعله الأظهر 


وقد جعل الكمال ما نقله هو الأظهرء. فاختلف التصحيح» وهما نقلان 
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جلاف ل بعلل الطهر مكلا وة يُشْتَرظ التَسَهُدُ (2) حَيِتَ (فِي لا يَْمُ أَحَدًا 


و 


َاقيدَاءِ قَوْم به بَعْدَ شُرُوعِهِ وَإِنْ) وَضْلِيّة (قَصَدَ ألا يوم أَحَدًا)]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [لأَنَهُ أَمَهُم (وَصَدَقَ دِيَائةً) مقط (إِنْ نَوَاهُ) أئ : أَلَّا يَوْمُ 
أ سهد قَبْلَ شُرُوعِهِ) أَنّهُ لا يَوْمُ أَحَدَا (لَا يَحْنَتُ مُظَلَّعًا) لا دِيَائَةٌ 
OD ULE a NI‏ حِنْتَ (لَوْ أَمَهُم مهم في صَلَاةٍ ة الحتائق أو 
سَجْدَةٍ التَكَاوَة) لِعَدَم مالا (بځُلافي النَافَِةٍ) a O‏ 


متباينان» وقد اشتبه المقام على الشريف أبي السعود» فقال في «حاشية 
مسکین» ما قال فاحذره. 

قوله : (بخلافِ ا يُصَلَي الظهْرَ مَثَلا... إلخ) قال في «الظهيرية»: وإن عقدها 
على الفرض»› وهو من ذوات المثنى» فكذلك لا يحنث حتى يقعد» وإن كان 
من ذوات الأربع بحيث لو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد 
الأربع» انتهى. 

فقول الشارح: فإنه يشترط التشهد؛ أي : الثاني والمراد به القعدة. 

قوله : (بَعْدَ شُرُوعِه) ظرف لقوله: باقتداء قوم. 

قال الشارح: قوله: (لأنَهُ أَمَهُم) أي : عرفا وشرعًا؛ لأنه لا يشترط في 
الإمامة نيتهاء وذكر الناطقي أنه إذا نوى ألا يؤم أحدّاء فصلى خلفه رجلان 
جازت صلاتهما ولا يحنث؛ لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد. 

قوله: (وَصَدَقٌ دِيَانَة... إلخ) قال في «البحر»: وقصده ألا يؤم أحد؛ لأمر 
بينه وبين الله تعالى» فإذا نوى ذلك لا يحنث ديانة. 

قوله : (وَلَوْ فى الجُمُعَةِ) أي : لو صلى هذا الحالف الجمعة بالناس» ونوى 
يكنا ا جو ا لأن الشرط الجماعة» وقد وجدء انتهى 

قوله: (لِعَدَم كَمَالِهَا) أي: لأن يمينه إنما انصرفت للصلاة المطلقة» وهذا 
ما في «الظهيرية» وبه يعلم رد بحث الكمال» حيث قال: وينبغي أنه إذا آم في 
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انه يَحْنَكاء وَإِنَ كانت الامامة فى التافلة مَنْهيًا عَنْهَا]ء: 
a‏ 2 2< 4 ر 0 E‏ 0 0 8 3 
قَالَ المُصَنْفٌ: [فْرُوعٌ: إِنْ صَلَيْتَ» فَأَنْتَ حر فَقَالَ: صَلَيْتُ» وَأَنْكَرَ المَؤلَى لَمْ 
يُعْتَقْ لإِمْكَانٍ الؤقُوفٍ عَلَيْهَا بلا حَرَجء قَالَ: إِنْ تَرَكَتِ الصَّلَاَ فَطَالِقٌ» فَصَلَْتْهَا 
قَضَائٌ فَظْلْقَتْ عَلَى الأظهَرِ «اظهِيرِيّة» حَلّفَ ما أَخَرَ صَلَاةَ عَنْ وَفْتِهَاء وَقَذْ نَامَ 


E 


الجنازة إن أشهد صدق فيهماء وإلا ففي الديانة. 

قوله : (فَإِنَهُ يَحْنَتُ) وينبغي إجراء التفصيل المتقدم من الإشهاد وعدمه هنا. 

قوله: (وَإِنْ كَانَت الإمَامَةٌ في النَافِلّة مَنْهِيّا عَنْهَا) يعنى : إذا كانت على وجه 
التداعى» وهو أن يقتدي أربعة بواحد. 

قال الشارح: قوله: (لإِمْكَانٍ الوقُوفٍ عَلَيْهَا) أي: على الصلاة؛ لأنها من 
الأمور الظاهرة «بحرا). 

قوله : (فَطُلَّقَتْ عَلَى الأَظْهّر) وبه أفتى الإمام ركن الدين السغدي» وقال 
بعضهم: لا يقعء وبه كان يفتي الشيخ الإمام سيف الدين عبد الرحيم 
اراسي نتوين 

قال الحلبي: والموافق للعرف عدم الحنث؛ لأن تارك الصلاة فيه من لم 

قوله: (اسْتَظهَرَ البَاقَانِي) أي: من قولين في الفرع مذكورين في «البحرا 
وغيره. 

قوله: (لِحَدِيث: «فَإِنَّ ذَلِكَ وَفتّها») فيه أن مبنى الأيمان على العرف» 
وفي العرف هو مؤخرء وإن قضاهاء انتهى حلبي. 
)00 أخرجه ابن أبي شيبة »٤١١ /١(‏ رقم »)٤۷۳١‏ وأحمد (۳/ ۰۱۰۰ رقم ١99١١)ء‏ والبخاري 

)۲/۱ رقم »)٥۷۲‏ ومسلم (۱/ ۰٤۷۷‏ رقم 184)ء والترمذي (۱/ ۳٠‏ رقم ۱۷۸) 


وقال: حسن صحيح. والنسائی (۲۹۳/۱» رقم ۳) والدارمی (۱/ ۳۰٥‏ رقم ۱۲۲۹)» 
وابن خزيمة (7//ا29 رقم ۲) وابن حبان (5/ 2577 رقم ١665‏ ). 
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O 
ال الت [ حاف َيصَلْينَ هَذَا اليَوْمَ حَمْسَ صَلَوَاتٍ بالجَمَاعَة وَيْجَامِع امرأنه‎ 
ولا تسل يُصَلمِ م بِجَمَاعَة ثُمّ يُجَامِعْهَا ثم يَعْتَسِل كَمَا عَرَبَتْ‎ 

رب ي المَغْرِبَ وَالعِشَاءِ بِجَمَاعَةٍ قَلّا E‏ 


a 
بال ثم رعف ثم توضأء فالوضوء منهما جميعًا ويحنث» ولو حلف ألا يغتسل من‎ 
امرأته هذه من جنابة فأصابهاء ل‎ 
أصاب المحلوف عليها» واغتسل› »> فهذا اغتسال منهماء ويحنث في يمينه‎ 

o es‏ فأصابها 
زوجهاء وحاضت واغتسلت› فهو اغتسال منهماء وتحنث في يمينهاء وروي 
عن الإمامء فيمن قال: إن اغتسلت من زينب فهى طالق» وإن اغتسلت من 
عمرة فهي طالق» فجامع زينب» ثم جامع عمرة واغتسل» فهذاالاغتسال 
منهماء ويقع الطلاق عليهما. 

ثم اعلم أن الطهارة منهما سواء اتحدا الجنس كأن بال» ثم بال أو اختلف 
كرعاف وبول» وقيل : الطهارة من الأول مطلقًاء وقيل: اتحدا فمن الأول» 
وإلا فمنهماء ؤقيل: إن اتحد فمنهماء وإلا فمن أغلظهما كذا يفاد من «البحر). 

5 ا قوله ارم الذي في «الهندية» د ثم جامع 

قوله: (قَلَا يَحْنَتْ) لالتعا ا انها[ E‏ 
«الفتاوى الكبرى» وفيه أنه إن كان المراد باليوم بقية النهار إلى الغروب» فكيف 
يبر بثللاث صلوات فيه» r EEE‏ 
وإن كان المراد ما يشمل الليل. 

فكأنه قال: لأصلين اليوم والليلة. .. إلخ» بقرينة ذكر الخمس الصلوات» 
فمقتضاه الحنث سواء وقع الغسل ليلا أو نهارًا؛ لأن شرط الحنث وهو 





تاب الأَيمَانِ/ يَابُ اليّمِينِ في الي وَالشُرَاءٍ وَالصَوْم» وَالصَّلَاةٍ 1۷ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(حَلَف لا يَحُْحٌ ا IG‏ 
يَحْنَتُ حَنَّى يَقِكُ بِعَرَقَةٍ عَنِ النَالِثْ) أي ا ا حَنَّى يَظوفٌ أَكْثَرَ الطوَافٍ) 
المَفْرُوضٍ (عَنٍ الثَّانِي) وَبهِ جَرّمَ في «المِنْهَاج لِلعَلَّامَةٍ عْمَر بْنِ مُحَمَّدٍ العَقِيلِي 
الأَنْصَارِي كَانَ مِنْ كبَارٍ فُقَهَاءِ بُخَارَى تاك يانه ی 
ال الصف عه حَتَّى يلوف أَكْتَرَهَا (إنْ لَبِسْتٌ مِنْ مَغْرُولِكَ 


کور o‏ ي 


فهو هدي) أَيْ : صَدَفَةُ أُنَصَدَّقُ بها بِمَكَةَ اما ةوطم باط aS‏ 


الاغتسال وقع؛ لآن المراة يقد ».ولا يغستل ليلذ ولا نهارًا على أن قوله: 
بجماعة لا دخل له في الألغاز» فليتأمل أفاد بعضه الحلبي. 


رع ته 


ع قوله : (حَلَفَ لا يَحْحُ) مثله لا يحج حجة «منح). 
قوله : (أَيْ: محم e‏ 

قوله: (ولا ي يَحْنَتْ فِي العَمْرَةِ) أي: فيما إذا حلف لا يعتمر» أو لا يعتمر 
عمرة «منح). 

قال الشارح: قوله: (حَنَّى يَطُوفَ أَكْثَرَهَا) أي: أكثر طوافهاء وهو أربعة 
أشواط» وذلك ركنها. 

قوله: (فهو هَذْيّ) اسم لما يهدى إلى مكة» فإن كان شاة أو بدنة» فإنما 
يخرجه عن العهدة ذبحه في الحرم» والتصدق به هناك» ولا يجزيه إهداء قيمته. 

وفي إهداء الثوب يجوز التصدق بعينه» أو بقيمته ولو نذر إهداء ما لا ينقل 
كإهداء دار ونحوهاء فهو نذر بالقيمة «بحر). 

قوله : (أَنَصَدَّقُ بها بِمَكَةَ) فيه أنهم قالوا: لو التزم التصدق على فقراء مكة 
ألغينا تعيينه؛ لنصهم على إلغاء تعيين الدرهم» والمكان, والفقير إلا أن يفرق 

بين الالتزام بصيغة الهدي» وبينه بصيغة النذر «بحر). 

ووجه الفرق أن مدلول الهدي خاص بما يكون بمكة» والصدقة لا تختص 


بها «شرنبلالية» أفاده أبو السعود» قال: فيكون حينئذ المستثنى أمرين» هذاء 
والنذر المعلق كما قدمناه عند قوله: ومن نذر نذرًا مطلقًا. 


ه١‎ 
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(فَمَلَكَ) الرَوجُ (قظَنَا) بَعْدَ الحَلْفٍ (قَعَرْلتهُ) وَنْسِجَ» وَلْبِسَء و 
وَلَهُ النَصَدّقُ بِقِيمَتِهِ بِمَكَةَ لا غَيْرَ وَشَرَطا مُلْكَهُ يَْمَ حَلَفَ وَيُفْتَى بقَوْلِهِمَا في 
دِيَارِنَا ؛ يا إِنَمَا ال فن كان تفههاء أذ فظليهاء وَبِقَوْلِهِ : فِي الدَيَارٍ الرُومِيَّة؛ 
لِعَزْلِهَا مِنْ كان الرَّوْج ١تَهْرُ)].‏ 


قوله: (فَمَلَكَ الرَّوْجُ قُطْنَا بَعْدَ الحَلْفٍ) أفاد به أنه لو كان القطن مملوكًا له 
وقت الحلف. فغزلته فلبسه»ء فإنه هدي بالاتفاق أبو السعود عن «البحر). 

قوله : (فَهُوَ هَذْيٌّ عِنْدَ الإمَام) لأن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج› 
والمعتاد هو المراد» وذلك سبب لملكه. 

قوله: (وَّلَهُ) أي: للحالف قوله: (بِقِيمَتِه) أي: الثواب المغزول. 

قوله: (وَشَرَطًَا ملک يوم 2 أي : أنه لد يجب .عليه إهداؤه إلا إذا 
كان الغزل في ملكه يوم حلفه؛ لأن النذر إنما يصح في الملك» أو مضافا 
إلى سببه كأن اشتريت كذاء فهو حر ولم يوجد» فإن اللبس المجعول شرطًا 
ليس سببًا لملك الملبوس»› ولا غزل المرأة سببًا لملكه؛ لأن غزلها يكون من 

قوله: (وَيُفنَى بِقَوْلِهِمَا) وهو عدم وجوب الإهداء. 

قوله: (لأَنَهَا إِنَّمَا تُهُرَّلُ مِنْ كَثَانِ نَفْسِهًا... إلخ) فلم يكن اللبس ولا الغزل 
سببًا للملك» فلم يوجد شرط النذرء وهو الإضافة إلى الملك أو سببه. 

00 (وَبِقَوْلِه: في الدَبَارٍ الرُومبّةِ؛ لِعَرْلِهَا مِنْ كَنَانٍ ن الرّوْج) لأن العادة هناك 
أن د يشتري القطن في البيت وهي تغزله»› فيكون المغزول مملوكًا له» والمعتاد 
هو المراد بالألفاظ» فالتعليق بغزلها تعليق بسبب ملكه للثوب, كأنه قال: إن 

قال العلامة نوح أفندي: وأنت خبير بأن الحصر الواقع في هذين الكلامين 
في حيز المنع ؛ لأن المفهوم من الكلام السابق أن جميع نساء ديار مصر لا 
يغزلن إلا من كتانهن أو قطنهن» وليس الأمر كذلك. 





كِتَابُ الأَيّمَانِ/ بَابُ اليّمِينِ فِي البَيْع» وَالشَّرَاءِ وَالصّوْم وَالصَّلَاةٍ 1۹ 
E: 0-2‏ ع کچ د cso o‏ و سے 2# 7 for‏ مع وى 
و ٤د‏ ر و كه جم 2 يا “1 2 ج25 و مه oo n‏ 
وَبهِ يفتى ؛ لانه لا يسَمى لابسًا عرفا (كلا يلبس ثوبا مِنْ نسج فلان. فلبس مِنْ نسج 
۾ ا ا ر 2 E E‏ و 3 1 
غلامه) لا یحنث (إذا كان فلان يعمل سِدِهِ 7 5غ« 


2e 


فإن بعض نسائها يغزلن من كتان أو قطن هو ملك لأزواجهن لا سيما نساء 
الأروام» وأن المفهوم من الكلام اللاحق أن جميع نساء الديار الرومية لا 
يغزلن إلا من كتان الزوج أو قطنهء وليس الأمر كذلك. 

فإن بعض نسائها يغزلن من كتانهن أو قطنهن لا سيما نساء الجنود الذين 
يغيبون عن نسائهم سنين» فالآولى أن يعتبر الغالب» فإن كان الغالب في البلدة 
التي وقع الحلف فيها أن تغزل المرأة كتان الزوج أو قطنه» فالواجب أن يفتى 
بقول الإمام» وإن كان الغالب فيها أن تغزل المرأة من كتانها أو قطنهاء 
فالواجب أن يفتى بقولهماء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لا يَحْنَتُْ عِنْدَ الثَانِي) وعند محمد يحنث. 

قوله: (لأَنَهُ لا يُسَمَّى لَابسًا عُرْقًا) بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير» فإنه 
يكره على ما صححه في «القنية» لأن المحرم استعمال الحرير مقصودًا سواء 
صار لابسّا» أو لم يصر وقد وجد كالقلنسوة» وإن كانت تحت العمامة والكيسش 
الَذِي يُعَلْقُه وهنا المحرم باليمين اللبس» ولم يوجد. 

ولا يكره الزر والعراء مح السرين؛ لآنه لا يعد لابشا ولآ مستعملة ولا 
يكره الرّيق من الحرير؛ لآنه مستعمل تبعًا لا مقصودًا (بحر) ولمنح). 

قوله: (كلا يَلْبِسُ) أي: كما لا يحنث لو حلف لا يلبس. .. إلخء ويلبس 

قوله : (لا يَحْنَتُ إِذا كَانَفَانُ يَعْمَلْ بيد لأن حقيقة النسيج ما يفعل بيده. 
فيحمل على الحقيقة ما أمكن «بحر). 

وفيه حلف لا يلبس ثوبًا من غزل فلانة» فلبس ثوبًا من غزلهاء وغزل أخرى 
لا يحنث؛ لأن بعض الملبوس ليس من غزلهاء وبعض الثوب لا يسمى ثوبّاء 
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إلا حَيِك) لتَعَيْن المجَازِ]. 
قَالَ المُضَنْفَ :ما حك یی حاتم ذَھّپ) ولو رَجُلا پاد فص (أَو عد 


خا 


2 


۹ر و 


أو رزج E‏ وه فی (في لفو لا َس با 


كما لو حلف لا يلبس ثوب فلان» فلبس ثوبًا بين فلان وبين آخر لم يحنث. 

فكذا هذا حتى لو حلف لا يلبس من غزل فلانة لبس ثوبًا من غزلها وغزل 
غيرها حنث» وإن كان من غزل فلانة خيط واحد؛ لأن الغزل ليس باسم لشيء 
مقدر» فالبعضن منه می غرلا انتهی: 

قوله : (لِتَعَيِّن المَجَازْ) وهو الأمر به. 

قال الشارح: قوله : (بِلَبْس خَاتِم ذَهَبِ) بفتح التاء وكسرهاء حموي. 

قوله: (بلا قص) أي : ولو بلا فص» وهو بفتح الفاء» والعامة تكسره» 
انتهى حلبي عن «جامع اللغة». 

قوله : (اوزرة تبات وتشديد هو الزبرجد» كما في «جامع اللغة» فهو 
مكرر» انتهى حلبي. 

قول (وَيْعَ يُفْعَىَ) قال فى «الهتدية1: وقولهنها أقرثت :إل غرفت :ديارناء 
فيفتى بقولهما؛ لآن التحلي به على الانفراد معتاد» وقال الإمام: لا يحنث بغير 
المرصع ؛ لأنه لا يتحلى به غرفا إلا مرصعًا. 

ومبنى الإيمان على العرف» والترصيع التركيب» يقال: تاج مرصع 
بالجواهر» انتهى شلبي. 

قوله: (لا يَلْبَسُ حِلِيًا) يجوز أن يقرأ بصيغة الإفراد» فيكون بفتح الحاء 
وسكون اللام» وعليه اقتصر الأكمل» وبصيغة الجمع فيكون بضم الحاء 
وكسراللام وتشديد الباء» وعليه اقتصر في «البحر» أبو السعود مزيدًا. 

قوله: (لِلعُرْفٍِ) علة لقوله: وبه يفتى قوله: (بدَلِيلٍ جه لِلرجَالٍِ) أي : مع 
منعهم من التحلي بالذهب والفضة» وإنما أبيح لهم؛ لقصد التختم لا للزينة. 





ِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليمِينِ في البَيْعء وَالشّرَاءِ وَالصّوْمء وَالصّلَاة ۱ 


حاتم النّسَا) بأَنْ كَانَ لَهُ قَسٌّء قَيَحْنَثْ هُوَ الصَجيځ (رَيْلَعِي]. 

قَالَ المُصََفٌ: [وَلَوْ كَانَ مُمَوَّهَا بِلَهَبٍ يَنْبَغِي حِذْنْهُ بو «نَهْرٌ) ؟ كَخْلْخَالٍ وَسِوَ 
(خنت لا يَجِسُ عَلَى الأض» لعل فى )عار ا أو لد 
(بسَاطء أو حَصِيرٍ» ا ا ا على ا الفِرَاشٍ» فَجَعَلَ فَوْقَهُ آخَرَء فَنَامَ 


ل ري ر 


عَلَيْه قلا بل غلق هذا الكرير قحل فرت ار لا تح ف الور الثلاك» 


: 


فلم يکن حليًا كاملا في حقهم» وإن كانت الزينة لازم وجوده؛ لكونها لم 
تقصد بهء انتهى «بحر). 

قوله: (هُوّ الصَّحِيِحُ) لأن لبس النساء إنما يراد به الزينة دون التختم به 
حموي» ومقابل الصحيح قول طائفة: إنه لا يحنث به مطلقّاء قال في «الفتح»: 
وليس ببعيد؛ لأن العرف في خاتم الفضة ينفي كونه حليًا. 

قال الشارح: قوله: (كَخِلْخَالٍ وَسِوَارِ) ودُمْلوج» سواء كان من ذهب أو من 
فضة «هندية» عن «الكافي». 

قوله : (عَلَى حَايْلٍ مُنْقَصِلٍِ) أي لبن اع الجا لع بجاو نذا كاد 
الحائل ثيابه؛ لأنها تبع له» فلا تصير حائلاء ولو خلع ثوبه. فبسطه وجلس 
عليه لا يحنث؛ لارتفاع التبعية «منح). 

ولو جلس على حشيش. فالظاهر أنه ينظر إلى العرف» فإن كان يعد جالسًا 
على. الأرض يحنث» وإن كان لا يعد جالسًا على الأرض» بل على الحشيش 
لا يحنث» حموي. 

قوله: (أَوْ حَلَفَ لَا يَئَامُ عَلَى هَذَا الفِرّاش) مثله هذا الحصيرء وهذا 
البساط» كما فى «الهندية). 

قوله: (لَا يَحْنَتُ فى الصُوَّرِ التّلاث) أما الأولى فلأنه لا يعد جالسًا على 
الأرض» وأما الأخيرتان فلأن الشيء لا يكون تبعًا لمثله» فتنقطع النسبة إلى 
الأسفل «بحرا). 
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كَمَا لَوْ أَخْرّجَ | لحَشُْوّ مِنَ الفِراش لِلعُرْفي]. 

قال الضف" لوَنَوْ تَكَرَ الأَخِيرَيْن حَنْتَ مُظْلَقَا لِلِعُمُومء وَمّا في «القدوري» مِنْ 
تر الريب ر حَمَلَهُ في «الجَؤْهَرَة عَلَى المُعَرّفٍ (بخْلافٍ ما لو حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى 
لواح هَدَا ار أو واج و كَمَرَشسَ عَلَى ذَلِكٌ فِرَاشَّا) لَمْ يَحْنَثْ؛ٍ له 
3 - عَلَى الألراج «بَخْرٌ) كَذَا في د نشخ الشَرْح]. 

قَالَ اله الك يي اير بداو التَضْبي حو : کیا َو إلى آخر الگلام» أ 
ايرو عَنْ مَقَالة القِرَام ؛ ؛ لِيَصِحّ المَرَامُ كما لا يُخَْى عَلَى ذَوِي الأفْهَامء كَمَا هُوَ 
المَؤْجُودُ في غَالِبٍ نْسَح المَْنٍ يارا مشق السام فَتَبُّ (وَلَوْ جَمَل على الففرّاش 
قِرَامَا) بِالكَسْرٍ المَلاءة أو حَمل (علئ السَّرِيرٍ يِسَاطًا أَوْ حَصِيرًا حَنْتٌ) ا 
نَائِمَاء أو جَالِسًا عَلَيْهِمَا عُرْقًا]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [بِخلَانٍ ما مَرَّ (بخلاني ما لَّوْ حَلَفَ لا يام عَلَى أَلْوَاح هَذًَا 

قوله : كما لو أخد جَ الحشو.. .. إلخ) أو رفع الظهارة» ونام على الحشو كذا 
فى «القهستانی». 

قوله: (لِلِعَرْفٍِ) يحتمل رجوعه إلى كل المسائل. 

قال الشارح: قوله : (لِلعُمُوم) أي : لعموم اللفظ المنكّر للأعلى والأسفل. 

قوله : (مِنْ تذكير السّرير) أي : وأنه لا يحنث بالأعلى. 

قال الشارح: قوله: (المَلاءة) التي تجعل فوق الطراحة «فتح» وفي 
«الصحاح» الملاءة بالضم ممدود الرَّيْطَةٌُه والجمع ملاء. 

قوله: (أَوٌ) جَعَلَ (عَلَى السَّرير بِسَاطًا... إلخ) لأن الجلوس في العادة هو 
الجلوس على ما يفرش عليه «منح). 

قال الشارح: قوله: (بخلافٍ مَامَهَ) أي : من الصور الثلاث. 

قوله: (بخِلاني... إلخ) الأولى الإتيان بالواو» فإن حكم ما مر حكمه 





کاب الأَيَمَانَاريَات الِيَمِينِ ف في الضَّرْب وَالمَثْلٍ وَغَيْر ذَلِكَ 1۳ 


السَّرِيٍ ا ألْوَاح مَذِهِ السَفِبَةِ > قرش على لِك فِرَاًا) كه لا يَحنَتُ؛ لات لم َم 
عَلَى الأَلْوَاح (حَلُفَ لَا يَمْشِي عَلَّى الأَرْض» َمَشَى عَلَيْهَا بتَغْلٍ. او خف أؤْ مَشَى 
عَلَى أَحْجَارِ) (حَنِتٌ وَإِنْ) مَنَى (عَلَى بسَاط لَا) يَحْنَتُ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فَرْعٌ : إِنْ نِمْتَ عَلَى تَوْبِكَء أَؤْ فِرَاشِكَء فَكَذَا اغْبرَ أَكْثَرُ يَدَيْهِ 
َاللهُ أَغلّم]. 

بَابُ اليّمين في الضَرْب وَالقَثْلٍ وَغَيْرْ ذَلِكَ 
قَالَ المُصَنّفٌ: [بَابُ اليَمِينِ في الصَّرْبٍ وَالقَثْلٍ وَغَيْرِذَلِكَ. 
مما يُنَاسِبُ أَنْ يُتَرْجَمَّ بِمَسَائْلَ شَنَّى مِنَ الغَسْلٍ وَالَكْسْوَة الأضل هُنَا أن (مَا 


وهو عدم الحنث» والأولى حذف هذه العبارة؛ لأنه قدم التنبيه عليها . ولعلها 
زيادة من النساخ آخرها قوله: على الألواح. 

قوله: (أو مَشَى عَلَى أَحْجَارٍ حَيِتَ) لأنها من الأرض «بحر» عن «كافي 
الحاكم» وظاهره: أنه لا فرق بين كونها متصلة بالأرض أو لا. 


ا ی 


قوله : (لا يحنث) الفارق العرف 


e ا‎ o 
E EES فأنت طالق»‎ 
حنث ؛ لأنه لا‎ E 
يعد نائمًا. وإن اتكأ على وسادة وجلس عليها لم يحنث ع لاه يد ذاكما‎ 
«(بحر» عن «المحيط» والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم.‎ 


بَابُ اليّمين في الضَرْبِ وَالقَثْلٍ وَغَيْرْ دَلِكَ 
قال الشارح: قوله: (مِمّا يُنَاسِبُ أَنْ يُتَرْجَمَ... إلخ) إن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء وضمير يترجم يعود إلى الباب» ومما يناسب خبره 


قدم» وقوله: رين الكش والكتوة) نان لقوله: : وغير ذلك» ولو قدمه على 
الجملة الأولى؛ لكان أنسب وأصل هذا التعبير لصاحب «النهر). 
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شَارَكَ المَيّتُ فِيهِ الحَيّ يَمَعُ الِيَمِينُ فِيهِ عَلَى الحَالَمَيْن) المَوْتِ وَالحَيّاةٍ (وَمَا احص 


ll 


ِحَالَةٍ الحيّاق) وَهُوَ كل فِعْل يُلِذه وَيُؤلِمُ» وَيَعْم ويسر شنم وَتَفْييلٍ (َقَيّدَ يها]. 
6 ر ا موه لاكوّهى 4)5 ؟ of 2 re‏ 20< 
قَالَ المُصَنْفٌ: [ثمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ (كَلَوْ قَالَ: إِنْ صَرَبْتَكَء أو كُسَوْنَكَء أو كَلْمْتْكَ 


فو لن بضم الياء وكسر اللام؛ ليناسب ما بعذه؛ أي: يحصل اللذة 
والألم. قوله: (كُشَنْم وتقبيل) لف ونشر مرتب. 

قال الشارح: قوله: (أَوْ كَسَوْتَكَ) إنما تقيدت بالحياة؛ لأنه يراد بها 
التمليك عند الإطلاق». وهو من الميت لا يتحقق» ومنه الكسوة في الكفارة. 
فلو أنه كسا عشرة أموات عن كفارة يمينه لم يجزه؛ لعدم التمليك» كذا في 
«الوتقاني». 

وكون الميت لا يملك منقوض بما قالوه: لو نصب شبكة» فتعلق بها صيد 
بعد موته ملكه «نهر» ويمكن أن يقال: إن ملكه في هذه الصورة؛ لتحقق سبب 
منه فى حال حياته يخلاف ما ذكرء واحترز بقوله عند الإطلاق عما إذا نوى 
TOTES‏ فإن الظاهر: أنه يعم الميت» وقد سبق ما يفيده. 

قوله : (أَوْ كَلّمْتُكَ) إنما تقيد بالحياة؛ لأن المقصود من الكلام الإفهام» 
والموت ينافيه؛ لأن الميت لا يسمع ولا يفهم» وأورد إنه كك قال لأهل 
القليب قليب بدر: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول اللهء ما 
تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال النبي كك والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم»”"'. 

وأجيب بأنه غير ثابت يعني من وجه المعنى» وإلا فهو في الصحيح› 
وذلك أن عائشه ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ ردته بقوله تعالی : وما أت بسع 
من في القبور » [فاطر : ۲۲] و إتك لا يع اموق [النمل : .]۸٠‏ 


)١(‏ أخرجهأحمد (۲۱۹/۳» رقم ۱۳۳۲۰)» ومسلم (27707/54 رقم 78174) والنسائي في 
الکبری (۱/ ۰٦٦٥‏ رقم ۲۲۰۲)» وابن حبان /١5(‏ 177 رقم 221448 وأبو يعلى (5/ ”لاء 
رقم ار 
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rd 


أو مَخَلْتُ عَلَيْكف أ لمك تقد گل مِنْهَا (بالحَيّاق) حنَى لَوْ عَلّقَ بهَا صَلَاقَاء أَوْ عِتْمًا 


َم يَحْنَتْ بِفِعْلِهًا فِي مَيْتِ (بخِلاف الغَسْلٍ» وَالحَمْلء وَاللّمْسِء وَإِلْبَاسٍ النَّوْبِ) 
حلت له سمل أ لا يَحْمِلُهُ لا يتمَيّدُ السحَيَاةٍ : (يَْنَتُ في حَلْفِو) E‏ 


وقوله: من جهة المعنى ينظر ما المراد به فإن ظاهره يقتضى » ورود 
اللفظ عن الشارع ييه وإن المعنى لا يستقيم وفيه ما فيه» وأجيب أيضًا بأنه إنما 
قاله: على وجه الموعظة للأحياء لا لوفهام الموتى. 

كما روي عن علي أنه قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أما نساؤكم 
فنكحت» وأما أموالكم فقسمت › وأما دورکم فقد سکنت» فهذا خبركم 
عندناء فما خبرنا عندكم؟) ويرده أن بعض الأموات رد عليه بقوله: الجلود 
تمزقت» والأحداق قد سالت ما قدمنا لقيناء وما إن أكلنا ربحناء وما خلفنا 
خسرناء أو كلامًا نحو هذا كما في بعض «شراح الجامع الصغير». 

وأيضًا ورد عنه يا : «إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا»”'' كمال» 
eS‏ 

: (أَوْ مَغَلْتُ غَلبك) ]ديا تقيك الحياة ؟ لأن المراة من الوهول عله 

e e‏ يزار قبره » انتهى «البحر). 


22 


قوله: (لا يَتَقَيّدُ بالحَيّاةِ) لأن هذه الأشياء تتحقق في الميت » كما تتحقق 
في الحي؛ لأن الغسل هو الإسالة المقصود منه التطهيرء والميت يطهر بالغسل 
ألا ترى إنه لو حمله رجل قبل الغسل وصلى لا يجوز وبعده يجوزء وكذا لو 
صلى عليه قبل الغسل لا يجوزء فلا ينافيه الموت» وكيف ينافيه وغسله واجب 
على الأحياء» والحمل يتحقق في الميت؟ 

قال يكلهِ: «مَنْ حمل ميئًا فليتوضأ”'"' والمس للتعظيم أو الشفقةء 


00 أخرجه الطبراني »81//١1١(‏ رقم )١١176‏ قال الهيثمي (7/ 55): رجاله ثقات. وتمام (؟/ 
1۲ رقم 2 والخطيب .)٤٦/۲(‏ 


(۲( ذكره في فى البحر الرائق .)٤١١/١١(‏ 
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و5 ِالمَارِسِبَة رلا يَضْرِبٌ a aE‏ أو قيا أو عَضَّهَاء أو قَرَّصَهَا) 
وَل ممَازحًا لافقا لِمَا و في «الخلاصة»]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالقَصْدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيو) أي : في الصَّرْبِ (وَقِيلَ: شَرْط عَلَى 
الأظهّرِ) وَالأشبَه «بَحْرٌ) وَبهِ جَرَّمَ فِي «الحَانيّة) َدالسرَاجِيا عا الإيلام» فَشَرْظء به 


ف فيتحقق بعد الموت زيلعي. 

قوله : (وَلَوْ بِالمَارِسِية يّة) مقابله ما عن الفقيه أبي الليث أن اليمين إذا كانت 
بالفارسية لا يحنث بمد الشعر» والخنق» والعض› والحق أن هذا هو الذي 
يقتضيه النظر فى العربية أيضًا إلا أنه خلاف المذهب. قاله الكمال. 

قوله: (خلَاًا لِمَا صَحَّحَهُ فى «الخلاصّة») من أنه إنما يحنث إن كان فى 
حالة الغضب» وإن كان فى حالة الملاعبة لا يحنث» وإن أوجعها فى 
الصحيح › ولو نتف شعرهاء» فهو على هذا التفصيل هو الصحيح. 

وعن هذا قال فخر الإسلام: ولو أدماها في الملاعبة خطأ لا يحنث» 
ومثله في «البحر» عن «جامع قاضي خان» جازمًا به. 

وفي «الهندية» عن «فتاوى قاضي خان» رجل حلف لا يضرب امرأته, 
فقرصهاء أو عضهاء أو خنقهاء أو مدّ شعرهاء فأوجعها حنث فى يمينه» قالوا : 
إذا لم يكن في الملاعبة» وإن كان فى الملاعبة لاا يحنث» وهو الصحيح› 
فقد ذكروا التصحيح ولم يتعقبوه» فلا وجه لمخالفة الشارح لنصوصهم. 

قال الشارح: قوله : (وَالقَصْدٌ لَيْسَ بشَرْطٍ فِيه) حتى لو تعمد غيرهاء فأصابها 
أو نفض الثوب» فأصاب وجهها » فأوجعها أو ضرب أمته» فأصابها حنث؛ 

قوله: (وَأَمَا الإيلام» قَشَرْطْ) وذلك لأن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل 
بالبدن» أو استعمال آلة التأديب فى محل قابل للتأديب» انتهى ولا يجعل 
التأدب إلا بالتألم. 





كَابُ الأَيْمَان/ بَابُ اليّمين في الصرْب والقل وَغَيْر ذَلِكَ 11۷ 


5 


يُفْنَىء وَيَكْفِي جَمْعْهًا بِشَرْطِ إِصَابَةِ كُلّ سَوْطِء وَأمَّا قَوْلَهُ تَعَالَى : وُذ يرك ضِعْنَا 

فونه ی ا ا ا عل عدم الا ا 
لاقي« البيعر: ف ری ما ری ج ما سوط او 
مرة لا يحنث» قالوا: هذا إذا ضربه ضربًا يتألم به. 

أما إذا ضربه بحيث لا يتألم لا يبر؛ لأنه ضرب صورة لا معنى» ولو ضربه 
بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر في 
يمينه؛ لأنه صار مائة سوط لما وقعت الشعبتان على بدنه كل مرة. 

وإن جمع الأسواط جميعًاء وضربه بها ضربة إن ضرب بعرض الأسواط 
ينظر إن كان قد سوى رؤوس الأسواط قبل الضرب» حتى إذا ضربه ضربة 
أصابه رأس كل سوط بر في يمينه» وأما إذا اندس من الأسواط شيء لا يقع به 
البر» وعليه عامة المشايخ» وعليه الفتوى. 

ثم قال: رجل حلف بالله أن يضرب ابنته الصغيرة عشرين سوطاء فإنه 
يضربها عشرين شمراخًاء وهو السعف وهو ما صغر من أغصان النخل. 
فرع: 

أراد رجل أن يضرب عبده» فحلف ألا يمنعه أحد عن ضربه» فمنعه إنسان 
بعد ما ضربه بخشبة أو بخشبتين» وهو يريد أن يضربه أكثر من ذلك قالوا : 
حنث في يمينه؛ لأن مراده ألا يمنعه أحد حتى يضربه إلى أن يطيب قلبهء فإذا 
منعه عن ذلك حنث في يمينه» انتهى. 

قولةة اقرا ا چوا عما زد غلن قزل : وأما الإيلام فشرط»ء 


قال في «النهر» : وأورد بأن أخذ الإيلام في مفهوم والضرب ممنوع بقصة أيوب 


ق 


EE: e. E N ل‎ 


قوله: («ضَْعْئًا#) الضغث في اللغة: ما جمعته بكفك من نبات الأرض 
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ره - 2 02 ےر ٤ء‏ 0 cor Gre‏ 4 ر a‏ و م 
َأَضصَرِب يه ولا نت [ص :5 5] أي : خَرْمَة رَيُحَانِ فخصّوصية لِرَحمَة زوجَة أيُوتَ 
e‏ (فتْح)]. 
کر 2 Cf of ae of ef‏ < ۶ £ مهي کے PB‏ 
قَالَ الم لمصَنف: [(خَلف ليَضْريِن) أو ليَمتلنّ (فلانا ألت مرة» فهو على الكثرة) 
شالك قصلو برك E ANE N‏ 


ا 
o2‏ 


وَلَوْ قَالَ: حَتَّى يُفْسَى عَلَيْهه أو حَنَّى يَسْتَغِيتَ» أو يَبِكيء فَعَلَى الحَقِيقَةٍ (إنْ لَمْ أل 
فانتزعته» قال الشاعر: 
وجمعت ضغبئًا من خلا متطيب 

انين شلبی عن الاتقانى. 

قوله: (أَيْ: خُرْمَةَ رَيْحَانِ) وقيل: قبضة من أغصان الشجر «نهر). 

قوله : (فَخُصُوصِيّةٌ لِرَحْمَةِ) هذا جواب بالتسليم» وهناك جواب بمنع عدم 
الألم في ضرب أيوب تي بالكلية» والأول صرح به في «الكشاف» حيث 
قال: هذه رخصة باقية خصوصية؛ لرحمة زوجة أيوب ل. 

ولا ينافي ذلك شرعية الحيلة في الجملة» ورَحْمَةُ بِنْتُ أَقْرَائِيمَ بْنِ يُوسُْفَ 
وقيل: بل هي بنت يعقوب 2 ذهبت لحاجة فأبطأت» فحلف إن برئ 
كز همان ف کان الل ای ب دل ای کی عو اهاري 

قال الشارح: قوله : (فَهُوَ عَلَى الكَفْرَة) أي : أن يضربه مرارًا كثيرة» وإن لم تبلغ 
الألف. ولم يبينوا حد الكثرة» والذي يذكرونه في مثله إنه ما يعده أهل العرف كثيرًا. 

قوله : (وَالمْبَالَعَةِ) أي: الشدة راجع إلى مسألة القتل» ولفظ «المنح»: ولو 
حلف ليقتلن فلانًا ألف مرة» فهو على شدة القتل» انتهى. 

قوله : (لَيَضْرِبَنْه) أي : بالسياط كما صرح به في «البحر» وقال في «شرح 
الملتقى»: وفى السياط حتى يموت» فعلى المبالغة» وفى السيف حتى يموت» 
تفن الجوك شقفة: انتهن. ۰ 

قوله: (أَوْ يَْكي) أو يبول «هندية» قوله: (فَعَلَى الحَقِيقَةِ) فما لم توجد 
حقيقة هذه الأشياء لا يبر؛ لأن الغالب أراده الحقيقة في هذه الأشياء. 





كِتَابُ الأيْمَان/ بَابُ اليّمين في الضَّرْبٍ وَالقَيْل وَغَيْر ذَلِكَ 4 
رَيْدَاء فَكَذَا وَهُوَ) أي: رَيْدٌّ (مَيت إِنْ عَلِمَ) الحَالِفٌ (بِمَوْتِهِ حَيْتَ وَإِلَّا لا) وَقَدْ قَدَمَهَا 
عند لِيَصْعَدَنْ السَّماءَ]. 
2 2 2 رأف هن مطل اق نه عن نش کے ا وت عر ا العا دس 
قال المَصَنف:1(حلف لا يمل فلاتًا بالكوقَة. فَضَرَبَةُ بالسَّوَادَ وَمَاتَ بهًا حَنْتَ) 
ا ٢‏ دوع co‏ ده 21 5 و اع ذ عه ر ره 
كُحَلَفِهِ لا يله يَوْمَ الجَمَعَةَ فَجَرَحَه يَوْمّ الخَمِيسء وَمَاتَ الجَمعَة حَنْث (وبعكسه) 


. جع 


و ہم عردو 


أَيْ: ضَرْبْهُ بَكُوفَةَء وَمَوْنُهُ ِالسَّوَادٍ (لا) يَحْنَتُ؛ لأنَّ المُعْتَبَرَ رَمَانُ المَوْتِءْ وَمَكَانْهُ 
بشَرْطِ كَوْنٍ الصّرْبٍ وَالْجَرْح بَعْدَ اليَمِينِ «ظهيرية]. 
قال اتف اوا إا ا غ ادت و غ الإثياد فيه أز لاه 
ِنْ رَأَيْتْهُ لأَضرِبَنَّهُ فَعَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ ينو القَوْرَء إن رَأَيْنَكَ فَلَمْ أضَرِبْكَ فَرَآهُ 

قوله: (إِنْ عَلِمَّ الحَالِفٌ بِمَوْتِهِ حَنِتٌ وَإِلَا َا) لأنه إذا كان عالمًا به فقد عقد 
يمينه على حياة يحدثها الله تعالى فيه» وهو متصور فينعقد» ثم يحنث للعجز 
العادي» وأما إذا لم يعلم» فقد عقد يمينه على حياة كانت فيه» ولا يتصور فلا 
يحنث؛ لأن شرط انعقاد اليمين إمكان التصور. 

قال الشارح: قوله: (فَضَرْبَهُ السَّوَادً) المراد به القرى التي غوتي ليت 
سوادًا لكثرة خضرتها قوله: (لأَنَّ المَعْمَيَرَ) أي: في البر والحنث. 

قوله: (زَمَانُ المَوْتِء وَمَكَانَهُ) نشر مشوش» وإنما اعتبر ذلك؛ لأن القتل 
هو إزهاق الروح» فيعتبر المكان أو الزمان الذي حصل فيه ذلك. 

قوله: (بشَزط كون... إلخ) فإن كان قبل اليمين» فلا حنث أصلًا ؛ لأن 
اليمين تقتضي المستقبل لا في الماضي» أبو السعود عن «البحر). 

قال الشارح: قوله: (فَهُوَ عَلَى الإِنْيَانِ ضَرَبَهُ أو لّا) لأن حتى هنا بمعنى لام 
السبب» ومن حكم لام السبب أن يشترط وجود ما يصلح سببًا لا وجود 
المسبب» ومحل ذلك إذا دخلت على فعلين من جهتين لا من جهة واحدة. 

أما إذا كانا من جهة واحدة كإن لم أجئ اليوم حتى أتغدى عندك» فشرط 
البر وجودهما «هندية). 


قوله : (فَعَلَى التَّراخِي) أي : فيضربه في أي وقت شاءء والرؤية على القرب 
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الحَالِفُء وَهُوَ مَرِيضٌ لا يَقْدِرٌ عَلَّى الصَّرْبٍ حَنْتَ» إن لَمَينّكَ فلم أضَرنك» فَرَآهُ مِنْ 
قَذْر مِيل 35 يُخنث يكرا ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(الشّهْرٌ وَمَا قَوْقَه) وَلَْ إِلَى المَوْتٍ (بَعِيدٌ وَمَا دُوَهُ قَرِيبٌ) فَيُعتبر 
ذَلِكَ فِي لَيَفْضِيَنَّ دَيْئَهُ أو لا يُكَلْمُهُ إِلَّى بَعِيِدِء أو إِلَى قَرِيبٍ () لَفْظ (العَاجِلٍ 
وَالسَّرِيع كَالفَرِيبٍ والآجل كَالبَعِيدِ) وَهَذَا بلا نِيّةِ (وَإِنْ نَوَى) بِقَرِيبٍ أو بَعِيدٍ (مُدَهَ 
_ ا ا ا 

و د كوم 2 2 2 20 ا 0 اق 2 

تال الْمُصتف: [(حَلَف لا يُكَلَْمهُ مَلِئا أؤْ طويلاء وَإِنْ تَوَّى سَياء هَذَاكَ وَإِلَا ُعَلَى 
شَهْر وَيَوْم) كَذَا في «البَحْرِ) عن «الطَهِيرِية ااا DS‏ 

ص و 3 7 8 2 ا ا 

والبعد «هندية»). 

قوله : (قَرَآهُ مِنْ قَدْرِ مِيل) أو على ظهر بيت لا يصل إليه «هندية». 

قوله: (لَمْ يَحْنَثْ) لأن هذا لا يعد لقيّا عرمًا. 

قال الشارح: قوله : (فَيُعْتَبَرُ ذُلِكُ) المذكور من التفسير. 

قوله: (وَإِنْ نوى مدة فيهمًا) قال في «البحر»: فأما إن نوى بقوله: إلى 


قريب أو إلى بعيد مدة معينة» فهو على ما نوى حتى لو نوى سنة أو أكثر في 
القريب صحت» وكذا إلى آخر الدنيا؛ لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخرة» كذا فى 
«الفتح). 

قوله: (وَيُدَيَنُ فِيما فِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ «بخْرُه) أي : بحئّاء حيث قال بعد 
ذكره عبارة «الفتح» القريبة وينبغي ألا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف العرف 

قال الشارح: قوله : (لَا يُكَلَْمُهُ مَلِيّا أو طّوِيلًا) يريد أنه تكلم بحدهماء 
والملى: المدة من الزمان» ومنه الملوان الليل والنهار. 

قوله : (قداك) أي : فالمتعين ما نواه قريبًا أو بعيدًا. 

قوله: (فَعَلَى شَهْر وَيَوْم) فالملي ومثله الطويل شهر ويوم. 





كِتَابُ الأيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ في الضَّرْبٍ وَالقَثْلٍ وَغَيْر دَلِكَّ ۳ 


وَفْي «النَهْرِ) ء عَنِ «السْرَاج» : عَلَى شَهْرٍ وَكَذَا LS‏ وَبالوَاوِ أَحَدُ 
وَعِشْرُونَ وبدْعَة شر ثلائة عَمَر ينأ فى + لف لَِْينَ يته 0 تَْهَرَجَةٌ) 
كا EN E OE OES A O ENE‏ 


ِدَفْعِهَا (لا) يبر]. 
قَالَ المُصَئّفٌ: [(لَوْ قَضَاهُ رَضَاصًا أو سَنُوَة) وَسَطهَا غِشْنٌ ؛ 9 طششظظ5ظ15ظ 


قوله : (وفي «التهر» ء عن «السرَاج ») الذي ف في «النهر» ومثله في «(حموي» 
بلفظ وقياس ما مر أن يكون على شهر أَيضًا. 
فرع: 

سلخ الشهرء لغة: من الثامن والعشرين إلى الآخر. 

قوله: (مَا يَرُدُ التَجَارُ) أي: المستعصى منهم»ء ويقبله السهل كمال» 
ورداءة الزيف دون النبهرجة» وقيل : النبهرجة ما بطل سكته» قهستانى. 

قوله: (مَايَرُدُهبَيْتُ المَّالٍ) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة» 
والزيف هو الذي خلط به نحاس أو غيره» ففات صفة الجودة» قهستانى عن 
الطلبة. 

وقيل: ما ضرب من الدراهم في غير دار الضربء أو في غير دار 
السلطان» أبو السعود عن الحموي. 

قوله: (أَوْ مُسْتَحِقَّةَ ِلِمَيْر) بفتح الحاءء وهي التي استحقها مستحق بعد 
القضاعء ا 2 قوله: E‏ المكاتت بِدَفِعِهًا) ولو ردها 
المولى عليه (منح 

قال الشارح: قولهة (أوتسَنُوقة) 
السعود عن حموي. 

قال الإتقانى: والستوقة فارسية معربة؛ ومعناها: ثلاث طاقات؛ لأنها 


ة) بفتح السين المهملة» وتشديد التاء» أبو 





۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


لأنّهُما ليْسَا مِنْ جنس الدََاهِم» وَلذَا َو تَجَوّرَ بهِمَا في صَرْفٍ وَسَلَم لَمْ يجن وَنَقَلَ 
مسْكِينُ أنَّ التَبهَرّجَةٍ دا عَلَبَ غِشهًا ل وعد وام الشركة تأخذقا حَرَامٌ ؛ 
ا خا ع اتير | 


صفر مموه من الجانبين بالفضة. 

قَالَ الْكَمَالُ E ETS‏ 
لات طَبقَاتٍ طَبَقًا الْوَهَيْنِ فِضّةٌ وَمَا يَيَْهُما نُحَامنٌ وَنَسْوُهُ شلبي. 

قوله : (لأَنَهُمَا لَيْسَا مِنْ جِنْس الدَّرَاهِم) بخلاف ما تقدم, فإن الزيف عيب 
وكذا النبهرجة» والعيب في الجنس لا يعدمه بدليل إنه لو تجوز بهما في 
الصرف والسلم جاز» وكذا قبض المستحقة صحيح» ولذا لو أجازه المالك 
جازء انتهى (نهر». 

قوله: (وَلِذَا) أي : لكونهما ليسا من جنس الدراهم. 

قوله: (لَوْ تَجَوّرَ بهِمَا في صَرْفٍ وَسَلَّم) أي: لو جعلا بدلا في الصرف 
بالجياد» أو جعلا رأً س مال السلم» وتسامح العاقد في ذلك. 


ت أي : 


ب 


o2 


قوله: N ES‏ 
السلم لم يكن رأس المال مقبوضًا مع أنه ي: اقغرط ليهات ig‏ 
لا ينوت دقع الرضاصل».والستوقة تعن بل الصوف + ورا الجال؛ لأنهما لم 
يكونا من الدراهم التي وقع العقد عليها. 

قوله: (وَنقَلَ مِسْكِينْ) عن «الرسالة اليوسفية». 

قوله: (فَأَخْذهَا حَرَامُ) بلا رضاهء وعليه أن يتّقي الله تعالى إذا رضي 
بأخذهاء فلا يعطيها لغيره بلا بيان» انتهى أبو السعود. 

وظاهره أن أخذ الزيف, والنبهرجة» والمستحق لا يحرم» ولو بغير 
رضاهء والظاهر خلافه؛ لأنها معيبة» أو ملك الغيرء فالحكم واحد؛ إذ الدفع 
بغير بيان العيب لا شك في حرمته. 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ في الضَّرْب وَالقَئْلِ وَغَيْرِ ذَلِتَ r‏ 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَهِذِه إِخْدَى المَسَائِل الحَمْسِ التي جخلوا الريوف فيا الاد 
(يبِرٌ) المَدِيُون (فِي = حَلْفِ) لِرَبّ الدّيْنِ (لأَقْضِيَنَ مَالَكَ اليَوْمَ) فَجَاءَ بو» فلم جد 
ودف م للققاضى» وَلَوْ في مَوْضِع لا قَاضى لَه حَنِتَ به يمى «مِنْيّة المقتى» a‏ 


قال الشارح: قوله : (وَهذه إخدى المَسَائِلٍ الحَمْس). 

الثانية: رجل اشترى دارًا بالجياد» ونقد الزيوف أخذ الشفيع بالجياد؛ 
لأنه لا يأخذها إلا بما اشترى» وقد اشترى بالجياد. 

الثالثة : الكفيل إذا كفل بالجيادء ونقد الزيوف يرجع على المكفول عنه 
بالجياد. 

الرابعة: إذا اشترى ثيايًا بالجياد» ونقد البائع الزيوف». ثم باعه مرابحة. 
فإن مي المال هو الجياد. 

الخامسة: إذا كان على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف» فأنفقها ولم يعلم 
الجياد» انتهى حلبى. 

قوله: (وَدَفَعَ للقّاضي) وكذا لو نصب القاضي عنه وكيلاء فقبض لا يحنث 
كما في «المنية» أيضّاء وهي (إِحُدَى المَسَائِل) المستثناة من قولهم : إن القضاء 
على المتخر لايخو إلا للضروزة» :وبناء علق ماهو الممد كما فى الح ة: 

ثانيها: إذا توارى الخصم. فالقاضي يرسل أمينًا ينادي على باب داره 
ثلاثة أيام» ثم ينصب عنه وكيلا للدعوى» وهو قول الثاني استحسنه وعمل به. 

ونقل في «شرح التنوير» عن «الوهبانية» بالعزو إلى أدب القاضي إنه قول 
الكل» e‏ ثم ينصب الوكيل. 

ثالثها : شترى بالخيار» فأراد الرد في المدة» فغاب البائع. 

رابعها: أنه كفل بنفسه على إنه إن لم يواف به غدّاء فدينه على الكفيل» 
فتوارى المكفول له. 
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ص 


وَكذَا يبر (لَو) وَجَدَهُ ف (أَْطاء» كلم يَقْبَلَء َوَصَعَهُ بِحَيْتٌ تََالَهُ يَدُهُ لَوْ آَرَاد) قَبْضَهُ 
(وَأَلّا) يَكُنْ كَذَّلِكَ (لا) يبر «ظَهيرِيَةُ)]. 


قَالَ المُصَنّفٌ: وَفِيَا حَلَف لَيَجَهَدَنَ في قَضَاءِ ما عَلَيِْ لفان بَاعَ مَا لِلِقَاضِي بيعة 


َو وفع الأمر يِه (وَكذَا بير بالبيع) وَنَحْوهِ هِمّا يَحْصَل المْقَاصّة ىة فيه (بهِ) أي : بالديْن؛ 
أن الدَيُونَ تُقْضَى مالا (وَهِبَةٌ) الدّائِنِ (الدَيْنُ مِنْهُ) أيْ: مِنَ المَدْيُونِ (لَيْسَ بِقَضَاءٍ) 


ر 


لا الهِبة إِسْقَاط لَا مَقَاصَّةٌ () حِيئئِذٍ ف (َا حِنْتٌ لَوْ كَانَتْ اليَمِينُ مُوَقََّة) لِعَدَم إِمْكَانِ 


a 


خامسها: حلف ليوفينه اليوم» فتغيب الدائن. 

سادسها: جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتهاء فتغيبت؛ والحاصل أن 
الخصم شرط لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ من يد الخصم شيئًا. 

أما إذا أراد أن يأخذ حقه من ثمن مال كان للغائب في يده فلا يشترط 
حضرة الخصم. فلا يحتاج القاضي إلى نصب الوكيل» كذا في «منية المفتي». 

واعلم أن نصب المسخر في هذه المسائل فرع قولهم : لا يقضي على غائب 
لم ينتصب عنه خصم حاضرء وأما على ما ذكره ف فى «الدرر» من أن القضاء على 
الغائب ينفذ على أظهر الروايتين عن الإمام» فلا حاجة إليه» أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا يَبرُ بِالبَيْع) ولو كان المبيع غير مملوك له كما لو 
كان وكيلًا في البيع» وسواء كان مع البيع قبض للمبيع أو لا «بحر» وأبو 
السعود. 

قوله: (وَنَحْوِه) كما لو تزوج الطالب أمة المطلوب على ذلك المال ودخل 
بهاء أو وجب عليه دين بالاستهلاك» أو بالجناية يبر أيضًا «بحر». 

قوله: '<(أنَ الهبة إسقاط) أي :من ضحت الدين والقضاء المحلوف علي 
فعل الحالف» ولم يتحقق. 

قوله : (وَحِيِنَيِذٍ) أي : حين إذ وهب الدائن دينه» والأولى حذف الفاء من. 
قوله: فلا. 

قوله: : (لَوْ كَانَتْ اليَمِينٌُ مُوَقَتَة) أما إذا كانت مطلقة يحنث بالاتفاق؛ لأن 





كتَاتُ الْأَيْمَانِ/ يَابُ الَيَمِينِ ذ في الضَّرْب وَالمَثْلٍ وَغَيْر ذَّلِكَ “Yo‏ 
البرّ مَعْ هِبَةِ الدَيْنْء وَإِمْكَانْ البرّ شَرْظ البَقَاءِ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(كَمَا) هُوَ شَرْظ الائتِدَاءِ كُمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةٍ الكُوزِء وَعَلَيْهِ (لَو 
حَلَف ليَفْضِيَنَ دَيْنَهُ غَدّاء د َقَضَاءُ اليوْمٍ أو لف لَيَفْثَنَ فلَانا عَدَاء كَمَاتَ اليَوْمَ أَْ) 
حلفت (لَيَأكُلَنّ هَذّا الرَغيت عَدَّاء كَأَكَلَهُ اليَوْم) لَمْ يَحْنَثْ «رَيْلَعِيَ)]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(حَلَف لَيَقْضِيَنٌ دَيْنَ فُلان» مر عر بالأداءِ أو أَحَالَُ تقبَضَ بر 


2 
: م2 ر 000 


وَإِنْ قَضَى عَنْهُ مُتَبَرع لا) يبر «ظهِيريّة) وَفِيِهَا حَلَفَ لَا يُقَارِقُ ق غَرِيمَهُ حَنَّى يَسْنَوْفِي 


2 


التصور لا ر 1 يشترط بقاؤه ذ في فى اليمين المطلقة. بل في الابتداءء وحين حلف كان 
الدين قائمًا. 

وكان تصور البر ثابتّاء فانعقدت ثم حنث بعد مضي زمن يقدر فيه على 
القضاء باليأس من البر بالهبة «شرنبلالية». 

قوله: (وَإِمْكَانُ البرّ شَرْط) أي : على قولهما : ولا يشترط ذلكء» أبو 
يوسف. 

قال الشارح: قوله: ١كَمَا‏ هُوّ فِي مَسْأَلَةٍ الكوز) وهي ما لو قال: إن لم 
أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فعبدي حر فصب الماء قبل مضي اليوم» 
فإن اليمين تبطل عندهماء أبو السعود. 

قوله: (وَعَلَيْه) أي: على اعتبار هذا الشرط. 

قوله: (لَمْ يَحْنَتْ) لفوات إمكان البر في الغد. 

قال الشارح: قوله : (فَقَبَض يَرّ) أفاد به أن القضاء لا يتحقق بمجرد الحوالة 
والأمرء بل لا بد معهما من القبض. 

قال فى «الهندية»: وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق قضاء وديانة» ولو 
حلف المطلوب أن لا يعطيه» فأعطاه على أحد هذه الوجوه حنث» وإن عنى 
ألا يعطيه بنفسه لم يدين في القضاء. 

قوله : (لا يَبِرٌ) لعدم القضاء من الحالف. 





٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 


َقَعَدَ بِحَيْتُ يَرَاهُ أؤ يَحْفَظْهُء فَلَيْسَ بِمَُارِقِء وَلَوْنَامَ أؤ غَفَلَء أؤ شَعَلَهُ إِنْسَانُ 
بالگلام أَوْ مَنَعَهُ عَن المُلَازَمَة ِ حَنَّى هَربَ عَرِيمُُ لَمْ يَحْنَتْ وَلَوْ لف بِطْلَاقِهًا أَنْ 
بعْطِيهًا كُلّ يَوْمٍ وِرْهَمَاء كَرْمَا يَذَْع إِلنِهَا عِنْدَ العُرُوبِء أَوْ عِنْدَ العِشَاءء قَالَ: فَإِذًا 
َم يَخْلْ يَومَا ولب عَنْ دَفع ِرْهَم لَمْ يَسْنَتْ]. 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(حَلْفَ لا يَفِْضُ كَبْنَه) مِنْ غَرِيوه يمه (درْمَمَانِ دُونَ دَرّْهَمٍ» َقَبَضْ 


لا يَحْنَتُ حَنَّى يَفْبِض كُلَّهُ) قَيْضًا (مَُه مُتَفَرقًا) لؤجود شَرْط الحنث» وَهُوَّ فَبِضٍ 
ال بِصَفَة البق (لا) يَحْنَتُ (إِدْ قَيِضَهُ بِتَفْرِيقٍ ضَرُورِي) كَأَنْ يَفْيِضَهُ كُلَهُ 


فل او ت الذي في «المنح» و«البحر) ويحفظه بالواوء وقال في 
«البحر»: وكذلك لو حال بينهما ستر» أو أسطوانة من أساطين المسجد. 

وكذلك لو قعد أحدهما داخل المسجدء والآخر خارجه. والباب بينهما 
مفتوح بحيث يراه» انتهى. 

قوله : (وَلَوْنَامَ أَوْ غَفَلَ) أي : الطالب عن المطلوب» قال في «الهندية» : 
ولو لم يتم» ولم يغفل عنه» فذهب ولم يذهب عنه الطالب» ولم يمنعه مع 
الإمكان يحنث في يمينه» انتهى. 

قوله : (قَرْبَمَا يَدْفَعُ إِلَيْهَا) صوابه إليهاء كما في «البحر» وغيره. 

قوله : (قَالَ) أي صاحب «مجموع النوازل). 

قوله: (لَمْ يَحْنَثْ) ذكر المسألة في «البحر» وغيره من غير تعليل» 
وتوجيهها عسرء وانظر هل هذا الحكم يخص الزوجة؟ 

قال الشارح: قوله: (حَلَفَ لا يَفْبِض دَيْنَه... إلخ) قيد بقوله: دينه؛ لأنه لو 
قال: لا يقبض من دينه درهمًا دون درهمء فقبض البعض حنث ؛ لأن شرط 
الحنث هنا قبض البعض من الدين متفرقا «منح». 

قوله : (لِوَجُودٍ شَرْطٍ الحِنْث) علة لمحذوف تقديره: وإنما حنث. 

قوله: (لَا يَحْنَتُ ِذْ قَبِضَهُ... إلخ) أي: استحساتاء والقياس أن يحنث 


شلبي عن الشيخ أبي المعين النسفي. 
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بو ا تَِْيقًا عُرًْا مَادَامَ في عَمَلٍ الوَرْنِ (لَا يح حُذ مَا لَهُ عَلَى فُلَان إِلّا 
بل ولا جَمْعَاء > تَر مِنْهُ دِرْهَمّاء م أحَدَ الباقي كيت شَاءَ لا يَحْنَتُ «ظَهِيرِيَةٌ]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [وَهُوَ الحِيلَةُ في عَدَم جِنْيِهِ فِي المَسْأَلَةِ الأولّى (كُمَا لَا يَحْنَكُ ي 
قَالَ: إِنْ كَانَ لِي إِلّا مَاكَةَ أو غَيْرَهُ آَوْ سِوّى) مَائَةٍ (فَكَذَا بمِلْكِهًا) أئْ: المَائَةٌ (أَوْ 


کی ی ا 


بَعْضِهًا) لأنَّ غَرَضَهُ نَفْىْ الريَادَةِ عَلَى المَائَقَ وَحَيِْتٌ بِالرّيَادةِ لَوْ ما فيه الرَّكَاةُوَإلَ لاء 


AN E 


قوله: (بوَرْنَيْنَ) أو أكثر؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة» فيصير 
A‏ ولأن.هذا القدر من التفريق لا يسمى تفريقًا عادةء 
والعادة هي المعتبرة زيلعي. 

وأشار بقوله: أو أكثر إلى أن المراد بالوزنين تعدد الوزنات لا خصوص 
الوزنتين» أبو السعود. 

ويستفاد من المقام أنه إذا كأن لا يحتاج إلى الوزن» ففرقه أنه يحنث» 
والظاهر أن التفريق الحاصل من العدد كالتفريق الحاصل بالوزن. 

قوله : (مَادَامَ ني عَمَلٍِ الوَرْنِ) لأن المجلس جامع للمتفرقات بخلاف ما لو 
تشاغل بغير الوزن؛ لأنه به يختلف مجلس القبض على ما عرف «نهر). 

قوله: (كَيِفَ شَاءَ) أي: مجتمعًا أو متفرفًا قوله: (لا يَحْنَثُ) لأنه لم يأخذ 
جميع ما له متفرقا» وهو شرط الحنث. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ عَيْرَهُ) حذف المضاف إليه» وبنى المضاف على 
الضمء حموي. 

قوله: (لأنَّ عَرَضَهُ نَفْيْ الرَّادَةٍ عَلَى المَانَّة) فيصدق بالمائة ودونها «نهر» إذ 
يصدق اا ی ا ع ا كمال. 

قوله: (لَوْ مِمّا فيه الرّكاة) كالدنانير» وعروض التجارة» والسوائم» أبو 
السعود سواء كان نصابًا أو لم يكن. 

(05ل) ك ا أو من لسن من سين الركاة 

كالعقار والعروض لغير التجارة». فإنه لا يحنث في يمينه «(بحرا. 
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حَنَّى لَوْ قَالَ: (امْرَآَنهُ كذًا إِنْ كَانَلَهُ مَالٌ وَلَهُ عُرُوضضٌ) وَضِيَاعٌ (وَدُورٌ لِثَيْرِ التّجَارَةٍ 
يَحْنَتُ) ١‏ خَرَانَةُ أَكْمَّل)]. 

قَالَ المُصَئَْفُ: [(حَلَف لا يَفْعَلٌ كذَا وَتَرَكَهُ عَلَى الْأَبَدِ) لأنَّ الفِعْلَ يَقْتَضِي مَصْدَرًا 
لكا و الیک فى ي الي نَعُمٌ (قَلَوْ مَل المحْلُوف عَلَيْهِ (مرَه) حَنْتَ وَدالْحَلتْ يم يَمِينْهُ) 
وَمَا في «شَرْح المَجْمَع» مِنْ عَدَمِِ سَهْوٌ (لَوْ مَعَلَهُ مره أخرّى لا يَحدَتُ) إلا في كُلّمَا 
(وَلَوْ قَيَدَهَا بو قْت) كَوَاللِّ لا أَفْعَلُ ايوم (قَمَضَى) اليّوْمُ قَبْلَ (الفِعْل بَرّ) لِؤْجُود تَرْكٍ 
ارال ا 


قوله : (حَتَّى لَوْ قَالَ... إلخ) لا يظهر التفريع. 

قوله: (وَضِيَاعَ) قال في «واقعات العلامة عبد القادر»: العقار للعرصة 
المبنية» والضيعة اسم للعرصة لا غير» ويجوز إطلاق اسم الضيعة على 
العقار» انتهى. 

ل ا 

قوله : (يَق يفضي مَصْدَرًا مُتكرًا) وهو كلام مثلًا. 

قوله: (وَالنَكرَة فى ي النَفّْي تَعُمُّ) وهنا قد وقعت فيه فتعمٌ جميع الأوقات 
المستقبلة» فكأنه قال: لا يكون مني كلام لفلان في جميع الأوقات 


قال الحلبي : وهذا ينافي ما قدمناه في باب اليمين في الأكل؛ أي: من أن 
الثابت في ذ ضمن المعلل ضروري لا يظهر في غير تحقيق الفعل بخلاف 


الصريح › ومن أن الفعل لا عموم له» كما في «المحيط» عن سيبويه. 

قوله: (مِنْ عَدَمه) أي : انحلال اليمين بمرة. 

قوله: (سَهُوْ) عما نصوا عليه» وعما ذكره هو؛ أي: ابن مالك في ذلك 
الشرح في فصل طلاق غير المدخول بهاء كما أوضحه المصنف. 

قوله: (إلَا ني كُلَّمَا) فإنه يحنث بالتكرار؛ لاقتضائها العموم المستلزم 
للتكرار إلا أنها فى الطلاق تنتهى بانتهاء الطلقات الثلاث؛» أفاده المصنف. 





كتَابُ الأَْمَاِ/بَابُ اليَمنِ في الضَرْب وَالقَلٍ وَعَْر ذلك ۹ 
قَالَ المُصَنَفُ: [(وَكَذَا إِنْ مَلَكَ الحَالِفُ وَالمَحْلُوفُ عَلَيْه) بر لِتَحَقّقِ العَدَمء وَلَوْ 
بن الحَالِفُ فِي يَْمِه حَنِتَ عِنْدَنَاء جلانًا لأخمد «منخ» (وَلَوْ حلّف ليلل زمر 
لان النَكرَةَ في الإنبَاتِ حص وَالوَاحِدُ ُو المُتيفّنُ» وَلَوْ قَيَدَهَا بوَفْتِ فَمَضَى قَبْلَ 
الفِعْل حَيْتّ إِنْ بَقِيَ الإمْكَانَ» وَإِلّا بأَنْ وَقَمَ اليَأَسنُ بِمَوْتِِء أَْ بِقَوْتٍ المَحَلُّ بَظْلّتْ 
ا مر ِي مَسْأَلَةٍ الكوزٍ «رَيْلْعِيَ)]. 
فا ال :1لت وَالِ لِيُعْلِمَئَهُ ِكل دَاعِرِ) بِمُهْمَلئَيْنِ؛ أي: مُفْسِدٌ (دكَل 


البَلْدَةَ تقَيّدَ) حَلْمُهُ (بقيام وٍلَايه) بَيَانٍ لِكَوْنِ اليّمِين المُظلَقَةِ تَصِيرٌُ مُقَيدَةَ بدَلَالَةٍ الحَالٍ» 


2 ار 


١ 
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ت‎ 


قوله وال لوف علنه) الا ويف أ 

قال الشارح: قوله : (لِتَحَقّقٍ العَدَم) أي : عدم الفعل في اليوم. 

قولة: ولو ن الحَالِف... إلخ) موضوعها الإثبات» كما في «الفتحا) 
وصورته لآكلن الرغيف في هذا اليوم» فجن في هذا اليوم» ولم يأكل. 

أما في صورة النفي إذا جن» ولم يأكل» فلا شك في عدم الحنث. 

قوله : (لأَنَّ النَكِرَةٌ) وهو المصدر الذي تضمنه الفعل» وقال في «الفتح»: 
لأن الملتزم فعل واحد غير عين؛ إذ المقام للإثبات فيبر بأي فعل فعله سواء 
كان مكرمًا فيه أو ناسيًا أصيلًاء أو وكيلًا عن غيره. 

وإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل» وذلك 
بموت الحالف قبل الفعل» فيجب عليه أن يوصي بالكفارة أو بفوت محل 
الفعل كما لو حلف ليضربن زيدّاء أو ليأكلن هذا الرغيف» فمات زيد» أو أكل 
الرغيف قبل أكله» فحينئذ يحنث» وهذا إذا كانت اليمين مطلقة» انتهى. 

قوله: (إِنْ بَقِى الإمُكَانٌ) لأنه يشترط الإمكان فى المقيدة ابتداء» وبقاء 
E aE‏ :كاذ خوية برل قا 14 

قال الشارح: قوله : (حَلَّفَ وَالِ) أي: متول في البلد «نهر». 

قوله : (داعر) من الدعر وهو الفساد» كمال. 

رل م ا ر م و ا اناري 
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رر 0ے 


وَيَنْبِّي تَْييدُ ينه بمَوْرٍ علْمِوه وَإِذَا سَقَطْتْ لا تَعُودُ وَلَوْ تَرَفَى با عَزْلِ إِلَى مَنْضِبٍ 
أغلى» فَاليَمين باق ريا تَمكُيه «طلخ؛]. ۰ 

قَالَ المُصَنْفٌ:[وَمِنْ هَذَا الجنس مَسَائْلٌ مِنْهَا مَا ذُكَرهُ بقَولِهِ (كُمَا لَوْ حَلّف رَبُ 
الدَنِ عَم أو الكَفيلَ أ المَكْفُولٍ عن ألا رُح ِي البَلّد اذه قد الحُرُوج 


العلم بأن المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شره» أو شر غيره 
بزجره؟ لأنه إذا زجر داعر يزجر داعر آخرء كمال. 

قوله: (بمَوْر عِلّمه) نظرًا إلى المقصود» وهو المبادرة لزجره ودفع شره» 

وظاهر الرواية كما في «العناية» وعليه اقتصر الشارح الزيلعي أن الإعلام 
حال الدخول ليس بلازم» وإنما يلزمه ألا يؤخر الإعلام إلى ما بعد موت 
الوالي» أو عزله» أو موت العيتتحلت؟ لأنه لا يحنث في المطلقة إلا 
باليأس وذلك بما ذكر» والعجب من المؤلف كيف يترك ظاهر الرواية ويذكر 
البحث؟ 

قوله : (وَإِذَا سَقَطْتْ) أي : اليمين بأن زالت ولايته. 

قوله: (لا تَعُوُ) لو عاد إلى الولاية» كمال. 

قوله: (وَلَّوْ تَرَقَى) هذا بحث لصاحب «البحر» لا للكمال» فالأولى تقديم 
قوله: فتح على هذه العبارة» وبهذا البحث جزم في «النهرا وتبعه الحموي وأبو 
السعود. 

قوله : (بلا عَرْل) أما إذا عزل بينهما سقطت اليمين» والساقط لا يعود. 

قال الشارح: قوله: (وَمِنْ هَذَا الجنس) أي: من التقييد بزمن معخصوص 
بدلالة الحال. 

قوله: (بأمْر المَكَفُولٍ عَنْهُ) تبع فيه شيخه صاحب «البحر» ولم يذكره 
الحموي» وصاحبا «الفتح» و«النهر» ولذا قال الحلبي: الظاهر أنه ليس بقيد. 





كنات الأيْمَان/ باب ال في الث رب وَالقَثْل وَ ذَّلِكَ 1۳1 
غَيْر 


حال قيام الدَيْنٍ وَالكَفَالَة لأنَ الإِذْنَ aT‏ المع وَوَلَايَةُ ية المنع حال 
قِيَامِهِ () مِنْهًا: (لَوْ حَلَفَ لا تَحْرُجَ امْرََنُهُ إلا ِِدنِهِ تقد ِحَالٍ قِيّام الرَوْجِيّة) بخلافِ 
ا تَخْرْجَ a‏ من نَ الدار؛ لِعَدَم لاله التَمْييدِ د «زَيْلْعَِ)]. 

َال المُْصَنّفُ: الف ن فا قَوَهَبَهُ لَه َل يله بر وَكَذًا كل عفد برع 
كَعَارِيَة وَوَصِيَّة قار (بخلاف E‏ ر قَبُول» وكذا في 
طرف المي » وَالآَصْل أَنَّ عُقُودَ التَبرّعَاتَ بِإِرَاءِ الإيجاب فَقَطء وَالمُعَاوَضَاتٍ بِإزَاءِ 
الإيججاب. وَالمَبُولٍ مَعَا]. 1 


قَالَ المُصَنْفُ: [(وَحَضْرَةٌ المَؤْمُوبٍ لَه سر فِي الحِنْتْ) فَلَوْوَمَبَ الحَالِفْ 


قوله: (حَالَ قِيَام) أي: قيام ما ذكر من الدين والكفالة» ويحتمل أن 
الضمير راجع إلى الدين» ويكون التعليل للمسألتين؛ لأن الدين إذا دفع في 
مسألة الكفالة بطلت الكفالة. 

قوله : (تَقَيّدَ بحَالٍ قَيّام الرَوْجيّة) وإذا زال الدين» والزوجية سقطت» ثم لا 
يعود اليمين بعودهما «فتح). 

قوله: (بخِلَانٍ لَا تَخْرُْجَ امْرَأنهُ مِنَ الدَّارِ) أي : فإنه لا يتقيد بحال قيام 
الزوجية. 

قوله: : (لِعَدَم دَلالة لته لتقبية) أي : لعدم دلالة تدل على تقييد اليمين بزمان 
قيام ولاية الزوجية» وفيه أن الدلالة موجودة وهو الإضافة» فإنها بعد انقضاء 
العدة لا تكون امرأته نعم إن قال: لا تخرجي من الدار يتحقق الحنث» تأمل. 

قال الشارح: قوله: (وَنْحْوو) كالإجارة» والصرف» والسلمء والنكاح» 
0 0 
REE‏ 

قال الشارح: قوله : (وَحَضْرَة المَوْهُوب لَه سط فِي الجنْث) في الإثبات 
وكذا فى النفى» كما إذا قال: والله لا أهب فلاتًاء فلا يحنث إلا بالهبة له 
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لِعَائِبٍ لَمْ يَحْنَثْ اناف «ابْنُ مَلَكْ»» فَلْيُحْمْطَ (لَا يَحْنَتُ فِي حَلْفِهِ ا يشم رَيْحَانًا بشم 
ورد وَيَاسَمِين) وَالمَعَوَلُ عَلَيّْهِ العَرْفُ «فتځ»]. 

0 [() بين (الثم تفع على) النم (المقضود» ٠‏ كَلَا يَحْنَتُ لَوْ حلت 
لا لا بشم یا ٠‏ فَوَجَدَ رِبِحَهُ وَِنْ مَكَدّتِ الرَّائِحَةٌ إِلَى دِمَاغِهِ) «فَنْحُ) (وَيَحْنَتُ فِي عَلْفهِ 
لابه NT‏ أَوْ وَرْدًا بِشِرَاءٍ وَرَقِهِمَا لا دُمْنِهِمَا) لِلعُرْفٍ es‏ 
ا شو َأَجَانٌَ بالقَوْلٍ حَيْتَ مو ا لط و ا 
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حاضراء وإن لم يقبل. 

قوله : (اتَقَاقَا) بين المشايخ وزفر قوله: (لَا يَشمُ) بفتح الياء والشين مضارع 
شممت الطيب بكسر الميم في الماضي» وجاء في لغة فتح الميم في الماضي» 
وضمها في المضارع «نهرا. 

قوله: (وَيَاسَمِين) بكسر السين شلبي عن «التحرير». 

قوله: (قَبْحُ)) قال فيه: بعدما ذكر الخلاف في تفسير الريحان» والذي 
يجب أن يعول عليه في ديارنا إهدار ذلك كله؛ لأن الريحان متعارف لنوع, 
وهو ريحان الجماجم. 

وأما الريحان النرتجي» فيمكن أن لا يكون منه؛ لأنهم يلزمونه التقييد» 
فيقال: ريحان ترنجي» وعندما يطلقون اسم الريحان لا يفهم منه إلا 
الجماجم» فلا يحنث إلا بعين ذلك» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى الشَّمٌ المَقْصُودِ) لعله بأن يقربه من أنفه» أو 
يستشمه» ولو من بعد. 

قوله: (بَتَفْسَجًا) بفتح الباء»ء حموي قوله: (لِلعُرْفٍِ) أفاد أن المعتبر 
العرف» وعلى اختلاف العرف يحمل اختلاف المشايخ في المسألة. 

E‏ (تَأَجَارَ بالقَوْلِ حَنِتَ) هو المختار» وعليه أكثر المشايخ» والفتوى 
عليه خلافًا لما في «جامع الفصولين» أنه لا يحنث بالإجازة القولية. 


ووجه الحنث بها أن المحلوف عليه هو التزوج» وهو عبارة عن العقدء 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليّمين في الصَرْب والقَْلٍ وَعَيْر ذَيِنَ r‏ 
ت ٠ه‏ 8 ا ل ° 02 2 ۹ ii‏ 
وبالفعل) ومنه الكتائة خلافا لابن سَمَاعَةَ (لا) يَخنث» به 0 «خانة»]. 
8 2 َه جم ملع قمع 1 rc lef”‏ و ه22 8 6 
قال المَصنف: [(وَلوْ زوجه فضولِي› ثم حَلف لا يَتَرَوّحُ لا يَحْنَتْ بِالقَوْلٍ أَيُْضًا) 
2 ود او ان وه ب ث e‏ 2 َك E‏ 
انْمَانَا لاسْتِنَادِهَا لِوَقْتِ العَقّْدٍ (كل امْرَأَةٍ تَدْخْلَ فِي نِكّاحِي) أَوْ تَصِيرٌ حَلَالَا ِي 
o 6 22602. 0» 2 (f et‏ مه ١‏ 
(فكذاء فأجَارَ يِكاحَ فَضُولِى بالفعل. لا يحنث) بخْلافٍ كُل عَبْدٍ يَدْخْلُ فی مُلکی» 
ف خر فَأَجَارَةٌ بالفمل حَقت اتقَاقا؟ لكثْرة أَسَْيَاب الملك «عَمَادِيته]: 


والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» فيكون للفضولي حكم الوكيل» 
وللمجيز حكم الموكل «بحر» وإجازة القول كرضيت وقبلت «نهر). 

قوله: (وَبِالفِعْل) كبعث بالمهر أو بعضه بشرط أن يصل إليهاء وقبل 
الوصول ليس بشرطء وتقبيلها بشهوة» وجماعهاء وإن كرها «نهر). 

قوله: (وَمِنْه) أي: من الفعل قوله: (خِلَانًا لابْنِ سَمَاعَةِ) فجعلها من القول 
حتى لو قال: والله لا أقول لفلان شيئًاء فكتب إليه كتابًا حنث عنده» ولا 

قوله : (بِهِ يُمْتَى) الأولى تقديم هذه العبارة عند قوله: فأجاز بالقول حنث؛ 
لأن لفظ الفتوى ذكر فى «الخانية» فى مسألة القول لا الفعل. 

قال الشارح: قوله: (لا يَحْنَثُ بالقَوْلِ) أي: بإجازة القول. 

قوله: (لاسْتِنَادِهَا لِوَفْتِ العَقْدِ) وفيه لا يحنث بمباشرته؛ لكونه قبل اليمين» 
فبالإجازة أولى «بحر) مع زيادة. 

قوله: (أَوْ تَصِيرٌ حَلَالَا ِلي) معناه أو تصير حلالًا بالتزوج» فرجع إلى 
اشتراط الإجازة بالقول» تأمل. 

قوله: (تَأَجَانَ نِكَاحَ فُضُولِي بالفغلء لَا يَحْنَتُ) أي: وبالقول يحنث» فهي 
مثل كل امرأة أتزوجهاء كما فى «البحر). 

قوله: (لِكَثْرَةِ أَسْبَاب المُلْكِ) فيكون بالقول كالشراء» وبغيره كالإارث 





14 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الخامس 
قال المْصَنف:[وَفِيهًا : حلفت لا يُطلَّقُ» فَأجَارَ طلاق فُضُولِي قَوْلَا أو فِعْلّاء فَهُوَ 


گالنگاح؛ عَيْرَ أن سَوْقَ المَهرِ لَيْسَ بإِجَارَةِ؛ لِؤُجُوبهِ قَبْلَ الطلّاق» قَالَ لامْرَأَةٍ العَيْرِ : 
إن EE‏ دار قلَانِء قَأُنْتِ طَالِقٌ E‏ الرَّوْحْء فلت طلقت (و ا 
جِنْيِه بإِجَازَتِهِ فِعْلًا ا الو تقون فِي التّعَالِيقٍ مِنْ نَخْو فَوْلِهِ: (إِنْ تَرَوّجْتٌ امْرََةٌ 
بتي › أَوْ بوكيلي. أؤ بِمُصُوبِيَ)]. 


الفا لد كان ا ا 


والهبة منه» والوصية له؛ أي: وأما الدخول في النكاح ليس له إلا سبب واحد 
وهو النكاح» وهو بالتزوج» وهو يختص بالقولء فلا فرق بين أن يذكره 
صريحًا أو لا. 

قال الشارح:قوله : (قَهُوَ كالنكاح)أي: فيحنث بإجازة القول لا بالفعل» 
وهو كإخراج متاعها من بيته» فعلى كل حال يقع الطلاق» وإنما التفصيل في 
حنثه إذا حلف لا يطلق. 

قوله: (غيْرَ أنَّ سَوْقَ المَهْر) أي : المؤخر منه مثلا. 

قوله: (لَيْسَ بإِجَارَّة) أي : فعلية؛ لطلاق الفضولي. فلا يقع الطلاق به. 

قوله: (لِوَجَوبهِ)أي: المهر قبل الطلاق» فلا يحال به إلى الطلاق بخلاف 
النكاح ؛ لأن المهر من خصائصه. انتهى «منح). 

قوله: (قَالَ)أي: فضولي قوله: (تَأجَارَ الرَّوْحُ) أي : تعليق الفضولي. 

قوله: (ومشله) أي : مثل ما تقدم من المسائل. 

قوله: (مَا يَكنّبهُ المُوَنْقُونَّ) أي: الذين يكتبون الوثائق من شهود وغيرهم 
بين الزوجين مثلّاء ويفعل ذلك إذا خافت الزوجة إدخال أخرى عليها. 

قال الشارح:قوله : (أَوْ دَحَلْتُ في نكاجي بوجو مَا)مثله إذا قال: بطريق من 
الطرق كما بحثه فى «النهر» وكذا لو قال: أو دخلت فى نكاحى أو فى عصمتى 
(بحرا. 





كنَاتٌ الأيّمَانَ/ بَاتُ اليمين فى الضَّدب وَالقَئْا وَغَيْر دَلْكَ 1o‏ 


اؤ مولي ى آخرِه عَظف عَلَى قَولِهِ تَْسِيء وَعَامِلْهُتَرَوَجْتُء وَهُوَ حاص بالقَولٍ 
نما سد بَابُ الفضُولِي لَؤْرَادء أذ أَجَْت يكح مُصْولِيّء وَل بالغ قلا مُحَلْصٌ 
لَه لا إِذَا كَانَ المُعَلَّنُ طَلَاقَ المُرَوّجَدَء فَبِرَفْع الأَمْر إِلَى شَافِعِيَ؛ لِيَفْسَحّ اليَمِينَ 
المُضَافَةً]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [وَقَدَمْنَا في التَّعَالِيقٍ نَّ الإفْنَاءَ كَافِ فِي ذَلِكَ «بَبْر؛ (حَلَف لا 
يحل دار فان الْتَظمَ المَمْلُوكَة» وَالمُسْتَأَجَرَة وَالمُسْتَعَارَة) 517701 


ا 


قوله : (أَوْ بفْضُولِي... إلخ) الأولى حذف إلخ؛ لأن العلة في غير الفضولي» 
وهو قوله: أو دخلت. .. إلخ أن الدخول ليس له إلا سبب واحد» وهو التزوج 
وهو لا يكون إلا بالقول» وليست العلة عطفه على قوله : بنفسي. فليتأمل. 

قوله : (وَهُوَ خَاصٌ بِالقَوْلِ) فقوله: أو بفضولي إنما ينصرف إلى إجازته 
بالقول فقط «بحر). 

قوله : (قََا مُخَلْضَ) بضم الميم مع تشديد اللام المكسورة. 

قوله: (طَلَاقَ المُوَّوَّجَةَ) أي: المستحدثة كأن قال: إن فعلت ما ذكرء 
فالتي أتزوجها طالق. 

قال الشارح: قوله: (المَضَافَة) أي: إلى الملك. 

قوله: (أَنَّ الآفتاء كحاف) أي الإقناء بما روي غن محمد» وبه أفتى أثمة 
E‏ لا يقع» بل قدمنا عن «النهر» عن «الظهيرية» أن هذا 
قول محمد» انتهی حلبي. 

قوله : (١بَحرٌ))‏ لم يذكر في «البحرا جملة وقدمنا. .. إلخ. 

قوله : (الْنَظَمَ المَمْلُوكَة... إلخ) أي: بطريق عموم المجاز» ومعناه أن يكون 
محل الحقيقة فردًا من أفراد المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز 
ابحر). 

قوله : (وَالمَسَْعَارَة) إلا إذا استعارها أبو السعود» وقد تقدمت هذه المسألة 
في باب اليمين في الدخول. 
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لان المُرَادَ بِهَا المَسْكَنُ عُرْفَاء وَلَا بْدَّ أَنْ تَكُونَ سُكْنَاهُ لا بطريقٍ التَبَعِيّة فَلَّوْ حَلَفَ 
لا يَدْخُلُ دَارَ قُلَانَةٍ َدَحَلَ دَارَهَا وَرَوْجُْهَا سَاكِنٌ بها لَّمْ يَحْتَتْ؛ٍ لأنَّ الدَّارَ إِنّمَا 
تُنْسَبُ إِلَى السَّاكِنء وَهْوَ الرَّوْجُ «نَهْرُ» عر دم 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(لا يَحْنَتُ لم اه ان وَلَهُ دَيْنَ عَلَى مُقَلْس) بِتَشْدِيدٍ 

قوله : (لأَنَّ المُرَادَ بها المَسْكنْ) أي : بما ذكر من الدار» قال فى «البحر»: 
قيد بأن يكون مسكنه؛ لأنه لو لم یکن ساكنًا فيها وهي ملکه» لا یحنث إلا أن 
يدل الدليل على دار الغلة» انتهى. 

والذي فى «الشرنبلالية» عن «الخانية» أنه إذا دخل دار فلان» وهو لا 
يسكنها حنث ومثله فى «مختصر الظهيرية». 

وأما إذا أجر فلان داره فدخلها الحالف لا يحنث على قولهما؛ لأن 
الإضافة تنقطع بالإجارة والتسليم كما تبطل بالبيع» وحنث عند محمد أبو 
السعود ملخصًا. 


ا ليا 


قوله: (فَدَخَلَ دَارَهَا) أي : المملوكة لها قوله : (لَمْ يَحْنَثْ) اعترض بأن 
صاحب «النهر) نفسه قال في باب الدخول: ولا فرق في المساكنة بين كونها 
تبعًا أو لا» حتى لو حلف لا يدخل دار أمه أو ابنته» وهي تسكن مع زوجها 
حنث بالدخول كما في «الخانية» انتهى. 

وأجيب أن الملك فى الدار» والمحلوف عليها هنا للمرأة» وقد صارت 
تابنة لزوجها في سكداهاء فالقطعت الششلة :رفي مسالة «الخانية» الملك لزوج 
الأم أو البنت كما صرح بذلك فيهاء ونقله في «البحر» عنها 

فلكون الدار في مال ل اة ملكا لخ م فت اليه تة 
بدخولهاء وإن تبعته في السكنى» ولكونها مالكة في مسألة «الواقعات» 
اشترطوا للحنث أن تكون سكناها بطريق الأصالة لا التبعية» فلم يكونا 
متحدين ؛ لاختلاف موضوعهما أبو السعود» وفيه أن هذا التعليل يقتضي عكس 


الحكم المذكور. 





كِتَابُ الأَيْمَانِ/ بَابُ اليَمِينِ في الضَّرْب وَالقَْلِ وَعَبْر ذلك ۷ 


اللّام: أي : مَسْكُومٌ بِإِفْلَاسِه (أوْ) عَلَى (مَليء) غَنِْىَ ؛ لأنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِمَالِء بَلْ 
وَضْفٌ فى الذْمّةِ لا يتَصَوَّرُ قَبِضْهُ حَقِيقَة]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [فُرُوعٌ: قَالَ لَِبْرِ: وَاللّه لتَفْعلَنَّ كذَا َهُوَ حَالِتٌء فَإِنْ لَمْ يَفْعَلهُ 


المخاظتث يت ما ل ينر الاشيخلافء فال لحرو أفشدت عَليْكَ باللوء أو ل يفل 


قال الشارح: قوله: (أَيْ: مَحْكُومٌ بإفلاسه) أي : حكم القاضي عليه 
بالإفلاس. 

قوله : (غْنِيّ) على حذف أي التفسيرية. 

نول الآن الذيق تمدو تمان) أي نهل إلى لحان لاد عنارة من سمل 
الأمة :وومال بالنظر إلى المال على وجي هقد الركاف والحيت يارت بالطل إلى 
امال زل مه الق إن الخال فد يست اك ري س المت اك 


2 
mn و‎ 


قوله : (لا يَتَصَوَّرُ قَنْضْهُ حَقِيقَة) ولهذا قيل: إن الديون تقضى بأمثالها على 
معنى أن المقبوض مضمون على القابض ؛ لأنه قبض لنفسه على وجه التملك» 
ولرب الدين على المدين مثله» فالتقى الدينان قصاصّاء انتهى «بحر). 

قال الشارح: قوله : (فَإِنْ لم يَفْعَلْهُ المُخَاطَبُ حَيْتَ) أا ما لم ينهه بالقول؛ 
لأنه حلف على ما لا يملك. 

قوله: (مَا لَمْ ينو الاسْتِحْلَافٍ) نقل أول أيمان «البحر» عن الولوالجي رجل 
قال لآخر: الله لأفعلن كذاء أو قال: والله لتفعلن كذاء وقال للآخر: نعم إن 
أراد المبتدئ أن يحلف» وأراد المجيب الحلف يكون كل منهما حالمًا؛ لأن 
قوله: نعم جواب» والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال» فيصير كأنه قال: 
نعم والله لأفعلن. وإن أراد المبتدئ الاستحلاف» وأراد المجيب الوعد ليس 
على كل واحد منهما شيء؛ لأن كل واحد نوى ما يحتمله. 

ارا المكدئ الانتحلاف 'وآزاة المجيب التحلفق» فالمحيت حالف 
والمبتدئ لا؛ لأن كل واحد منهما نوى ما يحتمله» وإن لم ينو واحد شيئًا في 
قوله: الله الحالف هو المجيب» وفي قوله: والله الحالف هو المبتدئ» انتهى. 
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عََيِكَ لتفعَلَنَ گذاء فَالحَالِكُ هُوَ المبتدِئُ مَا لَمْ ينو الاسْيَفْهَامَ وَلَوْ قَالَ : عَلَيْكَ عَهْدُ 
الله ِن فَعَلْتَ كَذَاء َمَالَ: َعَم فَالحَالِفٌ المجيبُ]. 

قَالَ المُصَنّفُ: لا يذل لان دار فيمِيئهُ عَلَى النَفِي إِنْلَمْ يَمْلِكَ مَنْعَه وَل 
ل ا و ا : أخرج. لا 


رس 


يدع ما 4 اليم عَلَى عَرِيجِهء فَقَدَمَهُ لِلقَاضِي» وَحَلَمَه بر قيل لَه : إن كُنتَ فَعَلْتَ كَذَاء 
رانك طَالِق» قال : تَعَم» وقد گان قعل طَلُقَتْ]. 


قَامْرََتْكَ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [وَفِي «الأَشْبَا) : القَاعِدَةُ الحَادِيةُ عَشَرَةَ لسُوَالٍ مُعَادٍ في الجَوّاب» 


قوله: (مَا لَمْ ينو الاسْتِفهَام) فيكون الكلام على تقدير همزة الاستفهام وفيه 
أن نية الاستفهام لا تظهر هنا؛ إذ لا وجه لاستفهامه عن حلف نفسه. 

قوله: (فَالحَالِفٌ المُجِيبُ) لما مر من أن السؤال معاد في الجواب. ولا 
شيء على المبتدئ» وإن نواه كما في «الفتح». 

قال الشارح: قوله : (فَيَمِينهُ عَلَى النَهْي) أي : بالقول: إن لم يملك منعه بالفعل. 

قوله : (فَعَلَى النَهي وَالمَنْ جَمِيعًا) ظاهره : أنه إذا منعه بالفعل ولم ينهه 
الول لأ مره وعد ظاهر ةما في «المنهرة» عن «المنية» و«واقعات عبد القادر). 

والظاهر خلافه» بل المدار على المنع بالفعل» وإن لم ينهه بالقول أولاء 
وی جرر: 

قوله: (بَرَّ بِقَوْلِهِ: اخْرّجْ) لأنه حلف على ما لا يملك؛ إذ ملك المنفعة 

قوله: (وَحَلْفَهُ بم لأنه لم يظهر له مال حتى يتركه» فالبر غير متصور أو أنه 
ما ترك ماله» وإنما منعه القاضي من المطالبة به» أو أن الذي له عليه حال 
الإنكار اليمين» وقد استوفاها. 

قوله : (طَلْقَتْ) وجهه ما مر قريبًا. 

قال الشارح: قوله: (السَّوَالَ مُعَادُ ني الجَوّاب) المراد بهما ما يعم الكلام 
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ل ا رد يد طَالِقٌّ a‏ أَوْ عَلَيْهِ المَسى لِبيْتِ الله ِن فَعَلَ گڏاء وَكَالَ رَيْد: 


ر 
a 2‏ 


َعَم كَانَ حَالِمًا إِلَى آخره ادَعَى عَلَهِ» قلف بالطلاق مَا لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ» قَبَرْمَنَ بالمَّالٍ 

قَالَ المُصَنْفٌ:[حَلَفَ أن فلانًا تيء هو ع الاش ر ال وَعِنْدَهُ تيل لَمْ 
َنَت إلا أن يَنْوِي مَا عِنْدَ النّاسٍ لا يَحْمَلَ م مَعَهُ في القَصَارَةِ مَتَلّا > فَعَمِلَ مَعْ 
شَرِيكه حَنِتَ» وَمَعْ عدو المَأذُون لا > لا ُز رض هَن قرع ضا بيه وَين ير 


ا ی 


حَيْتٌ ؟ أن نِضف الأَرْض ثُمْسِي أ أَرْضًا » بخلان لَا أَدْخُلُ دَارَ فَلَانٍ» فَدَخَلَ المشْتَرِكَة 


و 


ذا لم يكن سَاكَِاء ال سَبحَانه أغلم]. 


السابق واللاحق» وإن لم يكونا سؤالًا وجوابًا حقيقة. 

0 (أَوْ عَبْدُهُ) الضمير في عبده وعليه يرجع إلى 'زيدك: 

له: (فْبَرْمَنَ بالمَالِ) أي : وقضى به القاضي أو حكم به المحكم؛ لأن 

البرهان لا يكون إلا عند الحاكم» وقوله: (حَيِْتَ)؛ أي: ولو كان البرهان 
زورًا؛ والظاهر : أنه إذا كان يعلم براءة ذمته لا يحنث ديانة. 

قال الشارح:قوله : (إلا أن ينوي مَا عِنْدَ النّاس)بأن أراد أنه ثقيل عندهم» 
والحال أنه ليس بثقيل عندهم فيحنث. 

قوله: (حَيِتَ)فيه أن مع للمصاحبة وهو لم يصاحبه في العمل» وإنما 
صاحب شريكه والنظر إلى مال المحلوف عليه خروج عما وضع له اللفظ. 

قوله: (وَمَعْ عَبد المَأذُونِ لا لأنه لا يملك ماله بدليل أنه يباع للدين إذا وجد. 

قوله: (فَدَخَلَ الممشتركة) أي : فلا يحنث؛ لا ر و 
دارا كذا في «الفتح». قوله: (إِذَا لَمْ يَكنْ سَاكِنًا) أما إذا كان ساكنًا فهي داره؛ 
لأن الدار حينئذ تعم المستأجرة» فأولى المشتركة التي سكنها المحلوف عليه» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. وأستغفر الله العظيم. 

هذا آخر الجزء الخامسء ويليه الجزء السادس أوله كتاب الحدود 
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